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(كِسَابٌ العَضْب) 


(هُوَ: الِاسْتِيلاء على حَقَ الم عُذوَانا) َي :عير حَقٌّ ‏ وَبه عبر في «الرََوْضَةَ 
وَعَدَلَ عَنْ قَوْلٍ «المحرّر) وَغَيْرِ: : مال اليا 5ك حا ف ما ميد e‏ 
ِمَالِ؛ كَالْكَلْبٍ وَجِلْدِ الميَة وَالسّرْجِينِء وَالإخْتِصَاصٌ بِالْحَنٌّ ؛ كق التَحَجُر 
وَيَدْحْلٌ ذَلِكَ في قَوْلِه: «حَقٌ1)» قَالَهُ في «الدَقَاءد ق» وَ«الرَوْصَةَ) ؛ (كَلَوْ رَكِبَ ابه أو 
جَلْسَ عَلَّى راش . . َقَاصِبٌ وَإِنْلَمْيَنْلْ) دك َال في «أضل الرّوْضَة»: سَوَاءٌ 
َصَدّ الاستيادء اَم لاء وَالرَافِِنُ حَكّى في عَدَم قَضْدِه وَجْهيْنِ َعَم التَقْل. 
لس سوه حاشية السشباطي #2 بي 

كتاب الغصمب 

قوله: (هو: الاستيلاء ...) قيل: يرد عليه السرقة ؛ فإنه صادق بها وليست غصبًاء 
ورد بمنع كونها”" ليست بغصب » بل هي غصب وإن كانت من حيث إنها سرقة يردب 
عليها حكم زائد على الغصب بشرطه. 

قوله: (أي: بغير حق) أي: فاندفع اعتراض الإمام علئ التعبير ب(عدوانا) فإنه 
قد يغبت الغصب ولا عدوان؛ كأخذه مال غيره يظنه ماله ؛ فإنه مبنئٌ على استلزام 
العدوان للإثم » وليس كذلك» وأما دفع الرافعي له بمنع ثبوت الغصب في هذه الصورة 
وأن الثابت فيها إنما هو حكم الغصب لا حقيقته.. فقد أشار في «الروضة» إلئ عدم 
ارتضائه ؛ فإنه بعد نقله له اختار التعبير (بغير حق) ليشمل الصورة المذكورة. 

SS 
بحيث يمنعه التصرف” في ذلك . . فقياس ما يأتي في نظيره من العقار: أن يكون غاصبًا‎ 
والنهاية: (141/0)» خلاقًا لما‎ )١1/7( لا بد في كل منقول غير ذينك من النقل ؛ كما في التحفة:‎ )١( 

في المغني: (777/7) حيث قال: لا فرق بينهما وبين غيرهما. 


(۲( في نسخة (ب): كونهما. 
(۳) في نسخة (ب): يمنعه من التصرف . 


5 3 م 


(وَلَوْ دَخَلَ دَارَهُ وَأَرْعَجَهُ عَنْهَا) فَكَرَجَ مِنْهَاء وَفِي «الرََوْضَةَ) ك«أضلهًا»: 
دحل اهلو عَلَى بن من يَقْصِدٌ الشّكتى (أو أَرْعَجَه وَفَهَرَهُ عَلَى الذَارِ ول يَدْخْلْ. . 
2 و ا 4 م م E 0 E‏ ه هه 
تَعَاصِبٌ)'' وَسَوَاءٌ في الأولى قَصَدَّ الا سْتِيلاءَ أَمْ لا ؛ لان وجوده يُعْنِي عَنْ قصده. 

وف الا وج وا أنه لبي بخاص قالة ال ال٠‏ حلاف نا ذل عليه 
کلام عَامَة الأضحَاب» وَعَبَارَةٌ «المحَرَّر): قالاَشهٌ: el‏ ا 
لل ل ل لل هه حاشية البكري ي 

قوله: (دخل بأهله على هيئة من يقصد السكتى) هي صورة لا قيدٌ» فالمدار على 
الإزعاج » فعبارة «المنهاج» أحسن. 

قوله: (وعبارة «المحرّر»: فالأشهر ...) أفاد به: أن لفظه لا يقتضي: أن المقابل 
واه ؛ كما في «المنهاج» فهو اختصارٌ لم يود مراد الأصل أو زيادة ؛ لأنه واو لم تميز. 
لنصفه فقط » ذكره فى «الروضة») ك(أصلها» وهو يقتض. تصوير 7" المسألة بما إذا - 

في حو فخصى صر ير يما ! 

معه على الفراش › وكركوب الدابة: استخدام العبد» ذكره ابن كج › وخرج ب(الداية) 
و(العبد) و(الفراش): غيرها من بقية المنقولات › فلا يصير غاصبًا إلا بنقله. 

قوله: (بأهله) قال في «شرح الروض): أو بدونهم بقرينة ما يأتي . 

قوله: (وسواء في الأولئ قصد الا ستيلاء أم لا؛ لأن وجوده يغني عن قصده) أي: 
الوزعاج 0 عن قصد الاستيلاء المعبر عنه في كلام المصنف ب(قهره على 
الا 
)١(‏ وإن لم يقصد الاستيلاء عليها؛ كما في التحفة: )١4/7(‏ والنهاية: (١/١٠٠)ء‏ خلاقًا لما في 


المغني: (11717/7) حيث قال: لا بد من قصد الاستيلاء. 
(۲( في نسخة (أ): تقرير . 
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(وَلَوْ سَكنَ بَِنا) من الدَارٍ (وَمَتعَ الماك مِنْهُ دُونَ باقي الدَارٍ.. فَقَاصِبٌ 
ِلييِتِ مَقَطْ) أَيْ: دُونَ باي الدَارٍ. 

(وَلَوْ دَخَلّ) الدَّارَ (بِمَصْد الاسْتِلَاءِ وَلَيِسَ الماك فِيهًا. . فَعَاصِبٌ) لَهَا وَِنْ 
كَانَّ ضَعِيفًا وَالمالِكُ قَوياء (وَإِنْ كَانَّ) المالكُ فبا (وَلَمْ يُرْعِجْهُ) عَنْهَا. . (تَقَاصِبٌ 
ليضف الدَارِ) اسان ع الماك عليه EEE‏ 
عَلَى صَاحِبٍ الدَارِ) . يكز E‏ منهّاء وَلَوْ دخلا لا على قصد 
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الاستيلاءِ وَلَكِنْ ِيَنْظرَ هَل تَصْلحٌ ل O CS RES‏ 
للس = حاشية‌السنباطي چ 7ج 

تولهة (إلا أنه کو ا ولا ا ا ا 
تمكنه [من تحقيقه]» فإن قيل: لو نوئ المسافر الإقامة في مفازة لا يمكن فيها 
ذلك ار ت کی لا بدر کی قله حا ما ا تا رعاية للاضل ف : 
إذ الأصل: عدم الترخص وعدم الضمان» ولأن الإقامة في المفازة تَمَّ ممكنة في زمان 
يسير » بخلاف الاستيلاء » ذكره الإسنوي » قال السبكي: وقياس ما ذكر هنا يقتضي: أنه 
رای الال کان الماك ا ر ال اا و ١‏ كان فا 
للجميع » قال الأذرعي: وفيه نظرٌ ؛ لآن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها 
بمجرد قوة الداخل . انتهى » وهو ظاهر . وقوله في «شرح الروض»: (وقد يعارض بمثله 
في الداخل الضعيف بقصد الاستيلاء) مدفوع: بأنه لا يعارضه مع وجود الفارق7) 


قوله: (ولو دخلها لا على قصد الاستيلاء ولكن لينظر. ..) أي: فلا يضمنها وإن 
تلفت وهو فيها» وهذا بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك”؟2 فتلف فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

(؟) في نسخة (ب): رعاية الأصل فيهما. 

069 في نسخة (ب): مدفوع ؛ إذ لا معارضة مع وجود المقارن. وفي (د): مدفوع ؛ إذ لا معارضة مع 
وجود المفارق٠‏ 

)٤(‏ في نسخة (أ): بذلك. 
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لم يڪن غَاصِبًا لِشَيْءِ منْها. 

(وَعَلَى العَاصِب الرَد) لِلْمَخْضصُوبٍ ؛ لِحَدِيثِ أي دَاوُود وَغَيْر: «عَلَى الْيَدِمَا 
ب سس سس سس ههه حشيةالسنباطي 8م سساح 
يده. . فإنه يضمنه ؛ لأن يده عليه حقيقةٌ فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة » وعلى 
العقار حكميةٌ فلا بد في تحقيقها من قرينة قصد الاستيلاء» كذا نقله في «الروضة» 
ك«أصلها» عن المتولي وأقره» قال في «المهمات»): وهو خلاف المعروف في رفع 
المنقول ؛ فقد قال الإمام والغزالي: لا يضمن » وفى «فتاوئ البغوي) ما يوافقه » لکن 
لو خطا به خطوات.. ففي «تعليق القاضى»: 5 وفى «فتاويه): لاا يضمن › 
والأوجه: الضمان وإن لم يخط به. ۰ ٠‏ 

فرع: لو استعمل عبد غيره ولو زوجته في شغل بغير إذنه.. ضمنه» قال 
البخوئ: إن اعتقد طاعة الآمر. 

قوله: (لم يكن غاصبا لشيء) أي: وإن لزمته الأجرة» خلاقًا للقاضي . 

قوله: (وعلى الغاصب الرد للمغصوب) أي: على مالكه» أو المخغصوب منه 
الواضع يده عليه بإذن مالكه''' ؛ كمودع » ومستأجر » ومرتهن » ومستعير» ومستام"» 
وأجير» وعبد دفع سيده إليه شيئًا فغخصب منه » لا ملتقط ؛ لعدم إذن مالكه له» وهو على 
الفور» فلا يجوز تأخيره إلا للإشهاد عليه ؛ كما مر» أو لدخول السفينة المدرج فيها 
اللوح المغصوب إلى الشط بشرطه التي » أو لموت الحيوان المحترم المخيط جرحه 
بالخيط المغصوب بشرطه التي » وظاهرٌ: أن الغاصب لو ملك المغصوب ولو بعضه 
من حربيّ أو بحدوث ما يصير به ملكا له ؛ كما سيأتي. . لا يجب عليه الرد» ويحصل 
او الدابة المغصوبة إصطبل المالك مع علمه بذلك بمشاهدة أو إخبار ثقةع 


(1) قي نسخة (أ): ولو لزوجته. 

(۲) في نسخة (أ): الواضع يده عليه ومضئ بإذن مالكه . 
(۳) في نسخة (ب): ومستأمن. 

)٤(‏ في نسخة (أ): أو لوصول السفينة. 
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أَحَذَتْ حى تُوَديَهُ00" ؛ (فَإِنْ تلف عِنْدَهُ) بآقة أو إِنلافٍ.. 0 
لس لللللملللت سج حاشيةالسنباطى 5ه سس 
وبأكل المالك المغصوب [له]”"' ؛ كما سيأتي » وبوضعه بين يديه مع تمكنه منه وعلمه 
بأنه له » ويإعارته » وإقراضه» وبيعه له ولو جاهلا بأنه له ؛ لا بإيداعه » ورهنه » وإجارته » 
وتزويجه منه » والقراض معه فيه جاهلا أنه له؛ لان التسليط فيها غير تام » وكما9) لا 
يتصور الضمان فيها على الأجنبي » بخلاف ما إذا كان عالماء ولا بقتل”؟» المالك له ؛ 
دفعا لصياله عليه ولو مع علمه بأنه عبده ؛ لأن ذلك كإتلاف العبد نفسه» قال الزركشي: 
وينبغى أن يكون المرتد والباغي كذلك إذا قتله السيد الإمام ؛ كنظيره فيما مر في البيع › 
ويحصل الرد أيضا: بإعتاق الغاصب له بأمر المالك”* ولو أمره بإعتاقه عنه ؛ كما ذكره 
القاضي والماوردي » وبإعتاق المالك له بأمر الغاصب ولو جاهلا بأنه له ولو أمره 
بإعتاقه عنه ‏ أعني: عن الغاصب ؛ كما رجحه السبكي ‏ لكن يقع العتق في هذه عن 
الماللك“ ؛ له الغاصب على الصحيح في «أصل الروضة)› قال فی شرح الروض»): 
والأوجه معتى: أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعًا ضمنيا إن ذكر عوض » وإلا.. 
فهبة ؛ بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتا ٠‏ انتهئ » وقد يقال: 
إن البيع والهبة الضمنيين غير صحيحين مع الجهل بالملك » وصحتهما مع الجهل مقيدة 
بما إذا كانا غير ضمنيين » وله وجه ظاه. 


قوله: (أو إتلاف) أي: من غير المالك في غير ما مر» ورقيقه غير المكاتب» 
ومأذونه فيه والإمام فى ردة ونحوها» ومن اقتص منه المالك . 


)١(‏ سنن أبي داود» باب: في تضمين العارية» رقم [071"]. المستدرك» رقم [۲۳۳۷]. السنن 
الكبرئ للنسائي » باب: المنيحة » رقم [01701] بألفاظ متقاربة . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

إهرة في نسخة (أ): وكلما. 

(:) في نسخة (ب): ولا يقتل. 

6 في نسخة (أ): بإبراء المالك. 

)٩(‏ في نسخة (أ): كما رجحه السبكي يقع العتق في هذه على المالك. 


9 كتاب الغصب * 


0 


رض حت خرن جنا ودر لكات ES‏ 
جين .. لا يشمن : 
زور انلف 0 ضية) كذ الجنالة ER‏ 


وها اذا ليمير ير الَْضْبٍ بالمبَاء ٠‏ 


5 
ت 


2جق موا ج 


TT‏ 3 ل مودي إل ا 
RT E‏ ل 0 
فِعْلِهِ» (وَإنَ سَقط بعارض ريح .. لم يَضْمَن) لان الخروج بالرّيح لا بفعله. 
ب لل وم حاشية البكري (©) 

قوله: (حيت e‏ الدالب ) أفاد E‏ فالكلتك 4 يضمن ؛ E‏ 
عن «المنهاج») ا يرد عليه ؛ لأن لقال فى 'المخصويات أن تكرن رالا ال 
إذا خرجَ مخرّحَ الغالب لا مفهومً له » ولا اعتراض على قائله . 
سب مج في حاشية الستباطي جه لس 

قوله: (ضمنه) أي: إن كان أهلًا للضمان ؛ لا حربيًا وإن أسلم بعد تلفه. 

قوله: (بالمباشرة أو التسبب) سيأتي في (باب الجراح) ما يعلم منه: أن المباشرة: 
با نشصل التلف : والب هنا ما حصا ما محصلة ١ء‏ لكن المراد به هنا: ما يشتمل 
الشرط ؛ كما يعلم مما يأتي » وهو ما لا يحصلهما لكن يحصل التلف عنده'”) 

قوله: (فسقط بالفتح) أي: لكونه كان مائعًا أو جامدا وأذابته الشمس فتقاطر ما 
فيه وابدل أسفله مما تفاط مه 

قوله: (وإن سقط بعارض ريح...) آي ولو احتمالا؛ للشك في موجب 
الضمان ؛ كما جزم به الماوردي والرويانييٌ وغيرهما » وكالريح: زلزلة وطائر ونحوهماء 
(0): :في تة (ش)او(ق): بم 
(؟) في نسخة (أ): والتسبب: بما يُحصل ما يحصله. وفي (د): والسبب هنا: محصل ما محصله. 
(۳( في نسخة (أ): التلف به. 


ك كنات العطت 2222-2-6 ا ا 


(وَلَوْ تخ فصا عَنْ طائِرِ وَعَبجَهُ َطَارَ. امار امع ا 


0 َه إن طارَ في الحال.. صَمِنَ وَإن ا : 
وَالانِي: : يضمن مُطْلقَاء أن المح سَبَبُ 5 مب الطیران» وَالَالتُ: ا طلقا لان 


لق ر ق ت 


للطَائْر ارا في الطيران» وَالأََل يَغُول: طيرَاَهُ بَعْدَ الوقُوف يُشْعِرٌ ِاختيارِهِ في 
ِو الْحَالَة» جلاف التي قبلا 
اس ب $ حاشيةالسنباطي جه ببح 
وفارق ذلك حكم إذابة الشمس ؛ بأن طلوع الشمس محقق فلذلك قد يقصده الفاتح › 
بخلاف الريح ونحوه» وأفهم كلام المصنف: أن الريح لو كانت هابة عند الفتح.. 
ضمن » وهو ظاهر ؛ كما يؤخذ من الفرق المذكور وَمِنْ فرقهم بين المقارن والعارض 
فيما إذا أوقد نارًا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شينّاء نبّه عليه 
الإستوي. 

فرع: لو حل رباط سفينة فغرقت بحله.. ضمن » أو بحادث ريح أو غيره. . فلا 
يضمن » وكذا لو جهل الحال على الأقرب عند الزركشي من وجهين أطلقهما الشيخان ؛ 
نظير ما مر في الزق ٠‏ 

قوله: (ضمن) أي: ضمنه وما يحدث منه ؛ كأن كسر فى خروجه قارورة أو قفصه ؛ 
أي بم أجل تقصير مالك ما أتلته + ی مها سباي عن اا 

قوله: (فالأظهر: أنه إن طار في الحال.. ضمن) مثله: ما إذا أخذ في أسباب 
الطيران ؛ کا كات ني لقصى القفص نمی بمجرد اف فليا قليلة كي سار وما إذا 
ل ل 
بحثه في شرح الروض» لأن فتحه في هذه الحالة في معنن إغراء الهرة » نقله الشيخان 
عن «فتاوئ القفال»)» وقضية التعليل: أن محل ذلك: إذا كانت حاضرة» وإلا.. فهو 
كعروض ريح بعد فتح الزق فلا يضمن » وبه صرّح السبكي وغيره» ونظير الضمان فيما 
أخذته الهرة: ما نقلاه عن «فتاوئ القفال» أيضا من ضمان شعير في جراب حل رباطه 


ل سس وليه حاشية الستياطي كي ل سس 
E‏ في إلحال حمار ينه ولا ايخالفه دا صوع يه التفال EA‏ #العاوردي' من أنه 
لو حل رياط بهيية فأكلت علفا وكسرت إناء.. لم يضمن ؛ سواء اتصل ذلك بالحل أم 
لا ؛ لأنها المتلفة ؛ كما فهمه الأذرعي كالسبكي ؛ لأن عدم الضمان في تلك ؛ لأنه لم 
يتصرف في التالف » بل في المتلف عكس مسألتئًاء لكن يخالف ما مر من ضمان فاتح 
قفص الطائر عنه لما حدث منه من كسر قارورة ونحوه» إلا أن يفرق بين الطائر وغيره. 

تَنِْسِه: قال الماوردي والروياني: ولو أمر طفلا أو مجنوتا بإرسال طائر في يده 
فأرسله .. فهو كفتحه القفص عنه فينظر: هل يطير ؛ أي: أو تأخذه الهرة عقب الإرسال 
أم لا؟ وحل رباط البهيمة » والعبد المجنون» أو الصبي الذي لا يميزء وفتح باب 
مكانهم كفتح القفص فيما ذكر » لكن لو أتلفت البهيمة عقب الفتح ؛ أي: أو الحل شيئًا 
كزرع ؛ ففي «الروضة» ك«أصلها» عن القفال: أنه إن كان نهار . ٠‏ لم يضمنه» أو ليلا.. 
ضمنه ؛ كدابة نفسه » وقال العراقيون: لا يضمن » زاد في «الروضة»: أن ابن كج قطع 
بما قاله القفال» وهذا هو المعتمد7" ؛ لأن تضمينه ليس لترك الحفظ » بل للتسليط على 
الإتلاف ؛ كما نبّه عليه ابن الرفعة وإن صحح السبكي والأذرعي وغيرهما ما قاله 
العراقيون» وصوّب البلقينيئٌ الضمان مطلمًا ؛ لأنه متعد بإخراجهاء بخلاف الإنسان في 
دابة نفسه » قال: وَسْيْلْتُ عن رجل ركب دابة غيره في المرعئ » ثم نزل عنها فجاءت 
إلى الجِرْنٍِ فردها الحارس فرفصته فكسرت أسنانه ولم يكن أحد معها وذلك بالنهار» 
فأفتيت: بأنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبهاء بخلاف ما صوّه هناء 
والفرق: أن التعدي ثَمّ بالإخراج » بخلاف من وجدها خارجة» وتوقف فيما قاله في 
«(شرح الروض» أي: بناء على ما صوبه » وأما على المعتمد.. فلا توقف. 

فروع: لو أزال ورق العنب ففسدت عناقيده بالشمس » أو ذبح شاة رجل فهلكت 
السخلة » أو حمامته فهلك الفرخ.. ضمن » بخلاف ما لو حبس المالك عن ماشيته 


)000( في نسخة (أ): وهذا هو المفتى به . 


ونا 


لدف ALR EEN‏ سان وإن EE‏ 
والايدي المترب بو الا + اندي ا وا - 
الْمَضْبّ) وَكَانَتْ أَيْدِي أَمَائَِ 
A‏ داعم اماه E‏ لل 2 0 دا اك اه کے ° 
(ثُمَ إن عَلِمَ) مَنْ ترتبث يده على يَدٍ العَاصِبٍ العَضْبّ.. ( فكقاصب مِنْ 
5 و و Ea‏ ا < 2 
غَاصِبء فَيَسْتَقِرٌ عَلِيْهِ صمَّان ما تلف عِنْدَه) ا O O‏ 
ر حاشية البکري (28 


قوله: (وكانت أيدي أمانة) أي: كمستأجر ومُودع من غاصب . 
فهلكت» أو منعه من سوق الماء إلى زرعه فتلف » والفرق: أن التالف هنا جزء أو 
كالجزء من المذبوح » بخلاف الماشية أو الزرع مع مالكهماء وبأنه هنا أتلف غذاء الولد 
المتعير: له بإتلاف أمه» بخلافه تَمّ > ولو غصب بقرة فتبعها الفحل» أو هاديا للقطيع 
فتبعه القطيع.. لم يضمن التابع ما لم يثبت يده عليه ؛ كما رجحه في «الروضة» ولا 
يكالفه؛ اا لاب الرفة رل الأصحاب: إذا كان عيده دابة وخلنها ولدها وأتلف 
شيئًا.. ضمنه ؛ كما يضمن ما أتلفته مه" فلو لم يكن في يده.. لم يضمنه ؛ لأنه 

2 :5 ُ ع 
محمول على ما إذا وضع يده على الولد ؛ كما هو الغالب بقرينة التبعية لامه» قال ابن 
الرفعة: والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل فتبعها النحل: أنه يضمن وإن قلنا بما 
رجحه في «الروضة» لاطراد العادة بتبعيته لهاء والأوجه: خلافه. 

قوله: (والأيدي المترتبة...) يستثنى: الحاكم أو نائبه؛ لأنهما نائبان عن 
المالك› ومن انتزعه ليرده لمالكه إن كان الغاصب حربيا أو رقيقا للمالك ؛ أى: لأن 
الأول ليس من آهل الضمان » والثاني لاا يضمن لسيده» ومن تزوجها من الغاصب» 
لكن قال الزركشي: ينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة» وإلا.. فيضمنها ؛ كما 
لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة.. فإنه يضمنها على الأصح ؛ كما قاله الرافعي 
في (الرهن) . 
)0( في نسخة (أ): ما يتلفه أمه. 
(۲) في نسخة (ب): والوجه. 


٤ 


ل a e‏ 1 عد و انت تد کا 
ا 

(وم تى أَنْلقَ الخد ِى الْقَاصِب مسلا مسقلا په) أَيْ : : بالإنكلاف. EAE‏ 
مُطْلَعًا) أ أيْ: في يَدِ الضَمَانِ وَيَد الأَمَائَةَ؛ ! د قَوة | اناف 


“< 
o 
فى‎ 


چ 


(وإن حَمَلَهُ الْقَاصِبٌ عَلَيْوءٍ بأن 15 کن تف وا ناك . قَکَڌا) 
القَرَارُ عَلَى الكل (في الْأَطهّرِ) » وَالثَانِي: : عَلَى الْمَاصِب ء لاه غَرّ الآكلَ . 

(وَعَلَى هَذَا) أيئ: الْأظهّرٍ: (لَوْ قَدَمَهُ ماله فأكَلَهُ. . بَرئ الْقَاصِبُ)؛ وَعَلَى 
لار ايا 
سس حشية ساط چ uu‏ 

قوله: (ويطالب كالأول) أي: وإن اختلف قدر المطالب به ؛ فإنه لو كانت قيمته 
عند الأول أكثر منها عنده.. لم يطالب بالزيادة إلا الأول ؛ كما يفهم من قول المصنف: 
(فيستقر عليه...). 

قوله: (وكانت يده في أصلها يد ضمان) أي: عن اتهاب وإن لم تكن يده في 
أصلها يد ضمان ؛ كما في «الروضة» ك«أصلها» لأنه دخل في عقد الهبة على التمليك . 

ول (وإن جه ) تصريح رھ ثوله (مسعفلا ب لک ا مه على .ها 
إذا حمله عليه لغرضه ؛ أعني: المتلف » فإن حمله عليه لغرض الغاصب ؛ كذبح الشاة 
وطحن الحنطة .. فالقرار على الغاصب؛» أو لا لغرض ؛ كإتلاف المال لغير غرض.. 
فعلئ المتلف. 

قوله: (فكذا القرار على الآكل) وإن قال له الغاصب: هو ملكي » لكن في هذه 
وإن لم يرجع الآكل بما غرمه على الغاصب.. فالغاصب لا يرجع بما غرمه عليه ؛ 
لاعترافه ان ال غير وار كان الأكل عدا كان قرار الضمان في قيمته» أو 
بهيمة .. فقرار الضمان على مالكها إن أذن له في ذلك » وإلا.. فلا ٠‏ 


[في بيان حك الغَضب] 
0 ره 5 ت ا 1 بم د 0 ع 
(نُضْمَنُ نَفْسٌ الرّقِبقٍ بِقِيمَتِهِ) بَالِعَة ما بلعث (أثلف) بالةثل (أؤ تلف تَحْتَ 
يد عَادِيَةِ) بِتَخْفِيف الْيَاءِء (5) تُضْمَنٌ (أَبْعَاضْهُ التي لا يَتَقَدَرُ أزشْهًا مِنَ الحرٌ) 


و 


َالبَكَارَةٍ (بمَا تَقَصَ مِنْ قِيمَتِه) تلفت أو ألمت › (وَكَذَا المقَدَرَة) كَالْيَدِ تُضْمَنُ يما 
قصَ ين يميه (إذ لقّث) باق (وَإِ أَلت) بجتابة.. (فكَذَافي القديم) فن 
ما تَقَصَ مِنْ قِيمَتِه» (وَعَلَى الجديد: تَعقَدَرُ مِنَ الرَّقِِقِ» وَالقِيمَةُ فيه كَالدَيَةَ في 
يه حاشاية الشياطي #2 ببح 

قوله: (تحت يد عادية) مثلها: كل يد ضامنة غير عادية ليد المستعير والمستأجر» 
تلو غير ذلك شيل نا ذكر ٠.‏ لكان ار 

قوله: (وتضمن أبعاضه التي لا يتقدر أرشها. ..) قال البلقيني: استثنئ المتولي: 
ما إذا كانت الجناية فيما يتقدر ؛ كاليد» وكان الناقص أكثر من مقدره أو مثله.. فلا 
يوجب جميعه ؛ لأنه يؤدي إلى أن يزيد على موجب الجناية أو يساويه بإدخال خلل في 
العضو على نفس » لكن الحاكم يوجب فيه حكومة باجتهاده » قال البلقينيٌ: وهذا تفصيل 
لا بد منه» وإطلاق مَنْ أطلق يحمل عليه» قال في «شرح الروض): وما استشناه إنما 
يأتي في غير الخاصب » أما فيه.. فيضمن بالنقص مطلقا . 

قوله: (بما نقص من قيمته) أي: فلو لم ينقص - كما لو سقط ذكره وأنثياه -.. 
لم يضمن شیئا. 

قوله: (إن تلفت بآفة) أي: أو بقصاص ؛ كأن جنئ العبد المغصوب على يد آخر 
فاقتص منه ؛ كما قاله الإمام. 


() في نسخة (ب): والمستام. 


ET 2 21 E 


الح ؛ قفي يَدِهِ نضف قيمّته) وَلَوْ قَطْعَهَا غَاصِبٌ لَه .. لَرِمَهُ أكثرُ الأَمرَيْنِ مِنْ صف 


ال ارش وار في آخر وكاب الذياك» ات ایق مم رياف 
5 00 - و دارا ٤‏ اه 3 5 2 ٤‏ م 
(و) يُضْمَنْ (سَائْرٌ الحَيّوَانِ) أي: بَاقِيهِ (بالقيمَّة) تل أو أثلف. وَيُضْمَنْ ما 
a 2‏ 2007 ا ع هنم 0 ع ج ٤‏ 
تلف اؤ آتلف مِنْ أَجْرَائِهِ بِمَا تقص مِنْ قِيِمَتِه» (وَغَيْرُه) أي: الحَيَوَانِ (مثلي 
١‏ حاشية البعري @ 
0 ع و ”"“ 
قوله: (ولو قطعها غاصب ...) أفاد به أنه ليس فى اليد نصف القيمة مطلقاء بل 
إذا لم يقطعها غاصبٌ وهو كذلك » فإطلاق «المنهاج» معترض ٠‏ 
قوله: (مع زيادة) أفاد: أن إتيائها نَمّ تكرارٌ مع ما هنا ولو زاد ما هنا حكما آخرّء 
لكن لك أن تقول(): هنا كرت ؛ لتتميم أقسام ما يضمن » وهناك ؛ لتتميم الكلام في 
الدّيات » فلا تكرارٌ. 
سس ٠٠٠ ٠‏ حاشيةاسباطي جه 
الأول: المبعض يعتبر بم(") فيه من الرق» ذكره الماوردي » ففي قطع يده على 
الثاني : لو قطع أصبعا منه زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته.. قال ابن سريج: لا 
شيء عليه » وقال أبو إسحاق: يلزمه ما نقص » ويقوم قبل البرء والدم سائل ؛ للضرورة ؛ 
وهذا أوجه. 
)0( في نسخة (أ): ولو زاد هنا حكما على آخر. وفي (ج): ولو زاد ما هناك حكما على آخر. 


(۲( في نسخة (ب): الأول: المبعض يعتبرهما. 
(۳) في نسخة (ب): مع ربع القيمة. 


37 كتاب الغخصب 8 


\۷ 


وعداو 


وَمُتَقَوّم وَالْأَصَحُ: 1 الملرة: ا حَصَرَهُ كيل أى وَزْنْ وَجَارٌ لل فبد؛ كماو" 
تراب وَنْحَاس) وَحَدِيدٍ (وَتَبْرٍ) وَسَبِيكَةٍ (وَمِسْكِ) وعنبرٍ (وَكَافُورٍ وَقَطنِ وَعِنَب) 
وَرُطَبِ» وَسَائْرٍ الْمَوَاكهِ الرَطبَةا'22 (وَدَقِيِقِ) وَحْبُوبٍ وَزَبِيبٍ وَتَمْرِ (لَا غَاليَة 
مى عجو خا يا حرج يد جوَازٍ الشلوء وَج قب الل أو انورو 0 
00 أ يذْوَعَ كالاب » وَالْوَجْهُ النَانِي: سَكَتَ عَن التَقْييدِ بِجَوَازِ السلَم» 
وَالثَالِتُ: : را على التفوبڊ به اتوید جراز بي بَْضد يتخض» فيرح به يض 
َة من الِْنَبٍ وَغَيْرِهِ. 


1 


به حاشية البكري لچ xxx‏ 
قوله: (وسبيكة) ذكره مثلا زائدة على المتن ؛ لزيادة الإيضاح » لا لإيرادٍ ونحوه» 
لكن السّبيكة ذكرّت لذلك » ولثلا يتوم آتها ليست مثليّةٌ من ذكر التب" ؛ لأنّه لم يطرق 
بمطرقةٍ . 
ف 
قوله: (ما حصره. ..) ورد عليه خل التمر؛ فإنه متقوم مع شموله له. 
قوله: (كماء) أي: بارد» أما الحار.. فهو متقوم؛ لدخول النار فيه» قاله في 
«المطلب» » وهذا كما قال الأذرعي طرق غيرة من المائعات إذا حميت بالثار. 
قوله: (وقطن) أي: ولو بجبة» خلافا لابن الرفعة» ومثله: الصوف. 
قوله: (ودقيق ) مثله: النخالة ؛ كما في «فتاوئ ابن الصلاح»). 


قوله: (هما مما خرج بقيد جواز السلم) أي: ومنه الرديء عيبا لا نوعا» واعترض 
على هذا القيد ؛ فإنه مخرج لبعض المثليات ؛ كالقمح المختلط بالشعير: بأنه(؟» لا يجوز 


(۱) سواء كان مسخنا بالنار أم لا؛ كما في النهاية: (157/5) والمغني: (۲۸۲/۲)» خلاقًا لما فى 
التحفة: (5/7) حيث قال: المسخن بالنار متقوم. 1 

2( كما في النهاية: )١77/0(‏ والمغني: (۲۸۲/۲)» خلافا لما في التحفة: (1”/7) حيث قال: إنها متقومة . 

(۳) في نسخة (أ) (ج) (د) (ز): من ذكر المتن. 

)٤(‏ في نسخة (ب) و(د): فإنه. 


GC : 5‏ 
#٠ 001‏ لل سس سبي كتاب الغصب ©* 


(َيِضْمَنُ المي بمئله لف أو أثلف. فَإنْ تَعَذْرَ) الْمِْلٌ ؛ بألا يُوجَدَ في ذَلِكَ 
البلد وَحَوَالَيْه: ا وَالأصَحٌ: أن المع أَقُصَى قيَمه)'' بالْاء (من وَفّت 
مضب إلى تَعَذَرِ المل)» وَالنَنِي: إِلَى التَلَفِء وَالئَالِتُ: إلى المطالبة. 

١ه‏ حاشية البعري @ 

قوله: (قيمه بالهاء) أي: قيمة المغصوب. لا بالتاء؛ أي: لأقصى قيمة ؛ لأن 
الارتباطً في الأول موجودٌ لا الثاني ؛ إذ قد يقال على أقصئ قيمه(" لماذا. 
لوقه حاشيةالسنباطي عي x‏ 
السلم فيه مع أنه مثلي ؛ لأن الواجب فيه المثل فيخرج” القدر المحقق منهماء وأجيب: 
بمنع أنه مثلي » بل هو متقوم » وإيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليًا ؛ كما في إيجاب 
رد مثل المتقوم في القرض . 

قوله: (فيضمن المثلي بمثله) ما لم يتراضيا على القيمة » فيجوز في أحد وجهين 
جزم به ابن المقري تبعا لقطع المتولي به» وهو المعتمد. 

قوله: (بألا يوجد) أي: حسًا أو شرعا ؛ بأن وجد بأكثر من ثمن المثل ٠‏ وقوله: (في 
ذلك البلد) أي: بلد الغصب أو الإتلاف . وقوله: (وحواليه) أي: فيما دون مسافة القصر. 

قوله: (فالقيمة) أي: للمغلو المتصرت أو اليتلف > لا للمثل وان مسد 
السبكي ؛ كما يشير إليه قوله (والأصح: أن المعتبر...) إذ اعتبار وقت الغصب إنما 
ا اعبار العا ؟ لآ الل كما لا يخي : 

قوله: (والأصح: أن المعتبر...) أي: في المغخصوب» وأما المتلف غيره.. 
فالمعتبر قيمة يوم الإتلاف. وقوله: (إلى تعذر المثل) يفيد: أن الكلام فيما إذا طرأ 
تعذره بعد الغصب أو الإتلاف» فإن كان متعذرا وقت ذلك . . فا لمعتبر فى لمغصوب 
)١(‏ أي: أقصئ قيم المغصوب ؛ كما في التحفة: »)۳۹/١(‏ خلافا لما في النهاية: (1770/5) والمغني: 

(۲۸۳/۲) حيث قالا: المعتبر أقصئ قيم المثل . 


(۲) في نسخة: (د): قيمة 
(۳) في نسخة (ب) و(د): فيرد. 


9 كتاب الغضب کہ ب ب ااا ! 


(وَلَوْ تقل المغصوت المثلّ إلى بَلْدِ آخَرَ. . فَللْمَالِكِ أ يُكَلفَهُ رَدَهُ) إلى 
بَلَدو (وَأَنْ يُطَالبَهُ ِالقِيمَةٍ 8 الخال لل (قَِذَا رذ ١‏ زر ذها) اسم ذه 
سه حاشيةالسنباطي ي — 
أقصى قيمه من الغصب إلى التلف » وفي المتلف ٠."‏ قيمة يوم الإتلاف. 

تَنْسِه:ٍ هذه القيمة المأخوذة عند تعذر المثل للفيصولة على الأصح ؛ كما سيأتي 
في كلام الشارح » وللمغصوب منه أن يصبر حتئ يوجد المثل » ولا يكلف أخذ القيمة ؛ 
لأنها لم تتعين » بخلاف غيرها من الديون إذا دفعها وهي في ذمته وامتنع صاحب الحق 
من قبضها. . فإنه يجبر ٠‏ انتهئ . 

قوله: (إلى بلده) أي: بلد الغصب. 

قوله: (وأن يطالبه بالقيمة في الحال...) أي: مع تكليفه رده ؛ كما قاله الإسنوي ‏ 
وهذا إن كان بمسافة بعيدة» وإلا.. لم يطالب إلا بالرد؛ كما قاله الماوردي» قال 
الأذرعي: وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه » وإلا.. فالوجه: 
عدم الفرق بين المسافتين . 

تَنْسِه: المعتبر في هذه القيمة المأخوذة للحيلولة أقصئ ما كانت من الغصب 
إلى المطالبة : قال الإسنوئ: وينبغي أنه إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب بالزيادة ؛ 
لأنه على ملكه» وهذه القيمة ككل قيمة أخذت للحيلولة يملكها الآخذ؛ أي: ملك 
قرض ؛ كما قاله القاضي والإمام وغيرهما ؛ أي: من حيث وجوب ردها أو رد بدلها عند 
تلف العين( وإن كان الواجب هنا عند تلفها ‏ وهي متقومة ‏ رد قيمتها ؛ لا مثلها 
صورة ؛ كما صرح به في «(شرح الروض» وغيره» ويجب ردها بزوائدها المتصلة دون 
المنفصلة» ويتصور زيادتها؛ بأن يدفع عنها حيواتا فينتج» أو شجرة فتثمرء قاله 
(1) وإن قرب محل المغصوب ؛ كما في التحفة: ٠/7(‏ 4 ) والنهاية: »)٠١٤/ ١(‏ خلاقا لما في المغني: 

(۲۸۳/۲) حيث قال: له مطالبته بقيمة المغصوب إن بعد محله» لا إن قرب. 


(۲( في نسخة (ب): وفي التلف . 
)۳( في نسخة (أ): أو رد بدلها عند رد العين . 


(فَإِنَ تلف في البَلَدِ المثقول إِلَِه .. طَالَبَهُ بالمثل في أي الْبَلَدَيْنِ شَاءَ) لان 
کان له مُطَالبتهُ رَد الْمَيْنِ فيهمَا ؛ (فَإِنْ فد المثل. . عَرَّمَهُ قِمَةَ كر الْبَلَدَيْنِ فيم 


٠‏ (وَلَوْ ظفرَِالعَاصِبٍ في غَبْرِ بَلَدِ الَف . فَالصَّحِبِحٌ: أَنَهُ إن كان لا مون 
ل سس س9 حاشيةالسنباطى 9ه سح 
العمرانيٌ » أو بأن يكونا ببلد يتعامل أهله بالحيوان ؛ كما قاله بعضهم . ويؤخذ مما مر: 
امتناع كونه أمة تحل لآخذ القيمة» فلو اتفقا بعد الرد على ترك التراد.. فلا بد من 
بيع ؛ ليصير المغصوب للغاصب »› أما لو اتفقا على ذلك قبل رده.. قال الزركشي: 
فجائز بالاتفاق » قال الإمام: ولا حاجة إلى عقد» ووجهه في «شرح الروض»: بأن 
القيمة حينئذ على ملك المالك فيكفي فيما ذكر ذلك » بخلافها بعد رده. 


ولو حجر على المالك بفلس وقد رد الغاصب العين ٠.‏ فهو أحق من غيره بالقيمة 
إن كانت بائ لأنيا ع الهو ول الى :رمز أو من لمكن لهانم مساج 
إلى اختيار » وهنا بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر » وبه صرح 
المحاملي في «(مجموعه» كما قاله في «شرح الروض» » فلو لم تكن القيمة باقية.. قدم 
الغاصب ببدلها من ثمن المغصوب » نقله السبكي عن النص ٠.‏ انتهى . 

قولة: (لآنه كان له مطالبته برد .) قضعه: أن له المطالبة بالمثل فى أي بقعة 
شاء من البقاع التي وصل إليها به في طريقه بين البلدين ؛ لأن له المطالبة برد العين في 
كل منهما'"'؛ وبه صرّح السبكيٌ » ونقله عن شريح الرويانيٌ. 

قوله: (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف.. فالصحيح...) محله: إذا لم 
ينقله إليه ؛ بأن لم ينقله من بلد الغصب » أو نقله منها لكن ظفر به في غير البلد المنقول 
إليهاء لكن لو كان لنقله مؤنة في هذه الحالة.. لزم فيه قيمة أكثر البقاع التي وصل إليها 
(۲) في نسخة (أ): لأن له المطالبة في كل منهما. 


ق 


ااا لل ههه حشيةاسنباطي عي 
المغصوب قيمة ؛ كما ذكره في «الروضة» ك«أصلها» » لكنه عبر ب(أكثر البلدين قيمة)» 
أما لو نقله إليه.. فيطالبه بالمثل في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل إليها المغصوب . 


الأول: لو خرج المثلي عن أن يكون له قيمة ؛ كمن أتلف جمدا في الصيف » أو 
ماء في مفازة » أو غصبه فتلف عنده» ثم اجتمع المالك مع المتلف» أو الغاصب في 
الشتاء في الأول » أو على شط نهر في الثاني .. لزمه قيمة الجمد في الصيف والماء في 
مثل تلك المفازة » وهي للفيصولة لا للحيلولة ؛ نظير ما مر. 

الثاني: لو أتلف حليًا من ذهب وزنه عشرة دنانير وقيمته عشرون دينارًا » أو غصبه 
فتلف عنده. . فنقل الشيخان عن البغوي: أنه يضمن التبر بمثله والصنعة بقيمتها من نقد 
البلد» وعن الجمهور: أنه يضمن الجميع بالقيمة من نقد البلد وصححاه» لكنهما قالا: 
إن قول البغوي أحسن ترتيبا» وجزم به ابن المقري في «روضه»› وهو المعتمد» أما 
اللأناء وتحوه مها صتحته محر فة ٠١‏ فيضمته بمغلة ورنا؟ كالسبيكة : 

الثالث: لو صار المثلي متقوما؛ كجعله الدقيق خبزاء أو مثليا آخر؛ كجعله 
السمسم شيرجاء أو المتقوم مثليًا؛ كجعله الشاة لحمًا ثم تلفت عنده.. أخذ المالك 
المثل في الثلاثة متخيرًا في الثاني منها بين المثلين» إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة.. 
فيؤخذ هو في الثاني وقيمته في الآخرين”" » أما إذا صار المتقوّم متقومًا ؛ كحلي صيغ من 
إناء غير ذهب ولا فضة.. فيجب فيه أقصئ القيم ؛ كما يعلم مما يأتي في المتقوّم ٠‏ ومنه: 
حلي صيغ من إناء نحاس ؛ كما في «شرح المنهج» أي: فإنه متقوم من حيث الصنعة وإن 
كان هو مثليًا؛ كما مر » ومن ثَمَّ يجب عليه مع أقصئ قيم صنعته(" مثله . انتهی . 
4 في نسخة (أ): فيؤخذ هو في الباقي وقيمته في الأخيرتين. 


(۲) في نسخة (ب): كحلي صيغ من إناء غير الذهب والفضة. 
)۳( في نسخة (أ): صنعتيه . 


5 


لتَقْله ؛ كَالنَقَدِ . . َلهُ مُطالبَئة بالمثل. إلا . فلا مطالبة لَه بالمثل) وَل للْغَارم 


ول الْمِدْلٍ ؛ لِمَا في ذَّلِكَ مِنَّ الضَرَرِ » (بل يُفرَمُهُ قِيِمَةَ بَلّدِ الئَلْفِ) وَالثَاني: 
0 
و 
[في التمَاع الغاصِب العارم َه المي با مالك في بل الل | 
إا رم اليم فم كما في بكر الف . e E‏ 
لْمِْلٍ؟ وَهَلْ لِلْآحَرِ اسْيَرْدَادُ الْقيمَة و ذل الْمئْلٍ ؟ فيه الْوَجْهَانٍ فبا لَوْ عَم اليه 
قد الل ثم وَجَدَهُ. ٠‏ هَل لَه وَلِصَاحِبهِ ما ذَكِر ؟ أَصَحُهُمَا: لا . 
(وَأَمّا المقَرَمُ > فتن فى الط( انق ی م3 القضب إلى الب 
وَنِي الإثلافٍ بلا عَصْب بِقِيمَةِ يوم الل ؛ فَإِنْ جَتى) عَلَى المأخُوذٍ با عَضْبٍ 
ولا ارد اواج O‏ ية إلى التَلّفِء قدا جَنَى عَلَى 
بَهِيمَة مَأَخْودَةٍ يسوم ملا وَقِيمتهَا هة ء ثم مَلَكَتْ بالسرابة وَقِيمَةٌ مفلا حَمْسُونَ. : 
© حاشية البكري (©» 
قوله: زولا للنارم تكليفة تيو المقل) ور و يتوم من اقتصار «المنهاج) 
على عدم المطالبة بالمثل أن للغارم تكليمّه بقبوله فى هذه الحالة » وليس كذلك. 
قوله: (فيضمن في الغصب) وقوله: (فإن جنى على المأخوذ بلا غصب) بيان لما 
أراده «المنهاج» للإيضاح . 
ل ل للللللممس 8 حاشية الستباطي ‏ که 
قوله: (فيضمن في الغصب بأقصى قيمه...) أي: بنقد بلد التلف إن لم ينقله» 
وإلا.. فبنقد البلد الذي يعتبر قيمته » وهو أكثر البلدين قيمة على المتجه في «الكفاية» » 


3 كتاب الغصب ع ا .- 1۳ 


العم الس زمر و رقن ٠‏ (ولا راق على مي إلا أن مور 
شُرْبَهَا أو بَنِمَهَا) . ٠‏ ثرا عليه في وَلِكَء (وَترَد عَلَيِهِ) في غَيْرٍ ذَلِكَ (إِنْ بَقِيتِ 


التين) و ا كذ الم م إذَا عصِبَثْ من مُشْلِم) . علب نآ 

إِمْسَاكَهًا لِتَصِيرَ لاء وَهَِ: التي عُصِرَتْ بِمَضد الْخَلية» أو بلا قَصْد الْحَمْريّة. 
(والآضتام) والصلان (وَآلاثت الملاهي) کالطتور وَغَيْرِهِ (لا تحب فلن 

إِبَطَالِهًا د شيْءٌ) لاا الِاسْتِعْمَال ولا حر حَرْمَةَ لصَنْعْتِهًا » E‏ 


جه حاشية البكري ۾ 

قوله: (أو بلا قصد الخمريّة) هذا هو الرّاجح › وهو أعم. 
ااال سه حاشية الستياطيي 5ه ب تبي 
ونقل الروياني عن والده ما يقاربه ؛ عملا بمحل وجوب الضمان الحقيقي. 

قوله: (إلا أن يُظهر شربها أو بيعها.. فتراق عليه في ذلك) أي: إن لم ينفرد 
بقرية ؛ كما سيأتي » وتراق غير المحترمة على المسلم أيضاء ويجوز كسر إنائها إذا لم 
يقدر على إراقتها إلا به » أو كان إناؤها ضيق الرأس ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق 
ومنعوه ) أو كان يضيع زمانه ويتعطل شغله » ذكره الغزالى › قال: وللولاة کس انه 
الخمر ؛ زجرًا وتأديبًا دون الآحاد» والنبيذ كالخمر فى حكمهاء قال الماوردي: إلا أنه 
لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد ؛ لئلا يتوجه عليه الغرم ؛ فإنه عند أبي حنيفة مال » وظاهر: 
أن الحاكم المقلد لمن يرئ إراقته كالمجتهد في ذلك» ويؤخذ من تعليله: أنه لا فرق 
في المتجاهر ول بين معتقد تحريمه وغيره» خلاقًا للأذرعى » وقد قال النوويٌ: 
الحشيشة مسكرة » فعليه يتجه إلحاقها بالخمر فى عدم الضمان » قاله الإسنوي وغيره. 

قوله: (وتّرد عليه في غير ذلك) 0 ومونة الرد غل الا عد كما ضحي 
الشيخان في (باب الجزية) » فهو مستشنى من قاعدة: من لا يضمن العين. . لا يضمن 
مؤنة ردها. 


)١(‏ في نسخة (د): في التجاهر به. 


52: 


© كتاب الغقصب هو 
0 . 9 


N NENN‏ تل تفصل لود كا قل التأليف) لروال 
الاسْم بذلك» وَالنَنِي: : کسر وَُرَضْض حى تتتهي إلى حَد لا بْنكِن الحا ١‏ آله 
رة ينه لا الأولى وا ل رَعَابَةَ هذا 
الي أَيْ : : التفصيل ا الفح صَاحِب المنكر) مِنْه . (ابطلة ق 
نالك ولا جر اه EE‏ متم E‏ ا e‏ 
رة الد الممْرُوع» وَمَنْ جاور عير الإخرَاقي . ٠‏ علب لتَقَاوْتُ بَيْنَ قيا 
ی رة بالْحَدٌ المشروع» رن قبعيها موي إلى ا الذي قال فی 
«(الرَوْضَة): : الرَّجُلٌ وَالمرْأة وَالْعَبِدُوَالعَاسِقُ وَالصَّبِيُ الممَيّد. . 1 Es‏ 
الإقْدَام عَلَى إِزَالَة 17 المنكر وَسَائِرٍ المنكرَات› وياب ا عَلَيْهِ ؛ كما اب 
الال تحت ك على ا الْقَادِرٍ. 
<8 حاشية البكري @ 


قوله: (ومن جاوزه بغير الإحراق» أي ومن جاوز الحد المشروع ... إلخ . 
سس لح TT‏ 7-8 سس 


قوله: (والأصح: أنها لا تكسر الكسر الفاحش ...) قال الزركشي: ينبغي أن 
يكون محله في الآحاد » أما الإمام ؛ أي: أو نائبه. . فله ذلك ؛ زجرًا وتأديبًا على ما قاله 
قوله: (قال في «الروضة»: الرجل والمرأة...) قال الإسنوي: وفى حفظى أنه 
ليس للكافر إزالته » وقد صرح به الغزالى فى «الإحياء)(" . 
قوله: (ویثاب الصبي عليه .2 قال في «الروضة): قال في «الإحياء»): وليس 
لحد منعة عن ذلك ولا من yy‏ منع البالغ ؛ فإنه وإن 
لم يكن مكلفا.. فهو من أهل القرب. 


020 في نسخة (ش): ولا غيرّها. 
(۲) في نسخة (أ): وبه صرح الغزالي في «الإحياء». 


E 2 او‎ 


(وَنُضْمَنٌ مَنَْعَةُ الذَارِ وَالمَبْدٍ وَنَحْوِهِمَا) مِمّا يُمْتأَجَرُ ؛ كَالدَابّةِ (بالنَقُويتِ 


وَالمَوَاتِ د اريت بأد حكن الل وام ال و الذائة أذ لم يفل 


ذَلِكَ » وَتَضْمَنُ أَجْرَةِ الل ممه هيه لم اله مأ هاه ويه ع هاه ف سمل شاوأه قل اه الفا ماه 6ر5 8ه 

شل ب لل هه حاشية الستباطي عي 
تَنْيِه: قال البغوئ: لو أتلف جلدا غير مدبوغ فادعئ المالك أنه مذكئ والغاصب 

أنه ميتة.. صدق الغاصب» بخلاف ما لو أراق ماء عنب واختلفا في تخمره.. فإنه 

يصدق المالك ؛ لأن الأصل: بقاء ماليته » قال الزركشئ: وينبغي أن يلحق بالثانية: ما 

لو قال الكاسر هنا: لم يمكن الكسر إلا بالرض أو الإحراق وخالفه المالك.. فيصدق 

المالك » قال في «شرح الروض)»): قلت: والأوجه: إلحاقه بالأولى ؛ لأن له الإقدام على 

إزالة السك والأصل: براءة الذمة » قال الإسنوي: قال الإمام: لق أبرر خمرا وزعم 

کک 00 TS‏ مف 
ا e‏ 

منفعته إلا بالتفويت ؛ آي“ مما له وغ للمفوت أن يستعمله فيه ؛ لا كشغله 

المسجد”" بمتاع يحتاج المصلي ونحوه لوضعه فيه » ومنه: وضع الخزائن في الجامع 

الأزهر””؛ وقد نقل بعضهم عن الرافعي في «تاريخ قزوين» ما يدل عليه. 

واجب كل مدة باستقراره في الذمة عما قبله وما بعده» بخلاف القيمة » خلافًا لمن وهم 

ذلك والمعتبر أجرة أعلى صنائع المغصوب”' إذا كان له صنائع » فلا تجب أجرة 

)00 في نسخة (أ): أي: بما لا يشرع . 

(۲( في نسخة (أ): أن يستعمله فيه ؛ كشغل المسجد. 

(۳) في نسخة (أ): بالجامع الأزهر. 

(4) في نسخة (أ): ولا يتصورها أقصى الأجر . 

(5) في نسخة (أ): والمعتبر أجرة أعمال صنائع المغصوب . 


ي ا ت 


(ولا نضْمَنْ نة البضع إلا بتُويت) بآن وطِىَ؛ َنُْضْمَنُ بِمَهْرٍ الْمِئْل؛ ؛ کم 
ا ا اَن ينك عَلَيْهَاء يروج السَّيّد المغصوبَة 
وال في بصع المزأة لهاء (وكدا مننعةٌ بدن الح لا تفْمَنْ إلا بويت (في 
لآم E‏ هُ على عَمَلٍ » وَالثَاني: کک ؛ لِأنَهَا لتَقَوْمهَا في 


0 


عَقْدِ الإِجَارٍَ القاسدة تشه به مَنْمَعَةَ المال» وَالاأوّل د الك لا يَدْحَلٌ تحت ال 


كح جح ص ير ج انه ف ل ي ى 
الجميع ؛ لاستحالة وجود عملين مختلفين في وقت واحد» قاله القاضي وغيره» قال 
الزركشيٌ: ويؤخذ منه: تخصيص ذلك بما لا يمكن الإتيان معه بصنعة أخرئء فإن 
أمكن ؛ كالخياطة مع الحراسة(2.. ضمن الأخرئ أيضّاء ومع تضمين الغاصب أجرة 
مثل المغصوب على الوجه المذكور» فلو اكتسب شيثًا. . فهو لمالكه ولو اكتسبه بأعلئ 
صنائعه التي تلزمه أجرتها ؛ كما شمله قول الشيخين» ولو غصب عبدا ؛ أي: ولو غير 
مميز ؛ كما صرح به البغويٌ والرويانيٌ فاصطاد صيدا ؛ أي: بأمر الغاصب . . فهو لسيده» 
ويضمن الغاصب أجرته في زمن صيده» واستشكل: شموله لذلك » وأجيب: بما علل 
به الرافي ممت الاج مما للع بأنه لو كان بيد مالكه.. ربما استعمله في غير ما 
استعمل به » فلا تدخل الأجرة فيما اكتسبه. 

قوله: (إلا بتفويت ؛ بآن وطئ...) محل ضمان منفعة البضع بالتفويت» وكذا 
منفعة الحر ‏ كما يأتي ‏ حيث لا ردة متصلة بالموت » فسيأتي في بابها: أنه لو أكره أمة 
مركدة على الوط ID‏ لمكا على O‏ هو ليا لك اجر LN‏ 
على زوال ملك المرتد أو وقفه. 

قوله: (والأول يقول: الحر لا يدخل تحت اليد...) أي: بغير إدخاله أو إدخال 
وليه » فلا يرد صحة استئجاره » واستحقاق الأجرة ب بتسليمه ولو قبل الاستعمال ؛ للحاجة 


)١(‏ في نسخة (ب): بما لا يمكن الإتيان معه بصفة أخرئ» فإن أمكن الخياطة مع الحراسة. 


9 كتاب الغصب + ۲۷ 


(وَإِذَا - المغصوب بعَيْرٍ اسْتِعْمَالِ) ق ا بافة.. (وَجَبَ 
لضن مع الأجرة) لقص وَالعََاتٍ؛ وهي جرا مله سلما بل لقص وتيا 
a‏ أَيْ : بالإاسِْعْمَالٍ ؛ (بآن بلي للَوبُ) ال ٠٠‏ يَجِبٌ 


الأزشن تع ال جْرَةٍ (في الأصَحّ) وَالنَانِي: لا ل يجب كد الأمرَئن من ع الْأَجْرَةٍ 
وَالأَرْشٍ ؛ ل الق قاين هفتا كد ثري الاجر د قلا جب له شان 
2 5 بان الْأَجْرَةَ في ممَابلة الْقَوَاتِ لا الإسْتِعْمَاكِ. 
22-7 22 مي نجه رهن و 

قوله: (للنقص والفوات) أي: لأجل التقص وجبّ الأرش» ولأجل الفواتِ 
وجبّت الأجرة 


تتبیه: لو نقل الحر قهرًا من مكانه إلى مكان آخر .. لزمه رده إلى مكانه إن كان 
موضع » وقال في آخر: لا يجب » لكن إذا كان النقل إلى برية مهلكة .. فعليه الرد إلى 
العمران ؛ يعتى : المأمن" حسبة من حيث الأمر بالمعروف » ولا يختص به» بل جملة 

قوله: (ودفع: بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال) أي: فلم يلزه( 
ضمانان لشيء واحد. 


ee. هلام‎ 


)۱( في نسخة (أ): للحاجة إلى ملك . 
(۲) في نسخة (ب): يعني: للأمن. 
(۳) في نسخة (ب): أي: فلم يكن . 


2 اماف فضت‎ E RE LE E E E 


(فضل) 
[في اختلافِ الماك وَالعَاصِب] 
إا (اذَعَى ) الْقَاصِبُ (تَلة تلَنَهُ) أي E TT‏ 
ل 0 يعجر عَن الَْيَئَة ملو لم 
0 . ّلد ابس عَلَيْهِء الثاني : صق الماك بيسنو ل َل E‏ 
(تَإِذا حَلَفَ) أئ: الْعَاصِبٌ O‏ مه الماك في الََمَع ل المتصوب من وثله 


أو يمت وَالثَانِي : E‏ مه بَدَلَهُ؛ لبمَاءِ عَيْنِهِ في زَعْمِهِء أَجَابَ ال وٌل: بأنه عجر 


عَنِ لوصول ليها يَمِينِ الْقَاصِبٍ . 

(وَلَو احلا في قِيِمَته) بَعْدَ اتَماقهما على تََفه» TE‏ 
= حاشيةالسنباطي چ — 

قوله: (والفانى: بصدق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل: بقاؤه) دفع: بأنه وإن كان 
الأصل بقاؤه لكن يلزم عليه تخليد الحبس علية؛ كما أشار إليه الشارح › وقضيّته: أنه 
على الثاني: إذا حلف المالك .. يحبس إلى رد العين وإن كان الغاصب صادقًا فى نفس 
الأمرء وما أظن الثاني يقول هذا ء بل الظاهر عليه: أن المالك بعد حلفه بخرمه القيمة» 
للحيلولة » وحينئلٍ فالفرق بينه وبين الأول ما ذكره الشارح: أن الغاصب” إذا حلف.. 
غرمه المالك المثل في المثلي » والقيمة في المتقوم » لكن الظاهر على الأول: أنه إذا 
ورت العين بعد 2 رمعا واسترد الملعوذ إن كان بافيا ».الا . > فده 

قوله: (ولو اختلفا في قيمته بعد اتفاقهما...) أي: أو بعد يمين الغاصب عند 
اختلافهما فيه » والله أعلم. 

تَنِْسِه: تسمع بينة المالك بما ادعاه: من أن قدر القيمة كذاء أو أن قدرها أكثر 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لأن الغاصب. 


& كتاب الغصب + ۲۹ 
(آو) اما في (النَابٍ التي ڪَلَى الْعَئِدِ المفضُوب» اؤ في ڪيب حَلْقِن) به : 1 
لَه ؛ كَأَنْ قِيلَ: كَانَ عى أو أَعْرَجَ خِلَقَة. (صُدَقَ الْقَاصِبٌ بتمبنه) في المسَائِل 
الت ؛ لِأنَ الْأضْل : رات من الزيَادة في الأولى» وَعَدَمُ السّكَامَةِ مِنَ الْخلِْيُ في 
الثالكةء وَلِبُوتٍ يدو في الانية عَلَى الْعبدٍ وما عَلَيِْ (3) في الاختاف (في عَيْب 
و دة سناس چ 
مما قدر الغاصب»› وفائدة سماعها في الثانية مع عدم تعيين القدر: تكليف الغاصب 
الزيادة على ما قدره إلى حد لا يقطعون بزيادة عليه » ولا يقبل بينة المالك على وصف 
المغصوب ؛ ليقومه المقومون بذلك الوصف ؛ لأن الموصوفين بالصفة الواحدة يتفاوتان 
في القيم ؛ لتفاوتهما في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف . 

نعم ؛ تقبل ؛ لعدم سماع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضئ الوصف › فيؤمر 
بالزيادة إلى أن يبلغ قدرًا يجوز أن يكون قيمة لمثل ذلك الموصوف » واعترض: بأن ما 
ذكر هنا من عدم إثبات الوصف بالشهادة مخالف لما ذكر في القضاء على الغائب من 
أنهنا لوا کید أنه قصب مده عدا مه كذا فدات ++ انع جه زك ال 
وأجيب: بأن فائدة القبول تَمّ: أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضئ الصفة ؛ 
كما تقرر » وبأن تلك( فيما إذا ذكر الشهود قيمتها» وبه صرح صاحب «الاستقصاء» 
ولو قال الغاصب: لا أعرف قدر القيمة لكنها دون ما ادعى() المالك.. لم يسمع قوله 
حتئ يبين قدراء فإذا عيّنه. . حلف عليه » فإن نكل عن اليمين .. حلف المالك على ما 
ادعاه واستحقه . انتهئ . 

قوله: (أو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب) أي: بأن ادعئ كل منهما 
أنه له» وخرج بذلك: ما لو غصب حرا صغيرا مدلا واختلف هو والولي في ثيابه ٠.‏ فان 
المصدق وليه حطر بارغ الصبى جلف + يعاء على أن يد غاصبه لافيت علي ثيابه؛ 
وهو الأصح. 


)١(‏ في نسخة (ب): وبأن تملك. 
(۲) في نسخة (ب) و(د): يدعي. 


1 7559223 تت ب > چ كتاب اله لغصب 4 


قر 0 
ت 


حَادث) بَعْدَ تَلفه؛ کان قبل :كان أَفْطَمَ أو سَارِقًا. . (يُصَدَّقٌ المالِكُ بيَمينهِ في 
الْأَصَمّ) E N CM ANS‏ 
الْآَضْلَّ: بَرَاءَتَهُ مِنَّ الرَيَادة » وَفِى «الرََوْضَةَ) وَ«أَضْلًِا» اة الخلاف قَوْليْنِ أنه 
و رَد المفْصُوب وَبِهِ عَيْب وَقَالَ: عَصَبْتهُ مَكَذَاء وَقَالَ المالك: حَدَتَ عِنْدَك.. 
سدق الخاضت» قله الل زَادَ في «الرَوْضصّة): وَابْنْ الصّبّاغْ › (وَلَوْ رَده) أي : 
المعْصوبَ (تَاقص الْقيمَة.. لَمْ يَلرَمْهُ هَْع) لَقَائِهِ بِحَالِهِ. 
@حاشيةالبكري لي xx‏ 
قوله: (وفي «الرّوضة» و«أصلها» حكاية الخلاف قولين) أي: فتعبير «المنهاج» 
ب(الأصح) معترض ٠‏ 
قوله: (وأنّه لو رد المغصوب وبه عيب...) هو بيان لمحترز قوله: (في عيب 
حادث بعد تلفه) فأفهم أنه قيدٌ في عبارة «المنهاج» لا بد منه ؛ لأته من هذه الصورة 
المزيدة اختلافه" في عيب حادثِ وصدته الغاصب فوَرّد » فلو قيّد بما بعد التلف.. 
لم يرد ؛ لأن هذا قبله. 


س 


سه حاشية الستباطي يه uu‏ 

قوله: (وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال: غصبته هكذا. ..) أي: سواء ادعئ 
كونه خلقيا أو حادثا قبل غصبه » فهو مفهوم قوله: (بعد تلفه) فى المسألتين » وحاصله: 
اذ تعديق ع الأدى ا فى الكانية ا ذا وقع الاجا قبا 
التلف » فإن وقع قبله عند الرد. . صدق الغاصب مطلقًا » والفرق في الثانية بين تصديق 
المالك بعد التلف والغاصب قبله عند الرد: أن الغاصب بعد التلف لزمه الغرم فضعف 
جانبه » بخلافه قبله عند الرد » نبّه عليه في «شرح الروض» . 

تَنْسِه: لو قال المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما: طعامي الذي غصبته 
ركال الخاصب بل عنيق: ٠‏ صدق الغاضي بيميبه؛ لان الأصل: دم ا 


(1) في نسخة (ب) و(د): اختلاف . 


9 كنات الع 17 ار ا 


و سم 2 


(وَلَوْ عَصَبَ وبا قِيِمَنْهُ عَشَرَةٌ قَصَارَتْ بالرّخْصٍ رهما E‏ 
قَصَارَتْ صف دهم فَرَدَهُ. . لَرمَهُ حَمْسَةٌ وَهِيَ قشط الثَالِفٍ من أذ قصّى القِيم) وَهُوَ 


ضف النَّوْبٍ . 


(فلَث): أخذا + مِنَ الرَّافِعِيّ في «الشزح»: ول عضت بي أي : فرَدَئْ 
شل (فيعا عقر كلق أحذحتا ررد لحر و يزعم 8 
في يَدهِ (خضيا) له نالف غطف على (عَصَبَّ)» (أو) أن مه (في يد مَالکه) 

سسسسع شي بكري 72-4 بيسح 

قوله: (أي: فردي خف) ذكره ؛ للا يتوهّم أنه غصبّ خفین كل له قَردَانِ . 

قوله: (ف«أتلف») عطف على «غصب)) اعلم: أن لفظ «المنهاج» اعترض في 
قوله: (غصب) لأت قال أولا: (ولو غصب فين ٠:‏ فتلف أحدهما) ثم قال: (أو أتلف 
أحدهما غميا) ومعلوم: آله صدر قلامة بالخصي لضان تكراراء فكان المع ولو 
غصب خفين فتلف أحدّهما أو أَتلَمّه. . لزمه... إلخ » وكان ذلك كافيا » فأجاب الشّارح : 
بان (أتلف) ليس عطفا علئ (تلف) حتی يكون مدخولا له» بل هو عطف على (غصب) 
فالأوّل: فيه غصبييا + ثمّ تلف أحدهماء والثاني: : فيه إتلاف الواحد مع غصبه فقطء فلا 
اعتراض عليه . 
سسسسسسسسسسس حسيةاسنباطي جي 
الجديد» وفارق ما مر من تصديق المالك فيما إذا اختلفا فى حادث بعد التلف ؛ بأن 
المخضوب 5 ثم متفقان علئ تعييبه» بخلافه هنا ٠‏ انتهون : 

قوله: (لزمه خمسة» وهي قسط التالف...) أي: والنقص الباقي» وهو أربعة 
ونصف » سببه: الرخص » وقد مر أنه غير مضمون » ويجب مع الخمسة أجرة اللبس ؛ كما 
علم مما مر: 

قوله: (أي: فَرْدَيْ خف) أي: لا أربعة أفراد ؛ كما توهمه عبارة المصنف . 


قوله: (ف«أتلف» عطف على «غصب») أي: لا على (تلف) كما توهم» 


۳۳ لطبلل #9 كتابٍالغصب ٭ 


وَالعِمَة ليما ولاف ها دكر: E E e‏ 
ل أذ َة ورش الَْرِيقٍ الْحَاصِلُ ذلك » وَالنَاِي: ئه د همان فة ما تلف 


3 عه 9 


اؤ ألم وَفِي الاي َج اك أنه َه ٠‏ حَمْسَةٌ يمه كل مِنْهُمَا مُنْضَمًا إلى الْآحَرٍ 


2 


اف اف في لرل عل الأو وراد فى فلز ےا اا وَزِيدَ 

عَليْهِما فيه الثَالِثُ عَنِ «التَيمّة)» وَعَبَرَا في الَانية في شى الْعَصب بالف وماس 
E‏ 6 

به الإثلاف فى الأولى. 


م ع 0 2 37 اه 1 1 
(وَلوْ حدث) في المغصوب ( نقص يَسْرِي إلى التلف ؛ ا OER‏ 
چ حاشية البعري © 


قوله: (والقيمة لهما وللباقي ما ذكر) أي: عشرة » وبيّن به مراد «المنهاج» للإيضاح . 

قوله: (وفي القانية وجه ثالث...) الثّانية قوله: (أتلف أحدهما غصبًا) والأولى: 
عبن حي ا 

قوله: (وعبّرا في الثانية...) أي: عبر الشيخان بقولهما: (أو تلف أحدهما غصبًا) . 
کmکmکصmکګصm‏ ش Dp‏ س جاشطية المسشياططي جه ب ببح 
فاعترض: بأنه لا حاجة إلى هذا التطويل » بل كان ينبغي أن يقول: فتلف أحدهما أو 
أتلف » وحاصل ما أجاب به الشارح: أنه ليس معطوقًا على (تلف) بل على (غصب) 
فهو قسيمه لا قسم منه ؛ إذ ذاك مصور بما إذا غصبهما » وهذا بما إذا غصب أحدهما 
فقط ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (له) أي: لأحدهما. 


قوله: (في الأولى) هي تلف أحدهما فيما إذا غصبهما. وقوله: (وعبرا فى 
الثانية...) هى إتلاف أحدهما فيما إذا غصبه فقط » أو كان فى يد المالك . 


قوله: (يسري إلى التلف) أي: يقيئًا » فليس منه مرض” العبد ولو عسر علاجه ؛ 
كالسل والاشتشسقاء؟ لاحتمال البرء: 
(1) في نسخة (ب) و(ج): والأولئ: وفي غصب خفين معا. 


)۲( في نسخة (أ): ففي . 
)۳( في نسخة (أ): برص ٠‏ 


5 كتاب الغصب س س سس 2 222 8 


بأَنْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ هَرِيسَةً) وَالسَّمْنَ وَالدَّقِيقَ عَصِيدَة . ا سراف عل 
الل » فتن بال من مل أو قِيمَة» قَول: رده م مَعَ اش النَقَصِ ) في 
تَالثِ: يكَكَيرُ بين الْأَمرَيْنِ وَفِي 0 3 كنيد البالف تهنا ٠‏ ال في «الشزج 
الصغير»: : وَهُوَ حَسَنٌ » وَمَا لا يَسْرِي إلى التَلف . بس ارس رق تمدع 
ا لمشسسشسسس سس بخ وچ حاديهالسباطې عي 
قوله: (بأن جعل ...) يفيد: أن المسألة مصورة بما إذا حدث النقص المذكور 
بفعل الغاصب» حتئ لو حدث بنفسه.. لم يكن كالتالف» بل يأخذه المالك مع 
الأرش ؛ لأنه حصل بلا جناية . 


قوله: (فكالتالف ...) فارق نظيره في الفلس حيث جعل مشتركا بين البائع 
رار فيسل تانالك لز لم ECE‏ 
بل احتاج إلى المضاربة » وهنا يحصل للمالك تمام البدل» وإذا جعل كالتالف7".. 
فهل يملكه الغاصب ؛ إتمامًا للتشبيه بالتالف» أو يبقى للمالك ؛ لثلا يقطع الظله7) 
حقه؟ وجهان» رجح منهما ابن يونس الأول» وهو مقتضئ كلام الإمام وصححه 
السبكي» وهو المعتمد» وعليه؛ فهل له التصرف فيه قبل غرم البدل أم لا؟ تردد 
للمتأخرين ‏ والذي اعتمده شيخنا العلامة الطندتائي: الأول . ولو نجس الغاصب الزيت 
المغصوب .. جعل كالتالف في غرم البدل للمالك ؛ لا في كونه أحق به من المالك» 
بل المالك أحق به منه » وفارق الحنطة فيما مر: بخروجه عن المالية بالتنجس فصار من 
الاختصاصات التي لا قيمة لها فلا محذور في إعادتها للمالك» بخلاف الحنطة لا 
تخرج بالعفن ونحوه عن المالية ؛ ففي إعادتها للمالك محذورٌ» وهو: الجمع بين المبدل 
والبدل في ملك شخص واحد » وسيأتي نظيره فيما لو خلط الزيت أو نحوه بجنسه. 


قوله: (وما لا يسري إلى التلف.. يجب) أي: مع رده أرشه ؛ أي: ولو كان قدر 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): كالتلف. 
(۲) في نسخة (ب): كالبدل. 
(۳( في نسخة (ب) و(د): الظالم. 


۳ چ كتاب الغصب £ 


0 N A I E 
(وَلوْ جَّى المغصوبٌ فَتَعَلقَ برَقَبَنه مَال.. لزم القَاصِب تَخليصة) لخصول‎ 
. الاه في يد (بَالْأكل من فب والمال) الذي وجب بالا (كإنْ تلف في بره.‎ 
¢ EEE 2 9 5 مر - 5 6 سم 0 م‎ 6 2 
غَرَّمَهُ المالك) أقصَئ قِيّمِهء (وَلِلمَجْنِيٌ عَليْهِ تَغرِيمه) إن لمْ يَكنْ غرم له. (وَأن‎ 


2 
يه مو 


م E RI‏ ده ARIES‏ 
يتَعَلقَ ما أَحَذَهُ المالك) لأنه بل الرَّقبَةَ» ( ثم يرجم المالك) بمَا أَحَذَهُ مِنْهُ (عَلَى 
e‏ ا E‏ ل اال E‏ 
الغاصب) لانه أخذ بجتايّة في يده وَقبْل الاخذ مِنْه لا يَرْجِع ؛ كما قاله الإمَام؛ 

لا مال أن رئ الجن عليه الْقَاصِبَ: قيقر للمالك ما أده 


(وَلَوْ رَد الْعَبدَ إلى المالك قَبِيعَ في الْجِنَابَة. رَجَعَ المالِكُ بِمَا أَحَدَّهُ) مِنْهُ 


© حاشية البكري » 

قوله: (آقصی قيمه) هو مراد المتن أتى به للإيضاح . 

قوله: (إن لم يكن غرم له) أي: إن لم يكن الغاصبٌ غرم للمجنيّ عليه قبل تلفه. 

قوله: (وقبل الأخذ منه لا يرجع) هو محترز قوله: (بما أخذه منه) . 
قي اح أي شيا طلي چيه 
القيمة » وليس للمالك ترك المغصوب عنده وتغريم بدله ؛ لأنه عين ملكه . وقوله: (وقد 
تقدم) أي: في آخر الفصل السابق » ومنه ‏ كما في «شرح الروض» ‏ ذبح الشاة؛ ولعل 
وجهه: إمكان تمليح لحمها وتقديده» فلم يكن ذلك من النقص الذي يسري إلى التلف7©. 

قوله: (من قيمته) أي: يوم الجناية وإن زادت بعدها. 

قوله: (بما أخذه منه المجني عليه) أي: وهو أقل الأمرين من ثمنه الذي بيع به 
والأرش. 
تن سان: 

الأول لو جى المخصوب عند المالك قبل غصيه وج بيد القاصب 


. في نسخة (أ): يسري للتلف‎ )١( 
في نسخة (أ) و(ب): وجناية.‎ )۲( 


سس جو حاديةاسنباطي 48 ييح 
واستغرقت جناي القيمة ثم تلف في يد الغاصب.. فللمالك تغريمه أقصى قيمه » 
وللمجني عليهما تغريمه القيمة إن لم يكن غرمه المالك› فإذا غرم لهما" ٠.‏ رجع 
المالك على الغاصب بحصة المجني عليه ثانيًا مع الباقي من الأقصئ الواجب له إن 
كان » فإذا رجع بها. . فللمجني عليه أولا أخذها ؛ لأنها بدل ما تعلق به حقه قبل الجناية 
الثانية » ولا يرجع المالك بما أخذه على الغاصب مرة أخرئ ؛ لأنه مأخوذ بجناية غير 
مضمونة على الغاصب » وإن لم يتلف في يد الغاصب بل رده على المالك..٠‏ بيع 
للمجني عليهماء ثم يرجع المالك على الغاصب بما أخذه المجني عليه ثانيًا؛ لأن 
جنايته وجدت والعبد في ضمانه » فإذا رجع به.. فللمجني عليه أولا التعلق به؛ كما 
مر. ولو جنئ في يد الغاصب ثم رده إلى المالك فجنى في يده.. فكذا الحكم » لكن 
في هذه إذا رجع المالك علئ الغاصب بما أخذه المجني عليه أولا من الئمن ثم أخذ”") 
المجني عليه أولا منه.. رجع به على الغاصب مرة ثانية وسلم له ؛ لأن الأول أخذ 
تمام حقه » فإذا غصبه في هذه ثانيًا ثم تلف عنده. . فلا يخفئ الحكم. 

الثاني: لو قتل العبد المغصوب عبد 912:1 غمدا واقص المالك منه: ٠‏ برع 
الغاصب » أو حر . . طالب المالك من شاء من الغاصب أو الجانى » وقرار ضمان قيمته 
يوم القتل" على الجاني » والزائد عليها من أقصئ القيم على الغاصب» وإن قتله عبد 
آخر خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال. . تعلق المال برقبة الجاني وبالغاصب » 
والقرار في رقبة الجاني » والزائد على قيمته يوم القتل على الغاصب » فلو غرمه المالك 
i GLE EL‏ 
(۲) في نسخة (ب): فإن غرم ظلما. 
() فی نستخة (1): أححذه : 
)0( فى سك ا ربل ل 
(4) في نسخة (د): فإذا غصب. 
(5) في نسخة (ب): عبدا آخر. 
(۷) في نسخة (ب) و(د): يوم التلف. 


كن 


(وَلَوْ عَصَبَ أَرْضًا قل نَُابَا) بالْكَمْط .. (أَجْبَرَهْ الماك عَلَى رَدَه) إن بقي 
(أو رَد مذلد) إن كلف (مَإِعَادةِ لض كما كاتت) قبل الل يِن اباط أذ عبرو 
(وَلِلثَّاقِل الرَّد وَإنْ لَمْ بُطَالِبَهُ المالك إِنْ كان له فيه عَرَضر) كَأَنْ دَحَلَ الأْض تقصة 
pf‏ حاشية البكري هي — 
ابتداء.. رجع به على سيد الجاني بغير ما لا يطالب به إلا الغاصب» وكذا لو جنئ عليه 


بغير قتل » ولا يخفى الحكم. انتهى . 

قوله: (على الغاصب لما تقدّم) أي: من حصول الجناية في يده. 

قوله: (بالكشط) مثال لا قيدٌ» فالحفر مثله. 

قوله: (أَوْ رد مثله إن تلف) بيّن بالتلف7": أن (أو) ليست للتّخيير. 

توله: (كان دعل الآرضن تقض )هو دليل عل أن العمين فى (له) للخاصب: 
وهو كذلك. 1 
سج حاشية‌السنباطي چيه 

قوله: (بالكشط) احترارٌ عن الحفر » فسيأتي . 

قوله: (أو رد مثله إن تلف) أي: لأنه مثليٌ » لكن لو تعذر رد المثلي.. غرم 
الأرشء» كنا فى شرح الروض4 أي أرش تقص الارن لاه وكان وجيه: أن 
الأرض هي المقصودة. 

قوله: (وللناقل الرد...) أي: وإعادة الأرض كما كانت قبل النقل من انبساط 
وغيره ما لم يمنع المالك.. فليس له ذلك ؛ كما في «الروضة» ك«أصلها)(©. 

قوله: (كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد) أي: ولم يبرئه المالك عن أرشه» 
وإلا.. فلا يرده بلا إذن؛ كما صرح به الرويانيئُ . 


. في نسخة (أ): بين ما في التلف » وفي نسخة (ج): بين ما بالتلف‎ )١( 
(؟) في نسخة (ب): كما في (الروضة» و«أصلها».‎ 


E 


عر ت صر وق 


يَرْتَفْعُ بالرَد» أو تَقَلَهُ إلى مَكَانٍ َأَرَاد تَفْرِيَةُ نه (وَإلا) ي: E‏ 
٠ e‏ (فَلَا يَرده با إِذْنٍ في الْأَصَمّ َ) » وَالثّاني : بلا وذ له ين 
المالِكُ » ( وَيُقَاسٌ بِمَا ذَكَرْنَا حَفْرُ ابر وَطَها) َعَلَيِْ الطَّ رابا إِنْ بَقِيَء وَبِمِثْلِهِ 
إن تلف بعلب المالِك» وَلَهُ ذلك إن لَمْ اة الماك ؛ لِمَدقعَ عَنْ فيه الضَمَانَ 
السّقُوط فيهَا إلا أن يمْتَعَهُ مِنْه» وَلَا غَرَضَ لَه فيه عير“ دَفْع الصَّمَانِء فَإِنْ كَانَ لَه 
عرعرة غيةة.. قله NA‏ 
e 5 7 2‏ ٤ه‏ 0 ا 3 
(وَإِذا أَعَادَ الْأَرْضَ كُمَا كَانَتْ وَلَمْ ين 3 كل اقم اف أرقن لكز عليه أجره 
@ حاشية‌البكري يي xx‏ 
قوله: (ولا غرض له فيه غير دفع الضمان) أي: فإذا دفع عنه الضمان.. اندع . 
سس ل ل سسهههه حاشية الستياطي ©# -_ بي 
قوله: ( أو نقله إلى مكان وأراد تفريغه منه) أي: لكون المكان المنقول إليه ملكه › 
أو ملك غيرة » أو ضنيعة ٤‏ أو شارعا وخدى انر به بحلاف ما إذا كان مواتاء أو 
أحد طرفي الأرض المنقول منها ؛ بأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر.. فلا يستقل 
برده» فإن استقل به.. فللمالك إجباره على نقله ثانيًا ؛ كما صرح به في «الروضة» 
ك«أصلها» » ومحل جواز الرد بغير إذن المالك في الشق الأول: إذا لم يجد مواتًا ونحوه 
في طريقه أو غيره ولم تزد مشقته شق مشقته"» وإلا.. اقتصر فى الرد عليه على الأوجه من تردد 
نقله الإمام عن الأئمة. 


قوله: (إلا أن يمنعه منه » ولا غرض له غير دفع الضمان) أي: فليس له الطم» 
ولكن يندفع عنه الضمان وإن لم يرض مع منعه من الطم ببقائها؟» على الأوجه من 
وجهين أطلقهما الشيخان » وهو ما نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب. 

)١(‏ في نسخة (ش): غيرٌ. 

(۲) في نسخة (ب): أي: لكون المكان المنقول إليه ملكيا وملك غيره وضيعة أو تنازعا وخشي التعثر به. 
)۳( في نسخة (أ): ولم تزد بسعته. 

)٤(‏ في نسخة (ب): بثباتها. 


2 
IE O 0 OEE‏ < 
المثل لمدة الإِعَادَةِ) مِنَ الرَد وَالطمّ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ کان آتِيّا بوَاجبٍء وَمَعْلومٌ: أنه 
1 0 ا 3 E‏ 3 42 
اة وح : 


35 
ىو 
9 
5 
عع 
١‏ 
3 
ت 
ر 
5 
8 
a‏ 


(وَلوْ غْصَبَ رَيْا وَنَحْوَهُ وَأغلاه فَنَقَصَبْ عَيْنَهُ دُونَ قيمَته .. رده وَلِرْمَهُ مثل 


روا عاو 52 فى 


الذاهب) مِنْهُ (في الأصَحّ) ولا يَنْجَبرُ نَقْصهُ بزيّادَةٍ قِيِمَته» وَالثَّاني قال يَنْجَبِرُ بهًا؛ 
ا ر ا E‏ ا E E‏ 

لحصولهما بسَبَّب وَاحِدِء (وَإن نَقَصَت القَيمَة فُقط .. لَرْمَه الأزشنء وَإن تَقَصَمًا. . 

عَرِمَ الذاهِب وَرَدٌ البَاتِيّ مَعَ أرشه إِنْ كَانَ نَقْصٌ القيمَة أكْثَرَ) مِنْ تقص الْعَيْن ؛ كُمَا 


ر 


إا كان صَاعا يُسَاوِي دِرْهَما فَرَجَمَ الإِعْلَاءِ إِلَى صف صَاع يُسَاوِي اقل مِنْ يضف 


e‏ و و 0 5 ا A‏ - 3 اي 
دِرْهم» فَِنْ لَمْ يكن نَقْص الْقِيمَة أكتر.. قلا أُزش › وَإِنْ لَمْ يَنْقض وَاحِدٌ مِنْهّمَا. . 
ا ار 
<ه حاشية البعري ي 

قوله: (ومعلوم: أنه يلزمه أجرة ما قبلها) هو صحيح » قيِّدَ به الجوابَ عن إيهام 
كلام «المنهاج): أنه لا يلزمه أجرة لما قبل مدة الإعادة؛ أي: فعلمه صيّره ظاهرًا لا 
يحتاج لإيراد مثله » وهو اعتناء حسن . 
چ حاشيةاسنباطي عي سس 

فول (ولو عي زيثا ونسوه وأغلاه فنصت عب دوق قيفته .رده 2 ) | : 


0 


بخلاف ما لو غصب عصيرًا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته . . فلا يضمن مثل الذاهب ؛ 
لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لهاء والذاهب من الدهن دهن متقوم » وفارق نظيره فى 
ا حيث يعدن مدل الا للا كالريت ؟ بأن ما راد الا للمشدري فيه 
حصة » فلو لم يضمن المشتري ذلك .. لأجحفنا بالبائع » والزائد بالإغلاء هنا للمالك 
فانجبر به الذاهب » وكالعصير إذا نقصت عينه بالإغلاء في عدم ضمان مثل الذاهب: 
الرطب يصير تمرًا والعصير يصير خلا » وأجراه الماوردي والرويانيٌ في اللبن إذا صار 
جبئًا ونقص كذلك » قال ابن الرفعة: وفيه نظب ؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتئ يعرف 


)١(‏ في نسخة (ش): غير 


كات الف ل 


(وَالْأَصَحُ ُ: أن السَمَنَّ لا يبر فص َال قبله) يما إذا قصب بر مكلا ر 
رلت( 4 سشمتث عد لذن ال ال AR‏ الثاني بُقِيمَهُ 
ا (5) الاح (أن تدر صن ها نجير الجا لهاء لأنة لا بعد سجددا 
تل س حاديةاسباط جي x‏ 
نسبة نقصه من غير اللبن. انتهى » ورد: بإمكان معرفة النسبة بوزنهماء نبّه عليه في 
شرح الروض» » قال فيه: ويؤخذ من التعليل: بأن الذاهب بما ذكر مائية لا قيمة لها ؛ 
أنه لو نقص منه عينه وقيمته . . ضمن القيمة » ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب ؛ كالدهن . 

قوله: (والأصح: أن السمن لا يجبر...) هو شامل لما إذا سمنت عند الغاصب ثم 
هزلت ثم سمنت » ولما إذا تكرر هزالها وسمنها. . فيضمن 7( مع ردها أرش نقص الجميع 
وإن أوهم قول الشارح: (فيما...) خلافه في الصورتين» ومثل عود السمن في ذلك: 
عود الحسن”" وعود الحلي » أو الإناء كما كان قبل كسره ؛ لأن ذلك غير الأول). 

تَنيه: لو غصب جارية سمينة سمئًا مفرطًا فزال منه ما لا ينقص قيمتها. ٠‏ فلا 
عبان ) لآن ا ا بحلاف اا ا تطعهما :ولو قصب جارية 
معتدلة فسمنت فى يد الغاصب: سمنًا مفرطًا أو نقصت قيمتها. ٠‏ فإنه يردها ولا شىء 
عليه ؛ لأنها لم تفي حقيقة ولا عرفاء كذا نقله في «الكفاية» عن الطبري؛ قال 
الإسنويٌ: وفيه نظ ؛ أي: بل يلزمه الأرش » وهو ظاهر. 

قوله: (والأصح: أن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان لها) أي: يجبر نقص القيمة 
الحاصل به» ولا يخفى أن هذا إذا لم يبق من نقص قيمته أولا شيء» فإن بقي منه 
شيء.. ضمنه » فلو زادت قيمته بالتذكر عن قيمته أولا ثم نسيها ثم تذكرها وعاد بالتذكر 
الثاني إلى قيمته الأولئ ولم تبلغ قيمته عند التذكر الأول.. ضمن الباقي... وهكذاء 
)١(‏ في نسخة (ش): هزلت. 
(۲) في نسخة (أ): متضمن. 


)۳( في نسخة (أ): عود الجبن . 
)٤(‏ في نسخة (أ): لأن ذلك من الأول. 


30 ب[ ل سس ل سبي كتاب الغصب ©* 


e 28‏ 2 ا NS‏ 5 55 ر ر چ2 
عرفا الثاني تقول: حر ماد كالسمن > والمعتن: أن السيان و التذكر عند 


الْعَاصِبٍ. 
ع @ حاشيةالبكري 43 يبي 
قوله: (والمعنى: CO‏ أي: الثاني بقول: هو a,‏ کالشمن: 
والمعنن في:ذلك: أن السب الذي آذاء للقول به أن التسيان واكك عند الغاصب 
كالهزال والسّمن. 
يه حاشية الستياطي 2ي بيسح 
وكالتذكر: التعلم ؛ كما في «الروضة» و(أصلها)(©. 
قوله: (والمعنى: أن النسيان. . .) قضية كلام «الروضة» ك«أصلها»: أن هذا ليس 
بقيدء وأن تذكرها فى يد المالك كاي عت يسترد مته الخاضت الأرشء قال فى 
«المطلب»: وهو TT‏ قال الإسنوي: وسكت » يعنى: صاحب E‏ 
تعلمها» وفيه نظر» والمتجه فيه: عدم الاسترداد. ۰ 
تَنِْسِه: مرض الرقيق وتمعط شعره وسقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عند 
العالك علا سقرط موف اكا وووق ال فلا كر بعود هيا كيا كان لاا 
متقومان » بخلاف الصحة والشعر والسن» فليست بمتقومة » وإنما يغرم أرش النقص 
بفقدها وقد زال» نقله في «الروضة» و«أصلها» عن البغويّ » قال الأذرعئ: وهو مشكل 
في الأخيرين ؛ أي: الشعر والسن» ولعل عودهما أولئ بعدم الجبر من السمن على أن 
كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات ثم عودها قد ينازع فيما قاله» قال: ثم 
رأيت ابن الرفعة قال هنا وفي مسألة السن نظرٌ يُتلقى من أن سن الصغير إذا قلع ثم 
عاد.. هل تجب معه حكومة أم لا؟ انتهى » ولك أن تفرق بينهما وبين السمن: بأنهما 
لم يحصلا بالاكتساب فكأنهما لم يزولا » بخلاف السمن ؛ فإنه يحصل بالاكتساب عادة 
فكان غير الأول. وأما قوله: (على أن كلامهم...).. فقد يدفع: بأن الكلام في السقوط 
7 ا 
(۲) في نسخة (أ): وكالتذكر: التفكر. 
(۳) في نسخة (ب): لا سقوط حقوق المشاة. 


چ كتاب الغصب 4 


ا 


(وَتَعَلَمُ صلم صَنْعَةِ) عِنْدَهُ (لا يَجْبْرٌ نسبَانَ أخْرَى) عِنْدَهُ (قَطْعَا) وَإِنْ كَانَتْ أَرْقَمَ 

من ازل 

(وَلَوْ عَصَبَ عَصِيرًا َر م تحلَلَ) عِلدَه. (َالأصَح: أن الخلّ للْمَالِك) 
لاه عَيْنْ ماله (وَعَلَى الْعَاصِب الْأَزشْ إذ گان الخل نص قِيِمَة) مِنَّ العَصير ؛ 
لِحُصَولِهِ في يَدِهء قان لَمْ يَنْقض عَنْ قيمته. 3 dd‏ 
ان ييل القع ا ِلْقَاصِبٍء وَالْأصَحُ: أنه 


و و2 


مالك ؛ لِأنَهُ فرع ملَكِه . 


ص 


ومو 


(وَلَوْ عَصَبَ حَمْرًا تَتَخَلَلَتْ) عِنْدَهُ (أَوْ جلد مَيمَةِ قَدَيعَهُ. ا لسالس 
َالْجلَدَ لِلْمَفْضُوبٍ منْهُ) لِأنَّهُما رع ما احص به فَيَضْمَنْهُمَا الْعَاصِبُ إِنْ 
© حاشية البكري (# ل ا ا 7ج 
قوله: (والخل قيل: للغاصب) هو تفريع للضعيف . 


سس ١.‏ بي ليا لي يي — 
بالجناية » بخلافه هنا. 


كلما في 


ت 


قوله: (فتخمر ثم تخلل عنده) خرج بذلك: ما إذا تخمر ولم يتخلل عنده.. 
فيضمن مثل العصير » وتجب عليه إراقة الخمر إن عصرت بقصد الخمرية» وإلا.. فلا 
يجوز له إراقتها ؛ لاحترامها؛ كما أشار إليه في «الروضة» ك«أصلها» أي: بل يجب 
ردها على المالك مع مثل العصير ؛ نظير ما مر في تنجس الزيت» فلو تخلل عند 
المالك.. رد إليه العصير وغرمه أرش النقص إن نقصت قيمة الخل عن العصير ؛ كما 
ذكره الماوردي والروياني 

قوله: (فالأصح: أن الخل...) محل الخلاف: إذا لم يعرض المالك عنهما قبل 
التخلل والدبغ » وإلا.. فهما للغاصب قطعً(©. 

قوله: (لأنهما فرع ما اختص به) قضيته: إخراج الخمرة غير المحترمة » وبه جزم 


)١(‏ في نسخة (ب): فهما للغاصب مطلقا. 


٣ 


ك كتاب الغصب ©* 


يدو وَالثَانِي: هما لِلْقَاصِبٍ ؛ لِحُصُولٍ ا الكل ِلْمَعْضُوبٍ 
مِنْه) وَالْجِلْدُ ِلْغَاصِبٍ؛ نه لا بفغلة » وَالرَابع : ا لان الجلدَ 0 
و حي الس الي عي x‏ 
الإمام » وسوئ المتولي بينهماء قال في «شرح الروض»: وهو أوجه. انتهئ ‏ لكن تعليل 
الوجه الرابع المذكور في كلام الشارح مشعر بتصوير محل الخلاف بغير المحترمة. 
لكن يشكل عليه تعليل الأول؛ إلا أن يقال: غير المحترمة يختض بها أيضاء بمعن: 
أنها إذا صارت خلا . . ملكها . 

فرع: قال الماوردي والرويانيٌ وغيرهما: لو غصب وثيقة أو سجلا وأتلفه.. 
ضمن قيمة الكاغد وإن بطل الاحتجاج به» ولو محاه فقط .. فلا غرم عليه» إلا أن 
تنقص قيمة الكاغد . . فيغرم قيمته . انتهى . 


oes coo 


- 


(فضل) 
[فِيمَا يَطرأ عل المغصّوب مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانتِقَال] 
(زِيَادةٌ المفُصُوب إن كَانَتْ أَنَرًا مَحْضًا ؛ كَقِصَارَة) لوب » وَطَحْنِ لِلْحِنْطَة 
وَغَيْرِ ذَلِكَ . . (قلاث شَيْءَ لِلْعَاصِبٍ بِسَبَِهَا) لِتَعَدَيهِ ها“ (وَلِلْمَالِكِ تَكَلِيفهُ رَدهُ كما 
سه حاشية الستباطي جي سح 
24 2 
قوله: (وغير ذلك) منه ‏ كما في «(شرح الروض» -: ذبح الشاة وشيها ء وقد تقدم 
0 جعل الأول من النقص الذي لا يسري إلى التلف› وتقدم توجيهه › ولا 
مخالفة"؛ إذ هو صالح لكل منهما ؛ كما هو ظاهر » وأما الثاني ٠.‏ ففيه نظرٌ ؛ إذ الظاهر : 
جعله من النقص الذي يسري إلى التلف » إلا أن يقال: إن الشي لا يؤدي إلى التلف أو 
إلى ما فيه“ حتئ يؤدي إليه بواسطة . 
قوله: (لتعديه بها) وبهذا قد فارق المفلس©2©2. 
قوله: (وللمالك تكليفه...) فيه إشعار بأنه لو رضى المالك به بحاله.. أجبر 


الغاصب على تسليمه بحاله وعلى غرم أرش النقص إن كان» بل ليس له الرد كما كان 
بغير إذن المالك. 


نعم ؛ لو كان له غرض فيه ؛ كأن ضرب النقرة دراهم بغير إذن السلطان» أو على 


غير عياره وخشي من عدم ردها ورای و و و فله الرد وإن لم يرض 


)١(‏ المراد بالضمير: المصدر» وبالمرجع والمثال: الحاصل بالمصدر» ففيه شبه استخدام» ويمكن 
حذف المضاف . (مرتضئ علي العرادي) . 

(۲) في نسخة (أ): عنه. 

)۳( في نسخة (أ): ولا يخالفه. 

0( في نسخة (أ): إن الشي لا يؤدي إلى التلف أو لا ما فيه . وفي (ب): إن الشي لا يؤدي إلى التلف 
أو لما فيه. 

)( في نسخة (أ): قوله: (لتعديه بها) به فارق المفلس . وفي (د): قوله: (لتعديه بها) قد فارق الفلس . 

)030 في نسخة (أ): من تغريره. 


E 222 ---2--3--553‏ ا ال 


کان إِنْ أمْكَنَ) كَأَنْ صاع النُمرَةَ حُلِيّاء أو ضَرَبَ التّحَاسَ إِنَاءء (3) لَه (أزشَ 
032 ا E SN E‏ 2 - 0 رو ٤‏ 
النتقص) إن تَقَصَت قِيِمَنَهُ بالرَيَادَة عَمّا كَانَتْ [عَلَيْه ] كَبْلَهَا فِيمَا لا يُمْكِنْ رده أو 
تقض عَمّا كَانَ فِيمَا يُمْكِنُ رَدْهُ [وَرَدهُ] » (وَإِنْ كَانَتْ عَيْتا ۽ كَبِنَاءِ وَغْرَاسِ .. كلف 
ی 0 27 5 ع 1 2 ره ا و 3 ٠‏ 
القلعَ) لها مِنَ الا رض وَإِعَادَتَهَا ؛ كما كاتث . وَأَرْشَ تَمَصِهًا إن كان مَعَ أجْرَةِ المثل . 

(وَإِنْ صَبَعّ) الْقَاصِبُ (النَوْبَ بصِبْفه) الْحَاصِلٍ به فيه عَيْنُ مال (وَأَمْكَنَ 

© حاشية البكري هي x‏ 

قوله: (إن نقصت قيمته بالرّيادة) أي: بسبب الرّيادة التى فعلها الغاصب. 

قوله: (وإعادتها ؛ كما كانت...) ذكره؛ لملا یتوهم أنه لا يلزمه غير ما ذكره في 
«المنهاج» وليس كذلك . 

قوله: (الحاصل به فيه عين مال) احترز به عن التّمويه؛ كما ذكره بقوله آخرًا: 
(وإن صبغه تمويها. . فلا شيء له). 
چ حاشية الستباطي 2ه ب باحس 
المالك» ولو ضرب الشريك النقرة المشتركة دراهم بغير إذن شريكه.. جاز له ردها 
كما كانت وإن لم يرض شريكه ؛ كما أفتئ به البغوي ؛ لينتفع بملكه كما كان. 

قوله: (كلف القلع لها من الأرض) قال في «الروضة): ولو أراد القلع.. لم يكن 
للمالك منعه + لأنه غير 'مالة؛ بل لو أراد المالك التملك بالقيمة أو الإبقاء بالير :21 . 
لم يلزم الغاصب إجابته ؛ لتمكنه من القلع بلا غرامة » بخلاف المستعير . 

قوله: (بصبغه) خرج به: صبغ غيره الذي غصبه من مالك الثوب أو من غيره؛ 
فإنه إن أمكن فصله. . فلمالاك الثوب فى الأول إجباره عليه > ول له فضله يغير رضيام 
وله ولمالك الصبغ في الثاني إجباره عليه» وليس له فصله بغير رضاهما أو رضا 


)١(‏ فى نسخة (ب): لأنه عين ماله» بل لو أراد المالك التملك بالقيمة ؛ إذ الإبقاء بالأجرة. 


9 - ّ 0 ¢ 
© کتاب‌الغصب که ٥‏ 


فَصله) منه.. (أَجْبرَ عَليْهِ في الأصَحّ) كما في قلع الغْرَاس› الثاني قال: يَضِيع 
7 4 0 ا ا Tm e N‏ 3 
بمَصله » بخلاف الغِرّاس » (وَإِن لمْ يُمْكِنْ) فَصَلهُ ؛ (قَإن لم ترد قِيمَتْهُ) أي: الثؤب 
بِالصَبْغ .. آلا رة للقاضت فيه › وَإِنْ تَقَصَ نَقَصَتْ .. لرْمَهُ الأزش) لخصول النَقَّص 
بفِعْلِء (وَإِنْ رَّادَتْ) بالّبْغْ .. (اشْتَرَكَا فيه) أي: الثّؤْبٍ”" بِالتَّْبَةَء قدا كَانَتْ 
E REE RRA‏ ئ 2 E‏ 
أحدهماء ويغرم أرش النقص إن كان » وإن لم يكن .. فحكمه ظاهرٌ مما ذكره المصنف 
فيما إذا كان الصبغ للغاصب في هذه الحالة. 
قوله: (أجبر عليه) أي: الفصل إن أراده المالك دون الغاصب » ولو عكس ذلك ؛ 
بأن أراده الغاصب دون المالك .. لم يكن للمالك منعه منه » ولو تراضيا على عدم فصله 
منه . . اشتركا فيه ؛ كما سيأتي فيما إذا لم يمكن فصله”" » ويغرم أرش النقص عن قيمته 
التي كانت قبل الصبغ » أو التي زادت بعده بارتفاع سعره إن فصله بإذن المالك» فإن 
فصله بغير إذنه.. غرم أرش النقص عن قيمته التي زادت بعد الصبغ'" ولو بسبب 
العمل ؛ كما يعلم مما يأتي » مثاله: أن يغصب ثوبًا قيمته عشرة ويصبغه بصبغ له قيمته 
عشرة فبلغت بسبب اجتماعهما بعمله ثلاثين ؛ فإن فصله”؟' بإذن المالك.. ضمن نقص 
الوب عن عشرةء أو بلا إذن+ . ضمن خمسة عشرة: 
قوله: (اشتركا فيه) أي: الثوب بالنسبة ؛ أي بنسبة قيمة الغوب» والزيادة 
)0( : :2 ا أت : ع 
[عليه]”*' إلئ المجموع إذا لم تكن الزيادة أكثر من قيمة الصبغ ؛ كما مثل الشارح › أو 
بنسبة قيمتي الثوب والصبغ إن كانت أكثر ؛ كأن كانت قيمة كل منهما عشرة فصارت 
)200 في نسخة (ش): أي في الثوب. 
)۲( في نسخة (أ): قوله: (أجبر عليه) أي: فإن تراضيا على إبقائه في الثوب .. اشتركا فيه ؛ كما سيأتى 
فيما إذا لم يمكن فصله» ولو أراد الغاصب الفصل ولو بعد ذلك .. لم يكن للمالك منعه. 
(۳) في نسخة (ب): قبل الصبغ . 
)٤(‏ في نسخة (ب): فإن عمل . 
لمع ما بين المعقوفين زيادة من (د). 


و0002 0 الي ا 


يمه قبل الصَّبِعْ عَشَرَة وَبعْدَهُ حَمْسَةَ عكر . ٠‏ قلصاجبه الان وَلِلْقَاصِبٍ القُلْتُ 
هه حاشيةالسنباطى يي x‏ 
قيمة الثوب بالصبغ ثلاثين » هذا كله إذا كانت الزيادة على قيمة الثوب بسبب اجتماع 
الغوب والصبغ » فإن كانت بسبب ارتفاع سعر [الثوب أو الصبغ .. فالزيادة لمن ارتفع 
سعر سلعته » فاشتراكهما فيما إذا زادت قيمة] الثوب بالصبغ .. ليس على الإشاعة. 
بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد» فلو حصل في أحدهما نقص ؛ 
لانخفاض سعره» أو زيادة ؛ لارتفاعه.. عمل به » وإن حصل ذلك في أحدهما بسبب 
قعل العاصب إذا أسيدت إل الا الممفن تحني المفصرب هين 

[قوله: (فلصاحبه الثلثان...) أي](" بخلاف نظيره في المفلس ؛ فإن الزيادة 
الحاصلة بالصنعة للمفلس ؛ لأنه عمل في خالص ملكه. 

تَنْسيِه: يمتنع بيع أحدهما منفردا ؛ إذ لا ينتفع به وحده» فيلزم الغاصب إن أراد 
مالك الثوب بيعه بيع الصبغ معه ؛ لأنه متعد بصبغه» فليس له أن يضر بالمالك › ولا 
يلزم المالك إن أراد الغاصب بيع الصبغ بيع الثوب معه ؛ للا يستحق المعتدي بتعديه 
إزالة ملك غيره؛ وقضية تعليل الحكمين: أنه لو كان الصبغ لثالث .. لم يكن كالغاصب 
فيهماء قال في «شرح الروض): وهو مسلم في الأول دون الثاني ؛ أي: بل ينبغي عدم 
إلزام*2 أحدهما البيع مع الآخر؛ أخذا من قولهم: لو طيرت الريح ثوبًا إلى مصبغة 
شخص فانصبغ . . اشتركا في الثوب المصبوغ » ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل» 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(۲( في نسخة (أ): قوله: (اشتركا فيه) أي: الثوب بالنسبة ؛ أي: لا على الإشاعة » بل كل منهما يملك 
ما كان له مع ما يخصه من الزائد» فلو حصل في أحدهما نقص ؛ لانخفاض سعره» أو زيادة؛ 
لارتفاعه. . عمل به وإن حصل ذلك في أحدهما بسبب العمل بالنقص على الصبغ » والزيادة بينهما 
لأن الزيادة الحاصلة بسبب فعل الغاصب إذا أسندت إلى الأثر المحض لا تحسب للمغصوب منه. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

)0( في نسخة (ب): إن أراد مالك الثوب بيعه مع الثوب معا؛ لأنه متعد. 

(5) في نسخة (أ): لزوم. 


E E E E 


EE A O O E A‏ 7 و 
وَإن كانت قَيمَة صبْغه قبل استعمّاله عشْرّة » وَإِن صَبَغه تمويها.. فلا شئ ءَ له . 


(وَلَوْ خَلَطَ المفْصُوب بِغَْره واه النَّمييرُ) كجنطة بَيْصَاءَ بِحَمْرَاء أو 

سجر :+ (لرِمَ) عیبر (وَنْ شقّ) علج ؛ (كَإِنْ تعذر) كاد حاط الزَيْت بالرّيْت. . 
© حاشية البكري (8» 

قوله: (وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة) هو غاية لما قبله. 
يبس سس حاشية السباطي چيه لحيس 
ولا الأرش إن حصل نقص ؛ إذ لا تعدي . انتهى . 

قوله: (ولو خلط المغصوب بغيره...) أي: ولو كان ذلك الغير مغصوبا آخر.. 
فهو عند تعذر التمييز كالتالف على المذهب ؛ كما اقتضاه كلام «المنهاج» و«الروضة» 
ك«أصلها» » قال في «شرح الروض»): وهو أوفق بما مر من قول البلقيني المعروف عند 
الشافيية: أنه لا بملك قيا مه ولا نكرت كاليالك» وما حك حاكن وال 
من أن فيه وجهين » أحدهما: يقسم بينهماء والآخر: يتخيران بين القيمة والمطالبة 
بالمثل » وكلامهم شامل لخلط الدراهم بمثلهاء فهي كالتالفة عند تعذر التمييز» لكن 
جزم ابن الصباغ وغيره: بأنهما يشتركان» قال في «شرح الروض): والأول أوجه» 
والفرقٌ أن كل درهم متميز في نفسه » بخلاف الزيت ونحوه منتقضصٌ بالحبوب . 

ولو خضب ورقًا وكعب عليه قرآنا أو غيره :+ كان 4التالفت» لأنه لا يمكن رده 
بحاله » كذا قاله ابن الصباغ » قال في «شرح الروض): والأوجه: أنه كالصبغ فيما مر. 
ولو وقع الاختلاط بغير خلط الغاصب ؛ كأن اختلط بنفسه أو ببهيمة.. فمشترك» فإن 
كان أحدهما أردأ. . أجبر صاحبه على القيمة ؛ لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه ؛ لا 
صاحب الأجود.. فلا يجبر عليها » فإن تراضيا. . فذاك » ويقسم بنسبة المقدار لا بنسبة 
القيمة » وإلا.. بيع وسم الشمن بنسبة القيمة » وقول المصنف: (وأمكن التمييز) شامل 
لما إذا أمكن تمييز بعضه فيلزمه » وبه صرح في (الشامل». 


)١(‏ في نسخة (أ): وفيما. 


۸ 


(كَالعلهت: أنه كَالنَالفِ) حَلَطَهُ بمئله َو ا aS‏ 
(تَعْریمه) 3 القَاصِب› (وَللْعَاصبٍ أن يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْر CONE‏ وين المخلوط 
بالل أو سود ذو ا ول أن يرس بد :كل رحن لك والطريق الثاني 
قولان: Î‏ هَذَاء وَالذَنِي: يَشْتركَانِ في المخُلُوط وَللْمَفْضُوبٍ من ذز حه 
ES‏ وَقِيلَ: إن خَلَطَهُ بمثْله.. اشْتَرَكَاء ا َكَالتَالِفِء هَذَا مَا في 
«أضل الرَوْضَةَ) ‏ وَفِي ١الشّرْح)‏ تزْجيځ طَريق الْمَوْليْنِ. 


(وَلَوْ عَصَبَ حَسَبَةَ بى عَلَيِهَا. . أخْرِجَت) وَرُدّتْ إلى مَالِكها ؛ 


00 2 
لك أشن ته إن قث تع أجرة وء إنْعَفث ؛ بُ ا بِحَيْث لو اخرجت 8 
ل . قَهِيَ كَالتَالِمَةَ» (وَلَوْ َدْرَجَهَا في سَفِيئةِ. . فَكَدَلِكَ) أئ: تمه 


ل 


إغراجها ورا إلى الها وازن تفصها عع أجرة للف » لإ ا ES‏ 
ار ا مين) پان كَانتْ أَسْمَلَ اة وَهِيَ في لج 
البخر.. 2 يِضْيِرُ المالِكُ إلى اَن صل الط وَيَأخُدَ اليم الخاراء : ا 


© حاشية البكري @) 
قوله: (ومن المخلوط بالمثل . ..) هو صحيح » أفاد به رد إيهام «المنهاج» أنه لا 
يعطيه من المخلوط . 


ا ٠.‏ أفاد به لزومٌ الأرش ولا يفهم من «المنهاج» وأنَّ محل 
إلزام الإخراج إذا لم تعفن(" ؛ كما ذكر » فهو اعتراض من وجهين . 
لب لس سس يه حاشية االستباطي چ بي 

قوله: (أخرجت ...) أي: ولو تلف على الغاصب بسببها أضعاف قيمتها ؛ سواء 
كان المبني عليها له أو لغيره. 

رل (فيضي المالك )أي السهولة الصير عليه لأنها لا مدوع. ف له 
البحر» بخلاف هدم البناء لرد الخشبة ؛ كما سبق . 1 


(۱) في نسخة (ج) و(ز): إذا لم يقض ٠‏ 


_ااا ا سبي م هچ حاشيةالسنباطي 5ه بي 

فروع: لو غصب خيطا وخاط به شيئًا.. وجب نزعه ورده لمالكه إن لم يبل . 

نعم ؛ يمتنع نزعه(١)‏ من جرح حيوان محترم ولو غير آدمي يخاف نزعه منه هلاكه 
أو ما يبيح التيمم » غير شين فاحش في غير آدمي » وعليه ضمانه » فإن خاط'" به لآدمي 
بإذنه.. فالقرار عليه » فعلم: أنه ينزع من الميت ولو ادفباء ومن حيوان غير محترم ؛ 
کمرتد» وزان محصن » ومحارب . 

ولو وقع فصيل في بيت ولم يخرج إلا بهدم البيت › أو دينار في محبرة ولم يخرج 
إلا بكسرها.. فعل ذلك » فإن كان الوقوع بتفريط مالك البيت أو المحبرة.. فلا غرم 
على صاحب الفصيل أو الدينار» وإلا.. غرم الأرش ؛ لأن الكسر أو الهدم إنما فعل 
لتخليص ملكه » كذا ذكره الشيخان» وهو شامل لما إذا كان الوقوع بتفريطهماء لكن 
الأوجه ‏ كما في «شرح الروض» - ما قاله الماوردي: أنه إنما يغرم النصف؛ 
لاشتراكهما فى التفريط ؛ كالمتصادمين' . 

ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلا بكسرها.. كسرت لتخليصهاء 
ولا تذبح المأكولة لذلك» ووجب الأرش على مالكها إن كان معها؛ لتفريطه بترك 
أو له فيه حقٌ لكن قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها. . فلا أرش على مالك البهيمة » وإلا. . 
وجب عليه » كذا ذكره الشيخان » وقضيته: أنه لو تعدئ كل منهما.. لزم مالك البهيمة 
الأرش » وليس مراداء بل حكمه ‏ كما قال القمولي - حكم ما مر عن الماوردي. 

ولو ابتلعت بهيمة ما لا يفسد“ بالابتلاع ؛ كجوهرة.. لم تذبح لتخليصه وإن 
)١(‏ في نسخة (ب): نعم ؛ نزعه. وفي (د): نعم ؛ لا ينزعه. 
(۳) في نسخة (أ): كالمتصادفين. 
(:) في نسخة (ب) و(د): ففسد. 


5 © كتاب الغصب ©» 
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وَمِنْ عَيْرٍ المستشتى: أن تكونّ السَفِينَة عَلّى الأزضء أو مُرْسَاة على الشط » أو تكون‎ 
الْحَسََةٌ ف اء ل كناف قلف مَا ذكرٌء وَخَرَجَّ ب«المعْصومَيْن»: تفس‎ 
. الحَرْبِيٌ وَمَالهِ‎ 

(وَلَوْ وَطِىَ) الْنَاصِبٌ الْأَمَةَ (المفْصُوبَة عَالِمًا بالنَخريم) لوَطنِها.. (خُد) 
عليه ؛ لِأنهُ زنَاء (وَإِنْ جَهِلَ ) تَحْرِيمَهُ ؛ كَأَنْ قرب عَهْدُهُ بالإسْلام. . (قَلَا حَد) عَلَيْهِ؛ 
(وَفِي الحاليْنِ يِب المهْرٌ» إلا أن تُطَاعَهُ) في الْوَطْء . . (ثَلَا يجب عَلى الصجيح) 
جع حاشية البكري © 

قوله: (ومن غير المستشنى ...) المستشنى: خوف تلف نفس أو مالٍ معصومّين . 
فمن المستشنى منه: كل حال لم يخف فيه ذلك » ومنه ما ذكره الشارح . 
يو حاشيةالستياطي هي سس 
كانت مأكولة » بل يغرم مالكها القيمة ؛ للحيلولة » أو ما يفسد بالابتلاع .. فكذلك » لكن 
وإلا.. فكما مرء ولو ابتاع بهيمة بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون على 
البائع .. استقر العقد ووقع ذلك قبضا للثمن ؛ بناء على أن إتلاف المشتري قبض منه» 
أو بوجه''' غير مضمون عليه.. انفسخ العقد ؛ كنظائره إن أكلته قبل قبضه» وإن أكلته 
بعد قبضه . . فقد أتلفت مالا للبائع فلا ينفسخ العقد. 


ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة.. يقال له: إن لم تذبح 
الدجاجة .. غرمناك قيمة اللؤلؤة» وإن ذبحتها. . غرمناك أرش الدجاجة . انتهى . 

قوله: (وفي الحالين يجب المهر) أي: ولو كان الوطء بإذن المالك ؛ كما رجحه 
ابن القطان» وقياسه: ترجيح لزوم قيمة الولد فيما سيأتي مع إذن المالك أيضًا» ولم 
يرجح الشيخان في المسألتين شيئًا » وكالغاصب فيما ذكر: المشتري منه. 

قوله: (إلا أن تطاوعه...) أي: عالمة بالتحريم. 


)١(‏ في نسخة (ب): أو توجه. 


0۱ 


© كتاب الغصب چ 
َالبَنيَة» وَالَّانِي قَالَ: هُوَ لِسَيّدِهَا فَلَا يُسْقِطهُ طَوَاعِيتَُاء (وَعَلَيْهّا الحدٌ ِن عَلِمَثْ) 
خُمَة الْوَطءء فَإِنْ جهلنها.. قلا حَدَّءِ ولو اڌٿ بكرا عليه مهرٌ يكر أو اش 
البَكَارَةِ مَعَ مَهْرِ ج يب ؟ وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: الثاني 

(ووَطْْ المشْتَرِي مِنّ الْقَاصِبٍ.. 0 وَالمهْرِ) فَإِنْ عَلِمَ حر 
الْوَطءِ. ٠‏ خد وَإِنْ جلها بِجَهْلٍ كَوِْهَامَْصُوبَة مقلا. . قد حَدّ» وَعَلَيْ المفرٌ إلا 
أن تُطَاوِعَهُ و شن الْبَكَارَةِ ؛ (كَإِنْ غَرِمَةُ) أي : المهرّ. . (لَمْ يَرْجِعْ به عَلَى الْغَاصِبٍ 
في الْأَظْهَرِ) ) لته مُقَابلُ فِعْلِهء وَالنَّاني: يرجح به عَلَيْهِ في حَالَة الْجَهْل نها 
TS E‏ 
(وَإِنْ أَحْبْلَ) الْعَاصِبُ أو المشْتّري مِنْهُ (عَالِما بالتحريم) کک ر 
رم ب لاله ین زاء (تإذ جهل ٠ ٠‏ قر )هة 
ِالْجَهْلِ» (وَعَلَيْه قِمَهُ يَوْمَ الانفِصَالِ) حيًا لِلسّيّدء (وَيَرْجِعْ يها المشتري عَلَى 
ي جاشه اي ي ج ڪڪ 

قوله: (ولو كانت بكرًا) ذكره ؛ لأنّ كلام «المنهاج» أعمٌ من البكر والميّب على 
أن في البكر زائدًا بالسبة لأرش البكارة مع المهر » فشموله له صيّره واردا على المخالفة 
حكدمة ٠‏ لما ذكرء من وجوت المهر ققط! 


نے 


قوله: (حيًا للسَيّد) قيد الحياة لا بد منه » فهو اعتراض على (المنهاج) بحذفه ؛ 
إذ فى الاننصال متا التفصيل الذي ذكره: 
ك 0 0 020 0 2ي ا 
قوله: (فإن علم حرمةً الوطء...) اقتصر مما يفهم على التنبيه على ما ذكر مع أنه 
قد بقى منه(") وجوب الحد عليها إن علمت حرمة الوطء ؛ كما لا يخفى على المتأمل . 


)١(‏ في نسخة (ب) (د) (ه): حكمه. 
(۲) في نسخة (أ): اقتصر مما يفهم: على التشبيه على ما ذكر مع أنه قد نفي منه. 
E :‏ 


= كتاب الغصب‎ o۲ 


لاه رَه ليع لَه وَإِنِ الْمَصَلَّ بِمَيْرٍ جتَايَة GN‏ علي أذ 
.. فَعَلَى الْجَانِي شاه وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْقَاصِبٍء وَيْمَاسُ به المشْتَّرِي 


1 3 5 2 <o ري 1 ا‎ aL 
ا ا ل‎ 
و 2 2 3 7 ج‎ 
ِعَيْرٍ جتا عنائة وان أحذهها: نَع" ؛ لوت اليد عَلَيْهِ تبعا لِأمّهء وَيْقَاس به‎ 
المشتري ب وف ن نم لن ر ع که وة الج ر‎ 
و‎ 
د ا ل‎ E مه » وَصَمَانْ الْحُرٌ عَلَى الْجَانِي بِالْعْرَّةِ عَبْدا أو امه‎ 
حاشية اليكزي له‎ © 

قوله: (وفي ضمان الغاصب له بغير جناية وجهان) أحدهما: نعم ؛ هو الأصحّ 
الأقرب ؛ فمن ثم اقتصر عليه الشارح . 

قوله: (وإن انفصل بغير جناية ...) أي: الولد الحر النسيب. 

قوله: (وجهان » أحدهما: نعم ...) أي: وثانيهما: لاء وبه جزم في «الأنوار»» 
وهو المعتمد وإن قال في «شرح المنهج): إن الأول أوجه ؛ لعدم تيقن حياته » والأصل: 
براءة ذمته » ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتّاء فإن أوجبنا 
الضمان.. فهو قيمة يوم الانفصال لو كان حي . 

قوله: (وبخ يضمنه ...) أي: يضم الغاصب أو | لمشتري منه الولد الرقيق ا لمنقصا 
ميتا بجناية أو غيرها إن قلنا بتضمينه له. 


قوله: (وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا أو أمة) أي: لوارث الجنين › 
الأب إن لم تكن له أمّ حرة. 
)١(‏ في نسخة (ش): ميتا بغير جناية. 


(۲) كما في التحفة: (67/7) والمغني: »)۲۹٤/1(‏ خلافا لما في النهاية: (۱۹۱/۰) حيث قال: بعدم 
الضمان ؛ لأنه حياته غير متيقنة . 
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وَتَضْمِينٌ الماك في الْحَِابة قذ غائه للقاصب يقر و وماس به المشْتّرٍي 


ع 


يِه » وَسَيَأتِي في [باب] (الْجِنَاَاتَ) : أن الْمةَ تملا الْعَاقِلهُه وَكَذَا دل الْجَنين 
الدفيق ال الْأظهَر. 
(وَلَوْ نَل المفْصُوبٌ عِنْدَ المشْتَرِي وَغَرِمَةُ) لِمَالكه. E‏ 


کی کی ر 


عَلَى الْعَاصِبٍء وَإِنَمَايَرْ لك : ته بجع من 
ل > (وَكَذَا لو تَعيِّبَ عِنْدَهُ) بافة . N‏ 
رة على الَْاصِبٍ (في الْأَطهَر) أن اَي باكر ِن صان المشْتري ؛ كما أو 


و 
ر 
ىده ٠‏ 


@حاشيةالبكري ي بي 
قوله: (بما غرمه على الغاصب ...) أفاد به: أنه المراد» لا ما يتوهمه العبارة من 
عدم الزجوع مُطلقًا: 
وه حاشيةالستباطي 2ي x‏ 
قوله: (وتضمين المالك في الجناية عليه للغاصب بعشر قيمة أمه) أي: سواء 
أساوئ قيمة الغرة فيستحقها(" على الجاني إن لم يكن وارث غيره» أم لا فله الزائد 
وعليه النقص » فلو مات قبل الجناية.. فالزائد على عشر قيمة الأم من قيمة الغرة 
لورثته » والباقي من عشر قيمة الام فيما إذا كانت قيمة الغرة أقل منه يجب عليهم ضمانه 
في تركته على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان. 
قوله: (بما غرمه) هو قيمة المخغصوب أكثر ما كانت من يوم قبضها إلى التلف » 
فالزائد على ذلك قبل القبض عند الغاصب عليه. 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ب): يستحقها. 

(۲) في نسخة (أ): قوله: (وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا وأمةٌ) أي: ويأخذها المالك إن ساوت 
قيمتها عشر قيمة الأم؛ لأنه الذي يستحقه» وإن كانت أكثر.. فالزائد لورثة الجنين» وإن كانت 
أقل.. ضمن الغاصب أو المشتري منه الباقي من عشر قيمة الأم» ولو مات المحبل قبل الجناية.. 
فالزائد على عشر قيمة الأم من قيمة الغرة لورثته » والباقي من عشر قيمة الأم فيما إذا كانت قيمة الغرة 
أقل منه يجب عليهم ضمانه في تركة مورثهم المحبل على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان. 


:6 باب سج بي كتاب الغصب ©» 


(وَلَا يَرْجعٌ) عَلَِِ (بعرْم منْفعَةٍ اسْتَوقَاهَا) كَالسكْتَى وَالدكُوبٍ اليس (في 
الأظهر) لاه استوفین مقَابله» ومقابل الراجح في المسائِل اثلاث به كول 

(وَيَرْجِعْ) عَلَيِْ (بغزم مَا تَلِفٌ عِنْدَهُ) مِنْ مَنْمَعَة بير استِيقَاِ (وَبأزش نَفْص) 
بالمهملة (بتائه وَغرَاسِه إا نِْض) بالمعْجَمَة يِن جهّة مالك الأزض (في الْأَصَحَّ) 
لاه ره اليم » وَالتَاني: في الأولى بر اقلف عنتة مثزلة إثلدف» رفي الان 
1 : کا بالتاء وعراس ي ملف ماله 

8 حاشية البعري‎ ١ 

قوله؟(فى! المشائل الات الأون :اياتب المتضوب؟ الكاقة: حه عله 

الثَالثئة: عدم 0 غرم منفعة استوفاها(). 


قوله: (بالمهملة) احتراز عن المعجمة ؛ لأنّه ليس الكلام في الإنقاض » بل في 
التقص بفتح «النون) والثانية بالمعجمة » وضمٌ «التّون». . 
سس حاشيةالنباطي عي x‏ 

قوله: ( ومقابل الراجح في المسائل الثلاث ...) هي مسألة التلف ومسألة استيفاء 
المنفعة » والمقابل في الاولى هو ما تقدم عن صاحب «التقريب». 

قوله: (من منفعة بغير استيفاء) أي : لذ امن جر 7" وقد تقدم» وكالمنفعة: ثمر 
الشجرة » ونتاج الدابة » وكسب العبد ؛ كما جزم به في «الروضة» » قال السبكيٌ: ويمكر 
إدخاله في كلام المصنف» ولولا أنه شامل لذلك.. لقال: وما فات؛ لأنها العبارة 
المستعملة في المنفعة » ويرجع بأرش نقص الولادة وبقيمة الولد المنعقد حرا ؛ كما مر 
في رجوع المتهب منه بالقيمة؟ وجهان» أوجههما في (شرح الروض»: الرجوع ؛ 
ل سك لل )ل 


(۲) في نسخة (ب): عدم منفعة استوفاهاء وفي نسخة (ج) (د) (ه): عموم منفعة استوفاها. 
(۳) في نسخة (أ): لا من جز. 


9 كتاب الغصب © ب 0 


100 E e ا‎ 

(وكل مَا لو عْرِمَُ المشْئَرِي رَجَعَ به) عَلى العَاصِبٍ يما ذكر (لَوْ غرمّه 
الْمَاصِبُ) ابْتدَاء.. (لَمْ يَرْجِعْ به عَلَى المشْتَري) لأن الْقَرَارَ عَلَيْهه (وَمَا لا.. 
SE 1‏ 500 2 ة و 2 3 و 8 8 
ََرْجِعٌ) أي: وَكل ما لَرْ عَرِمَهُ المشتَري لا يرجم به عَلَى العَاصِبٍ مِمّا ذكرَ لو عَرِمَهُ 
لْقَاصِبٌ ابْتِدَاء.. رَجَمَ به عَلَى المشْتَرِي . 

1 2 ا 8 E‏ لكيه 5 

زفلك) كنا قال اران فى السرا (وكل من انت بده على يد 
a <2‏ ا 2 2 هوك 5 3 دو 
الغاصب) غير المشتري .. (فکالمشتري › والله أغلم) فی الضابط المذكور في 


الرّجوع وَعَدَمِه. 


<ه حاشية البكري @ 
قوله: (ممّا ذكر) أي: فى المسائل الّلاث على وجدء وفيما بعدها على الأصح . 


قوله: (في الرّجوع وعدمه) بيّن به: مراد «المنهاج» للإيضاح » وليس اعتراضا ؛ 
إذ الكلام مسوقه('" لما قدر به» فاعلم. 
ل هي حاشية اللستياطي #2 ببح 
كالمشتري » ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدئ من خراج الأرض . 
قوله: (رجع به على المشتري) أي: مالم يسيبق مته" - أعني: الغاضصب ‏ إقرار 
بالملك.. فلا يرجع به عليه ؛ لأنه مظلوم بزعمه» والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه . 


GC: هلام‎ 


)00 في نسخة (ب): مسوق» وفي (د): مسوقة » وفي (ه): مستوفه. 

(؟) في نسخة (أ): لأنها العبارة المستعملة في المنفعة » ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ؛ لأنها أدئ من 
خراج الأرض في الضابط المذكور في الرجوع هو - كما علم مما مر أنه يرجع على الغاصب بما 
غرمه» وقد دخل علئ أن لا يضمنه ولم يستوفيه دون ما غرمه» وقد دخل على أن يضمنه أو لا 
يضمنه وقد استوفاه. 

(۳) في نسخة (أ): أي: ما لم يسبق السفيه. 
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9 كتاتب الشفعة کو ۷ه 


م 
رككات الشفكة) 


محلا في الْأَضل : أن بكرن غفا بے ا ين متلا بيع أحَدُهُمَا نَصِييهُ ينه 
لبر يكو ت ریه حى تملك ال يع قَهْرَا بمِئْل الكَمَنِ أَوْ يمه ؛ كَمَا 
ضاي تل ا ا ا 


(لا تبت في نول پل) ت (في أزض » وما ها نامر تب 
لا ل تاقث فيه تَبَعا لاض (في الْأَصَحّ ڄّ)“ كَسَجرهِ» وَالّاني : 
١ج‏ حاشية البكري (8© 
كاب الشفعة 
قوله: (محلها في الأصل ...) لها محال أخر؛ٍ كالشّفعة في المهر بشرطه الآتي» 
وقد ثبت لأكثرٌ من واحدٍ أوَّلّه » لكن في كل المبيع ؛ كما يأتي . 
كم حاشيةالسنباطي عي تت 
ككاب الشفعة 
قوله: (محلها في الأصل: أن يكون. ..) المراد ب(الأصل هنا): الغالب » وسيأتي 
محلها في غير الغالب. 
قوله: (لا تثبت في منقول) أي: : قصدا ؛ كما يعلم مما يأتي . 
قوله: (من بناء) أي: وتوابعه الداخلة في مطلق البيع ؛ من الأبواب » والرفوف » 
والمسامير » والمفاتيح » والأعلى من حجري الطاحون» ونحو ذلك . 
قوله: (وكذا ثمر لم يؤبر...) أي: حالتي العقد والأخذ» أو حالة العقد وإن كان 
مؤبرًا حالة الأخذ» أو حالة الأخذ ولم يكن موجودا حالة العقد» فخرج: المؤبر حالة 
() في نسخة (ج) وة)؛ عقارا: 


(۲( كما في النهاية: )١957/0(‏ والمغني: )4۷/۲( وقيده في التحفة: (919/7) بما إذا لم يشرط 
دخوله في البيع. 


وه م#منمللكللفلكف السب بس لل سس حيو كتابٍ الشفعة © 


قي على الموبر؛ َه ذا بيع > مَعَ الشَّجَرٍ وَالأَرْض .. لا َنْب فيه الشْفْعَة» بل 
باذ الشّفِيعُ رض وَالشّجَرَ بِحِصّتِهِمَا مِنَّ التمَن؛ رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ جَاير قال: 
0 ل 0 د صف 20د O‏ 12 
الع ور أن اد شور لحكل لف بو را لون 
المنزلء وَالثّانِي: الفنتانء 5لا شفعة في بناء د عراس أربي ؛ لانْتمَاءِ التَبعيّة . 


ا 


(وَكَاشَفْعَة في حُجْرَةٍ بن نيت عَلَى سقف غَبْر مد مُضْتَرك) بان احص به أَحَدُ 
يكين فیا أو يدها إذْ لا وض لَهَاء (وَكَذَا مُنْتَرَدٌ في الَْصَحٌّ) لِمَا ذْكِرَ 
وَالثَانِي: بعل كرض . 
ا O E‏ ور ا A EA GL‏ 
( وکل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ؛ كحَمام وَرَحى) أيْ: طاحونة 
© حاشية‌البكري xx‏ 
قوله: (رَبْعَة) بفتح «الرّاء) المهملة وإسكان الموحّدة وفتح «العين» المهملة: 
كش 
جمع رباع » وهي: المنازل. 
قوله: (لما ذكر) أي: من أنه لا أرض لها: 
== جتاشية الستياطي #2 ب بي 
العقد» وهو ما اقتصر عليه الشارح » أو حالة الأخذ ولم يكن موجودا حالة العقد. 
قوله: (بل يأخذ الشفيع الأرض ...) أي: ويلزمه تبقية الثمر إلى أوان الجداد. 
قوله: (ولا شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع ؛ لانتفاء التبعية) أي: كما لا شفعة 
في الأ أو المغرس وإن باعهما مع البناء والغراس ؛ بأن رئيا قبل البناء والغراس ؛ كما 
علم مما مر ؛ لانتفاء متبوعيتهما» وإنما هما تابعان. 
قوله: (المقصودة) أي: المقصودة منه فى العادة» لا غيرها. 


)000 صحيح مسلم » باب: الشفعة» رقم ]۱١٠۸[‏ . 

(۲) في نسخة (ب): قوله: (وكذا ثمر لم يؤبر...) أي: حالة العقد وإن كان مؤبرا حالة الأخذء أو 
حالة الأخذ ولم يكن موجودا حالة العقد. 

(۳) فى نسخة (أ): وإنما هما تابعان هنا . 


o 2 0 ' : 3 5 ۴‏ 
ل E‏ 
- ف ب 8 e‏ ص ي 0 
فع ضرَرِ مُؤْنَةٍ القسمة؛ أي: أَجْرَةٍ ة القاسم» ا إلى إفْرَادٍ الجصة 
ل ل ل ل ير نبي ان أن 
e‏ ما دوم َكَل من ارين حَاصِلُ بل اليم وَعِنْ حَقَّ 
راغب فين لكين أذْ ياص ما حِبَهُ مِنْهُمَا بال م له قدا باع ير 2 

1 500 
الشّرْعٌ عَلَى عو منه ٠.‏ 
لو ا لي حي ار 
قوله: (وكل من الضررين حاصلٌ) أي: أجرةٌ القاسم والحاجة”" إلى الإفراد 
بالمرافق » وضرر الشركة . 
قوله: (منهما) أي: من الضررين . 
لس ل للم م سه حاشية الستباطعم يبب ب ب سد 
قوله: (هو مبنيٌ على أن علة...) أي: لانتفاء هذه العلة هنا ؛ إذ لا يجبر الممتنع من 
القسمة هنا عليها إذا طلبها شريكه » فعلم: أنها لا تثبت إلا فيما(" يجبر الشريك فيه على 
ا ل او نيت ت شر دار ی إن ام ا ےا 
نصيبه ؛ لأنه لو طلب من مالك العشر القسمة ٠‏ أجبر عليها ؛ لا لمالك التسعة أعشها ©) 
إذا باع مالك العشر نصيبه ؛ لأمنه من القسمة ؛ إذ لا فائدة فيها » فلا يجاب طالبها ؛ لتعنته . 


فرع: لو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها بئر لا تنقسم ويسقى منها.. ثبتت 
الشفعة في الأرض دون البئرء بخلاف الشجر الثابت في الأرض ؛ لأنه ثابت فى محل 
الشفعة والبئر مبايتة عنه : 


)١(‏ في نسخة (ش): آخذه. 

(۲) في نسخة (ه): مع الحاجة. 

)۳( في نسخة (أ): إلا مما. 

)٤(‏ في نسخة (أ): لا مالك التسعة أعشاره. 

(5) في نسخة (أ) و(د): بخلاف الشجر النابت في الأرض ؛ لأنه نابت في محل الشفعة . 


(وَلَا شُفْمَةَ إلا يشَريك) بخلاف الْجَارِي ؛ رَوَك الْبْحَارِيُ عَنْ جَابرٍ فال 
سوج حاشيةالسنباطلى #5 ب — 

قوله: (لشريك) أي: فى الرقبة » لا المنفعة فقط . وشمل إطلاق الشريك: الذمى 
والمكاتب » فتثبت لهما الشفعة على شريكهما ولو المسلم في الأول والسيد في الثاني » 
والعبد المأذون له في التجارة تثبت له الشفعة على شريكه » وكذا السيد» وله الإسقاط 
وإن أحاطت به الديون» والمرتد تغبت له الشفعة » ثم إن عاد إلى الإسلام.. أخذ بهاء 
وإن مات قبله.. أخذ بها الإمام("2 لبيت المال إن رآه؛ كما لو اشترئ مسلم شقصا من 
أرض معيبًا أو بشرط الخيار ثم ارتد ومات قبل عوده إلى الإسلام. . كان للإمام رده 
والمسجد المالك لشقص من عقار بشراء أو هبة ؛ لتصرف في عمارته7"» فإذا باع 
شريكه شقعنه :د فلتيمه أن يأخل له بالشفغة إن راه مف كبا لو كان لبت المال 
شريك في عقار فباع شريكه نصفه . . فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة » والمحجور 
عليه .. فلوليه أن يأخذ له إن رآه مصلحة ؛ كما مر ولو من محجوره الآخر؛ كما لو باع 
شقص أحد محجوريه من عقار مشترك بينهما.. فله أن يأخذ له بالشرط المذكور» ولا 
قبت الشفعة للولى نفسه فيما باعه من شقصن مويه من عقار مشعرك بينهما ؛ للتهمة 
في المسامحة بالبيع ؛ ليعود النفع إليه » ومن ثم لو كان أبّا أو جدًا. . تغبت له الشفعة ؛ 
لانتفاء التهمة فيهماء أو اشترئ ع ls‏ 
من عقار مشترك إذا باع شريكه نصيبه» ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه ؛ كما أفتئى 
به البلقينوئٌ ؛ لامتناع قسمة الوقف عن الملك» ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة » قال فى 
«شرح الروض»): نعم ؛ على ما اختاره النووي كالروياني من جواز قسمته عنه لا مانع 
)00200( في نسخة (د): وكذا لسيده. 
6 في نسخة (ب): ثم إن عاد إلى الإسلام.. أخذهاء وإن مات قبله.. أخذها الإمام . 
(۳) في نسخة (أ) و(د): كتصرف في عمارته. 


)٤(‏ في نسخة (ب): من شقص لوليه. 
(5) في نسخة (ب): ثبتت له. 


(إِنَمَا جَعَلَ رَ سول الله يك اشع في كَل اَم فم (وَلو باع دارا َه ريك 
في مَمَرهَا) التّابع لَهَا؛ أن كَانَ درب عَيْرٍ ناف ٠.‏ (ثََا شفع له فيها) لِانْتِمَاءِ الشركة 
فيا (وَالصَّحِبحٌ: نُبُوتُّهَا في الممَرّ إِنْ كَانَ لِلْمْشْكَري طَرِيقٌ آحَرُ إِلَى الدّاٍ أو 
ا ا وَإِلا) أي: مَإِنّْ 0 نح باب وَلَا طريقي 
(فلا) تنبت ت فيه ؛ حَدَرًا مِنَ الإضرَار بالمشْكَري» وَالنّانِي: بْب فيه › 4 
المضِرٌ بِتفْسِهِ بِشِرَائهِ مَذِِ الدّارَ وَالَالِتُ: للشّرِيكِ الخد بالشَفعَة إِنْ مَكَّنَ 
المْتَرِي مِنَّ المرُورٍ ؛ جَمْعا ب بين الْحَميْنِ وَأَلْحَىَ ال 1 ُو مُحَمّدٍ بعَدّم الإمْكَانٍ 
<8 حاشية البكري (28» 

قوله: (بأن كان بدرب غير نافذ) هو قيد في صورة المسألة لم ينبّه له في المتن» 
واحترز به عن التافذ الذي ذكره آخرٌ كلامه. 

قوله: (وألحق الشيخ أبو محمّد بعدم الإمكان في الخلاف) أي: في جريانه . 
لوي حاشيةالسباطي جي xxx‏ 
من أخذ الثانى . انتهى » لكن الأوجه: حمل الجواز على ما إذا كانت القسمة إفرازا؛ 
عاد كانت فى Ree EE EN‏ 

قوله: (والصحيح: ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار» أو 
أمكن . . .) أي: بخلاف ما لو اشترئ من له دارٌ لا ممر لها نصيب أحد شريكين في ممر 
منقسم(") غير نافذ. ٠‏ تثبت فيه الشفعة للشريك الآخر وإن لم يمكن المشتري تحصيل 
ممر ؛ لكون الممر هنا ليس من حقوق الدار قبل قبل البيع › قال في «المهمات»: : وصورة 
المسألة ؛ أي: ليصح الشراء: أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع » وإلا.. فهو كمن 
باع دارًا واستغ: ستشنى منها بيتا"» والأصح فيها: البطلان ؛ لعدم الانتفاع بالباقي » ولنقصان 


(1) صحيح البخاري» باب: الشركة في الأرضين وغيرهاء رقم [1490]. 
(۲( في نسخة (ب) و(د): في ممر ينقسم . 
(۳) في نسخة (أ): وإلا.. فهو لمن باع دارًا واستثنئ فيها بينًا . 
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في الْخْلَاف ما إِذَا كَانَ في ااذ لمجا كاد عد أو مؤتةٌ ها وفع » وَيُْحَد ِن 
َلك وَجْة يعدم الوت في ال الل وه ابل الصّحِبح فيه لمعب به في «أضلِ 
ا أَيْضَاء وَوجة بن في اتوت ضَرَّرَا لْمُفْمَرِي وَالصّحِحُ يَعُول: يتفي بم 
شرط وجنت فل بالشوت. ٠‏ كير كن الممدٌ ابلا لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْأَصَحّ السابتق» 
SS‏ 


١ه‏ حاشية البعري (© 


قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي: من الإلحاق. 

قوله: (في الشقّ الأوّل) هو ما قبل (إلا) في المتن. 

قوله: (قابلا للقسمة...) شرط يتوهّم من المتن عدمٌ اعتباره ؛ لإطلاقه الحكم» 
لكن يؤخذ من الأصمّ السابق في قوله: (وكل ما لو قسم...) فلا يرد . 
اا سس وهو حاشية الستياطي عي بي 
الملك والشركة في صحن الخان دون بيوته » وفي مجرئ الماء دون الأرض » وفي بثر 
المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما تقرر فيه. 

قوله: (ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق الأول) أي: إن كان في اتحاد 
الممر عسرء أو مؤنة لها موقع » وحاصله: أن مقابل الصحيح في الشق الأول وجه 
د 0 

قوله: (ينتفي بما شرط) أي: وهو أن يكون للمشتري طريق آخرء أو أمكن فتح 
باب لها إلى شارع . 

قوله: (وحيث قيل بالثبوت.. فيعتبر...) أي: كما يعتبر ذلك في الثبوت في 
ل ل 
تملكه او د شار 


(۲( في نسخة (أ): ممرها منفصلة أو شارع . 


© کتاب‌الشفعة کے ٣‏ 


م ور 


0 تَدْيْتُ) السفْعَةٌ (فيمَا ملك بمُعَاوَدَ صَةٍ ملكًا لازم متخا عَنْ ملك 


۽ گمييعء وهر » وَعِوَضٍ ُء وَصُلْحٍ م وَنّجُومٍء وَأَجرَةٍ. وَأ مال 
2 شفعَة فِيمًا مُلِكَ(" بع بير مُعَاوَصَةٍ ؛ كَالْإِرْثِ وَالْوَ ص رال پاد كراب + 


3 
0 


ومو ب Jor‏ 


وَسَيأتي ما احمُرَ عَنْهُ الام A O O‏ 
یی ا اا اھ 
قوله: (والوصية) منها: ما لو قال لمستولدته: إن خدمت أولادي شهرًا مثلا بعد 
موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم . . فلا شفعة فيه ؛ لأنه وصية معتبرة من الثلث ؛ كسائر 
الوصاياء وذكر الخدمة شرط لا عوضصٌ» قال البلقيني: ويثبت في شقص أوصى به لمن 
يحج عنه ولو تطوعا وإن شارك التطوع صورة المستولدة في الخروج من الثلث» لكن 
المقابلة هنا ظاهرة » قلتَهُ تخريجا. انتهئ » وكأنه كما قال في «شرح الروض» نظر في 
تلك إلى التعليق » وفي هذه إلى عدمه» فعليه ؛ لو ترك التعليق في تلك وأتئ به في 
هذه.. انعكس الحكم» ورد: بأنه لم ينظر فيها إلى ذلك » بل إنما نظر في تلك إلى أنه 
لا معاوضة فيها في الحقيقة ؛ إذ الخدمة لم تقع للموصي بل لأولاده» بخلاف هذه» 
قال ابن أبي عصرون: وخصت أم الولد بذلك ؛ لأنها محرم لأولاده؛ فجاز لها الدخول 
عليهم ومباشرة خدمتهم » وقال الفارقيئ: لا فرق بينها وبين غيرها» وهذا أوجه . انتهى . 
قوله: (وسيأتي ما احترز عنه باللازم) هو البيع في زمن الخيار المحكوم بالملك 
فيه للمشتري ؛ بأن كان الخيار لهما ؛ أو للبائع على المرجوح'؛ لما فيه من إبطال حق 
البائع » ولا في الثالث ؛ بناء على الراجح على خلاف في ذلك مبني عليه“ وإن كان 
(۱) وهل يدخل فيه ما إذا أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ؛ ففعلا ؟ الظاهر: نعم ؛ 
كما يؤيده إفتاء الناشري في «فتاويه» بثبوت الخيار في هذه الصورة لمن وجد العيب ؛ أي: لأنه فى 
الح بى ؛ كالثرن المصرح يدحوله افيه وا تخالرع أعلم, (مرتضى على المرادي) ٠‏ 
(۲) في نسخة (ش): مَك . 
() في نسخة (أ): أو للبائع على المرجوح من أن الملك حينئذ للمشتري على الراجح من أن الملك 
حينئذ له » فلا تثبت الشفعة قبل انقطاع الخيار في الأولين على المرجوح . 
)٤(‏ في نسخة (أ): يبنى عليه. 
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7 هو E‏ راو 4 و 3 - ا چ 95 2 6 
وَمَا عله وقول الوَصلح دَم» هو فِى الجتايّة عَمْداء فإن كاتث خطا.. فالوَاجب 
2) حاشية البكري ي 
قوله: (وما بعده) هو التأخير عن ملك الشفيع . 
قوله: (١وصلح‏ دم» هو في الجناية...) بيّن به: محل الصّلح المذكور الشامل 
إطلاق المتن لغيره» فهو معترض به. 
لاس ب لل ب هه حاشيةالسنباطي ديم سس 
الراجح فيه الثبوت ؛ كما سيأتي » وبما تقرر يظهر لك اندفاع ما اعترض به على المصنف 
في اشتراط اللزوم؛ بأنه مضر» أو لا حاجة إليه؛ لثبوت الشفعة في مدة خيار 
المشتري + كما سیای ؛ وعدم ثيرتها فى مدة سيار البائع ء أو خيارهها_ كماساتي 77 
لعدم الملك الطارئ» لا لعدم اللزوم» ووجه الاندفاع ظاه فيما قررناه'" على أنه 
يخرج به على الراجح: كما لو كان الشقص ثمنًا وشرط فيه الخيار للبائع ٠‏ فإنه لا شفعة 
حينئذ ؛ لئلا يبطل خياره. 


قوله: (وما بعده) أي: من تأخر ملك المشتري عن ملك الشفيع » والمحترز عنه 
بذلك الذي سيأتي: هو البيع زمن الخيار المحكوم فيه بالملك للبائع» أو بأنه موقوف 
على الراجح » أو المرجوح » وما لو اشترئ اثنان دارًا أو بعضها؛ كما سيأتي . واعلم: 
أن المراد ب(الملك) فيما ذكر: سببه مجارًا » حتى لو باع أحد الشريكين حصته بشرط 
الخيار ثم باع الآخر حصته قبل انقضائه بّا.. لم يثبت على العقد الأول شفعة للبائع 
الثاني ؛ لزوال ملكه » ولا للمشتري منه وإن طرأ ملك المشتري الأول على ملكه ؛ لتقدم 
سبب الشفعة » وهو البيع على ملكه» وإنما تثبت في العقد الثاني لمن له الملك في 
الأول من البائع إن كان الخيار له » والمشتري منه كذلك على الراجح » فلو أخذ بها من 


(۱) في نسخة (ب): بأنه معتبر. 
(۲) في نسخة (ب): لثبوت الشفعة في مدة خيار البائع » أو خيارهما كما سيأتي » وعدم ثبوتها في مدة 
خيار البائع أو خيارهما ؛ كما سيأتي . 


(۳( في نسخة (أ): صورناه. 
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ها الول » 5 يصح الصَّلْحُ عَنْهَا LE‏ ا 
«5م) ي بَْني: وَالصَلْحُ عَنْ تُجُومٍ الكتابة عَلَى الْوَجْهِ المزجُوح بِصِحَتهِ. 
0 تو خرة في فب الْخِبَارُ لهما) آي: لِلْمُبَاعَيْنِ (أؤ لِلْبَائِع) وَحْدَهُ.. (لَمْ بيؤذ 

لشفعة کک ES‏ الك في رمي للاي آم لِنْممْمرِيِ ا 
ى ل شرط للمشتري ول الاي : | يُْحَذ) ِالشْفْعَةٍ (إِنْ قلنًا: 
الْمِلّكُ) في رمن اجار (لنْمَُْرِي) تظرا إِلَى أنه آل ى اللوم والاني: يَنظر 
إلى أنه عير لازم لان (وَإِلا) أي : َإنْ قَلْمَا: املك في رَمَنِ اليا ر لجاع 7 

حض خا ناریا ج ڪڪ 

قوله: (و«نجوم») عطف على «دم»)) أشار به إلور أن التقدير: وصلح عن نجوم» 
فيفيد صحّة الصّلح عنها مع أن هذا وجه مرجوح » والأصح: عدم الصحة» فهو وارد 
على كلام المصتف . 
ل ل لق حاشية الستياطي 9ه ببح 
له الملك ثم فسخ العقد الأول.. لم تنفسخ شفعته ؛ كما يحكم: بن الزوائد الحادثة في 
مدة الخيار ملك لمن حكم له بالملك» فإن وقف العقد؛ بأن كان الخيار لهما ‏ على 
الراجح -.. فالشفعة موقوفة ؛ أي: فإن تم العقد. . بان ثبوتها للمشتري » وإلا ٠.‏ فللبائع . 

قوله: (وقوله: «ونجوم» عطف على (دم)...) أي: لا على مدخول الكاف ؛ لآن 
إيراد عقد'" الكتابة على الشقص لا يمكن ؛ لأنه لا يتصور بثبوته في الذمة » والمعين 
لا يلك العيل. 

قوله: (سواء قلنا...) أي: لعدم الملك على الأول والغالث » وعدم اللزوم على 
الثاني . 

قوله: (أم موقوف) قال الإسنئوي: لو بادر الشفيع حينئذ. . فالقياس: أن لا يبطل 
الأخذ» بل يتوقف فيه ؛ لأنه وقف كين . 


1 
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ا > (لا) يُؤْحَدَ بِالشّفْعَة؛ ؛ لِعَدَمِ كحم رَوَالٍ الْملْكِء وَقِيلَ: يُؤْحَد لاطا 
سَلْطَه الْبائِع روم الْعَْدِ مِنْ جهته. 

(وَلَوْ وَجَدَ المشْتّرِي بالشّقُصِ يبا وأراة رهه بالعب» اراد الشفيمٌ أَخْذَء 
وَيَرْضَى بِالْعَبْب . 1U:‏ إِجَابَةُ الشَِّيع) حى لا بطل حَفَهُ ن اة وَالثَاني: 
إ جَابَةُ الممْرِي » وَإِنَمَا يَأحُذْ السَّفِيمُ ذا اسْتَقَ ا لمعن الرة. 


ا 


(وَلَواشْتَرَى انان دارا َو يَعْضَها . . َا شْفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ) لِحْصُولٍ 
املك لَّهُمَا في وَفْتِ وَاحِدٍ. 
سه حاشية الستباطي 9ي بح 

قوله: (وقيل: يؤخذ ؛ لانقطاع ...) قال الإسنوي: وعلئ هذا يتبين: أن المشتري 
ملكه قبل الأخذ وانقطع الخيار. 

قوله: (ولو وجد المشتري...) حاصله: أن للشفيع منع المشتري من الفسخ 
بالعيب » ومثله: الفسخ بالإقالة» وفسخ دون المشتري » فله المنع منه» فلو 
0 . فله الأخذ بالشفعة» وهل رة يفسخ الرد بذلك» أو نقول: تتا أن الرد كان 
باطلا ؟ تردد فيه الشيخان » قال 8 «المهمات»): وهذا التردد وجهان» صرح بهما 
القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي » وفائدتهما ‏ كما فى «المطلب» ‏ فى الفوائد من 
الرد إلى الأعيل» انتهئ » وعلئ الأول جرئ شراح «الحاوي) 0 في «(شرح 
البهجة) » وانفساخ البيع بتلف الثمن المعين قبل القبض كفسخه فيما ذكر على الأوجه» 
خلافا لما جزم به في «الروض» إذ الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من 
حينه » لا من أصله. 

قوله: (ولو اشترئ اثنان دارا...) أي: في صفقة واحدة» أو في صفقتين في 
وقت واحد ؛ كما يدل عليه التعليل » وهوظاهرء فلو زعم كل منهما في هذه الصورة: 
أن عقده سابق وأنه يستحق به الشفعة على الآخر ٠.‏ فله الدعوئ بذلك على الآخرء ولا 
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(وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْمَرِي شرك ا 
كَانَثْ بَيْنَ تة ناتا اع أَحَدُهُمْ صي لحد صاجييه ه.. (قالأْصَحٌ: ن الشريك 
لبذ ل ابيع با ذكر: ادش :واا ياد 

کل المبيع » ولا حى لمش ري ؛ لان الشفْعةَ ن e‏ تق على الهلتري قلا قيا 
تی تف ء الول قال : لا َة في حص المشتري فيل نڪر عَلَيَْا بالا 
ت 
يقتصر على أحدهما في دعواه» ويقدم المبتدئ بالدعوى » أو من خرجت قرعته عند 
التنازع" » فإذا ادعى أحدهما ما ذكر على الآخر.. فليجب الآخر بنفي السبق » أو نفي 
الاستحقاق » أو أنه لا يلزمه تسليم شيء إليه» ولا يكفيه في الجواب: شرائي سابق ؛ 
لأنه ابتداء دعوئ » ثم يحلف كما أجاب ويستقر ملكه » ثم له الدعوئ على الأول ؛ كما 
مرء فإن حلف ‏ كما مر أيضًا -.. استقر ملك الآخر ولا شفعة لأحدهما على الأخرء 
ومن نكل منهما عن اليمين.. قضي عليه(" فلو نكل المدعئ عليه أولا فحلف 
المد ٠‏ حلم في يد المد عله وليس للاك يعد ذلك أن يدعي عليدء ا 
لم يبق له ملك يأخذ به» وإن نكل المدعي عن اليمين المردودة.. سقطت دعواه 
ولخصمه أن يدعي عليه» وإذا أقام كل منهما بينة بما ادعاه.. تعارضتا وسقطتا. 

قوله: (فالأصح: أن الشريك لا يأخذ كل المبيع » بل يأخذ حصته ...) أي: فلو 
قال له المشتري: خذ الكل أو اتركه وقد أسقطتٌ حقي لك.. لم يلزمه الإجابة ولم 
يسقط حق المشترى من الشفعة ؛ لأن ملكه استقر غل الشقضن9” بالشراء فضار كما لو 
كان للشقص شفيعان: حاضرٌ وغائبٌ» فأخذ الحاضر الكل فحضر الغائب له أن يأخذ 
نصفه» وليس للحاضر أن يقول: اترك الكل أو خذه فقد تركت حقي» ولا نظر إلى 


ع 


)١(‏ في نسخة (د): المشتري. 

(۲) في نسخة (ب): أو من خرجت قرعته قبل التنازع . 
(۳( في نسخة (أ): قضي له عليه ٠‏ 

. في نسخة (أ): وليس للمشتري‎ )٤( 

(ه) في نسخة (أ): على البعض . 


۸ ك كتاب الشفعة ©* 


(وَلا يُشْترَط في التَّمَلكِ بالشفعَة حْكْمْ حَاكمء وَلَا إِحْضَارٌ الثمَنٍ وَلا 
و و و 6 7 0 7 هرمو 8 1 0 7 
حُْضورٌ المشتّري) وَلا رِضَاهء بل يُوجَدَ التَمَلكُ بها مَعَ كل مِمّا ذكِرٌ وَمَعَّ غيْرهِ ؛ كما 


ور و 7 3 EE‏ 3 و ر ا 0 

(وَيُشْتَرَط لفظ منّ الشفيع ؛ ك١تَمَلكَتُ)‏ , أو «أحَذت بالشفعَة») وَأن يَعْلمَ 
الشْمَنَّء (وَيُشْتَرَط مع ذَلِكَ): 

(ِمّا تَسْلِيمُ العَض إِلَى المشّْئّري ؛ فَإِذَا تَسَلَمَهُ أو أَلوَمَهُ الْقَاضِي النَّسَلَمَ) إن 
اا ل وه حاشية اباط وي بي 
تبعيض الصفقة عليه ؛ لأنه لزم بدخوله على هذا العقد. 

قوله: (بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره؛ كما سيأتي) أي: من 
وجوده مع الأول وحده ومع الآخرين مع غيره مما يأتي » ومع وجوده مع غير الثلاثة مما 
يأتي 7" » وبذلك اندفع الاعتراض على المصنف بمخالفة كلامه هنا لكلامه بعد بالنسبة 
لحكم الحاكم » ووجه الاندفاع ظاهرٌ ؛ إذ المشترط فيما يأتى أحد أمور» منها: حكم 
الحاكم » فلا يخالف ما هنا من عدم اشتراطه عيناء وقيل: المراد بقوله هنا (ولا يشترط 
في التملك): ولا يشترط في ثبوت الملك » فلا يخالف ما يأتي7). 

قوله: (وإن لم يعلم الثمن) أي: لا يشترط في صحة الصيغة تقدم العلم بالثمن 
وإن اشترط العلم به في حصول الملك بها مع ما سيأتي » فليتأمل . وفي نسخة من 
الشرح: (وأن يعلم الثمن) وعليها ؛ فلا يحتاج إلى التأويل بما ذكر. 

قوله: (ويشترط مع ذلك) أي: في حصول الملك له . 

قوله: (أو ألزمه القاضي...) يكفي عن ذلك أن يخلي بينه وبينه ؛ كما نبّه عليه 
(1) في نسخة (أ): إلى من وجوده مع الأول وحده ومع الأخيرتين مع غيره مما يأتي » ومن وجوده مع 

غير الثلاثة فيما يأتي . 
(۲( في نسخة (أ): فلا يخالف ما هنا من عدم اشتراطه شيئًا. 
(۳) في نسخة (ب): به . 


اق ا 41 


امَْتَع مله“ أو بض الْقَاضِى عَنْهُ ؛ كما رَّادَهُ فى «الرََوْضَةَ).. (مَلَكَ ا لشفي لعفم : 

(وَإِمَا رصا المشْئَري بكونٍ العوّض في ذِمَه) أي: الشفيع . 

(وَإِمَّا قَضَاءٌ الْقَاضِي لَه ِالشْفْعَةِ إا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَنْبَتَ حَلَهُ) فِيهَا وَطلَبَهُ؛ 
(كَيَمْلِكُ به) أئ: بِالْقَضَاءِ (في الْأصَعَّ)» وَالنَّانِي: لا يَمْلِكُ به حى يقبض 
الْموَض» أو يَرْصَئ المشْتَرِي بتَأَخِيرِه. 

(وَلَا يتملك شقصا لَمْ يره الشّفِيمُ عَلَى المذهَب) وَلَيْسَ لِلْمْمْتَرِي مَنعْهُ مِنّ 

@ حاشية البعري ي 

قوله: ( أو قبض القاضي عنه) ذكره ؛ لئلا يتوهم عدم الاكتفاء به» وليس كذلك. 

قوله: ( وطلبه) لا بد للطلب » فحذف (المنهاج» له غير جيّد. 
|7 سي حاشية الستياطي #9 — 
الرافعي (©. 

قوله: (وإما رضا المشتري ...) أي: حيث لا ربا؛ كأن باع شقصًا من دار عليها 
صفائح ذهب بفضة وعكسه. . لم يكتف بذلك ولا بما بعده» بل لا بد من التقابض في 
المجلس ؛ حذرًا من الرباء أو عليها صفائح ذهب بذهب أو فضة بفضة.. فلا يصح 
البيع ؛ لأنه من قاعدة: (مد عجوة) . 

قوله: (فيملك به أي: بالقضاء) أي: بعد اللفظ السابق ؛ كما هو ظاهد من 
السياق» ولا يكفي الإشهاد ؛ أي: ولو عند فقد القاضي ؛ كما اقتضاه كلامهم » لكن قال 
ابن الرفعة: لا يبعد التفصيل ؛ كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام 
القضاء » وهو ظاهر. انتهى » وفرق في «شرح الروض): بأن الضرر هناك أشد منه هناء 
وهو ظاهر. 

قوله: ( ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع) قال الإسنويٌ: قضية كلامهم: أنه لا 


)١(‏ في نسخة (ب): بينه وبينه . قوله: عليه الرافعي. 


ك كتاب الشفعة © 


لرّْيَة» في ؤل يكمَلَكُه قبل الرّؤية ل ل 
الرؤيّة » وَالطَرِيقٌ القّاني: : المَطْمّ الْأَوّلِ؛ ؛ لأ الأَخذ بالشُمعَة قهري لا بَا سبه سه إِبَاتُ 
الْجيّار فيه. 
EE‏ ا E‏ 
يشترط رؤية المشتري » ووجهه: أنه قهري › ويتصور ذلك بالشراء بالوكالة وفي الأخذ 
من الرارت: 

تذبيه: يتوقف وجوب تسليم الشقص للشفيع على تسليم العوض للمشتري وإن 
تسلمه المشتري قبل أداء الثمن» ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه» ويمهل 
الشفيع ثلاثة أيام إن غاب ماله ثم إن انقضت ولم يحضر الثمن.. فسخ التملك 
القاضي . انتهى . 


E 


في بيَانِ بَدَلِ الشَقّصٍ الذي يُؤْحَدْ , o‏ 
ا أَحَدَهُ ليع مده أو بكوم كتؤب 
عيذ ء. ته يوم 0 وَقِيلَ: يَوْمَ اسْتقرَارِه ل الْخبَارِ) والمراد 
ب« الَيوْم): الْوَقْتُّء وَمِمّا 0 به , الْمثْلِيُ َو المتَقَوم: أن خرن 0 فيه 
© حاشية البكري هي 
قوله: (والمراد ب«اليوم»: الوقت) أي: لا جميع اليوم؛ إذ قد تزيد القيمة وقد 
تنقص قبل وقت البيع أو بعده» فلا اعتبار به » فعبارة «المنهاج) موهمة. 
قوله: (وممًا يصدق به المثلي...) أي: قول «المنهاج»: (إن اشترئ بمثليَ) 
ق بأن يكون المتقوّم أو المقليٌ مسلما فيه وراش الخال الف الذي ثبعت فيه 
الشفعة » ويصدّق بأن يكون المتقوّم أو المثليٌ مصالحًا عنه بالشقص » وبأن يكون المثلي 
أو المتقوم نجوم كتابة معوّضًا عنها بالشّقص ؛ لأنّ الشقص في الكلّ له بدلٌ مثلوٌ أو 
متقوّم فيؤخذ به » وهذا كما يصدق الدّين من المثليّ والمتقرّم بالحال والمؤجل ؛ كما 
دا : (أو بمؤجّل) فدل7" على أنَّ ما قبله في الحال ؛ إذ المشترئ به آعم منهما . 
سو حاشيةاسنباطي چيه 
قوله: ( بمثله) أي: بمعيار الشرع إن لم يقدر بغيره» فإن قدر بغيره؛ كمئة رطل 
حنطة .. أخذ بمثله وزتاء فإن عدم المثل وقت الأخذ.. أخذ بقيمته ؛ كالمتقوم» قال 
في «المطلب»: ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن قبل الأخذ.. تعين الأخذ به لا سيما 
المتقوم ؛ لان العدول عنه إنما كان لتعذره» ويحتمل خلافه ؛ لما فيه من التضييق . 
انتهى » والأوجه ‏ كما قاله شيخنا العلامة الطندتائي -: الثاني ؛ لأنه استحق الأخذ 
ابقداء بمثل العوض أو قيمتة. وقوله: (لأن ا 


)١(‏ في نسخة )أ( و(ج): يدل. 


7 9 كتاب الشفعة © 
بالشقص » أو مُصَالَحا عَنُبالشفصِ ا 
EEE‏ : 0 3 7 
لدي مما دك بالْحَال: وشا 0 3 وجل لاط O) EA‏ 
(مَحَمّرْ بين : أن عل وباحذ في الحا أو بم بي إلى المل) يكشر الحا أي 


الا اخ( و ظا ت َه بلجي لذ وَل له له الخد بِمُوَجُلِ 
وَالنَانِي: لَه َلك ؛ تنزيلا لَه مله | لمشْترِي» وَالَالِتُ: يَأَخْذْه بِسِلَْةٍ تساي لمن 
إِلَى أَجَلِه. 


(بحِصّيه) أي: بِمثْلٍ حِصّتهِ E Oe ON‏ 
TT TT OT‏ 
قوله: (أي: بمثل حصته) أشار به إلى أن الحصة نفسّها لا يتصور الاخذ بها؛ 
لأنها أمر معنوئ. 
سس حاشية اسنباسی عي x‏ 
قوله: (أو نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص) أي: على المرجوح من جواز 
التعويض عنها. 
قوله: (أو بمؤجل .. فالأظهر: أنه ...) أي: ولو حل بموت المشتري » ولو اختار 
الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ. . قال في «المطلب): فالذي يظهر: 
أن له ذلك وجا واحداء قال الأذرعيٌ وغيره: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشئ 
منه على الثمن المعجل الضياع » ولو كان الثمن منجما. . قال الماورديٌ: فالحكم فيه 
كالمؤجل حتئ يكون للشفيع عند حلول النجم الأول تأخير الأخذ إلى حلول الكل 
وتعجيل كل الثمن» ولا يجوز له عند حلول البعض أن يعطيه ويأخذ ما يقابله ؛ لما فيه 
من تفريق الصفقة على المشتري » قال: ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن 
إلى محله فأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل.. بطلت شفعته على الأصح 
)١(‏ في نسخة (أ) (ج) (د) (ز) (ق): ويقابله. 
(۲) في نسخة (ش): الشفيع . 


CET 2‏ 
بك كتاب الشفعة كع اا 2737457 كككك 


ا امن › َإِذّا كان القّمَنُ مين ا a‏ قِيمَةٌ الشَفّْصٍ E‏ 
المضترع الله لرن أَحَدَ الشف بار 0 لمن وَُعكيرُ القِيمةُ يَوْم 
ْم » وَلَا حيار لِلْمُْتَرِي بتفْرِيي الصف عََيْه وله فيا عَالِمًا بالْحَالِء وَعِبَارة 
«المككر»: رع التّمَنُ عَلَيْهِمَا باغتار قِمَِهِمَا وَأَحَدّ الشّفِيعُ الشّقْصَ بِحِصّيَهِ؛ أئ: 
من اللمَنِ؛ 5 8 «الشَّرْح) وَ«الرَّوْضَةَا ا الشُقَص (الممهور) لارا 
(بمَهر مِْلِهَاء وَكَذّا عَوَضُ الخلع) بُؤخذ بِمَهْرِ مل المخْلُوعَة OE‏ 
2 
قوله: (من الثّمنَ) أفاد به: أنه مرا لحي فالحصّة من القيمة يؤخذ بمثلها 
من المنء ؛ فكم نسبتان: نسبة للقيمة ونسبةٌ للدّمنِ ۽ کل ذلك تلن دار ما تل 
فالأولى : : للتوزيع » والثانية: : للأخذ. 
قوله: ( وعبارة ١المحرّر)‏ . ٠‏ .) أفاد به: أنها أحسن ؛ لذكره التوزيع باعتبار القيمةء 
وأخذ الشَِّيع بحصّة الشّقص من الثّمن. 
یچ یسنان چ u‏ 
قوله: (من الثمن) متعلق ب(مثل) الذي قدره الشارح في كلام المصنف تصحيحًا 


قوله: (لدخوله فيها عالما بالحال) قال الأذرعي: ظاهره: أنه لو جهل الحال.. 
ثبت الخيار» ولم أر من صرح به انتهئ » قال في «شرح الروض): والظاهر: أنهم جروا 
في ذكر العلم على الغالب27؛ أي: فلا خيار له وإن جهل الحال. 

قوله: ( ويؤخذ الشقص الممهور e IE‏ 
المثل لمدة الإجارة » والمجاعل عليه بعد العمل بأجرة مثل العمل » والمقرض (' بقيمته 
وإن قلنا: المقترض يرد المثل صورة. 


)00( في نسخة (أ): على الغائب. 
)۲( في نسخة (أ): والمقبوض ٠‏ 


Vt 


وَالِاعْتِبَارٌ بم بِمَهْرٍ امكل يَوْمَ م التكاح وَيَوْمَ الْخُلع . 

(وَلَو اشتَرّی بُرّاف) بتثليث الجيم رام ا 4 غَيْرِهِمَا (وَتلف) 
ال عر عام كاري . مت الأَخْذ قن عَيّنَ الشَّفِيعٌ قَدْرَا وَقَالَ المشْتَرِي: 
«لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الْقَدرِ) . . حَلَفٌَ عَلَى تفي الْلّم) ا ك 
عله ) به به (ولم يعن قذرا. م شغ غو في الأصَحَ) » ولتي ج ؛ رتلف 
المشري آنه لا يَعْلم َه ون لم ف الَّمنُ.. ضط وأحَدَ اسيع قرو إن 
کان غاتئبا :. ا إِحْضَارَهُ ولا الإخبار عله (وَإذَا ظَهّرَ النّمَنْ لخن 
َعْدَ الْأَخْذٍ بالشَْعَة؛ (َإِن كَانَ مُعيَنَا) كَأَنِ اشْتَرَى بِهَذِهِ الْمِة.. (بَطَلَ ابيع 
وَالشْفْعَةُ) ليربا عَلَْهِ (وَإِلَا) بان اشْكَرَى في الدَمّة وَدَكَمَ م 
المذفوع ا ا 000 


© حاشية البكري (©)2 


قوله: (والاعتبار بمهر المثل) هو كقوله السَّابق: (وتعتبر القيمة يوم البيع) بيّن 
به: المعتبر في ذلك المبهم في المتن 
سس ل لل يوي حاشية الستبباطي #5 ع 

قوله: (وقال المشتري: «لم يكن معلوم القدر...». . حلف على نفي العلم) أي: 
وسقطت الشفعة » بخلاف ما إذا قال: لم أشتر به. . فإنه يحلف كذلك » وللشفيع بعد 
حلفه أن يزيد في قدر الغمن ويحلفه » وهكذا ثانيًا وثالمًا وأكثر حتئ ينكل مَيُسْعَدَلُ بنكوله 
ويحلف على ما عينه ويشفع ؛ لأن اليمين قد تستند إلى التخمين ؛ كما في جواز الحلف 
على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه» ولو قال المشتري: نسيت القدر.. لم يكن عذرًا 
في الاكتفاء به » بل يطلب منه جواب كاف ؛ كما مر" » فتدبر. 

قوله: (وإذا ظهر الثمن مستحقا. . )أي : كله أو بعضه » فيتفرق فيما إذا كان معينا 
من صفقتي البيع والشفعة » وظهور الدراهم ودنانير نحاسا كظهور الثمن مستحقاء ولو 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): مما مر. 


9 كتاب الشفعة له ا ل 


0 


(وَإِنْ دَقَمَ اله اشنا لم بطل شفع إن جَهل) کوت فقا بان 
اش عل مالو ولیه ندال (3كذ0 أي: لم تیل من (إن عل کر 
a‏ (في الأَصَحٌ)» وَالَانِي : ل دَفْعَ الممحقٌ مع الِلم به منزلة اترك 


ا الخلاف في الأخل يمين ؛ ؛ كَمَرْله: الخدت بالشفعة بهل المئة؛ 
ِ ه > ام a‏ ر0 8 ا 
إن قَالَ؛ بوئة ثُمَ دَقَمَ المسكحفة.. ل تنطل مُفْعتْهُ قطعاء وَقِبلَ: الْخلاف فى 


0 22222222 
قوله: ( ثم قيل: الخلاف . ).٠‏ أفاد به : أن في حالة خلافا وفي أخرئ عدمه » وكلاهما 
في العلم ؛ فإطلاق «المنهاج» الخلاف فيهما مشي على طريقة ضعيفة كان يناسبها التعبير 
ب(المذهب) وأمّا إذا جهل الشفيع ٠٠‏ فلا فرق بين المعين وغيره» فلا اعتراض فيه. 
سي حاشيةالسنباطی 2م سب ببح 
ظهر الثمن رديئا("2.. تخير البائع بين الرضا به والاستبدال ؛ فإن رضي به.. لم يلزم 
المشتري الرضا من الشفيع بمثله» بل يأخذ من الشفيع الجيد ؛ كذا قاله البغوي » قال 
النووي: وفيه احتمال ظاهر » قال البلقيني: ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر 
SS‏ 
الفقه » وقال الإمام: إنه غلط ون عليه قيمته معيباء حكاهما في «الروضة) » قال - أعني 
اللي - فالضليط بالمدل أرلى ؛ كال: اه 
والأصح منهما: اعتبار ما ظهر » واعتمده شيخنا العلامة الطندتائي7©. 


قوله: (لم تبطل شفعته) أي: وإن بطل تملكه إذا كان معينًا حتى يحتاج إلى 
تجديده» وكذا يقال في حالة العلم الآتية. 


)١(‏ في نسخة (ش): مستحقا. 

(۲) في نسخة (أ): ولو ظهر معيبا. 

[(69 في نسخة (أ): قوله: (أخار الثمن...) أي: كله أو بعضه» فيفترق إذا كان كل من صفقتي البيع 
والشفعة وظهور الدراهم والدنانير نحاسًا ؛ كظهور الثمن مستحقًا» ولو ظهر معيبًا. . تخير البائع بين 
الرضا به والاستبدال » فإن رضي به.. لزم المشتري الرضا من الشفيع بمثله » أو قيمته إن كان متقوما 
على الراجح 


71 


الْحَاليْنِ قال في «الرََوْضَةَ): : الصحبح: : اقرف بي يْنَّ الْحَاليْنِ » وَظاهِرٌ الشّكُوتٍ عَنْ 
َلك في قشم الْجَهلٍ: أنه لا رق فيه بَْنَ الْحَالينِ. 
(وَنَصَوّفُ المشَْرِي في الشّقْص ‏ كَبَبْع وَوَفْفٍ وَإِجَارَةِ) وَهِبة.. (صَجبخ) 


چو ردو 


لانه ملکه . 


(وللشفيع نض ما لا فة فيه ؛ كالوفف) وَالْهبَةٍ وَالإِجَارَةٍ و (وأخذ) أيد: 


ال کار ينا ف مف کن دتا وین أن بأ بني هان 
lt‏ از فص واخ بالأول) و هتا 


وء 


ل وه حانيةاسنباطی چ x‏ 

قوله: (وللشفيع نقض ...) أي: لسبق حقه» فلا يبطل بتصرف المشتري› 
بخلاف حق فسخ البائع بالفلس فيبطل بتصرف المشتري » وحق رجوع ا 
اللا ضف الصداق بطل يتصرف المرأة فت ا يطلان ا 
ينتقلان إلى البدل» ولا كذلك حق الشفيع » وليس المراد ب(النقض) هنا وفيما يأتي: 
الفسخ ثم الأخذ بالشفعة» بل الأخذ بها وإن لم يتقدمه فسخ ؛ كما استنبطه ابن الرفعة 
من كلامهم » وهذا بخلاف تصرف الأب فيما وهبه لولده؛ لأن الأب هو الواهب فلا 
بد أن يرجع عن تصرفه» بخلاف الشفيع . 

فرع: لو بنى المشتري أو غرس أو زرع [في المشفوع] ولم يعلم الدة 
ل ل ل ل ل 
في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة.. لم يقلع مجاتًا » بل لبنائه وغراسه حكم بناء 
وغراس المستعير فيما مر فيه » إلا أنه لا يكلف التسوية إن اختار القلع ؛ لأنه كان متصرّفا 
في ملكه » فإن حدث في الأرض نقص .. فيأخذه بالنقص » أو يترك ويبقئ زرعه إلى 
(۲) في نسخة (ب): ولم يعلم الشريك الشفيع . 


ا 22222 2 9 


(وَلو اخْتَلَفٌ المشْتَرِي وَالشَفِيمُ في قَدْرِ النّمَنِ. . صُدَّقَ المشْتَرِي) بيَمينه ؛ 
gg‏ وچ حاشية الستباطي ي 
أوان الحصاد بلا أجرة ؛ لأنه زرع ملك نفسه » بخلاف المستعير » وللشفيع تأخير الأخذ 
بالشفعة إليه» ويتصور ثبوت الشفعة بعد القسمة مع أنها يتضمن غالبا رضا الشفيع 
بتملك المشتري ؛ بان" أظهر المشتري أوّلا أنه هبة ؛ أو أنه اشتراه بشمن كثير » أو ظنه 
الشفيع وكيلا للبائع في القسمة » أو سأل المشتري القسمة من الحاكم في غيبة الشفيع . . 
فإن له إجابته ولو علم بالشفعة » وإنما جاز الأخذ بها في هذه الصورة وإن صار الشريكان 
بالقسمة جارين ؛ لأن الجوار إنما يمنع في الابتداء ؛ كما صرح به في «الروضة» » وبأن 
يكون للشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه والمشتري منهم » فيقاسم الوكيل المشتري بغير علم 
الشفيع » أو يكون له وكيل في القسمة وفي أخذ الأشقاص بالشفعة ؛ فيرئ في شقص الحظ 
في تركه فيتركه ويقاسم » ثم يقدم الشفيع ويظهر له أن الحظ في الأخذ. انتهى . 

قوله: (في قدر الثمن) أي: أو قيمته بعد تلفه. 

قوله: (صدق المشتري بيمينه) أي: حيث لا بينة » أو كان لكل بينة » ومحل ذلك - 
كما قاله الزركشيٌ - : إذا لم يدع ما يكذبه الحس ؛ كما لو ادعى أن الثمن ألف دينار وهو 
يساوي دينارا. . فلا يصدق» فلو نكل المشتري عن اليمين وحلف الشفيع.. أخذه بما 
حلف عليه » فإن كانت لأحدهما بينة ٠.‏ قضي بها ؛ كما هو ظاهرٌ» وتردٌ شهادة البائع ‏ 

تنْبيه: لو اختلف البائ ئع والمشتري في قدر الثمن؛ فإن لم يفسخ البيع 
بالتحالف. . لم يلزم الشفيع الأخذ إلا بما ادعاه المشتري وإن ثبت خلافه ؛ لاعتراف 
المشتري بأن البيع جرئ بذلك والبائع ظالم بالزيادة » وتقبل شهادة الشفيع للبائع دون 
المشتري » وإن فسخ بالتحالف27.. فقد تقدم: أن له الأخذ بها ويأخذ بما حلف عليه 
)١(‏ كما في التحفة: )١١5/7(‏ والنهاية: 2»)7١7/5(‏ وقيد في المغني: )١4/17(‏ حيث قال: يصدق 

ما لم يكذبه الجس ٠.‏ 
(۲) في نسخة (ب): فإن. 
)۳( في نسخة (د): وإن فسخ بعد التحالف. 


V۸ 


2 


لانه غلم با باقر EDD‏ الخراء آذ كون الطّالِب شَرِيكا) ٠.‏ يُصَد 
مه أله ما اشتراة؛ بل ور ا الطَالِتَ a‏ 
اغترف الشريك) في صُورَة إِنْكَارٍ الشّرَاءِ (بالْبِع .. َالْصَحْ: ثبو الشَفْمَة) 
لحَرِ» مقاب : نر ّى إنكار السَرَاء. 

ووم ا إلى البائ إن َم عرف بقَبْض) مِنَ المشْمَرِي » (وَإِنِ اغترف) 
بض مِنْهُ؛ (َهَلْ بنرك في بد الشّفيع ؛ م يَأَحُذْهُ الْقَاضِي ا 


5 
9¢ 


0 


١ه‏ حاشية البكري @ 

قوله: (في صورة إنكار الشّراء) أي: لا في صورة كون الطالب شريكا ولا في 
قدر الثمن ؛ إذ لا أثرٌ فيهما لاعترافه. 
عل يقي حاشية اسیا جه 
البائع » والعهدة عليه ؛ لتلقي الملك منه. 

قوله: (آند ها اشترلة. :1 ) شد أنه يحلف في الأول على حسب جوابه» فلا 
يكفيه الحلف على أنه لا يستحق الشفعة » وفي الثاني على نفي العلم » فلا يلزمه الحلف 
على البت » فلو نكل المشتري في الأول(2.. حلف الطالب وأخذ بالشفعة وبقي الثمن 
في يده» أو في الثاني .. حلف على البت وأخذ بالشفعة. 

قوله: (ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف...) أي: فإن تسلم منه.. فذاك 
وتكون عهدة الشقص عليه ؛ لتلقي الملك عنه» وإلا.. فللبائع مطالبة المشتري به" 
على الأوجه في (شرح الروض» من وجهين أطلقهما الشيخان ؛ لأنه قد يكون ماله أبعد 
عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك أسهل » ثم إن حلف المشتري . . فلا شيء عليه ؛ وإن 
نكل .. حلف البائع وأخذ الثمن وكانت عهدته عليه. 


قوله: (في يد الشفيع) لو قال: في ذمة الشفيع .. لكان أولى 


(1) في نسخة (أ): ولو نكل الثالث في الأول. 
(۲) في نسخة (أ): لتلقي الملك منه؛ وإلا.. فله مطالبة المشتري به. 


چ كتاب الشقعة چې ه۷ 


ي قزار َظِيره) فبا إا كَذّبَ الممرُلهُ امقر مَل كوب » وَأ الَْصَحَ: 
17 فِي يده . 


2 وه 


(وَلَو اتحقٌ الشفْمَة جَفمٌ. أَحَذُوا على قَذر الجصَص» وَفِي قَوْل: على 
الرُؤُوسِ) 5 كان ا الت ولك ا وَلَِحَرَ السّدْسٌ مِنْ دَارِء باع 
ې حاشية الستباطي چ 

قوله: (وأن الأصح: أنه يترك في يده) منه تعلم: أن محل توقف ملك الشفيع 
الشقص علن ما مر: إذا كان المكترى يعرف بالشراء وصحة الأخيذ» وإلية أشار فى 
«شرح الروض». : 

تَِْسِه: لو أقام الطالب في صورة إنكار الثالث الشراء بينة على أنه اشترئ من 
شريكه الغائب وأنه يستحق الشقعة عليه:. .. سمعت وقضي له بالشفعة » ثم إن أصر الثالث 
على إنكاره.. بقي الثمن في يد المدعي » وإن أقر. ٠‏ سل الغمن إليه » فإن أقام بيئة أنه 
ورثه أو اتهبه.. تعارضت هى وبينة الطالب » أو أنه استعاره أو استودعه.. فلا منافاة 
دن اعرا ودغوى الطالك + قفي له بالشقية و الاستمال أيه إعاره أو أردعه كم مات : 
أو أنه غصبه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الإعارة أو الإيداع فاعتمده الشهود» ومن ثم لو 
انتفئ الاحتمال ؛ بأن تأخر تاريخ الإعارة أو الإيداع عن تاريخ البيع وشهدت البينة أنه 
أعاره أو أودعه له وهو ملكه.. روجع الشريك الغائب ؛ فإن صدقه.. سقط حكم 
الشراء » وإن قال: لا حق لي فيه .. قضي بالشفعة 

ولو ادعو عل ثالث الشراء من شرك الغائب وأنه يستحق التقعة عليه فضدقه 
على ذلك.. أخذ بالشفعة ؛ لتصادقهما على الشراء» وسجل القاضى: أنها ثبتت 
بتصادقهما اذا قدم الغائب::- فهو على حت ولا يخالف هذا ما في (باب القسمة): من 
SS‏ لم 
يجبهم» فإن كلا من الشفيع والمشتري مقرٌ بأن الشقص كان لذلك الغائب فأمكن العمل 
بتصادقهما على انتقاله عنه » وهو على حقه إذا قدم» بخلاف مسألة القسمة فإن المنع 
من جهة أنها قد لا تكون ملكهم ويتخذون قسمتها ذريعة لدعوئ الملك. انتهى . 


9 كتاب الشفعة عو 


a : 2 A٠۰ 


<° e 


صَاحِبٌ التصففبٍ. خَذَهُ الأعران ا أَنْلانًا عَلَى الْأَوّلِء وَنِضَْيْنِ عَلَى الثاني وَجْهُ 
لأوّلِ: أن الشّفْعَةَ مِنْ مراف الْمِلْكِ كمقَدّد(' بقَدْرِه وَوَجْهُ كر أن تاشت 
أصل الشركة وَهُمَا في ذلك مَوَاء: 

(وَلَوْبَمَ أَحَدُ السربكيْن نضفٌ جِصّته لِرَجْل َم بَاقِهَا َر .. فَالشفَْة في 
الصف الأول شيك الْقَدِيم) وَكَدْ يَمْفُو عَنْه» (وَالَأَصَحْ: أنه إن عَفَا عَنِ النَضفٍ 
الأوك.: شار که المشدّري الْأَوَلُ في التصف الثاني » ا قَلَا) ا فيه › 
وجه الي کار فب ملعا له مالك حا ب تع والثالك: ل ارگ فيه 
طلا لان لَه لمي E‏ ر علب رقاو یکا ذیر: أ كلا ِي 
العفو لاذ بغ ايع لبي » وَيؤحَُ ة: : إن عَم تله . تمت المشَّارَكة قَطعاء 
أذ لخد قل a ١‏ 


0 


(والأص: آل و عا أذ المي . سقط حم تحير الحو نَأ 


الجميع وك ولي له الا غل حم كلد ر الصلفة غل 
المشسَري» وَالتَانِي : له الاِْصَارُ على حص مقط رَالتَالتُ: بط كن الان 


كَالْقِصَاصٍ ) وَالرَّابع : ا سمط ی اص میا لا ا زى الْآصَحُ: 
© حاشية البكري له — 
قوله: (وظاهر مما ذكر...) أي: ظاهر من جريان الأوجه: أن العفو من الريك 
القديم وأخذه بالشفعة وقمٌ بعد بيع الصف الثاني للآخر » فلو عفا الشريك القديم قبل 
بيع النصف الثاني . . ثبتث للمشتري الأوّل مشاركتّه قطعا ؛ لعدم تزلزٌلٍ هلكه » وإن أخذ 
قبل بيع نصف الثاني بالشفعة.. سقط هذا الشريك ؛ فتنتفي مشاركته قطعاء فبان بما 
ذكر مراد «المنهاج) عنيدا بالإشارة نادت : لان عباريه ليسع عيرييا فيه ! 
)١(‏ في نسخة (ش): فتتقدر. 


(۲) هذا القول مفرع على قوله: (ولو استحق الشفعة جمع ...) لا على قوله: (ولو باع أحد الشريكين) 
ولا علئ قوله: (والأصح: أنه إن عفا...). (طيب الخركي). 


بك كتاب الشفعة 2222:3323 2255 ll‏ 


ا إا اسقط بض حقد: سَقَطَ كله كَلِصاصٍء والّانِي: lT‏ 
مه ؛ 0 القَذف» وَالئَالِتُ: ا م سقط وَيَنْقَى الْبَاقِى ؛ قَالَ ال 
1 : ما إا رضي المشْتَرِي بتبعيض الصَّفْفَة فَإِنْ أبَى وَقَالَ: خد الكل أو دَعْهُ. . 
ا € 8 020 2 م Rr”‏ 5 
له ذَّلِكَ » وَالْخْلَاف قَالَ الإمَامُ: إِذَا لَمْ تكم أن الشّفْعَةَ عَلَى الْمَوْرِء قن حَكَمْتا 
oo‏ ارام ل در > 3 00 و 2 3e‏ 
ب ل 
الل ار ا 
a ٍ‏ رك م و82 ره 
ل 
قوله: (ومحله: ما إذا رضى المشترى ...) أفاد به: أن إجراء الخلاف الشامل 
للرضا وغيره معترضرٌ؛ بأن الخلاف في الشّنٌّ الأول فقط . 
قوله: (فإن حكمنا به) أي: وهو الصحيح » فكان الأنسب إذا التعبير ب(المذهب) 
لأ ما في «المنهاج» مفرّعٌ على ضعيف من حيث حكايةٌ الخلاف » لا من حيثٌ الحكمُ. 
ېچ حاشية الستياطي ع»#_ _  _‏ سي 
قوله: (وليس للحاضر الاقتصار على حصته ؛ لئلا تتبعض الصفقة . ..) قضيته: 
أنه لو رضى المشدري بذلك: ٠‏ جاز» وليس كذلاك» فقد قال السبكى : الذي ينسبه: أن 
يكون كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ بعض حقه» والأصح: منعه. 
فرع: لو حضر أحد ثلاثة وأخذ الكل قحضر العا ١‏ قله أحق الصف وله 
أخذ الثلث » فإن حضر الثالث .. فله إذا أخذ الثاني النصف أخذ ثلث ما بقى بيد كل 
منهماء أو أخذ ثلث ما فى يد أحدهماء وله إذا أخذ الثانى الثلث.. أخذ نصف ما فى 
بد الول وأخك كلت مااقى يد الناى وله یمه إل ما بيد الأول ويتعسياته بالسوية 
(1) في نسخة (ش): يحكم. 
)2( في نسخة (أ): لو حضر أحد ثلاثة فإن أخذ الكل. 
(۳) في نسخة (أ): أخذ ثلث ما في يد. 
0( في نسخة (ب): فله إذا أخذ الثاني النصف .. أخذ ثلث ما بقي بيد كل منهماء أو أخذ ثلث ما في = 


۸۲ $ كتاب الشفعة £ 


العَايْبِ) عدر في آلا يَاخذ قا زحد ينهم وَالنَّاني : ا TS‏ 
وَالْخِلَافُ مَئنينٌ عَلَى أَنَّ السُفْعَةَ عَلَى الْمَوْرٍ. 
ل شِع آخذ نَصِيبهمَا وَنَصِيبٍ أَحَدِهِمَا) وَحْدَهُ. 


و ا 


ية اباط عي 
بينهماء فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر؛ فإنه يأخذ ثلث الثلث»› وهو واحد من 
تسعة فيضمه إلى ستة منها » فلا يصح على اثنين » فتضرب اثنين في تسعة » فللثاني منها 
اثنان في المضروب فيها بأربعة تبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل منهما سبعة› 
وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر.. فجملتها اثنان وسبعون» وإنما كان للثالث أخذ ثلث 
الثلث من الثاني ؛ لأنه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلث" . 

ولو شفع الحاضران ثم غاب أحدهما فحضر الثالث ولم يقض له علئ الغائب.. 
فهل يأخذ نصف ما في يد الحاضر ؛ لأنه الذي يستحقه منه أو ثلثه؟ وجهان» قال في 
«اشرح الروض): وينبغي جواز الأمرين » فإن حضر الغائب وغاب الحاضر وقد أخذ 
منه النصف . . أخذ من الذي حضر السدس » أو الثلتٌ . . فالثلث » والشقصٌ في المسألة 
يقسم على الأول من:اثتق عشر؛ للجاجة إلن عدد له نصف ولتصفه نصف وسدس» 
وإذا كان الربع اثني عشر.. فالكل ثمانية وأربعون» وعلى الثاني من ستة ؛ للحاجة إلى 
عدد له نصف ولنصفه ثلث » وإذا كان الربع ستة.. فالكل أربعة وعشرون. 

قوله: (ولو اشتريا...) أي: ولو بوكيلهما. 


= يد أحدهماء وكذا إن أخذ الثاني الثلث.. أخذ نصف ما في أحدهماء وكذا إن أخذ الثاني الثلث.. 
أخذ نصف مافى يد الأول: 

)١(‏ في نسخة (ش): الكَمْرة: 

(۲) في نسخة (ب) و(د): إلا وله منه ثلثه. 


e N ا‎ 


ن أ 


(وَلّو اشْترَى وَاحِدٌ مِنْ تين ٠٠‏ د قَله) أئ: : لكف (أخذ حف آخر الات 
في الأصَحٌ) مدد الصَّفْقَةٍ دد لايع و رالتاز ني: لاء لان المشتري ملك الْحسّكيْن 
کا لد هرن ملك عَليه: 


00 


(وًالأظهد: أن الشفْمَة َلَى امَو اا سى 
رة كاله يلعب » رَالنّانِي: تمد 200 َحْتَاجُ إلى تَظرٍ وَتَأَملٍ 
مدر بالا ؛ كَجْيَارٍ الشّرْط . 

(كََِاعَلِمَ الشّفِيعٌ بالْبئع) عَلَى الأول . . (كَلْيْبَادِر عَلَى الْعَادَة) في طَلبهَا ؛ (لَإِنْ 
ل ار ل ا ER‏ 

قوله: (ولو اشترئ واحد...) أي: ولو بوكيله» فيفيد: أن العبرة في تعدد 
الشراء(' واتحاده بالنسبة للشفعة بالموكل » لا الوكيل» فلو وكلاه أو وكلهما فى شراء 
شقص أحد الشريكين .. فللشفيع أخذ نصيب أحد الموكلين ؛ لا أحد الوكيلين» ومثل 
الشراء: البيع » فلو وكل شريكاه”" في بيع نصيبيهما واحداء أو أحدهما في بيع نصيبه 
اثنين . . فللشفيع أخذ أحد نصيبي الموكلين» لا الوكيلين. 

تَنِْه: لو وكل أحد ثلاثة ة أحد شريكيه ببيع نصيبه فباعه مع نصيبه 
لم يفرقها الثالث » لكن لو كان بين اثنين دار فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه 
فباعه مع نصيبه صفقة.. فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بحق النصف الباقى له ؛ 
لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه » وعلئ ما فيه شفعة”؟) وهو 
ملك الوكيل » فأشبه من باع شقصا وثوبًا بمئة ٠‏ انتهى . 


قوله: (فليبادر على العادة في طلبها) أي: وإن تأخر التملك » وله التوكيل في 


1 0 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): فيفيد: أن العبرة بعد تعدد الشراء. 

(۲) في نسخة (أ): فلو وكل شريكان. 

(۳) في نسخة (أ): لو وكل أحد ثلاثة أحد شريكيه ببيع نصفه فباعه مع نصفه صفقة . 
)2 في نسخة (أ): وعلئ باقيه شفعة. 


£ كتاب الشفعة‎ $ Xs 


كَانَ مَرِيضًا أو عَائِبًا عَنْ بَلَد المشكري أَوْ حَائِمَا من عَدو.. فَليوَكل) في طَلَبهًا (إِن 
َدَرَ) عَلَى التّؤْكِيلٍ فيه » (َإلا.. فَلْبْشْهِدْ عَلَى الطلب) لَهَاء (فَإِن تَرَكَ المقدور علي 
مِنْهُمَا) أي: مِنَ التؤكيل والإشهاد. . (بَطَلَ حَنَهُ في الأظهر ) لِتَمْصِيرِهء وَالثَانِي: لا 


وه حاشية السشباطي 9ي سي 
الطلب وإن قدر عليه بنفسه وإن اقتضى كلامه الآتى خلافه» ولا يكلف الإشهاد عليه 


إن سار طالبًا في الحال » أو وكل فى الطلب .. فلا تبطل الشفعة بتركه » ويفرّق بينه وبين 
نظيره في الرد بالعيب ؛ بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوئ من تسليط المشتري 
على الرد بالعيب ؛ كما لا يخفى . 

قوله: (وإلا.. فليشهد...) أي: رجلين أو رجلا وامرأتين» فإن أشهد رجلا 
ليحلف معه.. لم يكف ؛ لأن بعض القضاة لا يحكم به» نقله ابن الرفعة عن الروياني 
ثم قال: ولا يبعد الاكتفاء بذلك على رأي » وهو قياس ما قاله في الرد بالعيب» وقال 
الزركشيٌ: إنه الأكرتء وبه جزم ابن كج في «التجريد)» وهو أوجه › ولو عجز عن 
الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالتملك ؛ كما فى نظيره من الرد بالعيب . 


تنْبيه: للشفيع الغائب رفع أمره لقاضي بلده ليحكم له بالشفعة وإن أفهم كلام 
المصنف تعين التوكيل حينئذ » وله ذلك مع حضوره. 

نعم ؛ إن فقد القاضي من بلده'''.. تعين التوكيل إن لم يخرج هو عند بلوغ 
الخبر » لا إن كان الطريق مخوفا ولم يجد رفقة » أو كان إذ ذاك حر وبرد مفرطان7" .. 
فلا يتعين عليه ذلك ؛ يل له التأخير حر يزول ذلك وليشهد» فإن عجز.. لم يجب 
التلفظ بالتملك ؛ كما مر . انتهى . 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): للشفيع الغائب رفع الأمر لقاضي بلده ليحكم له بالشفعة وإن أفهم كلام 

المصنف تعين التوكيل حينئذ » فإن فقد القاضي من بلده. 
(۲) في نسخة (أ): مفرطين. 


ب كتاب الشفعة 4 ۸٥‏ 
وو و 7 e‏ 0 20 ن 
ينل ؛ لهذ حف نة أو مُه فبا ذكر» وَفي تي ب«الأظهر» غيب للايية 


على ا المعبّرٌ فِيهًا في «الَوْضَة) ك«أضلهًا» ب«الْأصَح). 

(َلَوْ كَانَ في صَلَاةٍ أو حَمَام أو طَعَام) أذ ققاء خلكر SOON‏ 
كلف تَطْعَهَاء ولا يَْرَمُهُ الإفْيِصَارٌ في الصَّلَاةٍ على اقل ما يُجْزِىئٌ وَلَوْ دَخَلَ وَفْتُ 
الصّلاةٍ أ الكل َو قَصَاءِ الْحَاجَة. . جَارَ هتيمها عَلَى صلب الشْفْعَة 

(وآو خر علب لها (قَلَ: لم أصَدّي المخير) بم لت لتر 
ن آغيرة عذلان )9 دران ۽ و دک وانراان بدَلِكَ (وكَدَا يقد في المح 0 

به جاشية البكزي لچ 

قوله: (تغليب للثّانية على الأولى) الأولى: هي التمكن من التوكيل » والثّانية: 
التمكن من الإشهاد أو قضاء حاجة » ذكر ذلك ؛ ليفيد أن في «المنهاج» مثله . 

قوله: (ولو دخل وقت الصّلاة...) أفاد به: أن التَلبّس المستفاد من (في) ليس 
بشرط » فهو اعتراض على إيهام شرطيّته . 

قولة؛ (ذكرات:. ).أفاد بة: أن مراف الحية الشرعنة لا العده المذكور وإن 
كانت E‏ ليك OLS‏ 
ب د __-ل_-_-اح __.ل ييه حاشيةالستياطصي ييه اه7#اه7#اهل17ى ‏ ول _ ب __رمبجيبمه 

قوله: (لم يعذر إن أخبره عدلان...) قال ابن الرفعة: ولو ادعئ جهل ثبوت 
العدالة وكان مثله يجوز أن يخفئ عليه.. لم يبعد قبول قوله ؛ لأن رواية المجهول لا 
تسمع » وقال الدارمئ: لو قال: أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان.. لم 
تبطل شفعته ؛ لأن قوله محتمل . 
(1) في نسخة (ش): تلحقة. 


(؟) كما في المغني: »)۳٠۸/۲(‏ وفي التحفة: )١١١/١(‏ لو أخبره عدلان عنده لا عند الحاكم ببيع 
الشريك الشقص وأخرٌ طلبَ الشفعة.. لم يعذر» ويعذر عند صاحب النهاية: (111//0). 


2 


70 
٠ v٤ 


ر ر ا ا 
بف خر كام و وم ولا ل ا عذة ين الاق لا كل 
توَاطْؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبٍ . 

(وَوْ أخبر بالبنع بأ ترك ء كان بحس مكو بََِ حف لان اَل لبر 
ين كَذبةُ» (َِنَ بان بأختر.. بعل حم ؛ اه إا لم زعب في بألفب.. هبكر 
أ 

(وَلَوْ َي المشتري قَسَلَم عَلَيْء أو َالَ) لَه: (بَارَكَ الله) لَكَ (في صَفْمَتكَ. . 
ا (وفي الا 1023 كا يَطْل بد ا لاشعارة بتقرير بَيعه . 

چ اشية بكري 2222-8 


قوله: (ولا يعذر إن أخبره عدد) هو محترز مِن (لا يقبل خبره) في المتن لا إيراد 
عل 20 


لل ËŠû&يك‏ حاشيةالسنباطي عه ل ببسي 

قوله: (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره...) قال الماوردي: إلا أن يصدقه 
فتسقط شفعته ؛ لأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره إذا وقع في 
النفس صدقه. 

قوله: (ولو لقي المشتري فسلم عليه ؛ أو قال. ..) قضيته: أنه لو جمع بين السلام 
والدعاء.. بطلت » وليس كذلك ؛ كما اقتضاه كلام المحاملى فى «التجريد) . 

قوله: ( لأن السلام سنة قبل الكلام) قضيته ‏ كما قال الأذرعى _: أنه لو كان ممن 
لا يسن السلا علبه» ككافر وقاسق-. شر ورد بأن الظاهر: أنه لا فرق» ومعنی 
العلة: أنه سنة في الجملة فعذر الآتي به ؛ لأنه قد يعتاده أو يريد به تألفه . 


)۱( في نسخة (ج): لإيراد عليه. 


ك كتاب الشفعة ©* AV‏ 


(وَلَوْ باع الشَّفِيعُ حِضََّه) أَوْ وَعَبَهَا (جَاهِلَا باسَفعَةٍ. . َالأّصَح: بُطْلَانهَا) 
لزوال ستيهاء وَالثَنِي: لآ ِطْلٌ ؛ وجوه سيهًا جين الع ولم تشفط ٠‏ حَقده ولو 
گان عَالِمًا بها . ل قَطْعًا وَإِنْ yT‏ التَرَاخِي ؛ لِرَوَالِ ضَرَرِ 
المشاركة. 

ا ب حاشية سباي جه x‏ 
تشبيسان: 

الأول: لا يبطل حقه أيضًا بسؤاله عن قدر الثمن وإن كان عالمًا به ؛ لأنه قد يريد 
تحصيل إقرار المشتري ؛ لئلا ينازعه فيه » بخلاف ما لو قال له فيه: اشتريت رخيصا أو 
نحوه» ولا يبطل أيضا بتأخير الطلب لانتظار إدراك الزرع وحصاده ؛ إذ لا يقع قبله» أو 
لخلاص الشفيع المبيع إذا كان مغصوبًاء نص عليه البويطي» قال الروياني: أو أخر 
ليعرف الثمن ؛ لأن له غرضًا في أنه يعرف ما فيه الحظ . 

الثاني: لو أخر الشفيع الطلب وادعئ عذرًا لا يبطل معه حقه.. صدق بيمينه إن 
علم ذلك منه» وإلا.. فالمصدق المشتري» أو جهلا بثبوتها أو فوريتها.. فحكم ما 
سبق في الرد بالعيب . انتهئ . 

قوله: (ولو باع الشفيع حصته...) خرج بحصته: بعضها فلا تبطل الشفعة ببيعه 
جاهلا » لا عالماء لكن لو بيع الشقص قهر(" ؛ كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الأخذء 
فبيع بعض حصته في دينه جبرًا على الوارث وبقي باقيها له. . فالذي يظهر ‏ كما قاله 
في «المطلب» -: أن له الشفعة به ؛ لانتفاء تخيل العفو منه. 
تنْبيسان: 

الأول: لو صالح عنها بمال.. لم يصح وتبطل شفعته إن علم بفساده » فإن صالحه 
عن الشفعة في الكل على أخذ البعض .. بطل الصلح ؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض» 
)١(‏ في نسخة (ش): يُسقط. 

(۲) في نسخة (أ): قوله: (ولو باع الشفيع حصته...) أي: كلها أو بعضهاء لكن لو بيع البعض قهرا . 


A۸‏ كا كتاب الشفعة 2م 


___اا چ حاشيةالسنبال 9ه سے 
وكذا الشفعة إن علم ببطلانه » وإلا.. فلا ؛ كما جزم به في «الروض» ك«الأنوار». 

الثاني: الحيلة في دفع الشفعة مكروهة ؛ لما فيها من إبقاء الضرر» لا في دفع 
شفعة الجار . ومنها: أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما 
تراضيا عليه عوضا عنه » أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار» أو أن 
يشتري البائع أولا العرض المذكور بالكثير ثم يعطيه الشقص عوضا عما التزم» أو 
يشتري منه جزءا بقيمة الكل » أو يهبه الباقي» أو يبيع بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه 
بغيره بلا وزن في الموزون» أو ينفقه » أو يضيع منه » أو يهب له الشقص بلا ثواب ثم 
يهب له الآخر قدر قيمته » ثم إن خشيا عدم الوفاء.. وكلا اثنين ليقبضاهما منهما معا؛ 
بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين لِيُقبضه إياه» ويهبه الآخر قدر قيمته ويجعله في يد 
أمين ليُقبضه إياه» ثم يتقابضا في حالة واحدة. انتهى . 


e): هلام‎ 


e E و‎ 


کات القواض ) 
(الْقِرَاضُ وَالمِصَارَبَةُ) وَالممَارَصَةٌ: (أَنْ يَدمَمَ إلَنْه) أئ: ی شَخْصٍ (مَالَا 
لحري بالخ 2 ا 1 يثنا ولا كيه : إِجْمَاعَ الصحابة رضي الله عَنْهُمْ 


959 يشرط لصِكّته : : كَوْنْ المالٍ دَرَاهِمَ أو دَنَانِير) OOO DS‏ 


© حاشية البكري ي 

كيتاب القراض 
قوله: (والمقارضة) أشار به إلى أن له اسم آحرَ ؛ لئلا يوهم ذكر المتن اثتين أنه 

ثالث : 

بحص يب يبيب | ب وا ع 

کاب القراض 
قوله: (أن يدفع ...) أي: بعقد يتضمن ذلك ؛ كما هو ظاهر » وإليه أشار السبكي . 
قوله: (ودليل صحته : إجماع الصحابة 85 ) أت : مع القياس علئ المساقاة ؛ 
لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ 
ولهذا كان o‏ المساقاة » وأما ما استدل به“ الماوردي من قوله 
تعالی: لس ڪر جاع أن توا فض من نيكم € [النور: 15] وبأنه يكل 
ضارب لخديجة 10 إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة.. فمناقش فيه ؛ إذ الآية 
كما رواه البخاري عن ابن عباس - نزلت لما تأَنّمتَ ثمت المسلمون أن يتجروا في مواسم 
الحج » ومضاربته ية لخديجة كانت قبل البعثة » فلا دلالة لكل منهما على صحة ذلك . 
قوله: (كون المال دراهم أو دنانير خالصة) قال ابن الرفعة: الأشبه: صحته على 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (ودليل صحته...) عدل لذلك عن الاستدلال لها بما استدل به. 


*# چ كتاب القِرّاض‎ ٩۰ 


موو 


(معيناء وقي ُو على إخدئ الشركين اویه شراط ف لصّقَة از 
رن ل مِنْهُمَا ألما صِحَاحَاء مَالَ في (الدَوْضَة): ل ا 


٤‏ 2 کے 3 0 ° ع د 
هما شَاءَ 5 يتعيّنُ لِِْرَاضِ ‏ وفيا كا أَضْلِهًا): َو قَارَضَ عَلَى دَرَاهِمَ غير مُعَيَةٍ 
ليم حاشية البكري ۾ 


قول ( خالضة) راوه قوط لقوله: رر 
ب ايٌ ا ج حاشيةالسنباطى #5 — 
ار ي إلا إن عز وجوده» أو خيفت عزته عند المعاملة ؛ كما قاله 
ادر 


قوله: (فلا يجوز على تبر...) أي: لأن في القراض أغرارًا ؛ إذ العمل فيه غير 
مضبوط » والربح غير موثوق به» وإنما جوز ؛ للحاجة» فاختص بما يروج بكل حال 

قوله: (ومغشوش) أي: ما لم تستهلك عينه ؛ كما قاله الجرجاني . 

قوله: (وفلوس) التصريح بها بعد العروض مع كونها منها على الراجح ؛ للخلاف 
فيها الاتي. 

قوله: (وفيها ك«أصلها»: لو قارض على دراهم غير معينة...) أ أي: بأن كانت 


)١(‏ وإن استهلك غشه؛ كما في التحفة: »)١47 - ١541/7(‏ خلاقًا لما في النهاية: (171/0) حيث 
قال: يجوز إن استهلك غشه. 

(۲) يجوز إن عين أحدهما في المجلس بشرط علم عين ما فيها كما في التحفة: )١55/1(‏ والنهاية: 
(۲۲۳-۲۲۲/۵)» خلافا لما في المغني: (۳۱۰/۲) حيث قال: لا يجوز وإن عين أحدهما فى المجلس. 

59 :في ت )مالم يعر وجرد لو يضف عزته عمد المفاضلةء كما تال لذ دفي (ب): 
أي: إلا إن عز وجوده» أو خيفت عزته عند المفاصلة . 


و يي 5211 ی 


عَينهَا في المجلس . ٠‏ طم القَاضِي وَالإِمَامُ + بِجَوَازهِ ؛ E‏ وَقَطَعَ 
اغوي بالملع » عبار «الشّرْح رضي وَفى ا 
مس سمو حاشيةالبكري اي 

قوله: (وقطع البغويّ بالمنع) الرّاجح: الجواز. 
= حاشية السكياطي #5 — 
في الذمة ؛ كأن يقارضه على ألف ثم يعينه في المجلس » والمعتمد في ذلك: ما قطع به 
القاضى والإمام من الجواز » وحينئذ فيمكن حمل قول «المحرر»: (لا يجوز أن يقارضه 
على دين في ذمته) على ما إذا لم يعينه في المجلس » وكذا مفهوم كلام المصنف 
الصادق بما في الذمة وبالمبهم» فيحمل الأول على ذلك» بخلاف الثاني فيمتنع 
القراض عليه ولو عين في المجلس ؛ لفساد الصيغة وإن وقع لابن المقري تصحيح 
الصحة حينئذ. 
تشبيسَان: 

الأول: ر يصح القراض في المشاع » فلو خلط ألفين بألف آخر وشاركه بأحدهما 
ل ري ال ل ل 
السبكييٌ: ويصح على غير المرئي على الأقرب ؛ لأنه توكيل . 

الثاني: لو قال لمدينه: اعزل مالي الذي في ذمتك» فعزله ولم يقبضه وقارضه 
عليه فاشترئ له بعينه.. فكالفضولي يشتري بعين ماله للغير”” » أو في الذمة.. وقع 
للآمر وكان الربح له» وللعامل أجرة المثل ؛ كنظيره من عقود القراض الفاسدة» 
ويصح القراض على الوديعة ولو مع الوديع » وكذا المغصوب ولو مع الغاصبء ويبرأ 
من الضمان بإقباضه للبائع ؛ لأنه أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من 
الأعواض يكون بيده أمانة ؛ لأنه لم يوجد منه فيه شيء مضمن . 
)١(‏ في نسخة (ب): في الثلاثين. 
(۲) في نسخة (أ): الغير. 
(۳( في نسخة (أ): لنظيره. 


۹۲ 


ه كتاب القِرّاض ي 
وَفِي «المحَرَّرِ) وَغَيْرِهِ: لا يَجُورُ اَن بُقَارِضَهُ عَلَى دين في ذمَبِه أو ذْمة غَيْرِهِ. 

(وَمْسَلَما إلى الْعَامِل ؛ لا يَجُورٌ شَرْطُ كَوْنِ المال في يد المالك) يُوَي من 
E‏ عر اال لذ لا ية عد الحاجةء (3) رط (عَمَلِ َم لأ 
ا ل ا ل عد للا اي 
الصَّحبح)» وَالثَاني: ا كرس عير اد لان يد عبد يذل ون الال 
أذ الك ال كفل عله ينا للع . حلاف الشثد. 

@ حاشية البكري لي 

قوله: (وفي «المحرر» وغيره) أفاد به شمولٌ عبارته للمنع الموافق للبغويّ» وأن 
«المنهاج» أسقطه » فهو معترّض بحذف شيءِ من «أصله) وإن كان ضعيفا ؛ إذ هو خلاف 
في الجملة. 
5 2512915 سٌٍٍِوٌٌٌٌٍٍٍ5ٌ_ّ ا gg‏ ا ڪڪ 

قوله: (ولا شرط عمله معه) اعترض: بأن ظاهر كلامه أن ذلك من محترز قوله: 
(مسلما إلى العامل)» وهو غير صحيح » بل إنما ذلك من محترز شرط آخر» وهو: 
استقلال العامل بالتصرف» ومنه: شرط مراجعة المالك في التصرف”7"» وقد أشار 
الشارح إلئ دفع الاعتراض بتصحيح جعله من محترز الشرط المذكور بقوله: (لأن 
انقسام التصرف...). 

قوله: (ويجوز شرط عمل غلام المالك. . .) قضية كلام الشارح الآتي: أن المراد 
به: العبد» قال في «شرح الروض»: والظاهر: أن أجيره الخر كعيذة؛ لأنه مالك 
لمنفعته 229 قال: : وقد ذكر مثله الأذرعي ف (المساقاة) ويشلهما تعبير المصتف 
هنا وفي «الروضة») ب(الغلام) . 


)١(‏ في نسخة (ش): اليد. 

(۲) في نسخة (ب): ومنه شرط مراجعة الحاكم في التصرف . 
(۳) في نسخة (ب): لأنه مالك المنفعة. 

الدع في نسخة (ب): ويشملهن. 


9 كتاب القرّاض که ې 


م E 4 3 0 ٠‏ 
َعَمْ ؛ إِنْ صم إِلَى عَمَلِهِ أن يَكُونَ بَعْضنُ المالٍ في بده 
و 2 


E NED‏ في «الكِمَايّة): وده المسْألة: أَنْ يكون الغلام 
لوطا بالمكاهدة أو الوؤطنت» قن ل يكن علوم فة اعفد . 

(وَوَظَِِهُ العَامِل: التّجَارَة وَتَوَابعُهَا ؛ كَنَشْرِ اباب وَطَيّهَا) وَذَرْعِهَا وَعَيْرِ دلِكَ 
مما سََتِي آنه عليه (كَلوْ فَارَضَهُ لَِشترِيَ جنطَة ميطْحَنَ وَبَخْبرَ) وَيبِيعَهُ (أو عَرْلَا 
بَنْسْجُهُ وَيبِيعهُ. . كَسَدَ الِْرَاض) لِأنَّ الطّحْنَ وَالْكَبْرَ [وَالَْرْكَ] وَالنَجَ ليث مِنْ 
وَظِيفَة الْعَامِلء وَهِيَ أَعْمَالُ مَطْبُوطَةٌ اجر عَلَيْهَاء قلا يُحْتَاج إلى الْقِرَاضِ 

E . 

قوله: (فإن لم يكن معلومًا .. فسد العقد) هو كذلك» فهي واردة على خلاف”") 
«المنهاج» الشامل للمعلوم وغيره. 

قوله: (ويخبز ويبيعه) ليس اعتراضًا » بل تنبيةٌ على حذفه من الثاني ؛ لدلالة الأوّل. 
ج 7ت 27 10 الا ي ج ج 

قوله: (لأن الطحن ...) قد يؤخذ منه: أنه لو قارضه ليشتري ذلك ويستأجر من 
يفعل ما ذكر ثم يبيعه.. لم يفسد القراض » وهو ما بحثه ابن الرفعة » لكن رده الأذرعى: 
بأن الربح والحالة هذه لم ينشأ عن التصرف» وقد قال فاضي ا 
على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها.. لم يصح ؛ لأن الربح 
ليس حاصلا من جهة التصرف » وفي «البحر» نحوه» وهو ظاهر » ولو فعل العامل ذلك 
بلا شرط .. لم يفسد القراض ولم يستحق أجرة » حتئ لو استأجر عليه .. لزمته الأجرة 
وعليه ضمانه ؛ لتعديه فيه» فيغرم نقصه إن نقص » فإن باعه.. لم يضمن ثمنه ؛ لعدم 
تعديه فيه» والربح بينهما. 
)١(‏ في نسخة (ش): يستأجر. 


(۲) في نسخة (أ) و(ه): إطلاق. 
(۳) في نسخة (ب): لم يساعد التصرف. 


© كتاب القراض © 


4 


عَلَيْهَا الممْتَمِل عَلَى جَهَالَة الْعِوَصَيْنِ لِلْحَاجَةَ (وَلَا يَجُورُْ أن يَشْرِط عَليِْ شرّاء 
دن ن ) كقۇله: لار رلا مو السَلََة (أى نوع بنذ وَجُودةُ) كَمَوله: ار 
إلا الَْيلَ ابلق (أو مُعَامَلةَ شَخْص) بعينه: كَمَوْلِِ: تخ إلا ربد أذ ل تغتر إل 
منه ؛ ا 
ذلا پى ِن ته ريح في بنع أو شرا ولا شر رط تين دوع صرف فيه 

زول يُشْترَط بيان مدَة الِْرَاضٍ) ن الرّبْحَ ا 

® حاشية البكرزي يي سسس 

قوله: (جهالة العوضين للحاجة) متعلق ب(جهالة) . 
لل ل له خاشية ادبا 8ه سس 

قوله: (المشتمل على جهالة العوضين) أي: العمل وما شرط له من الربح ٠‏ 

قوله: (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين) أي: بخلاف شرط أن لا 
يشتريه ؛ إذ يمكنه شراء غیره. 

قوله: (أو نوع يندر وجوده) قال الماوردي والروياني: إلا بمكان يوجد فيه غالبا. 

قوله: (أو معاملة شخص بعينه...) أي: بخلاف شرط عدم معاملته ؛ لإمكان 
معاملة غيره ؛ كنظير مامر. 

تلسيه: قال الماوردي: ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين.. صح › 
لاف الناتوف: المي لان السوق الم 0 العام» والحانوت المعين 
“العرضن المعين + قال: ولو قال قارضتك ما كنت أو كنت. + جاز» لآن ذلك شان 
العقود الجائزة. انتهئ . 

قوله: (ولا يشترط تعيين نوع يتصرف فيه) أي: لكن لو عينه. . تعين » ويخالف 
الوكالة حيث يشترط فيها تعيين ذلك ؛ لأنها نيابة محضة» والحاجة تمس إليها في 
أشغال خاصة » والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل من المتعاقدين » فمهما كان العامل 
أبسط يدا. . كانت أفضى إلى مقصودها. 


a 


ر او ف ا 


(قلو دک مد وَمَنَعَهُ النَصَرّفَ) أو الْبيْعَ ؛ كُمَا في «المحَرّر وَغَْرِهِ (بَعْدَهَا. د 
ST‏ لا) يَفْسْدُ العَفدُ (في 

صَحٌ) لِحْصول الاب سراح بالْبَيع الذي لَه فعْلهُ بَعْدَمَاء وَالثَّانِي: يَفْسّدُ ؛ لِلتَأَتِيتِ» 
وَفِي «الرّوْصَةَ) ك«أصلهًا» كن الخلاف في قَوْله: (لا َد تَشْثَرِبَعْدَهَا وَلَكَ اَم » 


و 


وَمَا هتا ك«المحرّر) و( التَنْبِيه) يَصدق مَمَّ ذَلِكَ وم TT‏ عنِ الع قَالَ ن 
«المطلّب»: a‏ مو اللي بد ا AS‏ 
ج حاشية البكري زهي — 
قوله: (أو البيع ؛ كما في الم ر) أفاد يه: أنها فسالة حذفها من «أصلةة ولك 
أن تقول: شملها منع التصرّف . 
قوله: (وفى «الروضة» ك«أصلها) حكاية الخلاف...) أفاد به: أن صورة 
«الروضة» 0 صورة «المنهاج» إذ فيها التصريح بأن له البيع » بخلاف صنورة 
«المنهاج» تبعا لغيره ساكت عن ذلك » وتصدق به ؛ إذ إباحة الشراء صادقة ب(أبيحج7) 
له البيع أو سكت(" عنه) . 
چ حاشيةاسنباطي جه 
قوله: (فلو ذكر مدة ومنعه...) أي: بأن يقول: قارضتك ولا تتصرف أو لا تبع 
بعد سنة . وقوله: (وإن منعه الشراء...) أي: بأن يقول: قارضتك ولا تشتر بعد سنة» 
وقول الشارح: (وإن اقتصر على قوله: قارضتك سنة ٠:‏ فسد العقد» وقيل: يجوز :. .) 
الخراز عما إذا عم إليه e‏ أو (لا تبع بعدها).. فإن العقد حينئذ فاسد 
قطعاء لا إذا ضم إليه (ولا تشتر بعدها). . فإنه مثله في الخلاف والترجيح ؛ كما يفهمه 
كلامه في «شرح المنهج» ؛ لأن أوله على الأول متضمن لمنعه من التصرف بعدهاء 
فيفسد به العقد؛ كما مر. 


)١(‏ كما في النهاية: »)۲٠٠/١(‏ خلافا لما في للتحفة: )١55/7(‏ والمغني: (717/7) حيث قالا: إذا 
سكت عن البيع ٠٠‏ يفسد جزما. 

(۲) في نسخة (أ): بما أبيح. 

(۳) في نسخة (ب) (د) (ه): يسكت. 


015 © كتاب القِرّاض ي 


وَإِنِ فصر عَلَى قَولِِ: قَارَضْتكَ سَنَة. . فَسَدَ الْعَفْدُه وَقِيلَ: يَجُوزُ وَيُحْمَل عَلَى المع 
lS‏ 

2 بشترط التِصَاضْهُمَا بلح ون Cl OTS‏ 
لِعَيْرِهِمَا إ إلا عَبدَ المالك ۽ أو الْعَامِلٍ ؛ فما رط له مَضْمُومٌ إلى ما شْرِط لِسَيده؛ (وَلو 


قَالَ: «فَارَضْتُكَ عَلَى أن كَل الرّبْح لَكَ).. ةراض فاس وَقِيلَ: قزضٌ صَحِبعحٌ. 


@ حاشية البعري @ 

قوله: (وإن اقتصر على قوله: قارضتك سنة) قد ترد على المتن ؛ إذ ذكر المنع 
ست ادف TG‏ ارك 
وقد لا ترد؛ إذ هي سنّة صريحة في منع البيع بعد ذلك » فهي داخلة في حيز البطلان. 

قوله: إلا عبد المالك: )٠‏ هو إيراد على الا عاض بدي المالك والعامل: 

تَنِِْه: لو علق القراض أو تصرفه . SS‏ 

قارضتك › أو قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينة ينقضى الشهر ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (واشتراكهما فيه) قيل: ع لخر يع NN E‏ 
به المشار إليه بقول المصنف: (ولو قال...) خارج بهء وهذا يشير إليه تقرير الشارح 
حيث أخر الخارج بالأول دون الثاني عنهماء وقد يقال: أنه صرح به بعده ؛ لدفع ما قد 
يتوهم أن الغرض منه: إخراج ذلك فقط . 

قوله: (فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما) أي: ولو من نصيب أحدهما ولو 
المالك » فيفسد القراض بذلك» ووقع لابن المقري في «روضه» صحته بشرط شيء 
دن نسي المالك EN‏ وول CIR AOL‏ قرول (أفله + زلم عال: 
نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي.. صح القراض » وهذا وعد 
UO E‏ لمن E‏ 

قوله: (ولو قال: «قارضتك...)) أي: بخلاف ما لو قال: خذه وتصرف فيه 
(1) في نسخة (ش): شرط. 
(۲( في نسخة (ب) و(د): صحة شرط شيء من نصيب المالك الثالث . 


چ كتاب القراض چ ۷ 


وَِنْ قَالَ: «كله ِي.. فَمَرَاضٌ فَاسِدٌ» وَقِبلَ: إِنْضَاع) ای كك ل بلا جل وَالأوَل 
في المشأكين اظ إلى اللَمْظِ » وَالَانِي: ال ل SNE‏ 

(5) رط (كؤلة) أئ: المشترط من الزنم (مغلوتا بالجزئئة) گالنشف أو 
اقلت ؛ (كَلَوْ قَالَ): َك (اعلَى َك فيه رة أو نَصِيبًاا. تلن ترام 
2 دييكا َالاَصَحُ: الصَّحَهُ وَيَكُونْ نضْفَئِنِ) تادر إلى لمهم 
وَالتّانِي: شد ؛ ايمل الفط َْرالمتاصفَةٍ ايكون لجز رن ول قال 
«لي النضف) . س في الْأصَعٌ)» والاني: صح ويكُون الضف لحر نايل 
(وَإنَ ET‏ کک ا الاي مالك ۽ لان 
N, lt‏ بُ لال ثب له في الأو 
شَيْءَ من » وَمُقَابلُ الصجبح: تشرط بان ما للْمَالِك ۽ کالْعایل» 0 رط 
لِأَحَدِهِمًا) اکان (عكَرَة) من الع الباق ينه يتُا (أو ر صنْف . . فَسَدَ) 
لان الرَْحَ قد يَْحَصِرٌ في الْعََرَةِ َو في دَلِك الصّئفٍ قيفوت عَلَى الْآخَر البح . 
لحل ل وعم حاشيةالبكري © 

قوله: (وسيأتي بيان الأجرة في ذلك) أي: في قوله في المتن: (وإذا فسد القراض) . 
سس حشيةاسنباطی چ 
والربح كله لك .. فقرضٌ صحيحٌ » أو كله لي .. فإبضاع » والفرق: أن اللفظ “ في تلك 
صريح في عقد آخرء ولو دفع إليه دراهم وقال: اتجر فيها لنفسك.. حمل على أنه 
قرض في أحد وجهين رجحه بعض المتأخرين. 

قوله: (أو: «أنه بيننا». . فالأصح: الصحة...) قال في «الأنوار»: ولو قال: على 
أن الربح بيننا أثلاثا. . فسد ؛ أي: للجهل بِمَنْ له الثلث ومَنْ له الثلغان. 

تّبيه: لو قال: قارضتك كقراض فلان.. صح إن علما القدر المشروط له» 
وإلا.. فلا. 


. في نسخة (أ): أن الشرط‎ )١( 


٩۸‏ بببببببي بسب جي كتاب القراض ۾ 


0 
في بيان الصَّيعَة وما شار رط في العَاقِدَيْنِ] 


و و 

(يشترَط إِيجًا ب وَتَبُولٌ) في الْقِرَاضٍ كير م مِنَ الْعُقَودِء (وَقِيلَ : : في الول 
بالفعْلٍ) فِيما دا قَالَ لَه 4: خُذ مَدَاالألق مكلا راز فيه على أَنَ ارح 006 
ان وَس ع الإيجَاب: OEE‏ روف طا كَوَكِيلٍ وَمْوَكُلِ) أَئْ 
SS‏ 
لوَلِيَ الطفل وَالمِجْنُونٍ أن يُقَارِضَ بمَالِهِمَا 
2-2-2 ا ج 

0 2 

قوله: (في القراض) فيه إشارة حيث عبر ب(في) دون اللام إلى أنهما ركنان؛ إذ 
المشترط فى الشىء ركنه » بخلاف المشترط له. 

قوله: (كغيره من العقود) أي: عقود المعاوضة المحضة بمعين ؛ كالبيع» لا 
الوكالة ؛ لأنها مجرد إذن» والجعالة ؛ لأنها لا تختص بمعين . 

قوله: (فيما إذا قال له: خذ...) أي: الاكتفاء بالفعل على هذا القول إنما هو فيما 
إذا كان الإنجاب بضيغة الامر: 

قوله: (أي: العامل )٠٠١‏ به يندفع ما يقال: الإخبار عن شرطهما بكونه كوكيل.. 
إلخ فاسد ؛ كما هو ظاهر » وكأن تقدير الدفع: أن التقدير: هما في شرطهما كوكيل.. 
إلخ » ثم حذف المبتداً وحرف الجر وأق قيم المجرور مقام المبتدأ؛ لظهور المراد» 
ولظهوره أيضا لم يبال بإيهام" : أن كلا في شرطة'" كالوكيل والموكل . 

قوله: (ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما) أي: أبَا كان أو جدّاء 


)١(‏ في نسخة (ب): ولظهوره أيضا بأن يبال بإيهام. 
(۲( في نسخة (أ): في شرطيه . 


ب كتاب القِراض که 44 


(وَلَوْ قارضر العافل آخَرَبإذْنِ المالك لِيَْارِكَهُ في العَمَلِ والرّبْح . لم يَجْرْ 
في الْأَصَحَّ) وَالنَانِي: E‏ المالك اتن يِن ابْتدَاءء وَأَجَابَ الْأوَلَ: 
أن الِْرَاضَ عَلَى خلا الاس » وَمَوْضُوعَهُ َه الماك اليل لايل إلى 
أن يَعْقدَهُ عَامِكَانِ وَلَوْ كَارَمَهُ لذن لِيتْمَرِدَالعَمَلٍ وَالرَبْح ٠٠‏ جَارَ (وَبِعَئِرِ إ إدد 
َاسِدٌ ؛ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثاني . تلن قا ا ر تتاف هد 

8 حاشية البكري @ 

وله (ولى قارضته ادن لنشرد :0 ) ليس رادا يل مسرن (البشاركه): 
لس هه حاشیةاسنباطی #2 ببح 
أو وصيًا أو حاكما أو أمينه""» ومثلهما: السفيه » ويشترط كون العامل أمينا- كما صرح 
يهف الات ار کے اء نظير ماما وأولى ؛ قال ےا رار ويجتهد أن لا يشترط 
من الربح أكثر من أجرة مثله » وإن زاد.. صح . انتهى . 

چ : يصح القراض من المريضن > ولا يحسب ما راد غل آجرة الل من 
الثلث ؛ لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله » والربح ليس بحاصل حتئ يفوته » وإنما 
هو شيء يتوقع حصوله › وإذا حصل .. حصل بتصرف العامل › بخلاف مساقاته . . 
يحسب فيها ذلك من الثلث » والفرق: أن النماء فيها من غير المال» بخلاف القراض . 

قوله: (ولو قارضه بالإذن لينفرد بالعمل والربح.. جاز) أي: بشرط كون المال 
نقدًا؛ لأن هذا ابتداء قراض آخر متضمن" لفسخ الأول» قال الماوردي: ولا يجوز 
عند عدم التعيين أن يقارض إلا أميئا خبيرًا. 

قوله: (فيضمن ما تصرف فيه) أي: كالأول » والقرار على الأول إن جهل الثاني 
الحال ؛ لأن يده يد أمانة » وإلا.. فالقرار عليه 
)١(‏ في نسخة (ش): كتصرفه. 

(۲) في نسخة (أ): أو منيبه. 
(*) في نسخة (أ): يتضمن. 


© كتاب القرراض م 


(قإن اشترى في الذَمّة) وَسَلَمَالمالَ في امن وَرَبح فيا اشر 5 ی (وَقَلنَا 00 
فِيمًا إِذَا اد SS‏ 
اَن الرَبْحَ له ٠‏ ارح هتا هتا (للعَامِلٍ e‏ أن الثاني 5 
(وَعَلَيْه للنَاني َجْرَئهُ ) 1 لم يَمْمَلْ مَجَاناء (وقيل: هُوَ لِلثَاني) كَالْخَاضِبٍ 
َالْقَدِيمٌ في الْعَاصِب: N‏ ومالك وع ها بال بخ هتا في الأصَح: ا 
لد رض وي لاسر روف بن O‏ 
و 7 0 ات 2 ر ما ( اء لم 
خرُوجٍ نَصِيبٍ المالك» (وَإنِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَال الْقِرَاض .. بَاطِل شرَاؤه؛ لآنه 
فضولية . 
(وَيَجُورُ أن يض اواد لين ماضلا وَمُتسَاوِيَا) في المشْرُوط لَهُمَا من 
الرّبح ؛ كَأَنْ تشرط E‏ المعيّنٍ - ار اتح ا لما 
الصف ِالسّويّةَ» قَالَ الإمَام: : تما E‏ 0 إِذَا يت لکل وَاحِدٍ 
[مِنْهُمَا] الاسْيِفْكَالَ فَإِذَا شَرَط على كَل واج مُرَاجَعة جم الآكر. ٠‏ لَمْ يَجْرْء قال 
الرَافعي: وما أ ا صحاب سا TOT‏ ا 
ده حاشية البعري لیے 
قوله: (كأن يشرط لأحدهما المعيّن) هذا التصوير مستفاد منه: أنه لو لم يعين كما 
ذكر فيه... فسد» وهو صحيح » فيرد على المتن ؛ إذ عبارته ليست نصا فيه . 
قوله: (وما أظنّ الأصحاب يساعدونه) المعتمد: ظنّ الرّافعىَ رحمه الله تعالى» 
ويوافق كلام (المطلب». 
باهو حاشية الستباطي چ 
قوله: (وفي «المطلب»: المشهور: الجواز مطلقًا؛ كما ظنه الرافعى) وتبعه 
الإسنوي في ذلك ثم قال: بل الإمام نقله بعد هذا عن ابن سريج وصرح به القاضي 


() فى نسخة (ه): هذا التصوير مستفاد فيه أنه لو لم يعين كما ذكر فيه قيد حسه ) قردغل: المعة؟ 
في يعين كر حسن » فيرد على 
إذ عبارته ليست ناصا فيه . 


1 


© كتاب القِراض * 


مُطْلَفًا ۽ كَمَا ظَبَّهُ الدافعية 00 > (وَالاثْنَانِ ادا وَالرَبْحُ بَعْدَ نَصِيب الْعَامِل بَيْنهُمَا 
e‏ َإِذَا د رما لايل يضف الت رمال اهنا مِنَتَانِ رتل الآَحَرِ 

٠٠‏ اما الضف الْآحَرَ آثلاناء فن شَرَطَا غَيْرَ 5 فد الد 
مو كز التو أ وت ول و 


(يِنْماين) ا ل عه ل ينلعجا" 
وذ اه المسمّى » (إلَا د كَال: (فَاوَضْتَكَ و ج لي٤)‏ وَثَيل٠‏ > (فَلاشَيْءَ 
ل 0 جْرَةٌ الْمذْلٍ كَعَيْر كَغَيْرٍ ذلك مِنْ صُوَّرٍ 


مع إرضة لفت مج دی 
e‏ الْعَامِلُ مُحْتَاطا) في تَصَرِّفِهِء (لا بِعَبِنِ) في بيع ا 
ف یساس 88 ييح 
أبو الطيب والغزالي في «بسيطه» وغيره» قال الأذرعي: دعواه التصريح بالجواز فيه 
تساهل » وذكر نحوه البلقيني والزركشييٌ» وقالا: ما ظنه الرافعي من عدم المساعدة 
ممنوع » بل قواعد الشافعي والأصحاب تقتضيه؛ فالوجه: القطع بما قاله الإمام. 


قوله: (لرضاه بالعمل مجانا) يؤخذ منه ‏ كما نبّه عليه في (شرح الروض» - 
لا شىء له فيما مر أيضا إذا علم الفساد ؛ أي: لكن ظاهر كلامهم خلافه » قال السبكيٌ: 
ولعل سببه: أنه أذن أن يعمل بعوض » فلا يحبط عمله. 


قوله: (لا بغبن...) قال الماوردي: بل ولا يشتري بثمن المثل» وهو لا يرجو 


)١(‏ كما في التحفة: )٠١۷/١(‏ والنهاية: (70/5)» خلافا لما في المغني: (؟/16") حيث قال: 
يضر هذا الشرط . 

(؟) أي: سواء علم بالفساد أم لا ؛ كما في النهاية: )۲۲٠/١(‏ والمغني: (۲/١٠)ء‏ خلاقا لما في 
التحفة: )١158/7(‏ حيث قال: إن علم الفساد وأنه لا أجرة له.. فلا شيء له. 

(۳( كما في النهاية: (717/0) والمغني: (17/7) ؛ خلاقًا لما في التحفة: (159/7) حيث قال: إن 
ظن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة» وشهد حاله بجهله.. استحق أجرة المثل . 


© كتاب القِرّاض چ 


(وَلَا نَسيئَة) في ذَلِكَ (بلَا إِذْنِ) أَي: في الَسِيئَة وَالْمَئْنِء وَالمرَادُ به: المَاحِسشْ؛ 
كَمَا في «الْوَكيل» وَبِالإِذْنِ يَجُورُ ذَلِكَء وَيَأَتِي في تَفْدِيرٍ الأجَل وَإِطْلَاقِهِ في الي 
ا َد فی «الوّكيل»› وت الإشْهَادُ ابم ا ِن رکه شج 
@حشيةبڪري 22228 7ب 

قوله: (والمراد به: الفاحش) أي: وغل ا الي مجعم > قيرد عليز ال 
لکته واضح . 1 

قوله: (ويأتي في تقدير الأجل ...) أفاد به: أن من أحكامه ما ذكر ؛ كلزوم الإشهاد. 
فيرد ذلك على المتن ؛ إذ كلامه يقتضي: أنه لا يلزمه غير ما ذكره من حيث اقتصاره عليه. 
؛1/اتثكك ةن سنن x 2 2 02 u‏ 
حصول ربح فيه ؛ لآن الإذن لا يقتضيه. 

قوله: (وبالإذن يجوز ذلك) قال الماوردي: ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن 
يشتري أو يبيع سلما ؛ لأن عقد السلم أكثر غررً . 

نعم ؛ إن أذن له في الشراء سلما.. جاز» أو في البيع سلما.. لم يجزء قال: 
والفرق بينهما: وجود الحظ غالبًا في الشراء وعدمه في البيع » قال في «شرح الروض): 
وقد يقال: الأوجه: جوازه في صورة البيع أيضًا ؛ لوجود الرضا من الجانبين ٠‏ انتهى› 
ويمكن دفعه: بأن رضاهما في ذلك غير مؤثر ؛ لأنه مخالف لمقتضئ عقد القراض(", 
قال الماوردي: ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال.. فسد العقد. 

قوله: (ويجب الإشهاد في البيع نسيئة) قال الإسنوي: قياس ما مر في (الوكالة) 
بأداء الدين ونحوه: الاكتفاءً بشاهد واحدٍ وبمستورء أما البيع بحال.. فلا يجب عليه 
الإشهاد فيه ؛ للاستغناء عنه بوجوب حبس المبيع إلى قبض الثمن عليه » حتى لو 
)١1(‏ في نسخة (ب) (د) (ه): فمطلقه. 
)۲( في نسخة (ب) و(د): الأوجه: جوازه في صورة البيع أيضًا لوجود الرضا من الجانبين. انتهئ › 


وهو ظاهر. 
() فى نسخة (ب): فلا يجب عليه الإشهاد» وفيه الاستغناء عنه. 


چ كياب القزاض #8 ٠٠س‏ ۴ 


- 


وَوَجْهُ مَنْع الشراء تسيقة: أنه ؛ كما قَالَ الرَّافِمِيُ: فد كلف راس الملل ف اليد 
َة به ۽ أئ: فعاو بالمالك . 

(وَلَهُ البيْعٌ بعَرضٍ) لِأنهُ طرِيقٌ في الاسْتِرْيَاح . 
هه حاسيةاسنباطي جه سي 
سلم قبله.. ضمن » إلا إن أذن له في ذلك .. فلا يضمن . 

قوله: (ووجه منع الشراء نسيئة...) أي: الشراء بنسيئة ؛ كما هو ظاهر » وأما منع 
شراء بالنسيئة ؛ كالسلم المؤجل والبيع بنسيئة.. فوجهه ظاهر» ومن ثم لم يتعرض له 
مع شمول كلام | لمصنف له » وقول الشارح: (أي: فتتعلق بالمالك) أي: فيتعلق العامل 
بالمالك: 

قوله: (وله البيع بعرض) خرج به: نقد غير البلد؛ فقد جزم البندنيجي وسليم 
والروياني بمنع البيع ؛ كالوكيل » قاله ابن الرفعة» قال السبكي: ويفارق العرض ؛ بأنه 
لا يروج فيتعطل الربح » بخلاف العرض » ويؤخذ منه - كما في «شرح الروض» -: 
أنه إن راج.. جاز ذلك » ويؤيده كلام ابن أبن عصيرون الاي + وكالبيع بها ذكر: 
الشراء به» صرح به الغزالي في وسيطه» وابن أبي عصرون . 

قوله: (لأنه طريق في الاسترباح) أي: المقصود هناء وبه فارق الوكيل» 
واستشكله الإسنوي بالمنع في الشريك ؛ أي: مع كون القصد في الشركة ذلك وهو 
طريق إليه» وأجيب: بأنهم لم يمنعوا في الشريك » وإنما قالوا: لا يبيع بغير نقد البلد. 
والمراد ب(نقد): غير نقد البلد إلا أن يروج » وبه صرح ابن أبي عصرون فلا إشكال. 
المحجور. انتهى . 


(۲( في نسخة (أ): السانى: 


© كتاب القِرّاض ۾ 


2 2 1 ر 2< 2 2 ا 00 ° و و 
(وَلهُ الرد بعيْب تقتضيه) أئ: الد (مصلحَة) وَإن رَضى المالك بالعيْب؛ 
و ر ر - 9 75 2 5 :. 
لان لِلعَامِلٍ حَقا في المالِ» وَ ل (تَقنَضيه) ص «الرّد) ولاه للجنس ٠‏ ونظیره 


ar 


توك تعالى: وة لر رال سلح ينه ينه الا ) زيس: +م]ء (قَإِنِ اقْقَضْتِ 
الإنساك.. لا) يرد (في الْأَصَحّ). وَالنَنِي: لَه الرَد كَالْوَكِيلٍ» وَقَرّقَ الْأَوَل: بان 
الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ شِرَاءُ المعيب» بخلاف الْعَاِلٍ إذّا رَأَى فيه رِبْحًا. ٠‏ قََا يرد ما فيه 
E 0 .‏ 

قوله (وجملة اتقتضيه» صفة «الرد»...) هو تقرير لاعتراض » وجوابه الأول: 
تقريده أن قوله: (تقنضيه) إن عاد ضميرٌه للعيب-- فسد المعتو ؛ إذ العيب لا يقال فيه: 
کے نفج :اذا كان ل كيو عق الزن واا د فا بالآلف: رال 
والفعل في المعنئ كالتكرة والمعرفة لا توصف بنكرةء فأجاب بجواب تقريره: أذ 
المعرّف بلام الجنس في المعنئ كالتّكرةٍ » فجاز وصف المعرفة به » فالألف واللام في 
(لرد) لجنس » ونظيره قوله تعالن: وباي َم الل َس ينه لار » فوصف 
(الليل) المعرّف بلام الجنس بالفعل ؛ ؛ لأنّه نكرةٌ وصف به ما في معناهاء وهو جوابٌ 
E‏ 
چچ حاشية الستياطي چ 

قوله: (وله الرد بعيب...) أي: له ذلك » بل القياس ‏ كما في «شرح الروض» -: 
0 اقتضته مصلحة . 

قوله: (وجملة «تقتضيه) صفة «الرد»» ولامه للجنس ...) أي: لا للتعريف› 
وإلا.. لزم تعين كون الجملة حالا المستلزم لمجيء الحال من المبتدأء وهو ضعيف. 

قوله: (فإن اقتضت ...) مثله: ما إذا فقدت المصلحة في كل من الرد والإمساك؛ 
ولك أن تدعي عدم تحقق هذا القسم هنا ؛ إذ المراد بالمصلحة المقتضية للرد هنا: رجاء 
الربح ؛ كما يشير إليه كلام الشارح بعد. 

وله (بشلاف العامل إذا رائ فة ربحا) غبارة «الأتوار4: وله شراء الت 
بقيمته » لا بقيمة السليم.. فيبطل » إلا إذا اشترئ في الذمة .. فيقع له. 


9 كتاب القرّاض چ 8ح 5 3 


A 0-0 E 2‏ 2 كبن ر - 8 مر 
مَضْلَّحَة » جلاف الوَكِيلٍ » (وَلِلْمَالِكِ الرَد) حَيْتُ يَجُوزُ لِلعَامِلِء (فَإِنِ احمَلَقَا) فيه 
رو وو 1 


قاراد احدهمًا واا ال ٠‏ (عمل بالمضلَحَة) في ذلك . 

(وَلَا يُعَاملُ المالِكَ) بان ب َه ْنا مِنْ مَالٍ الْقِرَاضٍ ؛ لان الما لَهُ. 

(ولا يضْكَرِي لِلْقِرَاضِ بِأْكْثرَ مِنْ رَس المال) فَإِنْ فَعَلَّ.. لَمْ يَقَعْ مما زَا عَنْ 
للم س9 حاشية الستباطق #5 بجي 

قوله: (فإن اختلفا فيه فأراده...) أي: بأن ادعئ كل منهما المصلحة فيما أراده» 
فقوله: (عمل بالمصلحة في ذلك) أي: رفع الأمر إلى الحاكم فيعمل بما يظهر له من 
المصلحة في الرد أو الإمساك» قال في «المطلب»: فإن استوئ الحال في الرد 
والإبقاء. . رجع إلى العامل . 

تَنِِْه: حيث انقلب العقد للوكيل فيما مر في (الوكالة) انقلب للعامل هنا. انتهى . 

قوله: (ولا يسترى اللقراض باکر من .راس المال) أي: أصلة را ولا 

قوله: (فإن فعل . . لم يقع ما زاد عن جهة القراض) أي: فلو اشترئ للقراض عبدا 
بقدر رأس المال ولو في ذمته ثم اشترئ آخر. . وقع الأول عن جهة القراض دون الثاني 
فلا يقع عنها؛ لأن المال صار مستحق الصرف للأول» بل لو عقده بعينه قبل تسليمه 
عن الأول.. بطل . 

نعم ؛ لو عقده به في زمن الخيار ؛ أي: له أو لهما.. قال فى «المطلب»: فيشبه 
أن يأتي فيه ما مر في بيع المبيع في زمن الخيار » والراجح فيه: الصحةء قال الأذرعى: وفيه 
نظر ؛ لأن ذاك إنما هو في البائع على نفسهء أما الوكيل.. فلاء إلا أن يكون قد صرح به 
فيه. انتهئ » وهو ظاهر"» وإن عقده في ذمته. . وقع للعامل حيث يقع الشراء للوكيل ° 
)١(‏ في نسخة (ب): بقوله. 
(۲( في نسخة (أ): انتهى » والأول أوجه. 
(۳) في نسخة (أ): حيث يقع شراء الوكيل . 


۱۰٦ 


© كتاب القِرّاض ۾ 


جه الْقِرَاضٍ» (3َلا) يري (مَنْ عق عَلَى المالك) مِنْ أَصُولِه وَفْوُوعهِ (بفير 
ِذْنهِ» وَكَذَا رَوْجُْهُ) لا يشريه بعَيْر إذْنِهِ ذَكَرَا كان أو أثقئ (في الْأَصَحٌ وَلوْ فَعَر) 
الب ا E E E OE‏ 
المخالف له وإذا وقع له ؛ فإن سلم المال في ثمنه.. دخل في ضمانه ؛ لتعديه » والعبر 
الأول فى يده أمانة ؛ لعدم تعديه فيه » فإن تلف المال المسلم وكان الشراء الأول بعينه.. 
ام الف الشمن قبل قبضه» أو في الذمة.. فالشمن على المالك ؛ لوقوع العقد له ول 
على العامل مثله» فإذا سلمه العامل للبائع الأول بإذن المالك ليرجع به.. حصل 
التقاص”"» أو بلا إذن. . برئ المالك دون العامل فيبقى في ذمته للمالك والعبد مال قراض 

َنْسيِه: هذا كله إذا لم يأذن له المالك في الشراء بأكثر من رأس المال » فإن أذن له 
ف جار ويقع 20 الرائد عن جهة القرامن عل أحد الحتمائين في ذلك للأذرعي شر 
تر جيه » ويمكن حمل كلام المصدف عليه بجعل قوله الآتي: (بغير إذنه) راجعا لهذه أبضا. 

قوله: (ولا يشتري من يعتق على المالك) أي: بخلاف من يعتق على العامل ؛ 
فللعامل أن يشتريه للقراض » ولا يعتق عليه ولو ظهر الربح . 

قوله: (من أصوله وفروعه) اقتصر عليهما؛ لأنهما المتبادران من عبارته وإن 
أمكن شمولها لما ألحق بذلك ممن أقر بحريته » أو مستولدته التي بيعت لكونها مرهونة؛ 
بأن يراد بمن يعتق عليه: من يحكم بعتقه عليه حالا أو مآلا . 

قوله: (بغير إذنه) أي: فله أن يشتريه بإذنه ويعتق على المالك » ويرتفع القراض 
إن اشتراه بجميع المال» وإلا.. فباقيه رأس المال» وغرم المالك إن ظهر ربح نصيب 
العامل » وكذا الحكم لو أعتق المالك عبدا من مال القراض . 

قوله: ( بغير إذنه) أي: فله أن يشتريه بإذنه وينفسخ النكاح » ولا يرتفع القراض 
مطلقًا. 


. في نسخة (أ): حصل التقابض‎ )١( 
. في نسخة (أ): جاز ومنع‎ )۲( 


ey 
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2 


ي: اشْكرَئ الْقَرِيبَ أَوِ الرَّوْجَ. . لم يمع م لِلْمَالِِ) للا ب بعَصَرّرَ بويت المالٍ أو 
اخ التَاح و ری بِعَيْنِ مَالٍ 
الْقِرَاضِ ٠‏ . بَطَلَء وَمُقَابلُ لصح في الزفج: : ينظ إلى وع الرّبْح في شِرَائِهِ ؛ 
َطْلاهُ عَلَى الأنتى ؛ كَمَا في وله تعالّى: يدم أشكن أت ووك لَه 4 


[البقرة: ]٠٠‏ » ور وج4 [الأنبياء: ]4٠‏ 


(وَلَا يُسَافِرٌ بالمال بلا إِذْنٍ) لِمَا فيه مِنَ الْحَرٍ وَالتّغْريض لِتَلْفِ قَلَوْ سَائَرَ 
نه من غ إذق: صمل + قَالَ فى «الرَّوْضصَة): ااا ED‏ 
. 5 1 © حاشية البكري 749 x‏ 

قوله: (وإطلاقه على الأنث...) أي: إطلاق الزوج على الذكر صحيحٌ مشهورٌ» 
وإطلاقه على الأنثى صحيحٌ ليس بمشهور في عرف العامّة وإن كان أفصحّ من المقترن 
ب«النَّاءِ) فمن ثَمَّ استشهد له ؛ لخفائه . 
سناس چيه — 

قول ارلا رر بتفويت.-٠)‏ أي : مع منافاته لغرض الربح المعتبر هناء 
فيفارق الوكيل في شراء عبد غير معين حيث يصح شراؤه لذلك » ويعتق عن الموكل 
وينفسخ نكاحه وإن تضرر به أيضًا. 


قوله: (ولا يسافر بالمال بلا إذن) قال الأذرعي: الظاهر: أنه لو قارضه بمحل لا 
يصلح للإقامة ؛ كالمفازة واللجة.. جاز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس 
له بعد ذلك أن يحدث سفرًا ؛ أي : إلى غير محل إقامته إلا بإذنٍ جديد. 

قوله: (فلو سافر به من غير إذن.. ضمنه) أي: وإن عاد به من السفر» ويصح 
ا ا ا ا منهاء أو أقل بقدر لا 
يتغابن بمثله» وإلا.. لم يصح» ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقًاء ويستحق الربح 
ويضمن الثمن وإن عاد من السفر. 


© كتاب القِرّاض م 


بإذااقات بالإذن ل ير هذ في البخر إلا بص علي وَمُرَادُه: 00 

(وَكَا فق مه عَلَى تفه حَصَرَاء وَكَذَا سَفَرًا في الْأَظهَرٍ) أن له 
الع قلا نسي هيا ڪر وَالنَانِي: :بي ب کا بوڈ يتيب الكقره زل 
داق قَالَ: في «الرَّوْضَة): وَزِيَادَة اة وَاللجاس وَالكرَاء وَتخځوها. انتهی. 
كك بالمعْرُوف» وَيحْسَبٌ مِنَ الرَبْح ؛ لاه انقَطْعَ ِالسّمَرٍ عَنِ المَكْبٍ 
ا و حُرَانُ ِحَنّ المال» َو رط تقال في 

َعَفْدِ. . صم عَلَى الاي وَقَسَدَ عَلَى الْأَوَّلٍ ؛ كشَرْط تَمَقَة تمَقَةَ الْحَصَر . 
ي حاشية البكري وه يي 

قوله: (ومراده: الملح) كلام صحيحٌ » فهي واردةٌ على ما فُهم من جواز المّغر 
بالإذن الشَّاملٍ للبحر وغيره عند الإذن في السفر المجرّد . 

قوله: (والإِدَاوَّة) هي بكسر الهمزة ثمَّ فتح الدّال المهملة بعدها «ألّ» ثمَّ «واى 
في آخره «ها۶): إناءٌ للماء » وقد سذ من جلدٍ ونحوه. 
سس وه حاشية الستباطي عي لح 

قوله: (وإذا سافر بالإذن.. لم يجز سفره في البحر إلا بنصّ عليه) قال الأذرعي 
وغيره: إلا إن عين له بلدا ولا طريق له إلا البحر ؛ كساكن الجزائر المحيط بها البحر.. 
فله أن يسافر فيه وإن لم ينص عليه » والإذن محمولٌ عليه . 

قوله: (ومراده: الملح) أي: فإن غيره يجوز السفر فيه ولو لم ينص عليه » قال 
الأذرعي: إن لم يزد خطره على خطر البر. 

تنْيه: إذا سافر بالإذن.. لم يجز أن يبيع في المحل الذي سافر إليه بأقل من 
E‏ إلا أن يعون نما يحاض رلته أذ كاده مد الرد أكثر من قيمة 
النقص . انتهئ . 


00 في نسخة (أ): بالسفر. 
(۲) في نسخة (ب) و(د): ولو بلا نص عليه . 


0 


الا 2 2 101 


(وَعَلَيْهِ فغل ما ما يُعْتَاد ؛ كَطَيّ النَوْب) وق دم (وَوَرَنَ الخفيف) الرّفْع ؛ 
0 0 ا الْأَمِْعةٍ فا عَلَيْهِ زتها ) واد بضبط 

۹ بلج ای ینتا رادي راز قلي . فك 
0 
أَجْرَةَ له وَمَا يَلرّمُهُ َو اسَْأَجَرَ مِنْ عله ا جره في ماله . 

(وَالأطية: أن الال يبلك س من الرّْح بالْقِسْمَةٍ لا بالظهُور). وَالنَنِي: 
الهو للح گالمالك» EF‏ ل RECA SN ESR ENS‏ جل REEVE EN EMS TAO‏ 
ا ___-ل-_مااح._ ‏ سم حاشيةالبكري المت 

قوله: (وقد تقدّم) أي: فهو تكرار معترض . 

قوله: (الخفيف بالرّفع) أي: ف(وزن) عطفٌ على (فعل ما يعتاد) لا على مدخول 
«الكاف» إذ لو عطف. . لاقتضيئ: أن وزنَ الخفيف مما يعتاد» وليس كذلك. 

قوله: (بالرّفع بضبط المصتف) أي: وجرّه يقتضي أن عليه وزد نحو الذهب» 
دلفى اجا بل الاد أله ليس عليه ت الوزن © وهر اليل واليقل "١‏ وجو ذلك 
چ 0 يي 

قوله: (بالرفع) أي: عطقا على (فعل ما يعتاد) الأعم منه ؛ لا بالجر عطمًا على 
(طي) ليكون من أمثلة (فعل ما يعتاد) لما يلزم عليه من فساد ضبط المصنف: (نحوه) 
بالرفع ؛ كما يأتي؛ أي: عطقا على المعطوف على وزن الذي أقيم مقام مضافه 
المحذوف ؛ للعلم به ؛ كما يشير إليه تقرير الشارح . 

نعم ؛ ضبط المصنف غير متعين» فيجوز الجر مع جر (وزن) المعطوف عليه 
ب(لا) فليتأمل. 
(۱) في نسخة (ش): من ماله 


(۲) في نسخة (ب) (ج) (د) (ه) (ز): بل المراد: أن عليه نحو الوزن. 
(۳) في نسخة (ب) (ج) (د): والثقل. 


ىا & كتاب القِرّاض م 


کته ملك غَيْدُ م مقر لا ساط على التَصَوُفٍ فيه ؛ امال الْحُسْرَانٍ بعد ذلك » وَعَلَى 


و 


الأول له فيد كيل ال نوك تروك غنة رنقةم يد كل الشرعاء تعلهر والخرر. 
وَثْمَارُ الجر وَالنكَاجُ رك الكقى وَالمهة السائملة من مال القراض 
E‏ و E ASS 2 2 E‏ < 
يوز بها المالك) لأنهًا لِيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التَجَارَةَ» (وَقِيلَ): هي (مَال قراض) لانهًا 
0 ر E‏ ا ا 0 ا o‏ 0 
اانه وم مدا ا الريج , وَقِيلَ: هي شَائِعَةٌ في البح وَرَأْسِ المالٍ. 
وَالتَعَاحَ): r‏ ية وَالْجَارِيَةِ: ا ا 
3 بعلل هه حاشيةالستياطي ېه 
قوله: (لكنه ملك غير مستقر . ..) أي: على القولين » فعلئ الأول: يملك بالقسمة 
ملكا غير مستقر » وإنما يستقر ملكه بقسمته عروضًا بنضوض رأس المال مع فسخ العقدء 
أو أخذ المالك له» وقسمته ناضًا بفسخ العقد» أو أخذ المالك لرأس المال» حتى لو 
حدث قبل ذلك نقص.. جبر بالربح المقسوم» بل بنضوض”" رأس المال مع فسخ 
العقد أو أخذ المالك له كاف فى الملك واستقراره ولو قبل القسمة ؛ كما في «الروض) 
ك«أصله) . 
قوله: (لأنها ليست من فوائد التجارة) أي: لأن فوائد التجارة هي الفوائد غير 
العينية ؛ كتعلم صنعة » أو العينية الحاصلة بتصرف العامل ؛ بأن اشتراها مع أصلها. 
قوله: (لأنها من فوائده) أي: فوائد مال القراض » ودفعه ظاهر مما علل به الأول. 
قوله: (وقيل: هي شائعة في الربح ورأس المال) أي: فيوزع عليهما بالقيمة » فما 
خص رأس المال.. يتبعه في حكمه » وما خص الربح .. يتبعه في حكمه . 
)١(‏ في نسخة (أ): بنضوض رأس المال وفسخ العقد أو أخذ المالك له وبقسمته ناضا بفسخ العقدء أو أخذ 
المالك له حتئ لو حدث قبل ذلك نقص. وفي (ب): بنضوض رأس المال مع فسخ العقدء أو أخذ 
المالك له » وقيمته ناضا يفسخ العقد ء أو أذ المالك لرأس المال حي لو وجد بعد ذلك تقص. 


(۲) في نسخة (ب) و(د): بل نضوض ٠‏ 
6 في نسخة (أ): فيما خص رأس المال ٠٠‏ فيتبعه في حكمه » وما - خص الربح .٠‏ تبعه في حكمه. 


YA 


كتاب القَرَاض 4 
وَالمهرٌ بوَطها بشُبِهَةِ وَلَا يَجُورُ لِلْمَاِكِ وَطُوُمَا وَلا تَرْوِيجْهَا. 

52 7 م 6 ء o‏ ل و ع ل م حور 

( وَالنقص الحاصل بالرخص مَحْسُوتٌ من الرنح مَا أمْكنَ وَمَحْبُورٌ به) 
EER OT TTT 2 Ta‏ 
E TT‏ 
_؟_|_اس چ حاشيةالسنباط #5 — 

قوله: (والمهر بوطئها بشبهة) هو بالرفع عطقا على (النتاج)“ أي: المهر يكون 
بسبب وطئها بشبهة » وهذا تبع فيه الشيخين » قال الأذرعي: والتقييد به ليس مرادا» بل 
يجري في الوطء بالزنا مكرهة » أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها » أو بالنكاح 
وهو مدفوعٌ ؛ إذ المراد بالشبهة فيما ذكر: شبهة الواطئ» لا الوطء"؛ لأنها الموجبة 
للمهر ؛ كما هو ظاهر من محله » وما ذكره مشتمل على ذلك » بل النكاح شبهة7؟2 للواطئ 
أشنا 

قوله: (ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها) مثل المالك في ذلك: العامل وإن 
افترقا(*» في عدم إيجاب المهر والحد» وفي ثبوت الاستيلاد في وطء المالك مع غرامته 
فى الآخر للعامل حصته من الربح » بخلاف العامل» فيجب المهر بوطئه جاهلا 
المهر الواجب بوطء الأجنبي عل الراجح السابق فيه ؛ بأن وطء العامل ؛ كالتصرف في 
مال القراض » فالمهر الواجب به كالربح » ويجب عليه الحد إن وطئ عالمًا ولا ربح › 
وإلا.. فلا حد ولا يثبت الاستيلاد. 


)١(‏ في نسخة (ب): قوله: (والمهر بوطئها بشبهة) جملة من مبتدأ وخبر. 

)۲( في نسخة (ب): وهي مما. 

(۳) في نسخة (أ): شبهة الوطء» لا الواطئ. وفي (ب): شبهة الوطء» لا الوطء. 
)2( في نسخة (أ): بشبهة 

(5) في نسخة (ب): مثل المالك في ذلك: العامل » وأن التزويج. 

(1) في نسخة (ب): فيجب بمهره الوطء جاهلا بالتحريم. 


IT 


چ كتاب القراض © 


لاقتِضَاءٍ العف دك وَألْحِقٌ به الَف بالمرّض وَالَعَيْب الحَادِتَيْنِ » (و کذا لز 
تلف بَمْضُ) أئ: مال راض (بآفةِ) سَمَاوية ؛ حرق“ (أَوْ غَضْبٍ او سَرِقَة) 
أن تعد أده أو أذ بيه (بَد تصرف الَْامل) المع َالشََاء. ٠‏ مَحْسَُوبٌ م 
الرب بح (في الأصَحّ) : وَالنَانِي: يي ل يد 1 لَهُ بالتَجَارَة » بخلّاف 
ا » وَلَيْسَ نَاشِنّامِنْ تفس المال» بخلاف المرّض وَالْعَيْت > (وَإنْ تلف) بمًا 
E e‏ 
دك قل تصرف تنلعا ورا ٠‏ (قَمِنْ رَأس المال فِي الام صَحَّ) لِأنَّ الْعقْدَ لَمْ اَذ 
بالْعَمَل» وَالثّانِي: : ِن الح ؛ لِأََهُبعيْضِهِ صَارَ مَالَ قِرَاضٍ » EET‏ 
سك ا 1 1 ل س 
قوله: (بآفة...) خرج بذلك: ما لو تلف بعضه بإتلاف المالك ٠.‏ فإنه من رأس 
المال فينفسخ القراض فيه » وكذا بإتلاف العامل ؛ لأنه واجب عليه بدله » فلا يدخل في 
ملك المالك إلا بقبضه منه » وحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض »ء كذا نقله الشيخان 
عن الإمام» ثم بحث ما جزم به المتولي: أنه كالأجنبي » قال ابن الرفعة: وهو ما أورده 
ابن يونس » لكن القاضي قال بما قال به الإمام» وفرق: بن له الفسخ فجعل إتلانه 
فسخا ؛ كالمالك » بخلاف الأجنبي » ونقضه ابن العماد: بأن للمشتري في زمن الخيار 
فسخ البيع ومع ذلك فليس إتلافه فسخا» وأجيب: بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن 
إتلاف المبيع فسخاء بخلاف القراض . 
قوله: (بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله) أي: بأن تعذر أخذه مع وجوده» أو أخذ بدله 
مع تلفه » وفيه إشارة إلى أن تفسير التلف بالغصب » والسرقة بالتلف الحكمى المدخل ؛ 
لتعذر أخذه مع وجوده» والمخرج ؛ لإمكان أخذ بدله مع تلفه(" » فإن القراض والحالة 
هذه مستمر منها؟؟ » والخصم فيه هو المالك إن لم يظهر ربح » وهما إن ظهر . 
)١(‏ في نسخة (ش): كحريق. 
(۲) في نسخة (ش): و. 
(4) في نسخة (ب): مستمر فيه . 


چ كتاب القَرّاض و ب يي 1138 


قول (وظاهر: أله لو کف جیه ٠‏ اريك الا آي وه كلق مال ولا 
ترد على المتن ؛ لوضوح حكمها وإن لم تفدها عبارته. 
سس حادية لطي چ بيب يبي 

قوله: (وظاهر: أنه لو تلف جميعه...) أي: ولو بعد التصرف بآفة» أو إتلاف 
مالك » أو عامل على ما مرء لا بإتلاف أجنبي لم يتعذر أخذ البدل منه'" ؛ كما مر. 
تشبيسَان: 

الأول: لو جنى على عبد القراض وقد ظهر ربح.. فالقصاص بينهماء فليس 
لأحدهما الانفراد به » ويسقط بعفو أحدهماء واعترض كل من الحكمين: بأنه إنما يأتي 
على القول: بأن العامل يملك الربح بالظهورء لا على القول: بأنه لا يملك به » وأجيب: 
بأنه وإن لم يملك به.. يغبت له في المال حق مؤكد ؛ كما مر» والقصاص مبنيٌ على 
الدرء » وإن لم يظهر ربح .. فللمالك القصاص والعفو مجاتا . 

الثاني: لو اشترئ بعين مال القراض ثوبًا مثلا وتلف مال القراض قبل تسليمه.. 
انفسخ ل لد ايك القراض قبل الشراء.. ارتفع 
القراض وانقلب الشراء للعامل» أو بعد الشراء.. فلا » ويلزم المالك ثمنه ؛ كما جزم 
به في «الروض» هنا ؛ كالرافعي أول الباب . فلو كان المال ألفا وتلف بعد شرائه به في 
الذمة.. لزم المالك ألف آخرء ويصير حينئذ مال القراض ألفين على أحد 06 
ذكرهما الشيخان» قال في «المهمات»: قال البندنيجي: إنه المذهب» وجزم به 
الماوردي » ورجحه العمراني . انتهئ » والله تعالى أعلم . 


هلام دماج 


)١(‏ في نسخة (أ): المبدل منه. 


NE 


3 كتاب القَرَاض ج 


(فضل) 
[في بيان أنَّ القِرَاضٌ جار مِنَ الطَرَقَيْنِ وَحكمْ التََافٍ العَاقِدَيْنِ] 
(لكل) من المالك وَالْعَاملٍ 0 ا القِرَاضٍ مَتَى شَاءَء (وَلَوْ مَاتَ 
ا اوی ازا عليه . الَْسَحَ) كَالْوَكَالَة (وَيَلْرَْ العَاملَ الاسْتِيقَام) 
لل وي حاشية السنباطي 
فض 
قوله: (لكل من المالك والعامل فسخه ...) من فسخ المالك أن يقول للعامل: لا 
تتصرف » وإعتاقه واستيلاده ‏ كما مر واسترداده المال ؛ كما يعلم مما يأتي » بخلاف 
استرداد الموكل ما وكل في بيعه ؛ لا حبسه العامل » ولا بيع ما اشتراه العامل للقراض › 
بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه » وقال الرافعي: لو قال: لا قراض بيننا. ٠‏ فوجهان. 
أشبههما: لا ينعزل ؛ أ العامل » ذكره الروياني » قال في «المهمات»): قد حذف 
النووي هذا الترجيح ثم قال: قلك: ينبغي أن يكون الأصح: الانعزال .وهو مشكلٌ, 
فينبغي أن يكون كإنكار الوكالة» فيفرّق بين أن يكون لغرض أم لا. انتهئ » وأجيب: 
بأن القن ما قاله البووي ؛ لأن سور قلك فى الوكال: ٠‏ أن يشال عنها العالف نكر قا 
وصورته في القراض: أن ينكره ابتداء» حتى لو عكس .. انعكس الحكم. 
قوله: (ويلزم العامل الاستيفاء للدين إذا فسخ أحدهماء وتنضيض رأس 
المال...) أي: ولو لم يكن في المال ربح ؛ كما يعلم من التنضيض من الإطلاق المقابل 
للوجه الثاني فيه » أو كان وتركه » وإنما يلزمه كل منهما عند طلب المالك › إلا أن يكون 
لمحجور علية ر في ذلك ) رع عدم طلب المالك جود ي ا جرا اا 
عند عدم طلب المالك منه ؛ بأن قال له: لا تبغ وتقسم العروض بتقويم عدلين» 


أ 


)00( في نسخة (أ): كما يعلم في التنضيض من الإطلاق القائل بالوجه الثاني فيه » أو كان وتركهء وإنما 
يلزمه عند طلب المالك » فيجوز عند عدمه» لکن يشترط جواز التنضيض عند منع المالك منه. وفى 
(د): لكن شرط جوازه التنضيض عند عدم المالك منه. 


بک كتاب القِرَاض ©* ١١‏ 


لِلدَيْنِ (إِذَا فسح َحَدُهُمَاء وَتنضيض رَس الما إن كَانَ) الما (عَرْضَا) بن ييي 
بِتَقَدِ» (وَقِيلَ: ايأر ايض إذ َم يكن بح) لا 5 ا فَائدةَ له فيه » وَدْفِعَ باه 
في عُهْدَةِ أَنْ يرد المال ؛ كَمَا أَحَذّ» ثُمَّ مَا اسْتَؤقاهُ أو : 
ب ية السباطي عي ب بي بيسح 
أو أعطيك قدر نصيبك من الربح ناضا إن يتوقع ربحًا ؛ بأن ظفر سوق أو راغب » وإلا. . 
لم يجز له التنضيض » ويجاب المالك لما طلبه ؛ لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس 
المستعير بقيمته لدفع الضرر . . فالمالك هنا أولى ٠‏ وقوله: (إذا فسخ أحدهما) أي: أو مات 
المالك أو جن .. فيلزمه بطلب الورثة أو الولى» ويجوز له عند عدمه ؛ اكتفاء بإذن العاقد» 
تلوف جا لر مات العلمل ار جى فس لاررة ولا اول اليم رن إذن لاف ا 
لم يرض بتصرفهم » فإن امتنع من الإذن لهم في البيع ٠.‏ تولاه أمين من جهة الحاكم . 

تنْبيِه: لا يصح أن يقرر ورثة المالك العامل علئ القراض ولا المالك ورثة 
العامل عليه ؛ لأن ذلك ابتداء قراض » وهو لا يجوز على العرض”" »؛ فإن نض المال 
ولو من غير جنس رأس المال.. جاز ولو بلفظ التقرير» فيقول ورثة المالك للعامل: 
قررناك على ما كنت عليه مع قبوله » ويقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان 
مورثكم عليه مع قبولهم» وكالموت: الجنون والإغماء» فيقرره المالك بعد الإفاقة 
منهما بعد التنضيض » وولي المجنون مثله قبل الإفاقة » ويجوز التقرير على المال الناض 
قبل القسمة ؛ لجواز القراض على المشاع ؛ كما مر» فيختص العامل بربح نصيبه› 
ويشتركان في ربح نصيب الآخرء مثاله: المال مئة وربحها مئتان مناصفة وقرر العقد 
كذلك ؛ فالعامل شريك لوارث المالك بمئة ؛ فإن بلغ مال القراض ست مئّة.. فلكل 
منهما ثلاث مئة؛ لأن للعامل من الربح القديم مئة» وربحها مئة » ورأس المال في 
التقرير مئتان للوارث » وربحها!"' مئتان مقسوم بينهما. انتهى . 


قوله: (ثم ما استوفاه أو نضضه إن لم يكن...) قضيته: جواز التنضيض بغير 


(1) في نسخة (أ): على القراض . 
(۲) وقع بالتثنية (وربحهما) في: «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» و«نهاية المحتاج» وغيرها. 


11 


چ كتاب القِرّاض ې 


0 
و و 


راس الال ٠‏ حَصَّلَهُ بوء وَتَفْييدُ النْضِيض برَأس المال ؛ لن الزَّائْدَ عَلَيْهِ كم 
حك عَرْض يشر " يه اثثان لا يكلف وا 

(وَلَو اشد المالك بنضة) ا المال (قبل 0 ربح وَحْسْرَانِ . اريم 
ا إلى الباقي) بعد المسيرد . 

(إن اسرد بَعْدَ الرّبْح . کالمشترد شَائْعٌ رحا وَرَأْسَ مَالٍ) على التَلبَة 
الحَاصلة لَه ل راش المال مه اربخ عشرون واسترد 

۾ حاشية‌البكري يسم 

قوله: (حصله به) أفاد به: لزوم تحصيل رأس المال» ولم يذكره المتن» فَيَرِدُ عليه. 

قوله: (الحاصلة له) أي: للمستردٌ من مجموعهما؛ أي: لا من جميعهما”” ؛ إذ 
بقعضی اعتياز نسبعه لكل علخ انقراده» ولیس صا 
بلس يه حاشية الستباطي 2ه x‏ 
رأس المال » وهو كذلك » لكن إن كان من نقد البلد وكان أغبط من جنس رأس المال؛ 
كما هو قضية كلام «الروض» ك(أصله). 

قوله: (وتقييد التنضيض برأس المال...) قضيته: لزوم استيفاء جميع الدين › 
وبه صرح ابن أبي عصرون» وفارق التنضيض ؛ بأن المال حاصل بيده بخلاف الدين» 
قال في «المطلب»: والذي يظهر: وجوب تنضيض الكل إذا نقص الباقى بالتنضيض . 
العامل » وإلا ؛ فإن قصد الأخذ من الأصل.. اختص به» أو من الربح.. فكذلك» لكن 
يملك العامل مما في يده أي: المالك ‏ مقدار ذلك على الإشاعة » وإن أطلق.. حمل 
على الإشاعة » وهل تكون حصة العامل قرضا أو هبة ؟ فيه نظ » والأشبه: الأول» ثم قال: 
9 في نسخة (ش): مشترك . 


(۲) في نسخة (ش): ببيعه. 
(۳) في أغلب النسخ: جميعهاء والمثبت من (أ). 


چ كتاب القَراض کہ ۷ا 


عِشْرِينَ ٠.‏ فالرّنح ا المال) جميغة» (فكون المشكرد سدسه) (منَ 
الرَبْح) وهر لاه ولك , (تتشتقه للْعَامِلٍ المشرُوط من) وهو وا 
رط يضف الزن E‏ ل يلفط ما 0 
(وَبَاقِيهِ) آي: امسر وَهْوَ سِنَةٌ عَشرَ وَلقَانِ (مِنْ رأس المالٍ) قَيعود إلى ثَلانةٍ 
و ان وال 


e 
2 
000 
0 


2810 


(وَإِنِ اسر بعد الخسْرَانٍ. . الخشرَان مُوَرََ على المشْكرَدَ وَالْبَاتِي» فاا يلرم 
َير حص المشقرةٌ لو وبح بد ك ؛ كاله: امال والخران عفرو ثم اتر 
عِشْرِينَ . . َربْعٌ الْعِشْرِينَ) الْخُسْرَانَ (< a OR‏ 
چ حاشيةالبكري هي يمس 

قوله: (جميعه) أي: رأس المال والرّبح 

قوله: (بالرّفع) أفاد به: أن التصب يُفسد معناه؛ إذ يقتضي: أن المسترد يكون 
سدس الد من وآسن المالء وليس يحي ء بل المراد: أن المسترد وهو العشرون - 
TT‏ ا 

0 00 الخسران) أي: العشرين التي في خسرانِ» رُيُعها حضَّةٌ المال 


ااا لل چچ حاشية الستياطي #5 ل ب سح 
وإذا كان الاسترداد بغیر وضاه- - لا ینغ تصرفه قي نصيبه وإن لم يملكه بالظهور. انتهئ : 


قوله: (بالرفع) أي: على أنه مبتدأ . وقوله: (من الربح) خبر » والجملة خبر (يكون) . 
قوله: (فيعود إلى ثلاثة.. )ی فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث » وأما 
الربح ٠.‏ فقد عاد إلى ستة عشر وثلثين » لكن استقر للعامل منها واحد وثلثان ؛ كما تقدم. 


قوله: (الخسران) صفة ل(العشرين)» احتراز عن (المسترد). وقوله: (منه) 


600 في نسخة (ب) و(د): المستردة. 


1۱1۸ 


چ كتاب القِرّاض ي 


2 ET و ا الا الم‎ E 
< 8 2 ° 2 
. الخَمْسَّة بَيْنَهُمَا يَصَمَيْن إن شَرَطا" المتَاصَمَة‎ 


5 
ت 


(وَيُصَدّقُ الْعَاملُ بتَمينه في قَْلِه: «لَمْ أزبخ») سَِئَاء (آو «لَمْ أزبخ إلا كذَاه) 
لِمُوَاَمَتهِ فيمَا تَقَاهُ َل »› (أَو «اشْتَرَيْتٌ هَذَا للقرراض)) وَإِنْ کان حَاسِرًا» («أو لي») 
“7 171س110101010101010101 م 000000 
صفة ل(حصة) والضمير فيه راجع ل(العشرين الخسران) ٠‏ 

قوله: (ويعود رأس المال...) أي: مع قطع النظر عن الخسران ٠‏ 

قوله: (قسمت الخمسة بينهما نصفين...) أي: فللمالك من المئة: سبعة 
وسبعون ونصف » وللعامل: درهمان ونصف ٠‏ 

قوله: (ويصدق العامل بيمينه في قوله «لم أربح» أو «لم أربح إلا كذا») هذا إذا 
لم يقر قبل ذلك بخلافه» وإلا.. لم يصدق وإن ادعى غلطاء أو قال: إنما أقررت بذلك 
خوقا من انتزاع المال من يدي ؛ لأنه رفع للإقرار. 

نعم ؛ له تحليف المالك وإن لم يذكر شبهة ؛ كما رجحه ابن سريج وابن خيران؛ 
وعلئ كل فهو على أمانته ؛ لأنه لم يتعد في المال» فيصدق بيمينه في دعوئ خسارة 
ممكنة ؛ كان عرض كساه أو تلف للمال: 

قوله: («أو لي») وحينئذ فلو قامت بينة بأنه اشتراه بمال القراض . . بطل العقد 
على أحد وجهين جزم به ابن المقري في «روضه» تبعا لتصريح الماوردي والشاشي 
والفارقي وغيرهم به ؛ كما نقله الأذرعي عنهم وإن صحح في «الأنوار» ثانيهماء وهر 
الحكم بذلك للقراض » ثم قال: قال الإمام والغزاليٌ والقشيري: كل شراء("' وقع بمال 
القراض لا شك في وقوعه له» ولا أثر لنية العامل ؛ أي: لإذن المالك له فى الشراء. 


)١(‏ في نسخة (ش): شرط » وفي (خ): شرطا. 
6 في نسخة (أ): والمعتبر كل شراء. 


چ کتاب‌القراض کو ۹ 


وَكَانَ رابحا ؛ ا ولم نهني عَنْ شراءِ كَذَا)) لان الْأضْلّ: عَدَمُ 
التي » (وَفِي قَذْرِرَأْسِ e‏ دل انو عل اء وخ 


لئَلَب) لاه ا إن در سه فو عَلَى التفصيل الآتي و «الوَدِيعة»» 
(وَكَذَا دَعْوّى ى الرَّدُ) عَلَى المالك (ني لصح د انْتَمَنَهُ مته كالمودع' ا 
؛ گالمزتهن» وَكَرَقَ الْأوَل: 1 المرْتّهنَ به صن لذن رح اميل مم 


لِمَْفََةَ الماك وَالْتِمَاعُهُ الْعَمَلء (وَلَوِ اخْمَلمًا في يلاوط لَهُ) کان قَالَ: شَرَطتَ 
ا ل اا اك وا #اخيلاي اکا فل فر 
1 . © حاشية البكري 3 

قوله: (فإن ذكر سببه. ..) أفاد به: أن إطلاق القبول في التّلف معترض بما في 


يوافقه” على الإذن في شرائه ثم 1 2 نهيتك عن بعد الإذن. 

قوله: (وفي قدر رأس المال) مثله: جنسه وصفته ؛ كمثل ما علل به الشارح القدر . 

قوله: (ودعوئ التلف...) نص في «البويطي) وجرئ عليه الشيح أبو حامد 
وصاحبا «البحر» و«البيان» وغيرهم: على أنه لو أخذ العامل ما لا يمكنه القيام به فتلف 
بعضه.. ضمنه ؛ لأنه فرط بأخذه» قال الزركشئ: ويجب طرده في الوكيل والمودّع 
والوصي وغيرهم من الأمناء. انتهى › والظاهر: أن المراد ب(بعضه): المقدار الذي لا 
يمكنه القيام به. 

قوله: (تحالفا) أي: إلا إن كان القراض لمحجور عليه ويدعي“ العامل دون 


)١(‏ في نسخة (ج) (ز) (ق) وإن كان رابحا. 
(۲) في نسخة (ش): كالمودّع. 

(۳) في نشخة (أ): أنه وافقه. 

. في نسخة (أ): ومدعى‎ )٤( 


11 کے ی كتاب القِرّاض 


9 
8 


الَن» 9 المئل) لِعَمَلِه ومالك الرَّْحُ» قَالَ في «الرَوْضَةَ»: وَهَلْ ينق 
الْعَقَدُ بالتّحَالب أَمْ بالخ ؟ حُكْمُهُ حْكْمْ اليم , قَالَهُ في «الْبَيَّانِ . 
ل _ لاا سس 9 حاشيةالبكري ا سس 
قوله: (حكمه حكم البيع) إذا كان حكمّه حكم البيع .. يقال: تركّه المصنّف؛ 
لأخذه قياسا منه » فلا يعترض عليه بحذفه(). 
سس و اج شي سي لي چ سے 
الأجرة.. فلا تحالف ؛ كنظيره في (الصداق) . 
تَنْسِه: لو قال العامل: قارضتني » فقال المالك: بل وكلتك.. صدق المالك 
es‏ الأصل: عدم مقابلة العمل بشيء» فإذا حلف.. أخذ المال وربحه ولا 
شىء عليه للآخرء فإن أقاما بينتين . . فالظاهر - كما في «شرح الروض» -: تقديم بينة 
العامل :لان معا اة عل + ولو قال يعد علف المال فى بده قار عى + فال المالك : 
بل أقرضتك.. قال ابن المقري في «الروض): صدق المالك » قال ES‏ 
زيادته » والذي أفتيثٌ به تبعًا للبغوي وابن الصلاح: تصديق العامل ؛ لأنهما اتفقا على 
جواز التصرف » والأصل: عدم الضمان. انتهى » ولو أقام كل منهما بينة بما ادعاه.. 
قدمت بينة المالك على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان وغيرهما ؛ لأن معها زيادة 


علم. 


00 في نسخة (أ) (ج) (د): بخلاف . وفي (ه): بخلافه. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): قال الشارح . 


تلو جد 


ون ا 
(كِتات المتحاقَاةٍ ) 

7 أن يُعَامِلَ إِنْسَانًا عَلَى سجر لِيتَعَهَدَها بالسَفي وَالنَرْبِيَةَ عَلَى 
الله تعَالَى من مر کون يما وَالْأَصْلٌ فبها: ما وى لحان عن ابن حمر : ونه 
کل عامل هل حبر بشَطْر ما بَخْرجُ نها ِن َر أو رز . 

(تصح مِنْ جَائِز اللَصَرْفٍ) لِتَفْسِهء (وَلِصَبِيٌ وَمَجْنُونِ بالولاية) عَلَيِهِمًا. 


ك2 
3 

2 
أ وک 


ن ما رَزقه 


هم حاشية البكري ي 
كات المتتحاقاة 
قوله: (وموردها في الأصل) احترز به عن عقدها تبعا على غير النخل والعنب ؛ كما 
نقله عن «الروضة» فى آخر (باب المزارعة) فهو إيراد على المصنف ؛ إذ اقتضاء 
قلذن عام N E‏ دكي ) ولس اتذلك » بزل i‏ 
ل يق حاشية الستباطي چ 
كتاب المتحاقاة 
قوله: (لنفسه) هذا هو المعطوف عليه قول المصنف: (ولصبي ...). 
قوله: (ولصبي ومجنون بالولاية عليهما) مثلهما: السفيه » وفي معنى الولي: ناظر 
الوقف في بساتينه › والإمام في بساتين بيت المال وما لا يعرف مالکه» وكذا يساتين 
الغائب ؛ كما بحثه الزركشي . 
فرع: أفتى ابن الصلاح بصحة إيجار الولي لبياض أرض موليه بأجرة هي مقدار 
منفعة الأرض وقيمة الثمر » ثم يساقي المستأجر بسهم للمولئ من ألف سهم بشرط: أن 
لا بعد ذلك عرفا غا فاا فى عد الميناقاة يسيب الفيعافه لعقد ال جارة رك 


)00 صحيح البخاري » باب: المزارعة بالشطر ونحوه» رقم [7778]. صحيح مسلم » باب: المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمن والزرع » رقم ]٠٠١١[‏ . 

(۲) في نسخة (أ) (ب) (ج) (د): إذا اقتضى . 

(۳) في نسخة (أ) و(ج): المتن. 


TY 


ع« كتاب المساقاة ۾ 


5 


راك لكر الال ل رار 
القَدِيم في سار الأَمْجَار الممرّة) کالتّين الفاح َالْمِمْمِشٍ ؛ لِلْحَاجَة وَالجِدِيدٌ: 
المع ء وَالْمَرقُ: آلا کنو ِن َير عه ياف الل وَاْوكب » وَل المنع: ل 
انك ين انر أو الب تماق علها عة ٠.‏ بها وَجْهَانِء قال في 
«الرَوْصَةَا: أْصَحُهُمَا: الْجَوَارُ» ذَكَرَهُ في آخر ات ال ار والشكد : ا | 
ك .ل ES‏ 
كاطخ و قصب الشكرء وبشتر رط أن بكو الج المشاقى عَلَيْهَا مره معيّتة ) قلا 
حاشية االبكري لي x‏ 

قوله: (ويشترط أن يكون الشجر ...) أفاد به: أنهما شرطان واردان على المصتف ؛ 
چ حادیة سناس چ x‏ 
نقصًا مجبورا بزيادة الأجرة» واعتمده جممٌ منهم: الزركشي وأبو زرعة » قال: وما زال 
القضاة الفقهاء يفعلون ذلك ويحكمون به » واغتفروا الغبن في أحد العقدين ؛ لاستدراكه 
في الآخر ؛ لتعين المصلحة فيه المترتب على تركها ضياع الشجر والثمر . 

قوله: (في الأصل ) تقييد لمحل الخلاف » وسيأتي مفهومه . 

قوله: (والجديد: المنع) هو شامل للمنع في شجر المُقَل » وهو ما صرح 
بتصحيحه فى «(الروضة» » وهو المعتمد وإن قال فى «المهمات»: الفتوئ على الجواز» 
فد كن ا 

قوله: (قال في «الروضة): أصحهما: الجواز) ذكره في آحر (باف المزارعة) 
وذكر فيه أيضا: أن الجواز فيه مقيس علئ المزارعة عاج قال في «شرح الروض): 
ويؤخذ منه: أنه يعتبر في ذلك ما يعتبر في المزارعة » وكلام الماوردي يفهمه. 

قوله: (لا تجوز المساقاة عليه » ولا على غير الشتحزر . . .) أئ: استقلالا جزم ؛ 
كما هو ظاهر. 


قوله: (ويشترط أن يكون الشجر المساقى عليها...) أي: ولو تبعاء قال في اشرح 


ك كتاب المساقاة که اا 


0 


أَحَدِ الشتاتين المزئكين مِنْ غَيْرِ تعْيين ٠‏ 

(وَلَا صخ المحَابرة؛ وَهِيَ: عَمَلُ الأْض فض ما برح مها وَالبَْرُمِنَ 
عامل > ولا المزارعة؛ وهي حه المعاعلة وار ين العالك) روئ الشنيكان عن 
جَايرٍ: أنه ۾ ي نَهَى عَنِ المخَابَرَة)7". وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ثابت بن الضحاك: «أنه 
كه تهى عَنِ المرَارّعَةِ)(' . 

د كم امس NG O PS‏ انول 2ه 2 

(فلو کان بين النخل بَيّاضر) أي: رض خالية مِنَ الززع وَغْيْرِه ٠:‏ (صَحَّتِ 

المرَارَعَة عَلَيِْ مَعَ المسَاقَاةٍ عَلَى النّخْل) تبَعًا لَه ؛ لِعْسْرٍ الإفْرَاد» وَعَلَى ذَلِكَ حَمِلَ 
7 202 0 3 0 2 ر و 
امل آمل حي الما ول الل يما :53 : الي ؛ كما ذم الصف فى 
@ حاشيةالبكري لچ 

إذ قد يتوهّم من كلامه الجواز وإن لم ثُرَ الأشجارٌ أو لم تعيّن ؛ لعدم ذكرهما شرطاء 
وليس كذلك . 

قوله: (ومثل التخل . ..) أفاد به: أن حكمّه حكمٌ التّخل» وأنّه واردٌ على المصيّف ؛ 
إذ مقتضئ كلامه من حيث عدم ذكر العنب: أنه مختصٌ بالتخل » وليس كذلك . 
لس سې حاشيةالستياطيي #5 بي 
الروض): وظاهر: أنه لا يأتي هنا ما مر في (القراض) من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين فى 
مجلس العقد؛ لأن ذلك عقد جائ وربحه من تصرف العامل » وهذا لاز وربحه من 
عين الأصل » فاحتيط له. 

قوله: (أي: أرض خالية من الزرع وغيره) تفسير البياض بما ذكر هو الموافق لمفهومه 
لغةٌ ولتفسير المزارعة فيما سبق » لكن المراد بالمزارعة الجائزة تبعًا للمساقاة: ما يشمل 
المزارعة ولو على زرع موجود في الأرض ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» ك«أصلها». 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم [۲۳۸۱] . 


صحيح مسلم » باب: كراء الأرض » رقم .[ar/ o1]‏ 
(۲) صحيح مسلم » باب: في المزارعة والمؤاجرة» رقم .]١١49[‏ 


- 
عه 


5 ت ر م ٤‏ ا E‏ م 
«(تَصجيح اتبيه (بشَرْط: اتَحَاد د العَامِل) أي: أن كود عامل المرّارّعة هو عامل 
المسَاقاة» (وَعْسْرِ إ إِفْرَاد النخلٍ بِالسّقَ وَالبَيَاض با لعمَارَة) أي: الرَرَاعَة › وَعَبَّرَ في 
«الرَّوْضَة) ك«أْصْلِهًا» : ب«التعَذّرا ل : ين انك الإِفْرَادُ. . لَمْ تجُز المرَارَعَة 


م 


(وَالأَصَحٌ: أنه شْترَط ألا يْفصَلَ بََِهُمَا) ا ا 
الَْقْدِء (وَأَلَا تُقَدَمَ المرّارَعَةُ) بان ياتى بها عَم اانا وو ع وار لير 
يجوز الْقَصل هما ؛ لِحُْصَولِهمًا شَخْصٍ وار > وَيَجُوزٌ تَقَدِيمُ 0 وَتَكُونُ 
ا إِنْ سَاقَاه بَعْدَمًا.. بان صِحتهًاء ولا فلا (9) لصح : (أنْ 
الْبَيَاضٍ كَقَلِيلهِ) في صِحَة المرَارَعَة عَلَيْهِ لِلْحَاجَةَء وَالثَاني قال الك Ep‏ 

© حاشية اللبكري ي 
قوله: (وعبر فى «الرّوضة») ك«أصلها» ب«التعذر») هو إفادة لتخالفهماء فإن 
أمكن الإفراد.. لم 2 وقد يكون الإمكان بعسرء GL SG‏ بسع 
وعبارة «المنهاج» تفيد الجواز فو في العسر» والحقٌّ: آنا «الروضة» ما في «المنهاج) 
فالذي فيه أحسنٌ. 
آ# ‏ ل ؤي حاشية اباط چ بي 
قوله: (وعبر في «الروضة» ك«أصلها): ب«التعذر»...) أي: قضية عدم الاكتفاء 
بالتعسر؛ أي: وليس مراداء فمراده ‏ كما قال في «شرح الروض» - ب(التعذر): 
التعسر ؛ ليوافق عبارة «المنهاج» ك«(أصله». 

قوله: (بأن بأتى بها عقب المساقاة..:) أي: كان بقول: ساقيتك علي هذا 
ا البياض » والمعاملة تشملهما» فلو قال: عاملتك على هذا 
النخل والبياض .. جاز » قال الماوردي: ويشترط بيان ما يزرعه » وفارق إجارة الأرض 
للزراعة حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها ؛ بأنهما هنا شريكان في الزرع بخلافهما ت 
انتهئ » وفي «الروضة» ك«أصلها): لو شرط البقر على العامل.. جاز؛ أي: وكان 


(0 في تا (اب) بالتغسير. 


\ 1۰ 
G11" 


© كتاب المساقاة چې ٣ا‏ 
تابعاء وَالنَظَرٌ في الْكَثْرَة' إلى زيَادَة النّمَاءء أَوْ إِلَّى مَسَاحَة لاض وَمَغَارسِ 
وَجهان» قَالَ في «الرَو ضَة): ا 00 4 الْأصَحٌ: َه ل 

رط تَسَاوِي الجرْءِ المشْرُوط م ين اشر الرزع) 0 أَنْ يَشْرِطَ ا 
اتر قنع الأزع» الان قل لل يرب لبي () الأصح: (آ4 لا يجوز 
أن يُخَابَرَ كه بم لِلْمُسَاقاة) لِعَدَم و ورود ذَلِكَء وَالنَّانِي: قَاسَهُ عَلَى المرَارَعَة. 


ع 
ن أ 


(قَِنْ أَمْروَر ت ارف بالمرّارعة. . كلمعل لِلْمَاِكِء وَعَلَيهِ للعَاملٍ أجْرَة عَمَل 
ل ر: أن يَسْتَأْجِرَهُ بنضف الْبَذْرِ) 
ل سس ا سۆ حاشية الستياطق ګه سي 
المالك اكتراه وبقره. 

قوله: (والثاني: قاسه على المزارعة) فرق بينهما بما أشار إليه تعليل الأول» 
وهر ورود الخبر بها بخلاف المخايرة » وبان المزارعة أشبه بالمساقاة: 

قوله: (وعليه للعامل أجرة عمله...) أي: سواء حصل بالزرع شيء أم لا ؛ أخذا 
من نظيره ذ في القراض » وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع › 
فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى المالك.. استحق الأجرة » واسشكل: بأن 
المنقول عن المتولي وغيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنه لا شيء 
للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء» وصوبه المصنف » »> فليكن الحكم هنا كذلك . 
وأجيب: بأن العامل هنا أشبة به في القراض من الشركة علئ أن الرافعي قال في كلام 
المتولي: لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر » ولو كان البذر منهما. . فالغلة لهما» ولكل 
على الآخر أجرة ما انصرف فى منافعه على حصة صاحبه. 

قوله: (وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره...) ذكر لذلك طريقين» 
والفرق بينهما: أنه جعل الأجرة فى الأولئ عيئاء وفى الثانية عينا ومنفعة » وأنه فى 


OJ‏ دوي اكير 


۹ كتابالمساقاة ۾ 


شَائعًا (لِيَْرَعَ لَه النَضْفَ الْآحَرَ) في الأْض”*" (وَبُمِيرَهُ صم الأزض) شَانِعًا (أر 
َسْتأَجِرَهُ بنضف الْبَذْر وَنضف مَنْفَعَِ الأْض) ا (ليَرْرَعَ لَه الصف الْآحَرَ) مر 
e‏ ِنَ الأْض) فَيكُونُ لكل ِنهُمَا يِف المعَل شَانِعَاء وإ 
ردت ألم بالمحَابَرَ ٠‏ قالمع لمال > وَلمّالك الأزض عَلَيهِ جره لاء 
ا َه أَنْ يَسْتَأجِرٌ الْعَالُ يضف الْأَرْض ينِضف اليد 
وَنِضفب عَمَلِه وماع داب الاه أو ينضفب الْبَذْرِ ويكبرّعْ الْعَمَلٍ وَالمنَافِع . 
@ حاشية البكري »> 
قوله: (شائعا) فيد لا بد منه جب يتات الاشتراك المدكودء وكذا ذكره ثانا 
وثالمًا. 


قوله: (وإن أفردت أرض بالمخابرة) قسيم لقوله: (فإن أفردت أرض 
بالمزارعة) ذكره؛ لتتميم الأقسام في المنع والجواز. 
ل ية باصي چيه 
الأولى يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة» بخلافه في 
الثانية » وأنه في الأولئ يلزمه قيمة نصف الأرض إذا فسد منبتها في المدة ؛ لأن العارية 
مضمونة » بخلافه في الثانية . 


ee: هلام‎ 


)١(‏ في نسخة (ش): من الأرض. 
(۲) في نسخة (أ) (ب) (ج) (د): قسم. 


و كن تلاو تت ل 


9 ل 
[فِيمَا يُشْترَط في عَقَدِ المسَاقَاةٍ] 


)9 يشْكَرَط) في المسَاقَاة: (تخصيص الثَّمَر بھما» 3 شْتَرَاكَهُمًا فيه وَالْعلَمُ 
ِالتَصِييئِنَ بالجزئيّة ؛ كالقراض) فلو شرط بضر الفَمَر لكَيْرهماء أو كل لأَحَدِهِمًا ؛ 
اس حاديةاسنباطي چيه 
وا سس e‏ 
موافقة للاستعمال اللغوي » فلا اعتراض عليه ٠‏ 

قوله: (واشتراكهما فيه) أي: في الثمر » ومثله: القَنْوُ وشماريخه » بخلاف أغصان 
النخل والكرْناف » وكذا الليف ‏ كما قاله الأذرعى ‏ فهى للمالك » لكن لو شرطا أن 
بک ت ذلك یما ٠‏ کا جوز نه نام > كالفين» وقبل؟ لا يجوز لته لین من 
معهود النماء ولا مقصود'" » قاله الروياني » ونقل الزركشي الأول عن الصيمري » وقال 
في «شرح الروض): إنه الأوجه. 

قوله: (والعلم بالنصيبين بالجزئية) أي: ثم إن ساقاه على نوعين مثلا.. اشترط 
ساقاه على الصحاني بالنصف وعلى البرني بالثلث وهو عارف قدر كل منهما. . صح › 
وإلا.. فلا ؛ لما فيه من الغرر» فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر» وإن ساقاه على 
النصف من كل منهما. . جاز وإن جهل قدرهما. قال الرافعي: قال ابن الصباغ: والفرق: 
أن قدر حقه في هذه معلوم بالجزئية ) وإنما المجهول النوع والصفة » وفي تلك القدر 
مجهول أيضا ؛ لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل 
)١(‏ في نسخة (أ): لأنه ليس من مقصود الثمار لا مقصودة. وفي (د): لأنه ليس من مقصود الثمار ولا 

مقصوده. 


2 


۱۲۸ ج كتاب المساقاة م 


أ 


أو جُزء ينه لِلْعَاِلٍ أَِ المالك غَيْر علوم TO‏ ن الم 
جد اراد رمم ل N SN e‏ 
مُنَاصَفَةَ » وَالَاِئَةَ دون الاي عَلَى الْأَصَمّ في النَلَاثِ» أو عَلَى أن ؟ تمر علو الل 
أو اتات لي » او لَك وَالَاتِي بيتتاء او عَلَى ن صَاعَا مِنَ الثَمْرِه" لَكَء أو لي 
الاق وزنكا ا 


زا E‏ هور التمَر كن قبل بدو اادج 
واقاني: لا قرات بض الغا وهر ما مرح به لقره وََارَصَهُ ولد با 
العف عد ظهُورما أَبعَدُ عَنِ الْكَررِ بالْوُوق بالقَمَرٍ الذي مه الْعِوَضن فَهُوَ وى 
بالجوار ,أن ا بعد يُدُوٌ الصّلاح .. فَلَا صح جَزْم؛ لِقَوَاتِ مُعْظّم الأْمَالٍ . 
ل لل - ههه حاشية الستباطي #9 لح 
فجن ل لأن ایی عل ا كد اک وكلت: ی وعلى تقدير بالعكسء 
والأول أكثر من الثاني . 

ويجوز تعدد المالك”؟) وإن اختلف النصيب المشروط لكل في الثاني » أو من كل 
في الأول بشرط معرفة حصة كل منهماء فلو ساقئ اثنان واحدا هذا بنصف حصته وهذا 
بقلث خصته. . جاز بشرط معرفة حصة كل منهما. ولو كانت حديقة بين ستة أسداسا 
فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحدٍ عينوه النصف » ومن الثاني الربع » ومن الثالث 
الغمن » ومن الرابع القلقين > ومن الخامس الثلث» .ومن السادس السدس» فتضرب 
مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون في عدد الشركاء يبلغ مئة وأربعة وأربعين » لكل 
منهم أربعة وعشرون.. فللعامل من نصيب كل ما شرط له فيجتمع له تسعة وأربعون. 
)١(‏ في نسخة (ش): جرء. 
(۲) في نسخة (ش): غيرٌ. 
(9) في تة (ش): الع 
)٤(‏ في نسخة (أ): ولا يجوز تعدد المالك والعامل. 


E E E E 


(وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيّ) بقح الْوَاِ وَكَسْرِ الدّالِ المهْمَلّة وتشديد التَحْتَانِيّة 
وَهُوّ: صِكَارٌ الّخْلٍ (لِيَعْرِسَةُ وَيَكُونَ الشّجَرُ لهما. الاين گە توماو ار 
ِيَْرَعَهُ ‏ وَأَيْضًا: ا کک 3 ا 
ا مَددُوس) ساق عليه (و5- ل زا ِي ار على ْمل ؛ 
َإِنْ قَدَرَ مُدَةَ بُثْمِرٌ فيها عَالبًا. . صَعَّ) ذلك » و تش کون َر ا 


فيا اة عر نوطب ذخو في اور عات و فی 5 
0 ل ا 


ا ES SS OL ra‏ م 

(وَقيل: إن تَعَارَضَ الاختمال) آي : الال الإثمَار واحتمال عدمه.. (صَحَ) 

أن لمر مرجي قان افر َج .. | کک شح الیل ما رط ا ا 

3 2 o0 03 2 2 ا‎ 

لَه وَعَلَى عَدَم الصّحَّة: يَسَْحق الأَجْرَةَ وَإِنْ آ EEN‏ 

© حاشية‌البكري 48+ ل 7 بي 

قوله: (وعلى عدم الصكة: ) أفاد به: استحقاقه أجرة المثلٍ لعمله في هذه 

چ حاشية الستباطى #5 ل سح 

قوله: (لم يجز) أي: فإن وسع ذلك وعمل العامل وكانت الثمرة متوقعة في 

المدة:: فله أجرة عله على المالك > فلو كان العراس © للعامل ٠‏ لرمه لمالك الأرضن 
أجرتها » أو الأرض للعامل.. استحق على مالك الوَّدِيّ أجرة عمله في أرضه 

قوله: (وعلى عدم الصحة) أي: فيما إذا تعارض الاحتمال» فيفيد عدم استحقاقه 


. في نسخة (أ): ليزرعه وقت الغرس » وفي (د): ليزرعه » والغرس ليس‎ )١( 
في نسخة (ش): كما.‎ )۲( 

(۳) في نسخة (ش): يمر 

. في نسخة (ب): القراض‎ )٤( 


ما 0 1 0 1 رط لَه 00 عَلَى حِصّته) كَأنْ كَانَْ 
2 
جصته . کک اجر له با 
ll TS‏ شَرَطَ ذلك 
ا كرا (أن بر بالكل بايد في الحدبقة) يتك 
مِنَ الْعَمَلِ مى شَاءَء َو شَرَطَ مُشَارَكَةَ المالك ل له في الْعَمَلِ أو الْيَدِ. . هَسَدَ المد 
© حاشية الليكري 76س سي 
الصورة ؛ للا يتوهّم من عدم ذكره لذلك في المتن أنه لا شيء له؛ إذ عدم الصَحّة لا 


يقتضي عدم اللزوم ولا اللزوم . 
اال سه حاشية الستياطي چيه 
الأجرة فيما إذا انتفى احتمال الإثمار» والفرق ما أشار إليه بقوله: (لأنه عمل طامعًا)!"". 


و- 


قوله: (وله مساقاة شريكه في الشجر...) أي: بأن يقول: ساقيتك على نصيبي 
منه» فإن قال: ساقيتك على الشجر؛ أي: قاصدا جميعه.. لم يصح ؛ كما صرح به 
القاضي أبو الطيب» قال في «شرح الروض): والظاهر: صحة مساقاة أحد الشريكين 
على نصيبه أجنبيًًا ولو بغير إذن الآخرء وهو ظاهر . 

قوله: (ويشترط ألا يشرط ...) أي: وحينئلٍ فلو فعل ذلك . . فلا أجرة له إن كان 
بغير إذن » وإلا. . فله الأجرة » واستشكله الإسنوي: بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة» 
فالمتحه: تخريجه على ما إذا قال: اغسل ثوبى » والصحيح فيه: عدم الوجوب» 
وأجيب: بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة» بخلاف قوله (اغسل ثوبي). 
)١(‏ في نسخة (ش): فلا أجرة. 


(۲) في نسخة (أ): قوله: (لأنه عمل طامعا) به فارق عدم استحقاق الأجرة فيما إذا لم يحتمل أنها تثمر 
في تلك المدة. 


ينا 


ب كتاب المساقاة + 


ك . جَارَ وَلَا بد مِنْ معْرقيه الرّؤْيَة أو الْوَضفِء 
و کون تحت تَدْبِيرٍ الْعَاملٍ نإ فرطت E e‏ رط (مَعْرِقة 


الَمَلِ يدير المدّة؛ كَسة أو أككر) لاتا عفد ِمٌكَلِجَارَةِء (ولا يجوز التوقيت 
ا صَحّ) لِلْجَهْلِ بوقتهِ ؛ فته ب ا 


(1 


© حاشية البكري ي 

قوله: (ولو شرط معاونة غلامه...) أفاد به: أن حكم ذلك حكمٌ القراض » فيجوز 
بشرط: أن يكون الغلام معروفاً بالرّؤية والوصف مع كونه تحت نظر العامل . 
ل ا 2 

قوله: (غلامه) قال الأذرعي : المراد: من استحق منفعته ولو حرًا. 

قوله: (وإن شرطت نفقته عليه .. جاز) أي: وإن لم تقدر ؛ اكتفاء بالعرف ؛ كما 
جزم به في «الروض» تبعا لجزم أصحاب «الشامل» و«التتمة») و«البحر») وغيرهم من 
وجهين أطلقهما الشيخان في «أصله) » ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير جزء معلوم . . 
لم يجز ؛ لأن ما بق“ يكون مجهولًا » بخلاف ما إذا شرطت فيها بتقدير جزء معلوم ؛ 
كأن شرط للعامل الثلث » وللمالك الثلث » والثلث لنفقة"“ غلام المالك ٠.‏ جاز» وكأنه 
شرط الثلث للعامل والثلثين للمالك. 


قوله: (ويشترط معرفة العمل بتقدير المدة؛ كسنة أو أكثر) أي: وإن فاوت بين 
السنين في الجزء المشروط »› ويشترط - كما علم مما مر أن تكون المدة يشمر" فيها 
الشجر غالبًا» وإنما اشترط تأقيتها بخلاف القراض ؛ لأن المقصود منها: تعهد الأشجار 
لخروج الثمرة» ولحصولها غاية معلومة فسهل ضبطها» بخلاف الربح في القراض ليس 
له وقت معلومٌ فيخل التأقيت بمقصوده. 
)١(‏ في نسخة (أ): يفي. 
)۲( في نسخة (ب) و(د): لمنفعة. 


)۳( في نسخة (ب): يستمر ۰ 


TEY 


3% کتاب المساقاة 5 


(وَصِيِعَنُهَا: «سَاقَيئُكَ عَلى هَذًَا الل بکذا») أي بينضف العَمَر مَكَلاء (أو 
«سَلَمْْهُ لَك لتَتَعَهَدَه)) بَكَذَاء 0 بكَذَا 1 َو امل عَلَيِْ بكَذَا » وهه العَلَانة 
تا اَن تَكُونَ كِنَايَة وَأَنْ تكوة رة :. قال في «الرَّوْضْةَ) ك«أصلها)» 
A 8‏ 
قوله: (وهله الثّلاثة تحتمل أن تكون كناية) أي: قوله: (سلّميّه إليكَ لحمهد 
وو اي اقباط 8 يي 
تَنْسِه: لو انقضت المدة قبل أوان الجداد.. فللعامل حصته منه » وعلى المالك 
تعهده ا الجداد ؛ كما في «الروضة» ك«أصلها) > وهو المعتمد وإن نازع فيه الأذرعي 
بجزم صاحب «الاستقصاء» و«المرشد» بأن التعهد عليهما(2؛ لأن الثمرة مشتركة 
بينهماء ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك ؛ لأنه يستحقها 
ثمرة مدركة بحكم العقد» ولو بلغ الثمر أوان الجداد قبل انقضائها.. لزم العامل أن 
يعمل البقية بلا أجرة» ولو لم يحدث الثمر إلا بعد المدة”"2.. فلا شيء للعامل . 
قوله: (وصيغتها: «ساقيتك على هذا النخل بكذا»...) أي: ولو زاد على ذلك 
ليكون أجرة لك .. فلا يضر ذلك ؛ لسبق لفظ المساقاة » ولا يصح عقدها بلفظ الإجارة ؛ 
كما لاا يصح عكسه. 


نعم ؛ إن لم يقصد بلفظ الإجارة المساقاة ووجدت شروط الإجارة. . كانت إجارة 
صحيحة ؛ كأن استأجره بنصف الثمرة الموجودة بعد" بدو الصلاح » وكذا قبله بشرط 
القطع إن كان النصف معيتا» فإن كان شائعًا. . لم يصح ؛ لتعذر قطع الشائع وحده» قال 
في «شرح الروض»): بناء على أن قسمة الرطب والعنب بيع لا إفرازء وإلا.. فذاك 
مشكل ؛ لأن قسمتها على الشجر خرصا جائز ولو قبل بدو الصلاح إن قلنا: إنها إفرارٌ. 
قوله: (وهذه الثلاثة تحتمل أن تكون...) قال في «شرح الروض»: مقتضى كلام 
)١(‏ في نسخة (أ): وإن نازع فيه «الاستنصار» و«المرشد» أن التعهد عليهما. 
(۲) في نسخة (ب): ولو لم تجذت الثمرة إلا بعد المدة. 
(۳) في نسخة (أ): مع . 


% كتاب المساقاة 3 


0 التَخْل في ذَلِكَ: الْعِتبُ . 

(وَيُشْتَرَط) فيه (الْمَبُول) لِلرُومِهَا (دُونَ تَفْصِبلٍ الْأَعْمَالِ) كلا يشرط 
(وَيُحْمَلُ المطلقٌ في كل نَاحِبَةٍ حِبَةٍ عَلَى اعرف الْغَالِبِ) فيا في الْعَمَل . 

(َعَلَى الْعَامِلِ ما يُحْتَاجُ إِلَِْ لصاح اللَّمَرِ وَاسْترَادَتِِ مما يكر كل سَنٍَ؛ 
سا سم حاشية البكري @ 
بكذاء أو تعهّدهُ بكذاء أو اعمل عليه بكذا) أي: فذكر «المنهاج» لواحدة منها مُشعِرٌ 
لانعقادها بالكناية » وإيرادّه لها من غير ذكر أتها كنايةٌ موهِعٌ ؛ لصراحتها لضمّه لها إلى 
الصّريح بلا تمر بوصفها الخاص . 

قوله: (ومثل النخل في ذلك: : العنب) هو صحيحٌ » فذكره مت متعيّنٌ ؛ لئلا يتوهم من 
اقتصار «المنهاج» اختصاص ذلك بالتّخل . 
_اااااسسلى وه حاشية الستباطي 4ه + بي 
الإمام والماوردي والشاشي وغيره الأول» وقال ابن الرفعة: الأشبه: الثاني » وهو ظاهر 
كلام المصنف ؛ يعني: ابن المقوي وغو وهو الأوجه. 

قوله: (دون تفصيل الأعمال فلا يشترط › ويحمل المطلق في كل ناحية...) 
ظاهره: أن الحمل المذكور يجري وإن عقد بغير لفظ المساقاة » وبه صرح ابن يونس » 
وهو ظاهر وإن أفهم كلام «الروضة» ك(أصلها» عدم جريانه في غير لفظها"» وقال 
الزركشي: كلام الإمام يشير إليه» ثم محل عدم اشتراط التفصيل وحمل المطلق على 
ما ذكر: على ما إذا عرفاه» فإن جهلاه أو أحدهما. . اشترط التفصيل . 

قوله: (ما يحتاج إليه لصلاح ...) أي: من الأعمال» لا من الأعيان ؛ كما هو ظاهر › 
فهي على المالك ؛ كطلع التلقيح» وقصب التعريش » وظروف العناقيد» وكذا المنجل 
والمعول ‏ بكسر ميميهما ‏ والثور وآلته من المحراث وغيره» وخراج الأرض الخراجية . 
)١1(‏ في نسخة (أ): ذلك النخل» وفي (ج): ذكر النخل ٠.‏ 


(۲( في نسخة (ب) و(د): يعني: ابن الرفعة وغيره. 
(۳) في نسخة (أ): عدم جريانه في لفظها. 


E 


ج كتاب المساقاة ي 


کک : مَجْرَئ الماءِ م ين اَن رتخوهء (وإضاح الأَجَاجين لني 
ثبت فيها الماءٌ) وَهي: 0 10 السَّجَرٍ ؛ ا يُجْمَع فِيهًا I‏ ا 
بإِجَّانَاتِ ا قَالَ الْجَْمَرِيُ : وَالإِجَانَةَ وَاجِدة ا (وَتلقيح) لكر 
وهو وضع شىء م ن¿ طَلع ا طلع الإتاثِ» (وَتَنْحِبَة حشیش ضبان 
مُضِرَّة) بِالشّجَرِء (وَتَعْرِيشٍ) التب (جَرَتْ به عَادَةُ) وَهُوَ: أن يَنْصِب أعْوَاد 


2 
8 ر راج قو 


وَل رق ا (ركذا) عه ا التمَر) عَنِ السَّارِقٍ وَالطيْرٍ 0 
ن اليم وكشا وَإِهْمَالٍ ٠‏ الدَالينِ» [قَالَهُ] في «الصَحَاح» 5 : قطعة » (وَتَجْفِبِفةُ 

في الآ صَمٌ) انها مِنْ مَصَالجه» وَالنَانِي :ف علي لاط حارج عن ضا 

الاق وكذا ال اجيف ؛ ا : بَعْدَ كَمَالٍ اللمَرء وَفِي «الرَّوْضَةًَ) 

ك«التَتمّة) جكاية يه الثاني في الْحفْظ أنه عَلَى المالك وَالْعَامِلٍ بحسب 


ايا وني «البسيط) وَغَيْرِ: حِكَايَةٌ أنه عَلّى المالك» وَفي 
«الكماية): - كيد أن الد وَالتَجْفِيفٌ عَلَى المالك› ERE‏ راضلا“ 
چ حاشية البكري © 

قوله: (مضرّة بالشجر) أفاد به: أنه مراد المتن» لا مطلق الصرر الشّامل لغيرها. 

قوله: (وإهمال الذالين › [قاله] فف «الصحاح») يجوز اشا إعجامهناء ERs‏ 
واحدة وإعجام الأخرئ › وأظنّ أا نڳ“ عليه في (باب الأصول والتمار). 

قوله: (و«الرّوضة» و«أصلها» ساكتان عن ذلك) أي: عن ذكر هذه الأوجه 
المحكيّة في «الكفاية) و(البسيط». 
ل يه حاديةاسنباطي چيه 

قوله: (و«الروضة» و«أصلها» ساكتان عن ذلك) أي: عن حكاية: أن الحفظ 
والجداد والتجفيف على المالك» بل اقتصرًا على تصحيح أنها على العامل مع حكاية 
الثاني في الحفظ: أنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما فى الثمر. 
)١(‏ في نسخة (ش): كأصلها. 
(۲) في نسخة (أ) (ج) (د) (ه): وأظننا نبهنا. 


E ا‎ 


سَائَِانٍ عَْ ذَلِكَ» وَفبهما بَعْدَ حِكاية اْخلّافٍ في الشَجْفِيف تَصْحِيحٌ وجُوبهِ على 
َالِ إا اطرَدّتٍ الْعَادَةُ به أَوْ سَرَطَامٌء وَظَاهِدٌ: آنه بهذا الْمَيْدِ لَيِسَ مِنْ مَحَل 
الْخلاف ؛ فَإِنَ النَافِي لِوْجُوبه لا يَسَعْهُ مُحَالفَة الْعَادةِ أو السَّرْطء وَقَدْ ذَكَرَ الماوَردِي 


في الْجَدَادِ وَجْهَيْنِ: 
ا لا يَجِبٌ بُ عَلَى الْعَامِلٍ إلا بالشّرْط . 
@حاشيةالبكرى x‏ 
قوله: (وظاهر: أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف) اعلم: أن «المنهاج» 
اعتْرض في قوله: (وتجفيفه في الأصحّ) إذ يقتضي وجوبّه على العاملٍ ولو اطردت 
العادة بأته على المالك أو شرط أنه عليه » وهو مخالف لما في «الرّوضة» و«أصلها» في 
ذلك ؛ إذ فيهما اتباع الشرط والعرف » فأجاب الشارح: : أن الظاهر: أنه ؛ أي: التجفيف 
بهذا القيد قر قي الشرط واظراد العردة لين كن PION‏ سدم 
وجوبه غل المالك20 لا يمكله مخالفة الشرط أو العادة؟ لي: فلا يكون ميا حك 
«المنهاج» فيه الخلاف » ولك نزاع فيه: بأنه وإن لم يرد من هذه الجهة على من صحّح 
الوجوبّ على العامل . . ورد من جهة اقتضاء «المنهاج» خلافًا فيه في كل أحواله » ولك 
أن تعب أن هذا الاقتضاء لم يرده في «المنهاج») لظهور أن الأغلن اتباع ارط 
والمراد: العرف » فيكون الكلام في غير ذلك . 
لعل اها ل ويه حاشية الستباطي يه ب بل لم 
قوله: (وظاهر: أنه بهذا القيد...) اعتراضٌ على ما في «الروضة» و«أصلها», 
وأيد ذلك بقوله: (وقد ذكر الماوردي ...) فإنه صريح في أن الخلاف في الجداد عند 
عدم شرطه على العامل» وإلا.. فهو على العامل قطعاء فالتجفيف مثله» وكالشرط: 
العادة » فيتحصل من ذلك مع قوله: (ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضا) أن الحفظ والجداد 
والتجفيف يجب على العامل عند وجود الشرط أو العادة قطعَا» وعند عدمهما في الأصح . 


NORA O)‏ (ت) (ج) (6): الأين: 


TY 


© كتاب المساقاة ي 


ار ل ل سي 
وَجْهُ الاشْيرَاك فيه فى الْجَدَادِ وَالتَجُفيف . 

(وَما صد به حفط الأضل ولا بكر كل سنو كَبتاء الجبطان حفر تهر 
جَديد . على المازاك) قاو ار طَهُ عَلَى الْحَامِلٍ في الْعَقَدِ. ٠‏ بطل المد وَكَذَا مَا 
على العمل لو شرم طَهُ في الْحَقْدِ عَلَى المالك .. بطل المد . 


a 


ته 


مق بلك عامل المسَاقَاةٍ حِصَّتَهُ؟] 


ea 


في أَنَهُ م 
كلك كاه حِصََهُ ِنَ الكّمَرِِالظهُور وَقِبِلَ في قَوْلٍ : يالْقِسْمَةِ ؛ كَالْقِرَاضِ, 
© حاشية اليبكري ي 
قوله: (ويأتى وجه الاشتراك...) هو الوجه القائل بأن ذاك على العامل » والمالك 
بحسب اشتراكهما في الثمر . 
توله: :(ضسلة:. .) ذكرهاة لان من المهج معرفة ما يعلك نه العامل. هذا؛ 
كالقراض » فحذفه من المتن خلاف الأولئ . 
ل للب مه حاشية الستياطم 9 ب ببح 
قوله: (ويأتى وجه الاشتراك فيه فى الجداد والتجفيف) أي: فيتحصل أن يكون 
في الثلاثة ثلاثة أوجه على العامل » وهو الأصح عليهما“ بحسب الاشتراك› وقد 
قوله: (كبناء الحيطان وحفر نهر جديد) أي: ونصب الدولاب والأبواب» بخلاف 
وضع الشوك على الجدار والترقيع اليسير الذي ينفق في الجدار فيتبع فيه العادة» ونصّه 
في «الأم»: على أنه في الثاني على المالك يحمل على ما إذا اطردت العادة به. 
قوله: (يملك العامل حصته من الثمر بالظهور ...) هذا إن عقداها قبل الظهور ؛ 


)١(‏ في نسخة (أ): وهو الأصح على المالك عليهما. 


کتابالمساقاة ڳو ۷ 


ون در ا 
رق الأول أن الرَبْح وثَايهٌ لرا س المالء وَالكمَرُ ليس وِقَايَةَ للشجر . 

(وَالمسَاقَاةَ لَارِمَةٌ) كَالإِجَارَةِ ؛ ت اَمِل 1 الَرَاغْ) بن ت الْعَمَلِ 
(وَأتَمَهُ المالك) بِتفْسه أَوْ بِمَالِِ (مُتبْرعَا ايثن ن المّامل » وَإلا) أي: : وَإِنْ 
لم مه وَرَقَعَ الام إلى لْحَاكِمٍ. r‏ الحاكم عله من ته تود رت 
الا ی ال عالة إن كان له ل E OT‏ 

Ê 2‏ حاشيةالبكري وهي — 

قوله: (ورفع الآمر إلى الحاكم) ذكره ؛ توطئة لقوله: (استأجر الحاكم) . 

قوله: (بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل) لا بد من ثبوتهماء فهو شرط لاستئجار 
الحاكم » لكن أغفله في المتن ؛ لأن الحاكم لا يستأجر إلا بعدهماء فكأته حذف للعلم به. 
ل ل لل چ حاشية الستباطي #5 بل ل يمح 
كما هو ظاهر » فإن عقداها بعده.. ملك حصته منها بالعقد. 

قوله: (فلو هرب العامل...) مثله: ما لو عجز بمرض ونحوه. 

قوله: (وأتمه المالك. ..) مثله: ما لو أتمه غير المالك متبرّعا قاصدا العامل فيبقئ 
استحقاق العامل » بخلاف ما إذا لم يقصده؛ كنظيره في الجعالة » ولا يلزم المالك 
إجابته للإتمام عن العامل» فله الفسخ بشرطه» قال في «الروضة» ك«أصلها»: كذا 
قالوه» ولو قيل: وجود المتبرع كوجود مقرض حتی يمتنع الفسخ.. لكان قريبّاء قال 
الزركشي: والظاهر: ما قالوه ؛ لما في قبوله من المنة ؛ كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء 
ثمن السلعة من عين أموالهم.. لا يلزم المالك القبول. انتهى » وكالتبرع بالعمل: التبرع 
بمؤنته ؛ كما ذكره في «(شرح الروض». 

قوله: (استأجر الحاكم...) أي: ولو كانت المساقاة واردة على عين ؛ كما هو 
ظاهر كلامه؛ ك«الروضة» و«أصلها)» والذي جزم به صاحب «المعين» اليمنى 
والنشائي: المنع في الواردة على العين ؛ لتمكن المالك من الفسخ » وهو الأوجه. 


)١(‏ في نسخة (ب): كما هو ظاهر كلام «الروضة» و«أصلها». 


۳۸ 3 كتاب المساقاة ۾ 


وإلا.. اقْتَرَض عَلَيْهِ مِنَ المالك أَوْ عَيْرءِ وَيوَفي مِنْ تَصِيه مِنَ الشمّر . 
(وَإِنْ لم يَقْدِرْ عَلَى الحاكم. . فَلَيْفْهدْ عَلَى الإنْمَاق) لِِنْمَام العَمَلٍ (إن راد 
© خاشاية اللبكري له سسس 
قوله: (وإلا.. اقترضن :..) ذكر هذه الحالة ؛ لأتها لا تفهم من #المنهاج4؛ بل 
يوهم أنه لا شيءَ بعد الإجارة. 
ا هي ية السشباطي عي سس 
وقوله: (من يتمه) شامل للمالك7©. 
قوله: (وإلا.. اقترض ...) محله: إذا لم يخرج الثمن أو خرج ولم يبد صلاحه» 
وإلا.. باع نصيبه أو بعضه منه بقدر ما يفي بالأجرة واستأجره به ولا يقترض ء وكذا لو 
وجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمر .. لا يقترض ٠‏ 
تَنِْه: لو أذن الحاكم للمالك في الإنفاق فأنفق ليرجع .. كان كالاقتراض» 
وقولهم: (استأجر واقترض) قال في «(شرح الروض»: يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه» 
وهو كذلك . انتهئ . 
قوله: (وإن لم يقدر على الحاكم...) أي: بأن فقده بالناحية » أو كان فوق مسافة 
العدوئ » ومثله: ما إذا لم يجبه » أو عجز عن إثبات المساقاة والهرب. 
قوله: (فليشهد على الإنفاق...) أي: أو على العمل إن عمل هو بنية الرجوع؛ 
وإذا أنفق بالإشهاد ثم اختلف هو والعامل" في قدر ما أنفق.. ففي المصدق منهما 
احتمالان» رجّح السبكي منهما: تصديق المالك » لكن قضية كلام الشيخين في هرب 
الخال دين العاف م 
َنْسيِه: لو تعذر الاستئجار والاقتراض وإنفاق المالك وعمله. . فسخ المالك إن 
)0( في نسخة (أ): شامل للمال. 
(۲) في نسخة (أ): والقائل. 
(۳( في نسخة (أ): تصديق القائل . 
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(وّو) (مات) الْعَايِلُ (وَحَلف تركة.. َم الو رٹ الل ا بأذ ا 
ا للزومه للْمُوَدَث » (وَلهُ آن تم ب بنَفْسِهِ ۾ أو بِمَالهِ) وي وَيَسْتَحِقٌ المشْرُوط فَإِنْ لم 
بک تركة. َم رضن علي رار یم امل 4 ته َو ماله ويلم له 
ا وَإِنْ کاتت المسَاقَاةٌ عَلَى ء: عَيْنِ الْعَامِل ٠‏ . نُفْسَحَتٌ بِمَوتِه ؛ كَالْآَجِيرٍ 

ات ل E‏ 
قوله: (ويصرّح في الإشهاد بالرّجوع) قيد لا بد منه ؛ إذ عبارة المنهاج» تقتضي 
الرّجوع إذا أشهد له وإن لم يصرّح به. 

قوله: (وإن لم يمكنه الإشهاد فلا رجوع) ذكره؛ للا يتوهم أنه يرجع لعذره. 

قوله: (وإن كانت المساقاة على عين العامل...) أفاد به: أن عبارة «المنهاج» 

معترضة ؛ لشمولها لهذه الصّورة التي لا يتأتّى فيها ما ذكره. 
ل لل ووو حاشيةالسنباطي #8 بي 
كان قبل خروج الثمرة ؛ لتعذر استيفاء تجرد ا ولا 
يقال: بتوزيع الثمار على أجرة مثل جميع العمل ؛ لأنها ليست بموجودة عند العقد حتى 
يقتضي العقد التوزيع فيها. 

قوله: (بنفسه) أي: وعلى المالك تمكينه من ذلك إن كان أمينًا عارفا بأعمال 
المساقاة » وإلا.. فليس له" تمكينه من ذلك » بل يتعين الاستئجار » فإن امتنع منه. . 
استأجر الحاكم من تركة الميت» فإن تعذر.. فكما سبق . 


قوله: (انفسخت بموته. ..) قال السبكى وغيره: ويتبغى أن يكون محله: إذا مات 
فى أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة» فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجداد ولم يبق 


TTT 


1 


3 كتاب المساقاة ج 


RET OE‏ ا 0 و 
المعيّن » ولا تنه فسح المسَاقَاةٌ بِمَوْثِ المالك » بل تَسْتَمرٌ وَيَأَخَذ العَامِل نصيبه . 


ولو یٹ جیا عابل) فیا بي بيه أو !د 3 ر.. (ضم إن مُضرف) إلى أن يم 
العمل » (فَنْ لَمْ يتَحَفْط به.. اسو ٠ N‏ وَعَلَيْهِ اجره 


المشرف أَيْضًا. 

(وَلَوْ َرَج اَم مُسْتحَفَا) بروج الشَّجَرِ مُسْحَحَقَ SO‏ 

@حاشيةالبكري لي بيه 

قوله: (وعليه أجرة المشرف) ذكره؛ لأنْ عبارة «المنهاج» تقتضي أنه ليس عليه 
إلا أجرةٌ العامل ؛ لاقتصاره على إلزامه بأجرته المعلوم من قوله: (استؤجر من ماله). 
اا يو حاشية اسای چ سسس 
إلا التجفيف ونحوه.. فلا. 

قوله: (ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك...) مثله: ناظر الوقف ونحوه. 

نعم ؛ لو كان العامل البطن الثاني والوقف وقف ترتيب.. فينبغي أن ينفسخ ؛ 
لأنه لا يكون عاملًا لنفسه » ذكره الزركشي وغيره» واستثنئ الزركشي مع ذلك: الوارث. 

قوله: (ببينة أو إقرار) أي: أو يمين الرد من العامل على المالك فالمصدق أوّلا 
العامل بيمينه» ولا تسمع دعوئ المالك الجناية عليه إلا أن يبين قدر ما حصل بها(" 
إن قصد تغريمه » فإن قصد رفع يده عن الشجر. . سمعت مجهولة . 

قوله: (استؤجر من ماله عامل يتم العمل) هذا إن كانت المساقاة في الذمة» فإن 
كانت على عينه. . فلا يستأجر عنه » بل يثبت للمالك الخيار » نبّه عليه الأذرعي وغيره. 

قوله: (بخروج الشجر مستحقة) اقتصر عليه تبعا ل«الروضة» » وهو مجرد تمثيل ؛ 
وإلا.. فيتصور خروج الثمر مستحقا وحده؛ كأن أوصئ المالك بما سيحدث من الثمر 
ثم يساقي على الشجر ويموت . 


)١(‏ في نسخة (أ): مرتب. 
(۲) في نسخة (ب): لها. 


جح سو 


© کتاب المساقاة کو لا 
e‏ ر E‏ 
(قللعامل عَلى المسّاقي أجْرَة المثل) لِعَمَلِهِ . 
20 702+ ا 
قوله: (فللعامل على المساقى...) هذا إن جهل الاستحقاق» وإلا.. فلا أجرة 
له عليه » ثم لا يخفئ أن المالك يرجع بالثمر إذا كان باقيًا مع أرش نقص إن كان» وببدله 
إن كان تالفاء وله تغريم'' كل من الغاصب والعامل » ويرجع العامل على الغاصب بما 
غرمه» ما عدا بدل نصيبه فلا يرجع به عليه إذا غرمه ؛ لأنه أخذه عوضًا في معاوضة 
المالك » وإنما يغرم الغاصب ؛ لأن اليد عليها فى الحقيقة إنما هي له» لا للأجير. 
فروع: لو اختلفا في قدر المشروط .. تحالفا وفسخ العقد» وللعامل أجرة عمله 
إن فسخ بعده» وإلا.. فلا أجرة له » وحكم اختلافهما في الشجر المعقود عليه وفي رده 
وفي هلاكه كما في القراض» ولو تلف الثمر كله بجائحة أو غيرها؛ كخصب, أو لم 
يئمر.. لم ينفسخ » بل يتم العامل العمل وإن تضرر به ولا شيء له؛ كما أن عامل 
القراض يكلف التنضيضص” وإن ظهر خسران”"» فلو تلف بعضها. . تخير العامل بين 
الفسخ ‏ ولا شيء له والإجازة”؟' ويتم العمل وأخذ نصيبه. 
فإن قلت: فما الفرق بين وجوب إتمام العمل فى تلف الكل دون تلف البعض ؟ 
قلتٌ: أجيب: بأن العامل في تلف الكل لم يفت عليه شيء حاصل » بخلافه فى 
الثانية » ولو لم يثق أحدهما بيد صاحبه.. فله أن يخرص عليه الثمار بعد بدو الصلاح 
ولا يضمن نصيبه منها”*' ؛ كما في الزكاة » وإن وثق بيده. . ترك إلى وقت الجداد فيقسم 
بينهما إن جوزنا القسمة » أو يبيع أحدهما نصيبه من الآخر » أو يبيعان لثالث » ولو انقطع 
الماء. . لم يكلف المالك رده وإن أمكن » وتلف الثمر به كتلفه بجائحة ؛ كما مر » وتصح 
الإقالة في المساقاة ؛ كما قاله الزركشي » قال: فإن كان هناك ثمرة.. لم يستحقها العامل . 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ب): وله تقديم. 
(۲( في نسخة (أ): كما أن عمال القراض له مكلف التنضيض . 
(۳) في نسخة (ب): ولو ظهر خسران. 
)٤(‏ في نسخة (ب): والإجارة. 
(5) في نسخة (أ): بعد بدو الصلاح وقضى له نصيبه منها. 
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E 3‏ و 1 
كاب الإجتارة 
قوله: (أي: المؤجّر والمستأجر) ذكرهما ؛ لأته لم يسبق ل«المنهاج» ما يعود عليه 
اللفظ . 
لت م هوي حاشيةاسنباطي #5 ببح 
تاتب ال چا 


قوله: (هي: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي) خرج بمنفعة العين - كما في البيع - 
والانتفاع ‏ كما في الإعارة ‏ وبعوض: هبة المنافع » والوصية بهاء والشركة . وقوله: 
(بشروط تأتي) عدل إليه عن تقييد غيره المنفعة بمقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة » 
والعوض بمعلوم » احتراز عن المنفعة الناقصة('؛ كما سيأتي » وعن القراض والجعالة 
على عمل مجهولٍ» وعن منفعة البضع وعن المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض 
مجهول ؛ كالحج بالرزق » ودلالة كافر لنا على قلعة بجارية منها ؛ لتضمنه ‏ أعني: قوله: 
(بشروط تأتي) ‏ لذلك مع سلامته فيما'"' أورد على ذلك من بيع حق الممر ونحوه» 
والجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم ‏ كما هو ظاهر ‏ على أن منفعة البضع لم 
تدخل حتئ يحتاج إلى إخراجها ؛ إذ الزوج لم يملكهاء وإنما ملك أن ينتفع به. وقوله: 
(فلا بد فيها من عاقدين وصيغة) اقتصر على تفريع ذلك على التعريف”" السابق مع أنه 
يعلم منه أيضا: أنه لا بد من معقود عليه ؛ لأن غرض الشارح بتصريحه بذلك: دفع ما 
(۲) في نسخة (أ): مما 
(*) في نسخة (ب): على الفريع . 


YE 


تن ےت 


مِنَ الرشد وَعَدَّم الإكْرَاه ؛ كَمَا تَقَدّمَ فی «البيْم» . 

(وَالصَيمَةُ: «أَجَّرْنُكَ هَذّا» » أو «أَكْرَيْئُكَ)) [هَذَا] (أو «مَلكْتّكَ مُنَافِعَهُ س 
بكَذَا) ) 0 عَلَى الاتصّال: («قبلڭ»»› أو «اسْتَأْجَدْثُ) 2 أو «اكْتَرَيْتُ)) إلى 
اخره. 

© حاشية اللبكري سسس 

توله- (غلى الاتصال) الآتْصَالٌ ارد من الغاية التذكورة في المعن: 

قوله: (أو اكتريت::. ) إلى آخر ما أوجة القائل تبدو: اكتريته هذه المدة بحا ذكر. 

قوله: (إلى آخره) أي: أجرتك منفعتهًا سنة بكذا. 
ااا سي حاشيةالسنباطلى 9ه — 
يتوجه على ذكر الضمير في قوله: (شرطهما) و«أل» العهدية في قوله: (والصيغة) مع 
عدم تقدم المرجع » والمعهود: بأن لفظ الإجارة متضمن لهما. 

قوله: (من الرشد وعدم الإكراه) اقتصاره عليهما إشارة إلى أنهما المرادان هناء 
فلا ترد صحة استئجار الكافر المسلم مع عدم صحة شرائه له. 

نعم ؛ يرد على اشتراط الرشد ما ذكره الماوردي والروياني: أن للسفيه أن يؤجر 
نه بعا لأ يقصد من عمله ؛ كالب ؛ كما له أن يصبرع يه - كماع دبل أولي . 

قوله: (أو «أكريتك ))٠..‏ كمنافعه فى هذا فى (أكريتك) دون (ملكتك) كما هو 
ظاهر. 

قوله: (على الاتصال) أي: كما تفيده الفاء. 

قوله: (إلى آخره) واعترض: بأنه إن أراد بذلك المؤجر والمدة والأجرة.. فليس 
بشرط ؛ للاستغناء عن ذلك بذكره في الإيجاب المتقدم على قياس ما مر في البيع؛ 
ويجاب: بأنه لم يرد به ذلك» وإنما أراد إلى آخر صيغ القبول المفهومة من صيغ 
الإيجاب السابقة ؛ إذ بقى منها (تملكت) المفهومة من لفظ (ملكت). 


ك كتاب الإجارة چ ١‏ 
0 الْعمَادُهَا بِقَوْلِه: «أَجَرْئَكَ مَنَْعَتَهَا) أ الدار. ل ار 


(وَمَنْعْهَا) أي مَنْعٌّ انْعِمَادِمًا (بِقَوْلهِ: «بِعْتَكَ E‏ .. إلى آخره؛ لآن 
0 ة كرما يها تَأكِيدٌ» ولط الع وضع ليك الْمَينِ مكو 
في المثقََة مفيدٌ» وَالنَانِي ِي الْأوَى قَالَ: ف اجار اللا سر 


ىو و e‏ 


| عة مَحَه مه وي الي ل ا 


TT 
x حاشية سناس چيه‎ gg مس‎ 

قوله: (ولفظ البيع وضع لتمليك العين فَذْكْرٌهُ...) أي: بلا نية الإجارة»› فإن 
نوئ به الإجارة.. صح - كما بحثه في (شرح الروض» - عملا بقاعدة: ما كان صريحا 
في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه. . كان كناية في غيره. 

قوله: (والثاني في الأولى قال: لفظ الإجارة وضع ...) الأول يمنع ذلك . وقوله: 
(وفي الثانية: نظر. )٠.‏ فيه إشارة إلى بنائه على مرجوح » وهو: النظر للمعنئ » وبه يدفع 
ترجيح الأذرعي وغيره لهذا الوجه. 

فرع: لو قال في إجارة الذمة: ألزمت ذمتك كذا.. كفى عن لفظ الإجارة 
ونحوها ؛ كما يؤخذ من كلام المصنف الاتي . انتهى . 

َنْبيِه: مورد الإجارة قيل: المنفعة لا العين» وهو الراجح › وقيل: العكس » ثم 
هذا الخلاف إما غير محقق ؛ كما بحثه الشيخان › قالا: : لأن من قال بالثاني لا يعني به: 
أن العين تملك بالإجارة؛ كما تملك بالبيع » ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين 
بالكليّة » أو محقق ؛ كما قاله ابن الرفعة ؛ خا مما في «البحر) وغيره: من أن حلي الذهب 
لا تجوز إجارته بالذهب » وحلي الفضة لا تجوز إجارته بها » ولا يظهر له وجه إلا التخريج 


)1( هذا كناية في الإجارة ؛ كما في التحفة: )١1//7(‏ خلافا لما في النهاية: (47/5 ۲) والمغني: .)١۳۳/۲(‏ 


© چ كتاب الإجارة‎ ١.5 


e‏ ن) وَالَدِْيَة بَعْدَ العف 
ب«أَوْ) كما في قله تعَالی: ‏ إن يڪن عا أو كقيرا انه أو بهمَا © [الساء: .]٠١‏ 

2( وَارِدَةٌ (عَلَى النمّو؛ كَاسْتَئْجَارٍ ابه ا مَوْصوقَةِ ) بان لزم دمه هة خبّاطة أو 
بنَاء) وَافْمَصَرٌ في الْعََارٍ عَلَى إِجَارَ ق الْعَيْنِ ؛ ؛ لاله لا يقت فى اللكة . 

(وَلَوْ قَالَ: «اسْتَأَجَدْنْكَ تَعْمَلَ كذَا) . . فَإِجَارَة عَئْنِ) ِلْإِضَافَة إلى ' المخاطب» 
ادر شرل توي جو الستاط E‏ 

(وتشترط فى إجَارَة ال كليم الأَخرَ ف في المخلسي) كرأ مال 00 
لاما سلف اا و RS‏ الاجر (وَإِجَارَة اا 
سو حاشيةالبكري لے 

قوله: (والتثنية بعد العطف ب«أو)...) جواب عن اعتراض على المتن 
لم عطف ١‏ نف ال لشخص ب«أو» وشن الخ لضميرَ في و )2 معيّنين) وهو 
خلاف القاعدة» فأجاب: بأنه”" كقوله تعالى: # إن يڪن عَنْيًا 0 
يه فی تع بعد او وام في اصع الكلا. فلا راض بذك وان أجيب عن 
E CO DS‏ 
على الوجه الثاني » وقال غيره: الخلاف في بيع الدار المستأجرة يمكن تخريجه على 
ذلك » فإن قلنا: موردها العين.. لم يصح إيراد عقد آخر عليهاء أو المنفعة.. جاز. 

قوله: (واردة على عين) المراد ب(العين): المعين؛ كما صرح به في قوله: 
(معينين) لا ما قابل المنفعة» فلا ينافي ترجيحهو7": أن مورد الإجارة المتفعة لا 
العين ؛ كما مر . وقوله: (وواردة على الذمة) أي: على ما في الذمة. 

قوله: (ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة) أي: كرأس مال السلم أيضًا ؛ كما أنها كهو 
000 في نسخة (ب) و(ه): تقديره. 
(۲) في نسخة (أ) (ج) (ه): فأجاب به. 
(۳) في نسخة (أ): تصحيحهم. 


EV 


9 كتاب الإجارة 4 


ذَلِكَ فيها) کال في ايع > (وَيَجُورُ) في الْأَجْرَة ر التعْجِيل وَالتَأْجِيلُ إن 
كان في الم ياف المتكة نه 5ا وجل (وإا أطلقت . . تَعَجَلَتْ وَإِنْ 
ا ا في الحال) ا : فس الْعَقْدء ف ل E‏ 
أن المطلقة ُلك شس الْعَفْدِ أنِضّاء في «التَِمّا: O,‏ جْرَةٌ تفس العف » 


سَوَاءٌ كَانَثْ في الذمّةٍ َو عَيْنِ مَالٍِء وَهُوَ َعَم ما قَبلهُ. 


© حاشية البكري يسس 

قوله: (إن كانت فى الذمة) أي: إن كانت الأجرة فيها. 

قوله: (وفي «الروضة» و«أصلها» . ل 
في الحال إلا في | لمعيّة » وليس كذلك » فالمطلقة كالمعيّةٍ في ذلك » وما في «التَمّةه من 
ملك الأجرة بنفس العقد أعجٌ مما في «الزوضة» أيضًا ؛ لشموله المطلقة وما في الذْمّةِ . 
ل_ااساسلسلل للخ حاشيةالسنباطي جي :م 
في أنه لا يبرأ منهاء ولا يستبدل عنهاء ولا يحال بها ولا عليهاء وغير ذلك من أحكام 
رأس مال السلم المتقدمة. 

قوله: (ويجوز في الأجرة فيها . ..) أي: كالثمن في البيع أيضا ؛ كما أنها كهو إذا 
كانت [فى الذمة فى جواز الاستبدال عنها وغير ذلك من أحكامه المتقدمة. 

قوله: (وهو أعم مما قبله) أي: من عبارة «المنهاج» وهو ظاهر › وعبارة «الروضة» 
و«أصلها» لشمولها لبقية أقسام الأجرة التي]' في الذمة من المعجلة والمؤجلة. 

تَنِْسِه:ٍ ملك المؤجر ‏ ولو بنائبه!؟) ‏ للأجرة ملك مراعى غير مستقر ؛ كما سيأتي ) 
فلو أجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة.. لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول» وإنما 
يعطئ بقدر ما مضئ من الزمان» فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ. . ضمن الناظر تلك الزيادة 
للبطن الثانى » قاله القفال فى «فتاويه» » وقياسه: أنه لو أجر الموقوف عليه ؛ بأن كان 
)١(‏ في نسخة (ش): ما تؤجل . 
(68 في نسخة (أ): سقط . 


() ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
0( في نسخة (أ): ولو بتأبيد. وفي (ب): ولو بنائه . 


ولط كن الاجر مَْلَومَة) كلمن في اليم ؛ اقلا نَصِحٌ) إِجَارَةٌ الدَارٍ وَالدَابَ 
(بالْعِمَارَةِ وَالعٍَْ) بِسَكُونِ اللّام وََنْحِهَا بِضَبْطِ المصتّفِ» a‏ 
باس سيق حخاشية الال که سه 
النظر له. . لا يتصرف في جميع الأجرة ؛ لتوقع ظهور كونه لغيره بموته » قاله الزركشي › لكن 
قال ابن الرفعة : للموقوف عليه أن يتصرف في الجميع ؛ لأنه ملّكه في الحال » قال: وكان بعض 
القضاة الفضلاء يمنعه من ذلك » قال السبكي: وينبغي التفصيل بين طويل المدة وقصيرها؛ 
فإن طالت بحيث يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف.. منع من التصرف › وإن 
قصرت . ٠‏ فيظهر ما قاله ابن الرفعة . انتهى » أما صرفها في العمارة . . فلا منع منه بحال ٠‏ انتهئ . 

قوله: (كالثمن في البيع) يفيد أن المراد ب(علمها): العلم بعينها في المعينة؛ 
وصفتها وقدرها فيما في الذمة. 

قوله: (فلا تصح .. .) هذا مما يتفرع على اشتراط العلم » ومنه عدم صحة (اعمل 
كذا لأرضيك) أو (أعطيك شيئا) أو (بملء كفي دراهم) أو نحوه» أو (خط لي هذا 
الثوب ولك درهم إن خطته اليوم» ونصفه إن خطته غدا) » وكذا لو استأجره بنفقته أو 
كسوته » وهذا لا ينافيه جواز الحج بالرزق ؛ لأنه ليس بإجارة ؛ كما اقتضاه قول «الشرح 
الصغير» و«الروضة): يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة » بل هو نوع من التراضي 
والمعونة ؛ كما أشار إليه البيهقى واختاره السبكى » وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة 
ما ا ا الثانة ا 

قوله: (بالعمارة) أي: بأن جعل العمارة نفسها أجرة؛ كأن يقول: أجرتكها 
بعمارتهاء ومثله: ما لو أجره بدراهم معلومة على أن يعمرهاء ولا يحسب ما ينفقه من 
الأجرة » أو على أن يصرف الدراهم في عمارتها ؛ لأنه جعل الأجرة الدراهم مع العمارة 
آر الصرف إلبها وذلك عمل مجهول » قال ابن الزقعة: وقضيعه: أله لر كان العمل 
معلومًا. . صح » وفيه نظرٌ من جهة أن هذا كبيع الزرع على أن يحصده البائع ؛ لأنه بيع 
وشرط عمل فيه يقصد''' مثله في الأملاك . انتهئ » ولو عمر.. رجع بأجرته وما صرفه ؛ 


)١(‏ في نسخة (ب): بقصد. 


E 2 E O 


r‏ بانع : ١‏ اا به ؛ للجَهالة في ذَلِكَء (وَلا لِيَسْلخَ) الشَّاةَ (بالجلد. 
وَيَطحَن ) الحلطة (يِبَعْضٍ الدّقيق) كله (أَو بِالنْخَالَةِ) لِلْجَهالّة اة الجلدٍ وَبِمَدْرِ 
ك ئ ات رَقِيقَا ببَعْضِهِ في الحال. . 

على الصَّحِبح) لِلْعِلّم به» وَالثَانِي قَالَ: ينغي أنْيَقَعَ عَمَلُ الْأَجِيرٍ في حاص 
ف حاشية السشباطي چيه — 
لأنه أنفقه" بالإذن بشرط العوض » ويؤخذ مما تقرر: أنه لو أجرها بدراهم معلومة ولم 
يشرط عليه عمارتها ثم أذن له المؤجر في صرفها في العمارة وتبرع به المستأجر.. 
جاز» وهو كذلك » قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض ؛ لوقوعه 
ضمئاء ولو اختلفا في قدر ما صرفه.. ففي المصدق منهما قولان في «الروض» 
ك«أصله»» أشبههما في «الأنوار» المنفقٌ إن ادعئ محتملاء وبه جزم ابن الصباغ 
وغيره ؛ لان الاذن له ائتمنه على ذلك . 

قوله: (وهو بالفتح: ما تُعلّف به) أي: وبالسكون": الفعل» فالأجرة”" على 
الأول: نفس العلف » وعلى الثاني: العمل » ولا يخفى أن جميع ما مر في العمارة يأتي هنا . 

قوله: (وبقدر الدقيق والنُخالة) قضيته: الصحة عند العلم بقدره» وليس مراداء 
بل لا يصح مطلقًا ؛ لأن الأجرة ليست في الحال على الهيئة المشروطة فهي غير 
مقدور”؟ عليهاء ولعل الشارح إنما اقتصر على التعليل بالجهل ؛ لأن الظاهر: أن كلام 
المصنف مصور به ؛ لأنه من جملة الصور المفرعة على شرط العلم. 

قوله: (والثاني قال: ينبغي ...) يرد بمنع ذلك ؛ بدليل صحة مساقاة أحد الشريكين 
الآخر بشرطه السابق مع وقوع العمل في المشترك. واعلم: أن عدم الجواز هو“ ما مال 
(5) في فک (1)ولاد): أي: وبالكسر: 
(۳) في نسخة (د): فالإجارة. 


)٤(‏ في نسخة (أ): غير مقدرة. 
)( في نسخة (أ): واعلم: أن عدم الصحة وهو. 


4 كر كتاب الإجارة‎ ١666 


ملك المشتأجرء وَلَوْ كات الْإجَارَةُ ببَعْضِهِ بَعْدَ الْفطّام.. لَمْ نَصِحَّ جَرْمًا ؛ للْجَهْلٍ 
به إِذْ داك . ١‏ 

(وَكَوْنْ المنفعَةِمُتَقوّمَةُ) أي لَهَا يمه ؛ (فَلَا يَصخ اسَفْجَارُ باع عَلَى كَلِمَ 

© حاشية البكري 3 

قوله: (للجهل به إذ ذاك) أي: بالبعض عند الفطام. 
سس وي حي الس طلي جي 
إليه الإمام والغزالي بعد نقلهما عن الأصحاب: الجواز2؛ وضعفه الشيخان وصحَّحا 
ما مالا إليه . قال ابن النقيب: وإطلاق نص «الأم): آنه لا يجوز كوتة أجيرًا على شيء 
هو شريك فيه مثل: (اطحن لي هذه الويبة ولك فيها ربع) يقتضي المنع » فهو ظاهر 
المذهب » ثم قال: واختار السبكي: أنه إن كان الاستئجار على الكل ٠.‏ لم يجز» وهو 
مراد النص » أو على حصته فقط .. جاز ؛ كما صرح به البغوي والمتولي ٠.‏ انتهئ » وقال 
في «شرح الروض): وما اختاره السبكي هو التحقيق وعليه ينزل كلامهم » فيمتنع في 
قوله: (اكتريتك لتطحن لي هذه الويبة بربعها) وفي قوله لشريكه فيها: (اكتريتك بربعها 
لتطحن لي باقي حصتي منها) فإن طحن الكل قبل قسمته برا.. اقتسماه دقيقا. انتهى, 
وعلئ قياسه يقال في مسألة الدقيق”': يمتنع في قوله: (اكتريتك لترضعي لي هذا الرقيق 
بربعه) وفي قوله لشريكته فيه: (اكتريتك بربعه لترضعي لي حصتي منه) ويجوز في 
قوله: (اكتريتك بربعه لترضعي باقيه) وعليه يحمل كلام المصنف » وفي قوله لشريكته: 
(اكتريتك بربعه لترضعي لي باقي حصتي منه) . 

قوله: (للجهل به إذ ذاك) فيه ما مر في الدقيق والنخالة . 

قوله: (أي: لها قيمة) أي: لا بمعنئ المتقوم المقابل للمثلي . 

قوله: (فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب) أي: بخلاف استئجار المسك 
والرياحين للشم وكثير التفاح له» لا التفاحة الواحدة ؛ لكونها تافهة » واستئجار الشجرة 


)020 في نسخة (أ): الصحة. 
(۲( في نسخة (أ): في مثله الدقيق. 


١6١ 


چ كتاب الإجارة 5 


لا نمب وَإِنْ رَوَّجَتِ السّلْمَةَ) إِذْ للا قِيِمَةَ لها (وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَتَانِيرٌ لِلّزيِينِ 
رک لفن أن ا لا يعم اعا لما دير (ني اا لأن اللزبين 
سا ل ل وه حاشية الستباطيي ‏ ي ببح 
لظلها أو للربط بهاء والطير للأنس بصوته ؛ كالعندليب » أو لونه ؛ كالطاووس ٠.‏ فيصح 
في ذلك ؛ لأن المنافع في ذلك متقومة ؛ لكونها مقصودة» وكون المقصود من التفاح 
الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك» ولو استأجره على كلمة لا تتعب فتعب فيها 
بكلام أو تردد" .. فله حينئذ أجرة المثل » واستشكل: بأن ذلك غير معقود عليه فهو 
متبرع به» وأجيب: بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم إلا به عادة.. نزل منزلته . وخرج 
ب(لا تتعب): ما إذا أتعبت؛ كما في بيع الثياب والعبيد ونحوها بما يختلف ثمنه 
باختلاف المتعاقدين. 
فرعان: 

الأول: لو استأجره لشراء شيء موصوف.. صح » أو لشراء معين.. لم يصح ؛ 
لأن رغبة مالكه في البيع غير مظنونة» وقضيته: أنه لو ظنت”" رغبته.. صح › وعليه 
يحمل إطلاق البندنيجي وغيره الصحة» بخلاف استئجاره لبيع معين.. فيصح ؛ لأن 
الظاهر : أنه يجد راغبًا فيه. 

الثاني: لو استأجره ليخرج إلى السلطان مثلا ؛ ليتظلم عنه ويسعئ في نفعه عنده 
وعين بلده ومدة الإجارة.. صح ؛ للعلم بالمدة وإن كان في العمل جهالة ؛ كما لو 
استأجره ليخاصم غرماءه. 


قوله: (لا يصح استئجارها؛ لما ذكر) هذا تفسير ل(كذا)» وقضيته: أن قول 


)00 كما في النهاية: (ه /۲۷۰) والمغني: (705/7) » خلاقًا لما في التحفة: (7//7؟) حيث قال: يختص 
هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد» بخلاف نحو عبد أو ثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه . 

(۲) في نسخة (أ): وكون المقصود من التفاح الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك. قوله: (على كلمة 
«لا تتعب») أي: لكن إن تعب فيها بكلام أو تردد. 

(۳( في نسخة (ب): أنةا لو قيعت . 


o 


% كتاب الإجارة ع 


بالتقدِ لا يُمَصَدُ يقْصَدُ إلا راء وَالنَادِرُ كالمغدُوم قلا قِيمَةَ لَه وَالْكَلْبُ لا قِِمَة لَه 
َكَذَا المنمَعَةٌ» وَالنَّاني: بارع في ذَلِكَ . 


(وَكَوْنْ الموّجَّرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهًا) ي: اله ارج عا( بع 
استئحَار آبق وَمَفْصوب» وَأَعْمَى للحفظ) ای حِمْظٍ المتاع › (وَأَرْضٍ 0 


2 


مَاءَ لها دار ِم » وَل يَكْفِيهَا المطرٌ المغتاد) وَفَى «الرَّوْضَة) ك«أضلهًا»: E‏ 
ك 
المضتف: (للتريين والصيد) سير ثما قبلهنها من الدكائير والكلب :وى الظاهر من 
عبارة المصنف وإن احتمل خلافه بتكلف. 

قوله: (فلا يصح استئجار آبق ومغصوب) أي: لغير من هو في يده» ولا يقدر 
علئ انتزاعه عقب العقد. 

قوله: (وأعمئ للحفظ) محله: في استئجاره لذلك' إجارة عين» فإن استأجره 
لذلك إجارة ذمة.. صح . وقوله: (أي: حفظ المتاع) أي: ونحوه مما لا يمكن حفظه إلا 
بالبصر» وكاستئجار الأعمئ لحفظ ذلك": استئجار غير قارئ لتعليم القرآن إجارة عين 
ولو اتسعت المدة لتعلمه قبل تعليمه ؛ لأن المنفعة مستحقة من عينه » والعين لا تقبل 
التأجيل . 

قوله: (وأرض للزراعة لا ماء لها دائم . ا : ما لم يقل المؤجر: أنا أحفر لك 
بثرا واسقیى أرضك ها أو أسوق الما إلا من مكان آخر.. فيصح ؛ كما قاله 


3 


الروياني ؛ أي : إذا كان يمكنه ذلك قبل مضي مدة لها أجرة. 
قوله: (وفي «الروضة) ك«أصلها»): ولا تسقى بماء غالب الحصول.. أى: 


فيقتضي أن المعتبر : : انتفاء علة الحصول» لا ما اقتضاه كلام «المنهاج» من ٠‏ انتفاء اعتياد 
)١(‏ في نسخة (أ): وقضيته: أن قول المصنف (للتزيين والصيد) تقييد لما قبلها. 

(۲) في نسخة (ب): محله: في استئجاره بذلك. 

(۳) في نسخة (ب): وكاستئجار الأعمى للحفظ كذلك. 


چ كتاب الإجارة #8 سسب ب 18 


وَل تسق مء عَالِبٍ الْحْصُولٍ مِنَ الْجَبَل» وَإِنْ أْكَنَ رَرْعُها بإصَابة مَطَرِ عَظِيم أو 
سَيْلٍ تارا (و7 يَحُورٌ إِنْ كَانَ لَهَا مَاء دَائ اا 

(وَكَذَا إِنْ كَقَامَا المطَرٌ الماد أو مَاءْ الشوج المجْتَمِعَةٍ» وَالْقَالِبُ حُصُولهَا 
في الْأصَحّ) ؛ وَالَانِي: ek‏ لِعَدَمٍ الوق ا يجري الخلاف 
فى أنض يضر الي تُرْوّئ مِنْ زِيَادةٍ التيل غالبا قبل رَيّهَا. 

® خاشية البكرق و سس 

قوله: (ولا تسقى بماء غالب الحصول) هو وارد على «المنهاج) إذ مقتضاه: أنه 
لو كان لها ماءٌ غالب الحصول بلا دواه(") ولا مطر معتاد.. لم تصحَّ إجارتهاء و 
كذلك » لكن الاكتفاء" بعد بغلبة حصول التّلوج الكافي ماؤها يشعر بالحكم فيما ذكر 
هناء فلا يرد عليه . 
لس ل لللس هه حاشية الستباطي #5 سي 
الحصول الصادق بتساوي احتمالي حصوله وعدمه ) بل وبغلبة العدم ؛ نظرًا لكون 
الاعتياد لا يستلزم الغلبة » فيحمل كلامه: على أن المنفى الاعتياد الغالب » وكلامه بعد 
يقتضى ذلك . 

قوله: (ويجوز إن كان لها...) قال ابن الرفعة: مثلها الحمام فيما يظهر . 

قوله: (ويجري الخلاف في أرض مصر التي تُرْوَى . ..) أي: بأن كانت تروئ من ثمانية 
عشر ذراعا فما دونها في هذا الزمان وإن أفهم كلام السبكي خلافه » فهو باعتبار زمنه . 


تثسيه: يجوز استئجار الأرض للزراعة قبل اتحشار الماء عتها وإن سعرها عن 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): نادر. 
(؟) في نسخة (أ) (ج) (د): بلا دائم. 
() في نسخة (أ) (ج) (د): للاكتفاء. 
)٤(‏ في نسخة (أ): فما فوقها. 


© كتاب الإجارة‎ & ١6: 


(وَالامْتِنَاعٌ الشّرعِئُ) تلم (كَالْحِمَيّ) المتقَدّم ؛ (قَلَا صح ايجار لِقلع سر 
دة سناس ي سے 
الرؤية؛ لأن الماء من مصلحتها؛ كاستتار الجرز واللوز بالقشر ء لكن بشرط أن بوش 
بانحساره وقت الزارعة» وإلا.. فلا يصح »› واعترض على الصحة: بأن التمكن من 
الانتفاع عند العقد شرط والماء يمنعه » وأجيب عنه: بأن الماء من مصالح الزرع ؛ ؛ وبأن 
صرفه ممكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الررع لجالا ؟ كإسجار دار 
مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له وبذلك فارق: عدم صحة استئجارها 
مستورة بغير الماء من زرع وغيره. انتهئ . 

قوله: (لقلع سن صحيحة) أي: غير مستحقة القلع لقصاص » ولا انصب تحتها 
مادة من نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة: لا تزول المادة إلا بقلعهاء وإلا.. فكالوجعة 
على الأشبه عند الأذرعيٌ في الثانية . 

قوله: (بخلاف الوجعة) أي: التي قال الأطباء: إن وجعها يزول بقلعها ؛ كما في 
«الروض» ك«أصله» وفيهما أيضا(": أنه لو استأجره لقلع الوجعة فبرأت.. انفسخت 
الإجارة» فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها. . لم يجبر » واستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه 
ومضي إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة» حتى لو سقطت.. رد الأجرة ؛ كمن 
مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق. ويفارق ذلك: ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير.. 
حيث تستقر عليه الأجرة بتلف المنافع تحت يده» قال في «شرح الروض): وما اقتضاه 
قولهم: أن المستأجر لا يجبر علئ القلع من أنه لا يجب تسليم العين للأجير ليعمل فيها 
لا يخالف ما مر في (باب المبيع قبل قبضه) من أنه يجب ؛ لأنه لا يجب تسليمه له 
عيتًا » بل يسلمه ليعمل فيه » أو دفع الأجرة من غير عمل . 
(۲) في نسخة (أ) ومنهما أيضا 


به كتاب الإجارة 42 ب سسسب 8[ 


(وَلَا حَائْضٍ لِحْدْمَةٍ مَسْجِدِ) لِحُرْمَةٍ ة المكف) es‏ 0 
دن لوج في الأصَح) لان كاتا َة مُسْتَغْرَقَةُ بحَمَه٬‏ وَاللَاِي: د ا 


حِفْظًا لحَقه» وَبِِذْنهِيصِح جَرْمًا » وَالْكَلام في الْحُرَّةٍ E‏ 
جَارُهًا قَطْعا ؛ أن لَهُ الانْتِمَاعَ بها . 


فلل ل 


اخ تأجل المنقعة في إجاره ال كَأَلْوَنْتُ ذِمَتَكَ الحمُلّ) ل لكَذَا (إلى 


مک أوَلَ شَهْرٍ كَذَا) أي E‏ مُسْتَهَله ؛ كالسَلَم المؤَجّلٍ 
م ا ا E E E‏ 


قوله: (أمّا الأمة المزوّجة...) أفاد به: ورودها على «المنهاج» ؛ لأنها زوجة 


صكّت الإجارة على عينها بغير إذن الرّوج . 
لل ا يه سی 

قوله: (ولا حائض لخدمة مسجد) أي: لا يصح استئجارها لذلك ؛ أي: إجارة عين 
لا ذمة » ويعلم من ذلك: انفساخ استئجار المرأة لذلك بحيضهاء لكن قال السبكي: محله: 
إذا حاضت عقب الإجارة ولم تزد المدة على قدر الحيض » وإلا.. انفسخت في قدره» 
وفيما عداه قولًا تفريق الصفقة . وقوله: (لحرمة المكث) يؤخذ منه ما بحثه الأذرعى: من 
أن محل عدم صحة استئجارها لذلك إذا كانت مسلمة» بخلاف الذمية A‏ 
التلويث ؛ بناء على الأصح: من جواز تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد. 

قوله: (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره...) أي: لا يصح استئجارها لذلك ؛ أي: 
إجارة عين لا ذمة . وقوله: (لأن أوقاتها. ..) يؤخذ منه ما قاله الأذرعي: من أنه لو كان 
الزوج غائبًا أو طفلا فأجرت نفسها لعمل عين لها ؛ بحيث تظن فراغها له قبل تمكنه من 
التمتع بها.. صح . 

قوله: (لأن له الانتفاع بها) يؤخذ منه ما بحثه الأذرعى: من استثناء المكاتبة 
حيك قال! بض أن كرن كالخ , زه لا ا ا 


)١(‏ في نسخة (ب): إذ السلطنة للسيد عليها. 


کک ڪڪ 


1 
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(وَلا جور إِجَارَة عبن لِمَنَْعَةٍ ملع كإِجَارَ ة الدَّارٍ السَّتةَ التي" (مَلر 
َجّرَ السََّهَ الاي لِمُسْتَأَجِرِ الأول قل انقضاتها : جار فى لاماي 
كالمستفتى مِمًا قَبْلَهُ ؛ لاتَصَالٍ المدكَيْن» وَالثَانِي: ما يَسئْنيه”". 
ل ا الل وچ حاشية الستباطي #5 سے 

قوله: (فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى...) هو شامل لمستأجرها من 
المستأجر» فتجوز إجارة السنة الثانية قبل انقضاء الأولى له ؛ لأنه المستحق للمنفعة؛ 
لا من الأول على أحد وجهين مال إليه الشيخان وجزم به صاحب «الأنوار» واقتضاء 
کلام القاضي والبغوي › وهو المعتمد وإن جرئ القفال على مقابله› وعليه ؛ فيجوز 
للوارث والمشتري إيجار المستأجر عن المورث”“ أو البائع قبل انقضاء مدة إجارتهماء 
وما فى «الروضة» ك(أصلها» عن القفال من عدم جوازه مبنينٌ على ما قاله العراقي على 
طريقته » وشمل كلامهم الطلق والوقف. 

نعم ؛ لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا 
في عقد وثلانًا في عقد قبل مضي المدة.. ففي «فتاوئ ابن الصلاح»: لا يصح العقد 
الثاني وإن قلنا: بصحة إجارة الزمان اه اتباعا لشرط الواقف ؛ لأن 
المدتين المتصلتين في العقد في معنى ١‏ العقد الواحد» وخالفه ابن الأستاذ وقال: إنه 
يصح ؛ نظرًا إلى ظاهر اللفظ » وهو المعتمد » والكلام حيث لا مصلحة في ذلك للوقف› 
وإلا.. فقد وافق ابن الصلاح على الصحة حينئذ» ففي «فتاويه»: أنه لو شرط أن لا 
يؤجر الوقف أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقدٍ فخرب ولم تمكن عمارته إلا بإيجاره 
سنين.. صح إيجاره سنين بعقود متفرقة ؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله» وهو 
مخالفٌ لمصلحة الوقف» بل قال السبكي والأذرعي: ينبغي الجواز حينئذ فى عقد 
)١(‏ في نسخة (ش): العين. 
(۲( في نسخة (ش): للسنة الآتية. 
(۳) في نسخة (ش) ولاق): لا يستئنيه. 
)٤(‏ في نسخة (ب): من الموروث. 


واي ت 


(وَيَُورْ راء الْعمَب) أي: الوب (في الْأَصَعٌ ؛ وَهوَ: أن يُوَجُرَ ابه َجْلَا ركبا 
ب ب ار آي وام جر تز بها اض الْآحَرَ عَلَى التَتَاوْبِء (أَوْ) يوَجْرَهَا 
لين ركب هذا اما َا أَيّامَ) عَلَى التَتَاوْبٍء (وَيُبينَ ين التنضين) ا 
و اح شي لسذبا طي جي حيييييح 
واحد» لكن قال في «شرح الروض»: والذي ينبغي ما قاله ابن الصلاح ؛ لأن الضرورة 
تقدر بقدرها. انتهئ . وقوله: (قبل انقضائها) احترارٌ عما إذا قال: أجرتكها سنة فإذا 
مضت فقد أجرتكها سنة أخرئ» فلا يصح العقد الثاني ؛ كما لو علق بمجيء الشهر. 

فرع: لو أجر عيئًا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول.. 
ا - كما قاله السبكي -: صحة الإقالة ؛ أي: مع عدم انفساخ العقد الثاني » ويفارق 

نظيره في البيع بانقطاع علقة » بخلاف الإجارة٠‏ انتهى . 

قوله: (ويجوز كراء العقّب...) هذا أيضا كالمستثنئ مما قبله» ویستثنی منه 
أيضا: إجارة الدابة أو العبد أيام شهر دون لياليه أو عكسه» بخلاف إجارة الحانوت 
ونحوه كذلك فلا يصح ؛ إذ الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به عادة » بخلاف الدابة 
والعبد ؛ إذ لا بد عند الإطلاق من توقيتهما('' ؛ كالعادة. 

قوله: (ليركبها بعض الطريق...) أي: بشرط: أن لا يشرط تقدم ركوب المؤجر 
في إجارة العين من ذلك ؛ لتأخر حق المستأجر وتعلق الإجارة بالمستقبل. 

قوله: (ويبين البعضين) أي: ما لم تطرد عادة فيعمل بها ولا يحتاج إلى بيان» 
وليس لأحدهما طلب جعل النوبة ثلاثة أيام ؛ لما في دوام المشي من التعب» وقضيته: 
جواز ذلك إذا اتفقا على ذلك » وهو ظاهر إذا لم يكن فيه ضرر على الدابة ء وإلا. . فلا 
يجوز ؛ كما نقله في «البيان» عن الشيخ أبي حامد» وضرر المشي كضرر الدابة ؛ كما 
بحثه في (شرح الروض» . 


)١(‏ في نسخة (ش): يُركبها. 
(۲) في نسخة (ب): توقيتها. وفي (د): توفيتهن. 


١ 


5 كتاب الإجارة ع 


في الصَورَتَيْنِ ثم يَْتَسِمَانِ) أ ي المكتري وَالمكْرِي في الأوى ی › أو المكتريانِ 
في الاي ما هتا ِن الوب على الوه لمن ۽ كسح لِهَذَا ثم رسخ للاخ 
في اول وید لِهَذَا ڈ ثم 2 ِلآحَرِ في الانية . و وَالوَجْهُ الثاني : المنة 
في الصورَتيْن ؛ 5-5 إِجَارَةٌ رمان تَقَطْعَة ) وَالئَالِثُ: المئْعٌ في الأول اتال 
0 عن الجا فيه ياف ال وَالرَايع: المع بها في جاو الي 
ِإِمِْمَالهمَا عَلّى إِجَارَةٍ الزَّمَانِ المنتقبل » وَدُفِعَ بن الَأخْر“ الْوَاقِمَ في ذَلِكَ من 
صَرُورَةٍ الْقَسْمَة لا يَضرٌ. ٠‏ 
يه حاشية السظباطي ي x‏ 
قوله: (ثم يقتسمان) قال المتولي: وإذا اقتسما الزمان. . فالزمان المحسوب زمان 
السير» حتئن لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة.. لم يحسب زمن النزول؛ لأن 
نفس الزمان غير مقصودء وإنما المقصود قطع المسافة . 
قوله: (كفرسخ...) تمثيله للأولئ بالفراسخ وللثانية بالأيام ؛ لأن المصنف عبر 
في الأولى ب(الطريق) وفي الثانية ب(الأيام) » وإلا.. فلا فرق . 
َنْسِه: لو أطلق اثنان استئجار دابة تحملهما.. ركبا جميعاء أو لا تحملهما.. 
حمل ا ر علي العافت » ولو سارها فى اروا افرع ا انتهئ 


e: No 


)000( في نسخة (ش): التأخير. 
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0% 


(فڕضل) 


4 E دم دو‎ ٠. 
[في بَِيّةِ شروط المْْعَةَ وَمَا تدر به]‎ 


e‏ و و 0006 0 2 7 2 و 
(يُشْتَرَط كَوْن المنْمّعَةٍ مَعْلومَة ؛ كالمبيع )» فَمَا لَه مَنَافِعُ .. يَجِبُ بيان المرَادِ 


N RA)‏ 2 لالط + 2ه 22م 23 5و از 
ينها ء (ثم تَارَة تقدرٌ) المنفعة (بِرَمَانٍ ؛ كدَارٍ) للسكتى (سَنَهَ » وَنَارَة) تقدرٌ (بِعَمَلٍ ؛ 
لس حاشية الستباطي ي سس 


قوله: (معلومة) أي: عيئًا فى إجارة العين » وصفة فى إجارة الذمة » وقدرًا فيهماء 
فقوله: (كالمبيع) أي: في الجملة» وإلا.. فمشاهدة المبيع المعين يغني عن معرفة 
قدره» بخلاف المنفعة فى إجارة العين» والفرق: أن المنفعة ليس لها حضور محقق » 
وإنما هي متعلقة بالاستقبال» فالمشاهدة لا يطلع بها على الغرض . 

قوله: (فما له منافع.. يجب بيان المراد منها) أي: بخلاف ما ليس له إلا منفعة 
واد كالساطء فالإجارة محم عليه 

قوله: (كدار للسكنى سنة) أي: كأن يقول: أجرتكها لتسكنهاء فلو قال: على أن 
تسكنها. . لم يجزء قاله في «البحر»» قال: ولا يجوز أن يقول: لتسكنها وحدك» ذكره 
بعض أصحابنا» وقضية كلام المصنف: أنه لا يشترط أن يقول: سنة من الان وهو 
كذلك خلافا لابن الرفعة » ويحصل”' ابتداؤها من الآن» وكالسنة: الشهر. 

فائدة: حكى ابن الرفعة عن القاضى أبى الطيب: وجوب تحديد العقار فى 
الإجارة ؛ كالبيع ٠‏ انتهى . 

قوله: (وتارة تقدر بعمل...) أي: سواء كانت الإجارة إجارة عين أو ذمة» 
بخلاف التقدير بالزمان لا يأتى فى إجارة الذمة» فلو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة 
شهرا.. لم يصح ؛ لأنه لم يبين عملا ولا محل عمل . 
00 في نسخة (أ): ويجعل . 


۱1۰ 


ير كتاب الإجارة ۾ 


الل 


2 و - 2 ا 2 ۴ 5 e‏ م 7 
كَدَابَةِ) ركوب (إلى مَكة » وَكَخبَاطة ذَا الثؤب) وَالمِعْتى: بمَحَل العَمَلٍ ؛ كما في 
«المحرَّر) ؛ (كَلَوْ جْمَعَهُمَا) أئ: الزّمَانَ وَالْعَمَلَ (كَاسْكَأَجَرَهُ لِيَخِيطة بَيَاضَ النْهَار.. 
َم يَصِمَّ في الأَصَمَّ) لأن الزَّمَانَ قَدْ لا يفي بالعَمَل› 000 
س حاشيةالبكري ي سسس 

قوله: (وا لمعي : بعس الل كما فى «المحرر؟) أقاد به أن عتبارته ح٤‏ 
لأته المراد؛ إذ خياطة الوب ونحوه لم تقدّر فيها الإجارة بالعمل "بل بمحلة» و 
الثثوب ا لمخيط . 
لل لل حاشية اباس 4# -- سه 
القفال وعلله: بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب ووصفه. 

تَنْسِه: علم مما تقرر: أن إجارة العين يتأتئ فيها التقدير بالزمان والتقدير بمحل 
العمل » ثم قد يتعين التقدير بمحل العمل ؛ كالإجارة للأذان إذا استأجر له الإمام من 
وتقدير اللبن(' إنما تنضبط بالزمان» وكما فى الاكتحال والمداواة فإن قدر الدواء لا 
ينضبط ويختلف بحسب الحاجة » وكما فى التطيين والتجصيص ؛ فإن سمكهما لا 
يقبط رة رل وقد باي العدير بهماء كشخض ودابة كان يكتري' الشخض 
ليخيط له شهرًا خياطة موصوفة أو ليخيط هذا الثوب » وكأن يكتري الدابة ليتردد عليها 
في حوائجه اليوم أو ليركبها إلى موضع كذا. انتهى . 

قوله: (لأن الزمان قد لا يفى بالعمل) يؤخذ منه: ما بحثه السبكى: أن محل الخلاف: 
إذا لم يكن الثوب صغيرا مما يقطع بفراغه عادة في دون اليوم» وإلا.. صح قطعا'"". 
)000( كما في النهاية: )۲۸٠/١(‏ والمغني: »)7٠0/1(‏ خلاقًا لما في التحفة: (/54؟) حيث قال: 

يصح جمع العمل والزمان فيما لو صغر الثوب ؛ بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار. 
(۲) في نسخة (ب) و(د): وقدر اللبن. 
6 في نسخة (أ): قوله: (لم يصح في الأصح) محل الخلاف ‏ كما ذكره السبكي ‏ ما إذا لم يكن- 


چ كتاب‌الإجارة بسب (19 


وَالنّاني تقول: زكر الزَّمَانِ!" لِلتَعْجِيل. 


a وي‎ ( 


(وَبْقَدَرُ غيم القرآن بمْدَة) هر ؛ فع به الما َالْعَرَلِيُ» وَإِرَادُ غَيِِْمَا 

يقتضِي المع » راد في «الرَوْضْقَ: 3 الأول اص َأفرَاء (أذ تغين سور 1 
ل ر قبل الْعَفْدِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ کی 
ا 

© حاشية البكري لي ل« حمس 

قوله: (بأن يسمعها المستأجر قبل العقد) هو صحيح في الآيات لا في السّورة» 
فيكفي سورة (طه) وإن لم يسمعها قبل » فلو قال: سورة وأطلق.. لم يصح » ولا يبعد 
أن يقال: يصح وينرّل على أقصر سورة ؛ تصحيحا للكلام ما أمكنّ. 
سا چ حاشية الستياطي ي بي 

قوله: (والثانى يقول: ذكر الزمان للتعجيل) أي: لا للتقدير به » فالتقدير إنما هو 
بمحل العمل » وهذا يفهم: أنه إذا قصد ذلك.. صح قطعاء وهو ما بحثه في اشرح 
الروض) كالسبكى . 

تَنْسسِه: لو قال: استأجرتك للخياطة شهرا» أو لخياطة هذا الثوب » [أو ألزمت ذمتك 
خياطته . . اشترط أن يبين الثوب في الأولى » و](" أن يبين في الجميع كونه قميصاء أو 
قباء » أو سراويل » وطوله وعرضه » ونوع الخياطة ؛ أهي رومية أو فارسية » هذا إن اختلفت 
هذه الأمور باختلاف العادة» وإلا؛ فإن اطردت العادة بنوع.. حمل المطلق عليه. 

قوله: (بأن يسمعها المستأجر...) راجع لجميع ما قاله. 

قوله: (وقيل: لا بد من تعيينها) أي: السورة؛ بأن يقول: عشر آيات من سورة 
كذاء والأول لا يكتفي بذلك » بل يشترط تعيين الآيات بالمعنون السابق . 


ت 


= الثوب صغيرًا مما يفرغ عادة في دون اليوم» وإلا.. صح قطعا. 
)000( في نسخة (ش): والثاني ذكر الزمان. 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


UY 


© كتاب الإجارة م 


(وَفِي الْبنَاء بين المؤضع » وَالطول » وَالْمَرْضَ» وَالسَّمْكَ) بمَمْح السّينِ ؛ أي: 
الارْتمَءَ » (وَمَا بی به) مِنْ طِين وَلبنِ أو آجْرٌ (إنْ قُدّرَ بِالْمَمَلِ) فَإنْ قدَرَبالرّمَانِ.. 
َمْيَحَْج إلى بيان ما ذكر. 
| لس ل سه حاشية الستباطي کي سس 

وقضية قول المصنف: (ويقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور) أنه لا يجمع 
في الإجارة له بين التقدير بالمدة والتعيين» فإن جمع بينهما. . لم يصح ؛ نظير ما مر 
ولا يشترط في صحتها رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه ٠‏ 

نعم ؛ يشترط تعيينه » فلو وجد ذهنه في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله ٠.‏ يثبت ل 
الخيار ؛ كما قاله ابن الرفعة » ولا يشترط أيضًا تعيين قراءة نافع أو غيره» فيعلمه ما شاء 
من القراءات» لكن قال الماوردي والروياني تفريعًا على ذلك: يعلمه الأغلب من 
NS‏ عت على وات للد 

ولو كان المتعلم ينسئ ما يتعلمه.. فهل على الأجير إعادة تعليمه؟ يرجع في 
ذلك إلى العرف الغالب» فإن لم يكن عرف غالب.. فالأوجه ‏ كما في «شرح 
الروض» -: اعتبار ما دون الآية» فإذا علمه بعضها فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها.. لزم 
الاجر إعادة تملا 

َْبيه: الإجارة للقراءة لحي أو ميت بحضرته مدة معلومة أو قدرًا معلومًا جائزة 
وان لم يا بالدعاء له رلم عل اجر قرات ل للاتفاع رول الرحمة حيك يرأ 
القرآن » وسيأتي في آخر (الوصايا) ما يفهم: أنه تجوز الإجارة للقراءة والدعاء عقبها 
بحصول ثوابها له ولو بغير حضرة المقروء له. 

قوله: (لم يحتج إلى بیان ما ذكر) أي: إلا ما يبنئ به فيحتاج إلى بيانه ؛ كما صرح 
به العمراني وغيره ؛ لاختلاف الغرض بذلك . 


نعم ؛ إن كان ما يبنئ به حاضرًا في الحالين.. فمشاهدته تغني عن تبيينه ؛ كما مر 


)١(‏ في نسخة (ب): من القرآن. 


ج كتاب الإجارة * 17 


(وَإِذَا صَلْحَتٍ الْأَرْضُ لِينَاءِ وَرِرَاعَة وعراس .. المْمْرِط تَغيْ) تزع (المنقعَة) 
ِي الَلاكة ؛ لان ضَرَرَهَا الح رض مُخَْلِفٌ » (وَيَكْفِي تبن الرَرَاءَة عَنْ ذكْر 
ما يُزْرَعٌ) بان قال : آجَْتْكهَا للرَرَاعة. . صح (في الْأَصَحّ) وَيَرْرَعْمَا شَاءَء وَالثَاني: 
سس اح أشي السب اطي چ x‏ 
في (الصلح). 

فإن قلت: فما الفرق بين البناء المقدر بالزمان حيث لا يحتاج لبيان ما ذكر وبين 
الخياطة المقدرة به حيث يحتاج فيها إلى بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة ؛ كما 
مر؟ 

قلت: الفرق: أن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف البناء . 

قوله: (وإذا صلحت الأرض لبناء...) أي: بخلاف ما إذا لم تصلح إلا لواحد 

فيما ذكر.. فيكفي الإطلاق ؛ كأرض الأحكار؛ فإنه يغلب فيها البناء» وبعض 
ا بام الدار هيت لا يشترط تعيين المشعة 
فيها ؛ لتقارب السكنئ ووضع المتاع فيهاء ويحمل العقد ‏ كما قاله ابن المقري ‏ على 
المعهود من مثلها من سكناها» ووضع المتاع فيها حتى لو عهد من مثلها السكنى لعمل 
الحدادين والقصارين فيه» أو عهد من مثلها طرح الزبل فيه.. حمل العقد عليه. 

قوله: (ويكفي تعيين الزراعة.. .) أي: إلا إن أجر عن غير( بولاية أو نيابة فلا 
يكفي ؛ لوجوب الاحتياط » ذكر ذلك الزركشي » ويأتي مثله في البناء والغراس 


(۱) في نسخة (أ): وخالفت الأرض الدار حيث لا يشترط 7 تعيين المنفعة فيها ؛ لتقارب السكنى ووضع 
المتاع فيهاء ويحمل العقد ‏ كما قاله ابن المقري ‏ على المعهود من مثلها من سكناهاء ويكفي 
تعيين الزراعة إلخ طرح الزبل فيه حمل العقد عليه. قوله ووضع المتاع فيها حتى لو عهد من مثلها 
السكنئ لعمل الحدادين والقصارين فيه أو عهد من مثلها ؛ أي: إلا إن أجر عن غيره. وفي (ب): 
وخالفت الأرض الدار حيث لا يشترط 3 تعيين المنفعة فيهاء لتفاوت السكنى ووضع المتاع فيها حتى 
لو عهد في مثلها السكنئ لعمل الحدادين والقصارين فيها » أو عهد في مثلها طرح الزبل فيه .. حمل 
العقد عليه . قوله: (ويكفي تعيين الزراعة...) أي: إن أجر عن غيره. 


a:‏ © كتاب الإجارة ۾ 
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لا تصخ ؛ لان صَرَ الرَِع مُخْتَلِفٌء وَدُفِعَ أن اختلاقة يَسِيرٌء وَلَوْ قَالَ: لِلبتاء أ 
لعا س ولم دگ عا ب بيني او يرس “.. صَحّتْ في الْأَصَحّ أيضّاء (وَلَوْ قَالَ: 
وع بها بها دت ١‏ صَحٌ) وضع ما اء (وَكَذَا لو قال ا 
- 2 25 ےو 
وَِنْ شت ف شعت فَاغْرِس ;0( ٢‏ ا Rt‏ جر بَيْتَهمَاء ٠‏ وَالكاني: 

قوله: (ولو قال: للبناء أو للغراس ولم يذكر...) هو إيرادٌ على إيهام المتن؛ 
إذ“ ذكر أن إطلاق الرّراعة يكفي عن ذكر ما يزرع مقتصرًا عليه » فريّما أوهم أن ذكر 
البناء أو الغراس لا يكفى عن ذكر ما يغرس» وليس كذلك. 
يه حاششية اباط جه بسح 

قوله: (ولو قال: «لتنتفع بها بما شئت»).. صح) أي: بخلاف ما لو أجره دابة 
ليحملها ما شاء ؛ للغرر. 

قوله: (ويصنع ما شاء) قال الزركشي وغيره: بشرط عدم اللإضرار ؛ لجريان العادة 
بأن الأراضي إذا زرع فيها شيء في سنة .. أريحت منه في أخرئ . 

تَنْسِه: يشترط في إيجار الأرض للبناء: بيان طول البناء وعرضه وموضعه» لا 
ارتفاعه » إلا على سقف أو جدار» والفرق ظاهة . 

قوله: (وكذا لو قال: «إن شئت فازرع ...)) أي: بخلاف ما لو قال: «آجرتكها 
لتزرع أو تغرس» أو «فازرع واغرس» ولم يبين القدرء أو «لتزرع نصفًا وتغرس نصمًا) 
إن لم يخص كل نصف بنوع.. فلا يصح العقد في الثلاثة ؛ للإبهام ؛ لأنه في الأولى 
جعل له أحدهما لا بعينه» حتى لو قال ذلك على معنئ: أنه يفعل أيهما شاء.. صح ؛ 
كما نقل عن «التقريب»» وفي الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس » وفي الثالثة لم يبين 
المزروع والمغروس فصار كقوله: بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمس مئة. 

قوله: (ويتخير المستأجر بينهما) أي: بين الزرع والغرس» ثم إن زاد (ما 


. في نسخة (ش): ما يُبنى أو يُغرس‎ )١( 
في نسخة (ب): إن.‎ )۲( 


و کتاب‌الإجارة چه_ سح سس ِو 


لا يَصِح ؛ ؛ وهام وَفِي الأُولَى وَج خة: : انها لا ت 


اط في إِجَارَةٍ دَابَةٍ ركُوب) إِجَارَةَ عَيْنِ ا ذِمّة: : (مغرقة الرّاكب 
اديه أذ ضفب تام لَه في دلگ » (وَقِيلَ: لا يفي الوضفُ) فيه ؛ لان الْعََضَ 
عل بقل الراك فته بالضحَامَة والنحافة» وكرة الحركات ا 
َالضف لا يَفِي بلك وَجَوَاب به: المنع > (وَكَذَا الحكمٌ فيمَا کت قل من 
تخول) بقع الوم الأو كش اليك ؤرما (وعیرم كرا ذا 
لَهُ) وَفِي «المحرّر) اع أن َذْكِرَ في الإجَارَةٍ ة فاته شط فيها 0 

E 7 7 

قوله: (وفي «المحرر): معه ؛ أي: وذكر فى الإجارة) أفاد به: أن عبارة «المحرر» 
ل ل ل ات يي لدي عر له بال ا د 
ذكره في الإجارة» فلو لم يذكره. . لم يشترط بیان ما يركب عليه » بل يركبه المؤجر على 
مآ يشا 
لم سيق حاشية السظباطي چيه 
شئت).. زرع أو غرس ما شاء قطعاء وإن لم يزده. . فكذلك في الأصح السابق . 

قوله: ( بمشاهدته) اف من غير امتحان باليد مع ذلك ؛ لأن العادة لم تجر فيه 
بذلك » وبه فارق ما يأتي . 

قوله: (أو وصف تام له) أي: بأن يصفه بالضخامة أو النحافة(")؛ كما رجحه 
«الحاوي الصغير) » وقيل: بالوزن » وإنما لم يكتفوا بالوصف في الرضيع ؛ لأنه لا يأتي 
على المقاصد المتعلقة به. وقول الشارح: (في ذلك) يريد به إخراج اللون" ونحو 
مما لا دخل له في ذلك . 

قوله: ( وفي «المحرر) : مَعَهُ) هو لإفادته تصور ير المسالة _ بمًا إذا كان معه ء أى: 


)١(‏ في نسخة (ش): وبكثرة. 
(۲( في نسخة (د): أو الثخانة . 
)۳( في نسخة (ب): إخراج الوزن. 


UT 


2 كتاب الإجارة م 


مغرف بِمُسَاهَدَيهء أو وَضْفِهِ الام وَلَوْ لَمْ يَكنْ مَعَ م الرّاكبٍ ما يَرْكَبُ عَلَيْه. 
حَاجَةَ إلى ذكرِوء وَيْركه الموجُرٌ BE EET‏ 

(وَلَوْ شر 7 الإِجَارَةٍ (حَمْلَ المعاليق) E‏ وَالإدَاوَة للمَاءِ وَالقذر 
لس ل لم سه حاشیةالسنباطي كسك 
بصحبته وإن لم يكن له أولى من كلام المصنف . 

قوله: (معرفته بمشاهدته) أي: مع امتحان الزاملة باليد ؛ كما نقله في «الروضة) 
ك«أصلها» عن البغوي وأقره» ثم ألحق بها: المحمل والعمارية » لكن رد ابن الرفعة 
الإلحاق: بأن الزوامل قد يجعل داخلها شيء ثقيل من الثياب فلا تحيط الرؤية بوزه 
تخميئاء بخلاف المحمل والعمارية » وتوقف فيما رد به فى «شرح الروض»- وقوله: 
كع ني شترا 
معرفته بالمشاهدة أو الوصف محله: إذا لم يتماثل في المعتاد» وإلا.. لم يشترط 

قوله: (ويركبه المؤجر على ما يشاء من زاملة أو غيرها) أي: مما يليق بدابته؛ 
كما سيأتي » هذا إذا لم يطرد عرف» وإلا.. حمل عليه » فسقط قول الأذرعي بطلب 
الجمع بين هذا وبين قولهم بعد ذلك: (أن الأصح في «الشرح»: إتباع العرف). 

تَنْسيِه: يستحق باشتراط المحمل الوطاء» وهو: ما يفرش فيه » بخلاف الغطاء» 
وهو: ما يستظل به ويتوقئ من الشمس والمطر » فلا يستحق إلا بالشرط » ويشترط معرفة 
كل منهما بأحد الأمرين ن السابقين» ما لم يطرد في الغطاء عرف» فيكفي الإطلاق 
ويحمل عليه › ويأتي مغله في الوطاء ؛ كما صرح به العمرانى وغيره. قال صاحب 
#العذةا: وإذا شرط التحمل ٠‏ فيتترط أن يبين كونه مكشوفا أو مخطي + لأنه إذا قاذ 
(۱) كما في النهاية: (ه /۲۸۷) والمغني: )۳٤۲/۲(‏ ؛ خلافا لما في التحفة: )١58/7(‏ حيث قال: لا 

بد من الامتحان باليد إن أمكن مع الرؤية . 
(۲) في نسخة (ب) و(د): وفي «الروضة): ووزنه. 


(أو وصفه التام) أي: بأن يصفه بضيقة أو سعة » وفي «الروض»: ووزنه 


> 


11۷ 
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E E E E‏ . قد اعفد في الأصحَ 
لاشتلاف الاس في مَقَادِيرِمَاء وَالٿَانِي: يصح › NEN‏ 
المعْمَادِ » تَقَلَهُ الشافِعئ ‏ ول عَنْ بَعْض الاس عَقِبَ تَصَّه عَلَى الأول فَقَالَ بَعْضْ 
الْأَضْحَابٍ :نه عت فة وَجَعَلَ في المشألة د وين ا ا 
ا وَهُوَ بُو حَنِيقَةَ وَمَالِفُ نا م يَشْرِطهُ) أيْ: حَمْلَ المعَاليق 
(لَمْ يَسْتَحِنَّ) لا ختلاف الاس فِيهء وَقِيلَ: سج ساي 


5 ترط في ! إِجَارَ رة الْعَيْنِ) لِلُكُوبٍ لِتَعَحققَ(0: :تعر نين الاب في شراط 
وده الخلاف في بيع المَايِ) وَالرَّاجِحٌ 000 الرَّاجِحٌ: اذ تراط 
الرّؤْيّة » (و) د شر (في ! إِجَاوَة الذيّة) عه (ذِكرٌ الجنس) ار 
وَالْحَيْلٍ ٠‏ (وَالنَوٍ) لها؛ كَالمحَاتِيَ 02 ا واا '(والذ كور ار تالا 
ایل سرا والدكد أفرئ . 


1 00 8 و 
(وَيُشْتَرَط فيه )١‏ أئ: : في إجَاي الْعَيْنِ ولد : بان قذر ا 


-ه - 2 


إ9 أن يكره بالطو ا ا ر ن قز ا (علئها) إن لح تي 
ب E O E‏ 
قوله: (لتحتى) أفاد به: آنه شرط لتحققها لآ لضحّتها: 
لل ا _ ج حاشية الستباطي 5 7-7 + ل ب ب لا 0 
قوله: (لتتحقق) أي: لا لتصح ؛ إذ بانتفاء المشترط المذكور تنتفي إجارة العين 
لا صحتهاء وهذا مبني على أن مراده بالتعيين: مقابل الوصف » فإن أريد به مقابل 
الإبهام احترازا عن إيجار إحدئ هاتين الدابتين.. لم يحتج لذلك. 


قوله: (بيان قدر السير كل يوم) فلو زادا في يوم أو نقصا عنه.. فلا جبران من 


. في نسخة (ش): ليتحقق‎ )١( 
. في نسخة (أ): سقط‎ 6 
في نسخة (ش): البّخاتي.‎ )۳( 


TIA 


و > 07 
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(وََحِبُ في الإيجار لِلْحَمْل) إِجَارَةَ عَيْن أَوْ ذِمَة: (أن يَعْرِفَ المخمول؛ َر 
حَصَرٌ. . رَآهُ وَامْتَحَتَهُ بيَدِهِ إِنْ كَانَ في ظَرْف) تَحْمِينًا لِوَرْنِه» (وَإن غات ار 
لو (أو وَرْنِ) في المؤزُون» وَالتَعَدِيرٌ الوزن في كل شَيْءِ ل 
ار > (5) أَنْ يَعْرفَ (جِنْسَهُ) أئ: المخمول ؛ ؛ لاختدف تأثِيره في الدَابة ؛ كم 
في الْحَدِيدٍ وَالْقَطْن؛ نه اقل بالرّيح . 

تم از ل زتها خي عليه ئة رطل ا يلْك.. ص في 
الْأصَحٌّ» وَيَكُونُ رضا منْهُ بأَصَرٌ الأَجْتاسء وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةَ أْفِرَةِ هِمّا شِنْتَ 
ق الوم ين کلام أبِي اقرح السَرَحْسِي: ته لا يعني عَنْ ذكْر الْجِنْس ؛ 4 تلاق 
0 ات في اكز ا ال الرَافِي ك 
الوا صَوَاب: 01 اللرشيي. لق 5-3 َإِنَ الاق الاير نعل 

e 

فر لد (منة رطا اسا قشنت ...) أي: فيص فيما دون الأقفزة الآتية » فهي واردةٌ 
على «المنهاج» ؛ لأته لم يعرف الجنس وصحّت . 
سلس چې حاشية اسشباض + ل ل ل 
اليوم الثانى بزيادة أو نقص » بل يسيران على الشرط » ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا؛ 
لخوف .. أجيب إن غلب على الظن الضرر به » أو لخصب أو خوف لا يغلب على الظن 
الضرر به.. فلا يجاب » قال الزركشيٌ: وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث 
لا علف وقد دخل فى الخوف. 

قله" ا کک هذا ليس بشرط في الصحة »قل لم يقل ذلك ٠‏ ہے كنا 
نقله الإمام عن قطع الأصحاب » قال في (شرح الروض»: فالحاصل: أن التقدير بالوزن 


)١(‏ في نسخة (ش): لتَحمّل. 


کچ كتاب الإجارة چ 9 | 


(لَا جنس الدَابّة وَصِمَتَهَا) أئ: لا يَجِبُ أَنْ يَعْرِكَهُمَا (إِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ ذِمَةِ) 
e SS‏ 00 


لين لحل رط فيه يي | الدَابَّة 0 لين 
لِلوّكُوب». 
لس هه حاشية الستباطي جي 
يغني عن ذكر الجنس . 

قوله: (الذنان يكون المحمول...) قال القاضي: أو كان 0 الطريق وَحَل أو 
طين » قال الشيخان: ولم ينظروا في سائر المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير 
الدابة ؛ سرعة وبطئًا» وقوة وضعفاء ولو نظروا إليها.. لم يكن بعيدا» قال ابن الرفعة: 
ولعل عدم ذلك أن المنازل تجمعهم والعادة تبين ذلك » والضعف في الدابة عيب » قال 
في «(شرح الروض»: وكأنه لم ينظر إلى البطء وعدمه» وللنظر فيه مجال. 


ge: 2 


1۷۰ 


3 كناب الإجارة 


(فضل) 

[في مََافِعَ يبع الاشتفْجاز ها وَمَنَافع ئى ال جوا فما وما يُعتبر فها] 

١لا‏ 8 م إجَارَة ة مشلم لِجهَادٍ) لوجوبه عَلَيْهِ ند حور ا > بخلاف 
الذم 2 3 إِجَارَتَه لأمام» راان في «کتاب السّيّرِا» 982 عِبَادَة) أي 
صح م إِجَارَة لَعبَادَةٍ (تَحِبٌ لَهَا : N O‏ 5 التَضْدَ منها: اکان اكاد 
چ حاشية الستباطي ي سے 

قوله: (لوجوبه عليه ...) أي: فإذا فعله.. وقع عنه ؛ أي: ومن شرط المنفعة 
الوارد عليها عقد الإجارة: أن تقع عن المستأجر”'' ؛ قال الزركشيٌ وغيره: هذا إذا قصد 
المستأجر وقوع الجهاد عن نفسهء فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته'" إلى 
الإسلام.. فوجهان» بناهما الإمام فى (باب الغنيمة) على استئجار الأحاد للأذان. 
وقضيته: ترجيح الصحة» لكن الراجح: عدمهاء ويفرق بينه وبين الأذان: بعده 
انضباطه » بخلاف الأذان» وبه يوجه إطلاقهم عدم صحة استئجار المسلم له أو 
الاستتجار لما هو كالجهاد من فروضن الكفايات الشائعة: فى الأصل ؟ كالقضاء 
والعدريس 'إذا كانت متضيطة؟ كان مين ,فى التدريسن والقضاء أشخاضا وصبائل 
مضبوطة . وقولنا: (الشائعة في الأصل) احتراز عن تجهيز الميت ونحوه مما يأتي ؛ إذ 
شيوع ذلك إنما هو بعد الخصوص ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (تجب لها نية) أي: أو تستحب ؛ كإمامة الصلاة ولو نافلة ؛ لأن فائدتها من 

تثيه: يصح الاستئجار لشعار مسنون”" ؛ كالأذان والأجرة عليه بجميع صفاته» 
(۲) في نسخة (أ): وصرف فائدته. 
(۳) في نسخة (ب): لشعائر مسنونة. 


1۷1 
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َو 


بكر تفه بالْفِعْلٍ » وَلَا يموم الأ جير مَمَامَهُ في ذَلِكَ )1 الحَحّ) . ٠‏ إن يجوز عَنِ 
الميّتِ وَالعَاجز ؛ لِمَا تَقَدَّم في بَابه» (وَتَفْرِقَة رَكَاةٍ) . ٠‏ فَإِنَهَا تَجُو ر نها الأستتابة ؛ 
. ا زرف مف ا 

لِحُصَولٍ المقصود بهّاء وَمِثْلََا تمرفة الكَفارَة. 

ع 2 م چ ع ر حي 9 ر e‏ ص o‏ ا و 03 

(وَمَصِحٌ) الإِجَارَةُ (لتَجهِيرٍ مَبْتِ وَدَفْنه؛ وَتَعْلِيم القزآن) وَإِنْ كَانَ كل مِنْها 
Oy‏ نت لها لوي شري 

© حاشية اليكري هي xx‏ 

قوله: (ومثلها تفرقة الكفارة) أي: فيرد ذلك على الحصر في «المنهاج» . 

قوله: (وذكر التعليم ...) أفاد به: دف اعتراض على المصدّف تقريره: سبق له 
ذكر تعليم القرآن في قوله: (ويقدر تعليم القرآن بمدة) فذكره هنا تكرار» وتقرير 
الجواب: أنّه لم يذكره فيما سبق من حيث أنه عبادةٌ » فذِكرٌه هنا ليس بتكرار ؛ لأنه ذكره 
مع العبادات من حيث أنه منها» ال من حيئية حيئيّة الصحة المستفادع مما سبق : 
اللي ا ات 122255 
ولا يبعد استحقاقها على ذكر الله تعالى ؛ كتعليم القرآن» لا على رفع الصوت , ولا على 
رعاية الوقت27» ولا على الحيعلتين ؛ كما قيل بكل منهاء وأما الاستئجار للإقامة.. 
فغير صحيح ؛ لعدم الكلفة فيه ؛ كما قاله الرافعي » ثم قال: وليست المسألة بصافية من 
الإشكال ؛ لأن فى الإقامة كلفة أيضًا ؛ لإلزامه حضور مكان الجماعة('2 فى الأوقات 
الخمس » فينبغي أن يصح لا سيما عند التبعية للأذان. انتهى » ويمكن حمل كلامهم 

فائدة: كل ما لا يصح استئجار له فيما ذكر.. لا يستحق فاعله أجرة العمل وإن 
عمل طامعا فيه" . 
)١(‏ في نسخة (ب): الوقف. 
(۲( في نسخة (أ) و(ب): لإلزامه مكان حضور الجماعة. 
(۳) في نسخة (أ): فائدة: كل ما لا يصح إجارته لا يستحق فاعله أجرة فيها. 


۷۲ 3 كتاب الإجارة 


a 


مِنْ حَيْتُ نه ا السَّابِقٍ مِنْ حَيِتُ التَفْدِيرُ.. لا تَكْرَارَ فيه وَإِنِ اسسَلرَم 
ذکره ااب صِحَة الاسْتِنْجَارٍ 2 نَصِحْ (لحَضَانَة تة وإْضاعٍ معا وَلِأَحَدِهِمًا 
نقط) وَتَُدَرُ المدة» وَيَجِبٌ تين الرّضِيع ؛ لحلاف لَْرَضٍ باخيلافٍ حَاله» 
وَتَعْيينُ مضع الإرْضَاع مِنْ بيْتٍ المشتأجر أو بَيْتِ المرْضِعَة ؛ لاختلاف العَرَضٍ 


و > 


في كلك : فهر با أشهل عَلَيهَا + وت أَهَدٌ زنر تابه (وَالآصَمْ: أنه لا يَسْتَنِْعْ 
الملا رع ول اي 
عَادَة» وَالثَالِتُ: يسبع الإرْضَاع الحضانة دون عك رَفِي «المطلّبٍ» كات 
كيه ؛ (وَالحضالة: جفظ صَبرة) أ جِيْسِهِ الصَّادِقٍ ا الأ نکی » (وَتَعهده 


و 


بغسشل 0 وَيَدَنَهِ وَنَيَابهِ , وَدهنه و کځله» وَرَبْطه في المهد وَتخریکه ينام 


ُْ - 
وس بير 


وَنَحْوِهًَا) مِمّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِء وَالإرْضَاع : أن تلْقِمَهُ بعد وَضْعِهِ في حِجْرِهًا ملا الذي 
@حاشيةالبكري ل 

قوله: (وتقدر بالمدة...) أفاد به: ما يشترط في صحَة هذه الإجارة مما لم يذكره 
في المتن ؛ تنبيهًا علئ أنه كان الْأَوْلَى له ذكره ؛ إذ قد يوشم عدم اشتراط ذكره من حيث 
ن «المنهاج» لم يذكره. 

قوله: (أي: جنسه) قدره بما ذكر؛ للا يرد الصبيّة . 

قوله: (والإرضاع: أن تلقمه....) أفاد به أن الإرضاع مذكورٌ في المتن ولم يذكز 
ل ل ف حاشية الستياطي 45 لل سس 

قوله: (وتقدر بالمدة) أي: لا بمحل العمل ؛ إذ تقد ير اللبن وما يستوفيه الصبي 
كل مرة وضبط المرات إنما تضبط بها. 

قوله: (ويجب تعيين الرضيع) قال في «شرح الروضص»: بالرؤية. 

قوله: (ودهنه) أي: بفتح الدال: اسم للفعل» لا بضمهاء ففى «الروضة» 
ك«أصلها» أنه على الأب » فإن جرئ عرف البلد بخلافه . . فوجهان. انتهى › والظاهر 


. في نسخة (ج): لئلا يرد الهبة » وفي (ه): لملا ترد هبة الصبية‎ )١( 


0 000 


رلا 2 ا 


وَتُعَصَّرَهُ عند الْحَاجَة » وَيَْبَعُ هَذِهِ المتمّعَةَ في الاسْتِحْمَاقٍ بالإجَارَة اللبِنُ المرْضَمُ 
به» وَقِيلَ: الأضل ال ويل المزضعة ت 
O e‏ ا 22 
معّه ما هوء فبيّنه الشارح ؛ للحاجة إليه » وتعلق كلامه بكلام المتن إمّا للتحقيق: :أن 
يذكر الشّيءَ عاريًا عن صفة وشرط » أو للاعتراض: بأن يذكر عمومًا يقتضي » أو حصرًا 
يختل» أو حكمًا ليس بصحيح » أو مخالفة لعبارة المحرّر) مع أن عبارته أحسنٌ أو 
لعبارة غيره كذلك» أو مسألة محذوفة من «أصله» أو حكاية خلاف لم يأتِ فيه بما 
التزمه » أو لدفع الإيهام: بأن يمكّل بشيء قد يتوهّم الاختصاص به فيذكر معه مثالا آخرٌ؛ 
يضح به ونحوه ولا يزيد على ذلك غاليًا من البيع › بخلاف الرّبع الأوّل» ففيه ذكر 
مكل ا کے ف 
سه حاشيةالسنباطي 5ه سس 
منهما: اتباع العرف . 

قوله: (ويتبع هذه المنفعة...) أي: بناء على أنه يشترط في المنفعة: أن لا 
يعضمن امتيفاء عين قدا قاذ بضر تضميها لذلك تبحاء للضرورة؛ كماها: 
تن ات: 

الأول: كلام المصنف والشارح يشعر: بأن الكلام في إرضاع الآدمية الآدمي› 
فخرج ب(الآدمية): البهيمة ؛ كاستئجار شاة لإرضاع سخلة أو طفل فلا يصح ؛ كما قاله 
الشيخان في الأولى والبلقيني في الثانية » قال: بخلاف استئجار آدمية لإرضاع سخلة › 
فالظاهر: صحته . انتهى » ورٌدّ: بعدم الحاجة إليه ؛ نظير ما قبله. 

الثاني: استثنئ الزركشي وغيره من صحة الاستئجار للورضاع: الاستئجار 
لورضاع اللبأء فلا يصح ؛ لوجوبه على المرأة» وهو ضعيف » والأصح: خلافه ؛ كما 


"في تا سيل الشيئين وی (ه): بل شن 
(۲( في نسخة (أ): كثيرة. 


A:‏ & كتاب الإجارة ي 


(وَلَو اسَْأجرَ لهما) أي: لِلْحَقائة وَالإرْضَاع (تَانقَطَعَ اَن . لذب 
ا ا ل E‏ لن كلا ِنُا َفْصود» وَقيل: فسح 
فِيهمًا ؛ لِأنَ اْحَصَاتة تابِعة» وَقِيلَ: لا يځ في واج نها نتا جر ا 
لان الْقِطاعَ ان عَيِبٌ» وَعَلَى الأَوّلِ: شفط نط لزاع مِنَ الْأجْرَة» وبا 
الحَضَانة من بي على الرّاجح مِنْ جلاف تَفِْيقٍ الصَفْمةَء وَفِي «الرَوْضَة ك«أضلها» 
E‏ 


ا 


E E O ا ا ا‎ N E 
(وَالأصَحٌ: أنه لا َب جب وَحَبْط وَكخْلٌ عَلَى وَرَاقِ) ي: تاسخ (وخياط‎ 
28( دي حاشية البكري‎ 
قوله: (وفي «الرّوضة) ك«أصلها» حكاية الخلاف أوجها) فتعبيره ب(المذهب)‎ 

ل ل _ ا تتم © حاشيةالستياطي #5 للب يه 
الثالث: قال في «الروضة») ك«أصلها»: وعلى المرضعة الغذاء بما يدر لبنهاء 

ل ل وو ا د 

قاله الماوردي: أن له منعها مما يضر باللبن » ويوافقه قولهم في (النفقات): : للزوج 
gg‏ 
والروياني أيضًا » ويمكن التوفيق بينهما: بحمل الإضرار باللبن في كلام هؤلاء" على 
ما يشمل الإضرار به من حيث إدراره. 

قوله: (والأصح: أنه لا يجب حبر...) محل الخلاف ‏ كما هو قضية كلام 
الإمام : إذا كان العقد على الذمة » فإن كان على العين .. لم ر جب غير نفس العمل 
قطعّاء وكالمذكورات فيما ذكر: قلم الناسخ » ومرود الكحال» وإبرة الخياط » ونحوها 


)5 في نسخة (أ): وما نقله. 
(۲) في نسخة (ب) و(د): باللبن وكلام هؤلاء ٠.‏ 
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وَكَحَالِ) في اسَْنْجَارِهِمْ لتخ وَالْخياطة وَالكځل »الاي E‏ ؛ لحَاجَة 
لعل إل ؛ كالب في الْإزْضاع » ودع يأ دُخُول الجن لِلضَرُورَة» الاك 1 
بقوله: وا لع انا و لالد الأخوع د إلى العَادّة)» قَال: ( فَإِنِ 
أطت اوعد انان E‏ و .. (كَتبطلٌ الإجَارَة والله أغلّم) 
ع فى هذا ب« الْأَشْجما وَفى ا فى ا ال و 
«الشّرْح) الخلاف طرّمًا. 

5 © حاشية اللبكري اي 

قوله: (ب(الأشبه») هي من صيغ الترجيح في «الشرح» فلا اعتراض على 


«المنهاج» . 
قوله: (وحكى في «الشرح) الخلاف طرق) أقاد يه: أن الأسب: هنا اللعبير 
ب(المذهب). 


ههه حاشية الستباطي 2ه uu‏ 
من صبغ الصباغ » وطلع التلقيح » وغيرهما. 

قوله: (فإن اضطربت.. وجب البيان) أي: وحينئذ فإن شرطه.. لم يجب 
تقديره ؛ لأنه تابعٌ ؛ كاللبن » بخلاف ما إذا لم يجب البيان ؛ لعدم اضطرابها وشرطه.. 
فإنه يجب تقديره » فإن لم يقدره مع اشتراطه.. بطل العقد ؛ [لأن اللفظ عند اضطراب 
العادة وعدم التقييد يلحق بالمحمل](©. 


تنْيه: يجب في الاستئجار في النسخ: أن يبين عدد الأوراق والأسطرء وقدر 
م : ولا يبعد اشتراط رؤية المستأجر 


oe. e 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)6 في نسخة (أ): يجب في الاستئجار للنسخ . 


5 كتاب الإجارة جم 


(فضل) 
[فِما يَلرَمٌ المككري أو المكتري لِعَمَار اؤ دَابَةٍ] 

(بَحِبٌ) عَلى المكري (تَسْلِيم مفتَاح الدار إلى المكتّري) لِيََمَكنَ مِنَ اتا 
ل لمسسبيإ ‏ $ حاشية الستياطق 9ي سے 

قوله: (يجب على المكري تسليم مفتاح الدار. ..) أي: مفتاح غلقها المثبت لا 
المنقول ؛ كالقفل » فلا يجب عليه ت تسليمه ولا تسليم مفتاحه وإن اعتيد» ولا يثبت 
للمكتري بمنعه منهما الفسخ » بخلاف منعه من إبدال مفتاح الغلق المثبت إذا تلف 
فيثبت له به الفسخ » فإبداله من وظيفة المالك ولا يجبر عليه » ولو ضاع من المكتري 
بلا تفريط .. لم يضمنه ؛ لأنه أمانة بيده. 

تَنِْه: يلزم المكري انتزاع العين المعينة في العقد إذا غصبت وقدر على 
انتزاعها ؛ كما جزم به ابن المقري فى «روضه» تبعا لبحث «الروضة» له بعد ذكره خلافا 
لا ترجيح فيه » واعترض: بمخالفته ؛ لعدم لزوم'' دفع الحريق والنهب وغيرهما عنهاء 
وأجيب: بأن ذاك بعد التسليم» أو فيما لا يقدر على انتزاعه أو دفعه إلا بكلفة » وهذا 
بخلافه » فلزمه ذلك ؛ لكونه من تمام التسليم » أو لعدم الكلفة » ذكره في «شرح الروض» 
ثم قال: والأوجه: عدم اللزوم » وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين » ونقل مقابله عن بعض 
المحققين . قال شيخنا العلامة الطندتائي: والحق: أنه لا خلاف في الحقيقة ؛ لأن مراد 
من عبر ب(اللزوم): أنه من وظيفة المالك » لا المستأجر» بمعنى: أنه يجبر المستأجر 
بذلك ؛ كما هو قاعدة الباب» فلا ينافي تعبير غيره ب(عدم اللزوم) بمعنى: عدم 
الإجبار» فإن كانت العين معينة عما في الذمة ولم ينزعها المالك من الغاصب .. أبدل 
)١(‏ في نسخة (أ): لزومه. 
(۲( في نسخة (أ) و(ب): يخير. 
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(وَعِمَارَُهَا عَلَى الموّجّر) كَينَاءِ وَنَطيِينِ سَطحء وَوَضْع باب وَمِيراب» 
وَِضْلَاح مُنكَسِرٍ وَعَلقِ!'' يَغْسْرٌ ا رن نان افلا فد ان ( رزلا 
َلِلمُكتَرِي الخيار) لِمَصَرّرِهِ بكقص المْمَعَة . 

(وَكَسْحٌ الج عَنِ السطح عَلَى المجّرٍ) انه كعمَارة الدار 
سس و حاشية شتا چيه 
بها غيرها. انتهئ . 

قوله: (وعمارتها...) آي ابتداء ودواماء ومحله في الأول: إذا لم يعلم 
بمقتضيها المستاجزء وإلا.. فلا يكون عليه بالمعتن المذكور فى كلام المصئف؛ 
أي: عدم ثبوت الخيار للمستأجر بتركها» واستشكل: بأنه في هذه الحالة موطن نفسه 
على أن المؤجر يزيله والضرر يتجدد بمضي المدة ؛ ففي التزامه البقاء مع مصابرة الضرر 
عاض سيل وى فرق بين هذا وامتلاء الخلاء ابتداء؛ فإنه7" يثبت الخيار 
للمكء ي - كما سيأتي - ولم يخصوه بحالة عدم العلم» وأجيب: بأن الآخر محمول 
على هذه الحالة فلا إشكال. 

لس ا المراد به ما ذكرء لا ظاهره. 

نعم ؛ هو على ظاهره ف في الوقف » فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع › 
وفى معناه التصرف بالاحتياط ؛ كولي المحجور عليه » لكن إذا كان بحيث لو لم يعمر.. 
فسخ المستأجر وتضرر المحجور عليه. 

قوله: (لتضرره...) يؤخذ منه: أنه لو انقطع قبل التطيين أو وضع ميزاب 
المطر”؟» ولم يحدث بسببه نقص .. فلا خيار له. 

قوله: (لأنه كعمارة الدار) يعلم منه: أنه عليه ابتداء ودوامًا وانتهاء » وأنه إن بادر 
)١(‏ في نسخة (ش): غلّق. 

(۲) في نسخة (أ): إلى . 


(۳) في نسخة (ب): بأن. 
)٤(‏ في نسخة (أ): الميزاب المطر. وفي (د): الميزاب للمطر. 


< 6 


۸ بيب يبي يبيبح فقي كاب الإجارة ۾ 


(وَتَنْظِيف عَرْصَةٍ الدّارِ عَنْ تلج e‏ المكتَرِي) ما لكام 
را م ١‏ رياس تسن لسر وال سود ا 
َقَالَ في «الرَوْضةَ»: لقن ال أن ااج ن > بل المرّاد: ارم 
الموّجَر وَكَذَا الثَرَابُ المجْتَمعُ هيوب الرّياح لا يلرم وَاجدا مِنْهُمًا. انتهئ 
ل ل ل ملل © حاشية البكري @ 

قوله: (وأمَا التلج.. فقال في «الروضة»...) هو اعتراض على المتن؛ لأن 
چهك حاشية‌السنباطي تي سے 
الل ا ل وما قالوه 
ا 
التسامح به عرفاء وبأن العرصة تحمل كل شيء» بخلاف السطح. 

قوله: (فلحصولها بفعله) يعلم منه: أن محل كون تنظيفها على المكت : 
الدوام والانتهاء» لا فى الابعداءء فهر غلم المؤجر» وأن ععلها فيما دك قها: وقاد 
الأتون والحمام"» وهو الأفقه عند ابن الرفعة من وجهين أطلقهما الشيخان فيه 
بخلاف تفريغ السنداس والبالوعة ومنتقع الحمام؛ فإنه وإن كان على المكتري في 
الدوام.. فليس عليه في الانتهاء » والفرق: أن الحادث في المذكورات مع انقضاء المدة 
ضرورئ » بخلافه تَمّ. 

قوله: (فقال فى «الروضة): ليس المراد: أنه يلزم المستأجر نقله » بل المراد: أنه 
لا يلزم المؤجر) أي: فلا يثبت للمستأجر الخيار بعدم7؛) تنظيف العرصة منه ؛ أي: 


)١(‏ في نسخة (أ): محله: في دار ينتفع ساكنها بسطحهاء وإلا؛ كأن كانت جملونات.. فيظهر أنه 
كالعرصة تحمل كل شيء» بخلاف السطح . 

(۲( في نسخة (ب): أما. 

(۳) في نسخة (أ): رماد الأتون والحمام في الانتهاء. 

)٤(‏ في نسخة (ب): لعدم. 


بك كتاب الإجارة 4 1۷۹ 


(وَإِنْ أَجَرَ داب ركوب . . َعَلَى الموّجَّر إِكَافُ وَبَرْدَعَةٌ) بقح الْبَاءٍ وَالذَّالِ 

المشجمةء والإكاف يكشر الْهَمرَة: كنت البزاعة» وقيل: قزقهاء (وجرام وو) 
: غا دیات ی ت 

مفهومه: أن على المكتري نقل الثلج المذكورء وليس كذلك» بل إن شاء.. أزاله» 
وإن شاء.. لا ؛ لأته لم يحصل بفعله » ولا يلزم المكري لذلك. 
سس سس و عد ن ج ب 
دوامًا » لا ابتداء » فعلى المؤجر ؛ كما بحثه ابن الرفعة فيه وفي التراب الحاصل بهبوب 
الريح » والظاهر: أن حكم الانتهاء كالابتداء فيهما؛ لعدم حصولهما بفعله» وكالثلج 
فيما ذكر فيه: غيره من كل ما قلنا: أنه يلزم المستأجر مما مرء فالمراد ب(لزومه 
للمستأجر): عدم لزومه للمؤجر. 

نعم ؛ ما لزمه في الانتهاء فيما مر .. فاللزوم له فيه علئ بابه فيما يظهر » وکل ما 
قلنا: أنه يلزم المذك ١.‏ فالمراة عند ما 12" وهر أنه من وظيفته حتئ أنه يثبت 
للستاجر الخيار بعركه ايعذاء ودولها: 


فرع: يمنع المستأجر دارًا للسكنى من طرح التراب والرماد فى أصل حائط الدار؛ 
أي: ما لم يكن معدًّا لذلك في العادة» فيظهر عدم المنع » ويمنع أيضًا من ربط الدابة فيها. 
نعم ؛ إن اعتيد ربطها فيها.. قال الأذرعي: فيظهر أنه لا يمنع من ذلك» ولا يمنع 
من وضع الأمتعة فيها ولو كانت مما يسرع إليه الفساد بالفأر ونحوه ؛ كالأطعمة ؛ لأنه 


قوله: (فعلى المؤجر إكاف...) هذا إذا أطلقا العقد» فإن اكترئ الدابة عريا.. 
فلا شىء عليه من ذلك . 


)١(‏ في نسخة (د) و(ز): أنها له. 

(۲) في نسخة (أ) (ج) (ه): كذلك. 
(۳( في نسخة (أ): فالمراد منه: ظاهره. 
)٤(‏ في نسخة (ب) و(د): بالدار ونحوه. 
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بالمكلة 3 (وَبْرَة) بصم الباء وتحفيفا الراء: عل تحمل فى اث التعير 
ِكَسْرٍ الْكَاءِ؛ أي: زام مل في الْحَلقَة؛ لأ لا يمحن ل من الدعريا ' بدونِهّاء 
(وَعَلَى ETS‏ ت ما طلز 0" به على المخمل ؛ 
(وَوِطَاءٌ وَغِطَاء) کشر الها وَالوطاء: ما فرش في المخيل اللي عل 
(وَتَوَابِمُهَا) كَالْحبلٍ الذي سد به المخيلٌ عَلَى ا أَحَدُ المخملَينِ إلى 
لار (ر اح فی الشرج) لر :ا ال أَيْ: في مَوْضِع الإِجَارَة؛ 
وَالنَانِي: عَلَى الموَّجْرٍ كالإكاف » وَاللَالِتُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ؛ لإضْطِرَابٍ ٣‏ فيه 
(وَظَرْفُ المخْمُولٍ عَلَى الموّجّر في إِجَارَة ة الدَّمّةِ) لِأَنَهُ الَْرَمَ التَقْلَ فَعلَيْه 
سَبَابِهِ » (وَعَلى المكتّري في إِجَارَ ة المَبْنِ) إذ لب على الموّجر فِيهًا 000 
اا ,هجا اي 
رغ فى إجارة 0 0 لتَعَهُدِهَاء وَإِعَانَة 
في ركوبه وَنَرُولهِ بحسب الحاجَة يني الْمَعِيرَ ا وَالضَعِيفبٍ يِمَرَ 
ا ا TEE‏ ل ل سر 
قوله: (وعلى المكتري. ..) أي: ولا يستحقه إلا بالاشتراط » إلا الوطاء والتوابع 
يستحقها باشتراط المحمل ؛ كما علم مما مر. 
قوله: (وعلى المؤجر في إجارة الذمة: الخروج مع الدابة) أي: بنفسه أو نائبه. 
وقوله: (لتعهدها...) أي: وسوقها. 
قوله: (والضعيف. )أي : ولو كان فوا خال العقيد . وقوله: الم 
الشين المعجمة والزاي ؛ أي: : مرتفع . وقوله: (ليسهل عليه الركوب) أي : والنزول. ثم 
020 في نسخة (أ): سقط . 
(۲) في نسخة (ش): يُظَلَ . 
)۳( كما في المغني: »)۳٤۷/۲(‏ خلافا لما في التحفة: (587/7؟) والنهاية: (801/0) حيث قالا: أن 
الحبل الذي يشد به المحمل .. على الجمّال. 


ا 


6اا ن 


شَيِحُوحَة» وَيُقَرَبُ الْبغْلَ وَالْحِمَارَ مِنْ تز ؛ لِيسْهُلَ عَلَيِْ الوكُوبُ0". 
جه عافنية فزي ي 
قوله: (من نشز) هو بفتح «النون» وفتح «الشين» المعجمة في آخره «زاي» أي: 
المكان المرتفع . 
للش و حاشيةاسنباطي جي 
قضية تقدير الشارح” أن قول المصنف (بحسب الحاجة) راجع للإعانة» لا للمعان فيه ؛ 
أعني: الركوب والنزول » وهو ظاهر ؛ إذ رجوعه إليه يوهم تقييد وجوبه الإعانة بما إذا 
كان الركوب والنزول محتاجا إليهماء وهو وإن كان صحيحا في النزول. . ففي الركوب غير 
صحيح » ويوهم وجوب ذلك عليهما ولو في غير المرأة والضعيف › وليس كذلك . انتهى . 


تَنيه: على المؤجر للركوب في إجارة الذمة مع ما ذكره المصنف: أن يوقف 
للدت فرك اقش ء الاج و لكوي و اذا الفرع LL ١‏ 
ويعينه في نزوله كذلك عند الحاجة إلى الإعانة» وينتظر”" بالدابة إلى أن يفرغ من 
ذلك» ولا يلزم المستأجر قصرء ولا جمع» ولا تأخير الوقت» ولا المبالغة في 
التخفيف » وليس له التطويل. وخرج بما لا يتهيأ عليها: النافلة » والأكل» والشرب» 
ونحوها. ويمنع المستأجر النوم عليها إلا في وقته المعتاد» ويجب عليه إن كان قويًا 
النزول عنها في العقبات إن اعتيد ولاق به » بخلاف الضعيف ؛ كالشيخ العاجز والمرأة؛ 
والقوي الذي لا يليق به ذلك لمنصبه » فلا يجب عليه ذلك إلا بالشرط . وعلئ المؤجر 
للركوب”" إلى بلد في إجارة الذمة: أن يوصل المستأجر إلى عمرانها إن لم يكن لها 
سور» وإلا.. فإلى سورهاء لا إلى المنزل”*؟' » قال الماوردي: إلا أن يكون البلد صغيرًا 
لتقارب أقطاره. . فيوصله إلى المنزل ؛ أي: وإن لم تطرد العادة” بذلك فيما يظهر . 
)١(‏ في نسخة (أ): سقط . 
(۲) في نسخة (أ): وينتظره. 
(۳( في نسخة (أ): وعلى المالك الركوب. 
)٤(‏ في نسخة (أ): وإلا. . فإلئ العمران» لا المنزل. 
)( في نسخة (أ) و(د): أي: وإلا إن تطرد العادة. 


85 
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ماع 


(وَوَهُ الحفل حط وَشَدُ المخمل وَحل) َد أَحَدٍ المخولين إلى الت 
َهُمَا َد عَلَى الأَْض في وجه صَحَحَهُ في «الرَوْمَةَه وَالثّانِي : 1 عَلَى 
المكتري ؛ اَن إِضْلَاحٌ ملك E‏ عَلَيْه) أَيْ : الموّجر ( في إِجَارَ رة العَيْنِ إلا 


التَخْلبَةَ > يْنَ المكبّرِي وَالدَاَ بة) فليس عَلَيْهِ إِعَائنهُ في رُكوب وَلَا حَمْل“. 
8 حاشية البكري 8 


قوله: (وشد أحد المحملين إلى الآخر . ..) أفاد به: أن «المنهاج» أوهم أن هذا 
غيرٌ لازم مع أنه لاز : والمراد: شد اخدهما إلى الآخر وها عاي الارن الآنء أي: 
قبل التحميل ؛ لأنه تهيئة له. 
لا ا __ل-ت- سك حاشية‌الستباطی #5 بل ب يي 
وعليه في الركوب للحج: أن يوصله إلى منى » ثم إلى عرفة » ثم إلى مزدلفة » ثم إلى 
منئ » ثم إلى مكة للإفاضة» ثم من مكة راجعا إلى منئ("2 للرمي والمبيت › بخلاف 
المستاجر للركوب إلى مكة ؛ لعدم اول العقد لذلك .ولیس لأحد المعكاريين 29 فراق 
القافلة بتقدم أو تأخر إلا برضا الآخر ؛ لما فيه من الوحشة ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وشد المحمل) أي: ويتوسط فيه إن اختلفا في شدَّيْن أحدهما يضر 
بالراكب والآخر بالدابة ؛ كأن اختلفا في الرحل أمكبوبًا أو مستلقيًا.. فيعتبر الوسط› 
والمكبوب قيل: هو الذي جعل مقدمه أوسع من مؤخره» والمستلقي كسةت وقيل: 
المكبوب: هو الذي ضيق مقدمه ومؤخره جميعاء والمستلقي: هو الذي وسعا جميعاء 
وعلئ التفسيرين: المكبوب أسهل على الدابة » والمستلقي أسهل على الراكب» ذكر 
ذلك في (الروضة] ١5‏ أصلها» :وها أنضنا: أنه يتوسط الراكب في جلوسه في 
المحمل عند اختلافهما فى جلوسين فيه. 
)١(‏ في نسخة (ش): حِمْل ٠‏ 
00 في نسخة (ب): : ثم من مكة راجعا ڈ ثم إلى منى . 


(۳) في نسخة (ب): الكارين. 
)٤(‏ في نسخة (ب) و(د): وفيها. 
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(وَتَنْفّحْ إِجَارَةُ الَْيْنِ ِتَلّف الدَابَّ) لِمَوَاتِ مَحَلَّ المْفّعة» (وَيَنْبْتُ الخبّاز 
بمييها) کان غر في المذي , ا عر مكلف عَن الْقالة. 

(ولا خيَارَ في إِجَارَة الد ات الدَابَة ذ المحْضَرَةٍ» رتل رمه الإبدَال) 0 
مَس مها (وَالطتَاء المخفول ليُؤكل ذل | إا أل في الَأَظهَر)ء وَالثَاني: ل 
حاديةاسناطی ي x‏ 

قوله: (ويثبت الخيار بعيبها) أي: على التراخي ؛ لتجدد الضررء قال الأذرعي: 
والمراد ب(العيب) هنا: ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة» لا في 
EEC ST CDS‏ 
وخالف ابن الرفعة فجعله منه» وصوبه الزركشي قال: وبه جزم الرافعي في (باب 
المبيع)» وأجيب: بأن E‏ الخلونة بل رة حفر دا 
السقوط . وقول الشارح: (كأن تعثر في المشي) أي: على وجه غير معتاد. 

تّبيه: حيث كان له الخيار وأجاز.. لزمه المسمئ!"2؛ فلو لم يعلم بالعيب 
ا المدة.. فات الخيار وله الأرش » وإن علم به في الأثناء وفسخ .. فله 
الأرش » وإن لم يفسخ .. فلا أرش للمستقبل » ويتجه - كما قال الغزي -: وجوبه فيما 
مضى ؛ كما في كل المدة. انتهئ . 

قوله: (بل يلزمه الإبدال) قال الأذرعي: فإن عجز عنه. . فالظاهر: ثبوت الخيار» 
ومثله يأتي في التلف . 

تَنْيه: ليس للمؤجر إبدال المسلمة عما في الذمة بغير إذن المستأجر ؛ إذ له 
OT‏ كالمل انه 

قوله: (يبدل...) أي: ما لم يشرط عدم إبداله فلا يبدل» قال السبكي: ولو شرط 
قدرا فلم يأكله.. فالظاهر: أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله؛ اتباعا 
(۲( في نسخة (أ): لزمه المشي . 


56 


ج كتاب الإجارة 2 
دل ره بكري المكمّري في کل مَل كدر الاج وَلوْ كَل بَْضَهُ. 0 
ات ول في «الرَو ك«أضلهًا» في الكل وَجْهَان ؛ وَفِي اليف 
تلان ويال انه اك ا 0 المشتفيلة بسر 
المنزل الذي هو فيه ما إِدَ َال بده أو وجه بأغلى .- : قله الإبْدَالُ قَطْعًاء 
خاشية الكري ي کے 

قوله: (ولو أكل بعضه.. أبدل...) أفاد به: أن على «المنهاج» اعتراضات: 
الأوّل: أنه يقتضي أنه لا يبدل إلا الكلّ لا البعض ؛ لأنّ الظاهر من: (إذا أكل) أكله كل 
وليس كذلك» بل البعض كالكلٌ» القّاني: أن الخلاف في أكل الكل وجهان» وفي 
البعض قولان» فتعبيره: (في الأظهر) مع أن مراده أكلّ الكل ؛ كما هو ظاهر عبارته 
مخالفة" لاصطلاحه» الثّالث: يقتضى جريان الخلاف في سائر الصورء وليس 
كل لالخف إذا كان جد ا الخارل الآيية يم المتزل الذي هرا 
ما إذا لم يجده أو وجده بأغلى .. فله الإبدال قطعاء فاعلم . 
م ت ببح 
للشرط » ويحتمل أن له ذلك للعرف ؛ لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق › 
وهذا هو الذي أميل إليه. انتهى » قال في «شرح الروض»: والأفقه: الأول. 

َنِِْه: يشترط معرفة الزاد المذكور برؤيته أو وزنه ؛ كسائر المحمولات؛ قال 
الأذرعي: أو امتحانه باليد فيما يظهر ؛ كما في الزاملة ونحوهاء لا معرفة قدر ما يؤكل 
منه کل يوم ؛ عملا بالعرف ٠.‏ انتهئ . 


بل في 


ge: ® 


)١(‏ في نسخة (ش): أبدّل. 
06 في نسخة (ه): مخالف. 


به كتاب الإجارة کو 10 


(فضل) 
[في بيَانِ عاي المدّةٍ التي تُقَدّرُ با المنمعَة تقَريبا] 

ا مده قر فها لمن غالا فو جر الد والدار تلاي 
ES E es‏ ن سَتَتَيْنِ عَلَى ما ليق به» O‏ 
سَنَة وَأكْكَرَء (وَفِي قَوَلِ : بر على ست لاا الحا ة إلى الإِجَارَة بِهَاء (وَفِي 
قَوْلِ): عَلَى (ثَلَاثِينَ حل نالا عن الا اسار 
سسا چ حاشيةالسنباطې 45ب لل سس 

قوله: (على ما يليق به) المتبادر رجوعه إلى الثوب » ويمكن رجوعه إلى كل منه 
ومما قبله » وهو الأوفق بعبارة «الروضة» فيفيد: أن اعتبار الرد المذكور فيما ذكر””) 
إنما هو بحسب اللائق في كل من ذلك » حتئ لو كان اللائق أقل من ذلك أو أكثر. 
فهو المعتبر < وقولةة (والأرقن مئة سنة قا قال المتولي والبغوي: إلا أن الحكام 
اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين ؛ لئلا يندرس الوقف » قال في 
«الأنوار»: وما قالاه هو الاحتياط . 

تنْبيه: لو أجر شيئًا مدة.. لم يجب تقدير حصة كل يوم أو شهر أو سنة منها ؛ 
كما لو جمع في البيع بين" أعيان مختلفة القيمة.. لا يجب تقسيط الثمن عليهاء ولكن 
توزع الأجرة على قيمة منافع ذلك ؛ ولو أجره مدة وأطلق.. صح العقد وجعل ابتداؤها 
من وقت العقد ؛ لأنه المفهوم المتعارف . 

نعم ؛ إن أجره شهرًا من هذه السنة» أو يومًا من هذا الشهر وبقي فيها أكثر من 
)١(‏ في نسخة (أ): ويمكن رجوعه إلى كل منه وفيما قبله » وهو الأوفق» فعبارة «الروضة» فتفيد: أن 

اعتبار المدد المذكورة فيما ذكر. 


كما 
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(وَلِلمْكْتَرِي اسْتِيفَاءُ المْقعَةِ سه وَبعَيْره ؛ قَيِرْكِبُ وَيسْكِنْ مثلة. ولا يسك 
حدادا وَتَصَارًا) رة الف ر با 

(وَمَا يتوق مِنهُ ؛ كَدَارٍ ودب مي . لا بِْدَلُ) أئ: لا يَجُوزْ إِبدَالُ؛ لأ 
e 47‏ م ال مم 5 2 ا فور ا ا ۳ 
مَعْقَودٌ عَليْه» (وَمَا يُسْتَوْنَى به؛ كوب وَصَبِيَ عَبّنَ) أيْ: المذكورٌ (للخبّاطة 
وَالَارْتِضًاع . . يَجُورُ إِْدَالَهُ في الأصَحّ) لاه طَرِيقٌ الاسْتِيفَاء(" ؛ كَالرَاكِب لا مَعْمَودُ 
اي ا ا ا ا 
شهر وفيه أكثر من يوم.. فلا يصح ؛ لاختلاف الأغراض › بخلاف ما إذا لم يبق غيره. 
وقوله: أجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم اند وكذا لو قال: أجرتك كلقي 
منها بدرهم ؛ لأنه لم يعين فيهما مدة » لا إن قال: أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم.. 
فيصح ؛ لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة » بخلافه في الصورة السابقة"» ولو قال: 
أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه.. صح في الشهر الأول » قاله البغوي › قال 
في «المجموع» في بيع الغرر: أجمعوا(" على جواز الإجارة شهرًا مع أنه قد يكون 
ثلاثين يومًا وقد يكون تسعة وعشرين» قال الزركشيٌ: لكن لو أجره شهرًا معيتا بثلاثين 
درهمًا كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين .. بطل ؛ كما لو باع الصبرة بمئة 
درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (وللمكتري استيفاء...) قال الخوارزمي: فلو شرط عليه المؤجر أن 
يستوفي المنفعة بنفسه. . لم يصح ؛ كما لو باعه شيئًا بشرط أن لا يبيعه » قال ابن الرفعة: 
وقد يفرق: بأن للمؤجر غرضا: بأن لا يكون عين ماله إلا تحت يد من يرضاه» بخلاف 
البائع كمَ. 

قوله: (وما يستوفى منه) أي: المعين في العقد ؛ بقرينة التمثيل » بخلاف المعين 
00 في نسخة (ش): طريقٌ للاستيفاء. 
(۲( في نسخة (أ): وبخلاف المحاورة السابقة. 
)۳( في نسخة (ب): اجتمعوا. 


ك كتاب الإجارة جه ۱۸۷ 


عليه وَالنَنِي: المنعُ كالمتؤى ين . 

(وَيَدُ المكُتّرِي عَلَى الدَابَةِ وَالنَوْب) مكلا (يَدُ أَمَانَةِ مُدَةَ الإجَارَة» وَكَذَا بَعْدَهَا 
في الْأَصَحٌ) تَبَعا لَهَاء ميَكُونْ كَالمودّع » وَالَاني: يَدُ صََانِ كَالمسْتَعِيرٍ» E‏ 
ملب ل ودی السطباطي چيه x‏ 

قوله: (والثاني: المنع كالمستوفى منه) يفرق بينهما على الأول بما أشار إليه 
تعليله: بأن المستوفئ منه معقود عليه » بخلاف المستوفئ به ؛ فإنما هو طريق للاستيفاء ؛ 
كالراكب» هذا ؛ وتصحيحه للأول مخالف لتصحيحه للثاني في (باب الخلع) من 
«الروضة» ك(أصلها» وإن لم يكن فيهما هنا تصحيح لواحدٍ منهماء قال البلقيني: 
والثاني هو المعتمد في الفتون» وجزم به ابن المقري في «روضه) لكنه جزم في 
«إرشاده» بالأول» وهو المعتمد» خلاقا للبلقيني . 

تَنْسِه: يجوز إبدال المستوفئ فيه ؛ كأن استأجر دابة للركوب في طريق .. فله 
يدان لطر م ان اكمس ال E CIGD‏ 
وكذا من غير نوعها إن كان أضر ولو من وجهء ففي «الروضة») ك«أصلها»: ليس له 
إبدال الحمل بالإركاب وعكسه وإن قال أهل الخبرة: لا يتفاوت الضرر» وفيهما أيضا: 
أنه لو اسعاجز إزارًا ليتور به ٠‏ فله الارتداءيه؛ لان ضرر الأرتلذاء دوت رر الاتزار: 
أو ليرتدي به.. فليس له الاتزار ؛ انه أضر بالثوب من الارتداء» أو اناج شا 
للبسه.. منع من الاتزار به لذلك» لا من الارتداء» وله التعمم بكل من الإزار والرداء 
والقميص ؛ لأن ضرره دون ضرر الاتزار والارتداء والتقمص » وقولنا: (ولو من وجه) 
مأخوذ من قول المصنف الآتي: (وكذا لو اكترئ لحمل مئة رطل حنطة...). انتهى . 

قوله: (فيكون كالمودع) يفيد: أنه لا يلزمه الرد حينئذ» بل التخلية إذا طلب 
المالك » وأنه يلزمه دفع الضرر عن العين المؤجرة من حريق ونهب وغيرهما إذا قدر 
على ذلك من غير خطر» ولا يلزم المؤجر ذلك . 


00 في نسخة (أ): وتصحيحه الأول مخالف لتصحيحه الثاني: الخلع . 


۱۸۸ © كتاب الإجارة # 
ف ل 0 لك لي 20 OS a‏ 1 س فر 
فيَضمن ما يتلف على هذا دون الاول» وَفى ضمَان مَا تلف مِنَ المتافع وَجَهَانِ 


أَصَحُهُمَا: المع ؛ اذا من الأَصَمّ السا » (وَلَو رَبَطَ ابه اكترَاهَا لِحَمْلٍ أو روب 
جب ب تت ره ا دید ای ري 

قوله: (أخذا من الأصمّ السابق) أي: في المتن من أن يده يد أمانة . 
7س ل و حاشيةاسباطي #5 بي 

نعم ؛ إن كان مؤجرًا بولاية على محجور عليه أو على وقف أو نحوه.. لزمه 
الدفع » لكن ذلك لحق المولى عليه » لا لحق المستأجر. 

قوله: (فيضمن ما يتلف على هذا دون الأول) هذا إذا تلف بغير تقصير» فيضمن 
ما تلف بالتقصير ولو على الأول ؛ أخذا مما مر فيه؛ كما لو حمل قدرًا بعد مضي مدة 
استكجارها للرد علي دابة قانكسرت بتعترها وكانت مما يمكن رده على غير الداية. . 
فيضمنها ؛ لتقصيره ؛ إذ العادة أنها في هذه الحالة لا ترد على الدابة» قال الزركشي: 
وينبغى أن يسنن من هذه: ما لو كان من دوي الهيئات + أي: ممن" لا يليقّ الحمل 
اله ولد ا فلا يضمن» وكما لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم 
المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به.. فيضمنها ومنافعها ؛ لتقصيره بعدم إعلامه» 
فإن أعلمه به » أو لم يعلمه ؛ لعدم علمه» أو كان هو عالما به.. لم يضمن ؛ لأنه أمين؛ 
ولا تقصير منه» وكما لو اكترئ دابة للركوب إلى بلد فركبها إليه”"2 ثم رجع بها إلى 
المكان الذي سار منه مع وجود وكيل المالك أو الحاكم أو أمين.. فإن الواجب عليه 
بعد وصوله للبلد الذي استأجرها للركوب إليه أن يسلمها إلى وكيل المالك إن كان» 
وإلا.. فإلى الحاكم » ثم فإن لم يكن حاكم. . فإلئ مين » فإن لم يجد أميئًا. . رجع بها 
أو استصحبها إلى حيث يذهب ؛ للضرورة» بخلاف ما لو استعارها ليركبها إلى بلد 
فركبها إليه .. ردها إلى المكان الذي سار منه ولو راكبا لهاء والفرق: أن الرد لازم لهء 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): مما. 
(۲) في نسخة (أ): ولا يبعد منه» وكما لو أكرئ دابة للركوب إلى بلد فأركبها إليه. 


بے كتاب الإجارة چو ۸۹ 
وَلَمْ فغ ها) كلمت .. (لَمْ يَضْمَنْء إلا إا الْهَدَمَ عَلَيهَا إصْطَبِلٌ ني وَفْتِ) 
© حاشية اليكري هي — 

قوله: (في وقت للانتفاع) أوضح به مراد المنهاج» ومثله ببعض التهار" ؛ لأنه 
وقت الانتفاع » دون جنح الليل في الشّتاء فلا ضمان فيه ؛ لأنّه ليس بوقت له. 
فالإذن يتناوله بالعرف » والمستأجر لا رد عليه ؛ كما مر. 

قوله: (إلا إذا انهدم عليها...) المراد: إلا إذا تلفت بالانهدام المذكور» وعلم 
من ذلك: أن ضمانها ضمان جناية » لا ضمان يد خلافا للزرکشی كالإسنوي» وإلا.. 
لضمن متلفه بما لا يعد مقصرا فيه» قال الزركشئٌ: وسكتوا عما لو سافر بها فتلفت» 
وينبغي أن يأتي فيها التفصيل » فيقال: إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه 
فتلفت بآفة أو بغصب.. ضمن » قال الأذرعيٌ: ولو ترك الانتفاع به وقته لخوف ‏ أي: 
مثا عرض له فتلفت بذلك .. فالظاهر ؛ أخذا من كلام الإمام ومن التعليل بتقصيره 
بذلك: عدم الضمان ٠.‏ 

تشيه: لو غصبت الدابة من المستأجر. . لم يضمنها ولو تخلف عن رفقته الذين 
غصبت دوابهم وسعوا في الاسترداد لها من الغاصب ؛ بناء على أنه لا يلزمه الرد ؛ كما 
مر. ولو استأجر دابة لنقل حنطة مثلا يومًا مرارًا من موضع كذا إلى داره فركبها في 
رجوعه.. دخلت في ضمانه ؛ لأنه استأجرها للحمل لا للركوب . 

ولو استأجر دابة للركوب إلى مكان فجاوزه ؛ فإن استأجرها ليركبها ذهابًا وإيابًا 
وجاوز قدر الإياب.. لم يضمنها ولا يلزمه لما جاوز أجرة ؛ لأنه يستحق قدر تلك 
المسافة ذهابًا وإيابا ؛ بناء على أنه يجوز العدول إلى مغل الطريق المعين » أو ليركبها 
ذهابًا فقط ؛ فإن لم يكن مالكها معها.. ضمنها بالمجاوزة بأقصئ القيم » ويلزمه أجرة 
المثل للزائد » ولا يبرا عن ضمانها بردها إلى ذلك المكان الذي جاوزه» وإن كان مالكها 
معها.. نظرت ؛ فإن تلفت تحته بتوالي التَّعبَيْن("© الحاصلين بالسفر.. لزمه القسط 
)١(‏ في نسخة (ب) (د) (ه): ومثله بعد بعض النهار. 
(۲) في نسخة (ب): بالسفر فيه. 
(۳) في نسخة (ب): التعيين. 


۹۰ عر كتاب الإجارة ۾ 


لانْتماع (لَو انع بها) فيه (لَمْ بُصبها الهذم).. َه يَضْمَنْ ؛ لأن التلف جَاء بر 
رَبْطِهَا وَقْتَ الالْتمَاع بها ؛ كَبْض التَهَارِدذُونَ جح الليْلٍ في الشْمَاء . 
o‏ 
َم يَمَن إن َْ رد باد بن فََدَ المشتأجر E‏ تی يمل (أو أخضرَ منر) 
ام + ؛ لآ المال ل 
كما يَسْتَعِينُ بالوَكيل » (وَكَذَا إنِ الَْرَه) بالْيَدِ. . لا يَشْمَنُ (في أَظْهَرٍ الأقْوَالِ). 
وَالنّاني : يضمن كالمشقا ؛ دمعتي ودنع به أذ لمع المنتأجر 
ضا قد يَضْمَنُ ؛ كَعَالٍ الْقِرَاضٍ ) (وَالثَالك: ف الاج (المشترَك :وه 
من اجر تفسة مده ميه عمل لأن 
او مُخْتصَّةُ بالمنتأجرٍ في المدّةٍ يده كبَدٍ الْوَِيلٍ مَحَ الموّكل » بِخْلَافٍ 
الممْكرَك» وَاحْترَر بَِوْلِِ: «بلا َع عَمًا إا تَعَدَى . . كانه يضمن مُطَلَعَا قَطْعًا. 
لله حاية اباط عه ييح 
موزعا على المسافتين ؛ كما سيأتي فيما لو حمل أكثر من المشروط » وإن تلفت لا بتواليهما؛ 
فإن خرج من المكان بعد زوال التعب فتلفت بالتعب الحادث'" » أو بسبب آخر ؛ كوقوعها 
في بئر. . ضمن الكل » وإن تلفت بعد نزوله عنها وقبض المالك لها. . فلا ضمان عليه. 
قوله: (وهو من التزم...) سمي مشتركا ؛ لأنه إن التزم العمل لجماعة .. فذاك؛ 
أو لواحد فقط .. فيمكنه أن يلتزمه لغيره» فكأنه مشترك ب بين الناس » بخلاف المنفرد.. 
فلا يمكنه أن يقبل قبل العمل المستأجر له لآخر ما دامت إجارته . 
قوله: (عما إذا تعدى .. فإنه يضمن ...) أي: بأقصى القيم من وقت التعدي إلى 
وقت التلف» لكن إن كان منفردا باليد وقد تلف بعد الخياطة والصبغ في مثالي 
المصنف .. ضمنه غير مخيط أو مصبوغ + وإلا >٠‏ فمخيطا أو مصبوغا؛ لوقوع العمل 


. فى نسخة (أ): فتلفت بالعيب الحادث . وفي (ب): فتلفت بالتلف بحادث‎ )١( 


اتا 


E E O OI‏ 8 ها CC O‏ لوحم هد قا هاوه وافلوي لوطه هاه له نه ب انهاه فاه افيه ويه 8ه 8 م 


ي ي ڪڪ وي ان ييه وري وي 2 222-22 22222222222222 
مسلما له» ومن ثم لا تسقط أجرته بالتلف بعد ذلك ولو بلا تعد عند عدم اتفراده 
باليد» لا عند انفراده بها.. فتسقط أجرته ؛ لعدم وقوع العمل مسلما. 

نعم ؛ لو تلف بإتلاف أجنبي وقد انفرد الأجير باليد.. فللمالك فسخ الإجارة 
وإجازتها" ؛ كما في إتلافه المبيع قبل القبض» فإن أجاز.. لزمته الأجرة وعلى 
الأجنبي له قيمة الثوب مخيطًا أو مصبوغًاء وإن فسخ.. فلا أجرة عليه » وطالب هو 
الأجنبي بقيمته غير مخيط أو مصبوغ مع بدل الصبغ إن كان لمالك الثوب» وللأجير 
تغريم الأجنبي أجرة الخياطة والصبغ ؛ كما بحثه في (شرح الروض». 

ومن التعدي7": أن يجحد العين المستأجرة على العمل فيهاء ولا تسقط أجرته 
به إذا أتى بها للمستأجر ولو وقع العمل بعد الجحود» إلا إن قصد العمل لنفسه » وفارق: 
ما لو صرف الأجير الحج لنفسه. . حيث لا تسقط أجرته ؛ فإن الحج بعد انعقاده عن 
المستأجر لا يقبل الصرف » فنية الصرف ملغاة» بخلاف العمل هنا. وما لو قال مالك 
المعدن لغيره: ما استخرجته منه هو لك » أو استخرج لنفسك .. حيث يستحق الأجرة ؛ 
لأنه ثم جعل له شيئًا("» طمع فيه ولم يحصل لهء بخلافه هنا. 

ومن التعدي أيضا: أن يسرف في الإيقاد للخبز » أو يتركه في التنور فوق العادة 
حتئ يحترق» أو يضرب الصبي لتأديبه أو تعليمه فيموت ؛ لأن ذلك ممكن بغير 
الضرب » لا إن ختن حرا أو عبدا » أو فصده أو حجمه بلا تقصير فمات . ولو اختلفا فى 
التعدي ؛ فإن قامت به بينة.. فذاك» وإلا.. صدق الأجير بيمنيه ؛ إذ الأصل: 017 
والأصل: براءة الذمة من الضمان. 
)١(‏ في نسخة (أ): ولو بلا فقد. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): وإجارتها. 
(۳) في نسخة (أ): تنبيه: من التعدي. 


)٤(‏ في نسخة (ب): بأن. 
(5) في نسخة (أ): لأنه ثم حصل شيئًا. 


كتاب الإجارة تي 


ا لتق + أذ اط ٠‏ فَمعَلَ) أي: قَصَرَه أ 
خاطة (وَلمْ دگ أ 2 لِعَدّم الْتَرَامِهَاء (وَقيلَ: له) الجر 
للا ل ك حاشيةالسنبامل کې سے 

فرع: ا ا الذكاق 9 فيان ا قله لانه لبد له 
على المال» قال القفال: وهو بمنزلة الحارس في السكة لو سرق من بيت من بيوت 
السكة شيء.. لم يكن عليه شيء» ويعلم منه ‏ كما قال الزركشي -: أن الخفراء لا 

قوله: (ولم يذكر أجرة) احتراز عما إذا ذكر أجرة ولو بنحو قوله": اعمل وأنا 
أرضيك » قال الأذرعي: أو لا ترئ مني إلا ما يسرك › أو حتئ أحاسبك » أو ولا يضيع 
حك » أو نبحوهاء 

قوله: (فلا أجرة له) قال الأذرعى: والأشبه: أن عدم استحقاقه الأجرة محله: إذا 
كان اها كلها طا ا كان عد أو مسجو وا عليه یه الو بحو 
استحقها؛ إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض”" », واستثنئ عامل 
السساقاة إذا عمل عا لبس من اع الها المالك ٠‏ فاه مسق الا جرةء كما مر في 
بابها » وعامل الزكاة.. فإنه يستحق العوض وإن لم يسم » وقال بعضهم: لا تستشنى هذه ؛ 
لآن الأجرة ثابتة له بنص القرآن» فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام حين بعثه. 

قوله: (لعدم التزامها) أي: فأشبه ما لو قال: أطعمنى فأطعمّه.. حيث لا يلزمه 
قيمة ما طعمه(" » وفارق داخل الحمام أو السفينة.. حيث تلزمه الأجرة وإن لم يجر 
لها ذكر؛ بأن القصار ونحوه صرف منفعته لغيره» والداخل استوفى المنفعة بسكونه» 
لكن محل لزوم الأجرة له: إذا دخل بلا إذن» وإلا.. فلا تلزمه. 

نعم ؛ قال في «المطلب) في السفينة: لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حتى 
(۱) في نسخة (أ): قوله: (ولم يذكر أجرة) أي: بنحو قوله. 

(۲) في نسخة (ب): المقابلة للأغراض . 
(۳( في نسخة (ب): قيمة ما أطعمه. 
(:) في نسخة (د): نعم ؛ قال في «المطلب» في السفينة: لعله يعني: لزوم الأجرة بما 


3 كناب الإجارة ي اا ا 


ال ا 7 (قله) 
کک ق اج ATE‏ يُسْتَحْسَنٌْ) هَذَا لِلْعَمَل فيه بالْعَادَةِ وَالمرَاد 
جْرَة الل ؛ كَمَا أنْصَعَ بها في «الرَوْمَةِ» في الي . 


(وَلَو دی ا بان ضرت الذاثة اد A EE‏ 
أَيْ : مها اجام َو اماد هو راج م إلَى الاثتين » (أو رها نفل من 0 
OTL OLE‏ صَادَ ماتا لها ءا القت 

و حاشية البكري @ 

قوله: ( كما أفصح بها في «الرّوضة» في التاني) أي: في قوله: (وقيل: له) وذكره 
بيان“ للأجرة المبهمّة في المتن. 
37 ا ص لسلس سل ل س9 حاشية الستياطي جه بي 
سيّرهاء وإلا.. فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها. . فإنه 
لا أجرة علئ مالكه ولا ضمان. 

فاكذة: ما يأخلم الحجامى ليس تمن الماء؛ لانه غير مضبوط ولا يقابل يعون › 
بل أجرة الحمام والآلة؛ من سطل » وإزار» ونحوهماء وحفظ المتاع . 

نعم ؛ إن كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع .. كان ما يأخذه الحمامي أجرة 
الحمام فقط » فالحمامى مؤجر للآلة( وأجير فى الأمتعة فلا يضمنها ؛ كسائر الأجراءء 
ولا يضم الداخل الآلة؛ لأنه مستأجر لها. انتهىا . 

قوله: (بأن ضرب الدابة...) أي: أو بأن نام في الثوب الذي استأجره للبس ولو 
التحتاني ‏ خلافا للأذرعي ‏ ليلا أو غالب النهار ولم يشرط نومه فيه ولم يكن إزارًا ؛ 
كما قاله ابن المقري في «شرح الإرشاد» أو لبس الثوب الفوقاني في غير الوقت الذي 
جرت العادة بالتجمل فيه ٠‏ 

قوله: (ضمن العين) أي: والقرار على الراكب أو الساكن في المسائل الثلاث 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): بيانا. 
(۲( في نسخة (أ): الآلة. 


ا 


¥ کتاب الإجارة ج 


ەم 9 


المحاد ونو إذا أفضى إلى لف قلا برجت انا (وکدا لو اكترى) دا 
(لِحَمْلِ مِنَةِ رطل جنطة فَحَمَّلَ منَةَ شَعِيرًا أو عَكَسَ) أئ: يَصِيرٌ ضامتا لها ؛ لآن 
2 8 00 فا ال و 226626 2 8 2-7 x‏ 
الشعيرٌ اخف› فمأخذه مِنْ ظهرها أكثر » وَالحجنطة أثقل فيَجتمع ثقلهًا في المؤضع 
اواد (أؤ لِعَشْرَةِ أقفِرَة شَعِيرٍ فَحَمّلَ) عَسَرَة (جِنْطَة) أي: يَصِيرٌ ضَامِنا للدابّة؛ 
زِيَادة ْقَلٍ الْحِنْطَةَ» (دُونَ عَكْسِهِ) لِحفَة الشعِير مَعَ اسْتوَائهِمَا في الحجْم . 

: 0 م‎ E 22 2 0 

(وَلو اكترّى) دَابَّة (لمَةِ مَحَمَّلَ مه وَعَشَرَة. . لزْمّه أجْرَة المثل للرْيَادَة؛ وَإِن 
لا و حاشيةالسنباطي #5 بي 
الأخيرة إن علم الحال » قال الإسنوي: أو كانت يده في أصلها يد ضمان ؛ كما علم مما 
مر في (باب الغصب). 

ولو أركب مله أو درنه دى بمجاوزة الشرب المعاد أو يقير :.- فالشمان 
على الراكب » لا على المركب ؛ لعدم تعديه(" . 

تَنِْيِه: لو اكترئ دابة ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه. . ضمن » أو ليركب 
5 فركب بإكاف.. ضمن » إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنًا وضررا أو 
عكسه . . فلا يضمن » إلا أن يكون أثقل من الإكاف» أو ليحمل عليها بإكاف فحمل 
بسرج .. ضمن ؛ لأنه يشق عليهاء لا عكسه » إلا إن كان أثقل من السرج ٠‏ انتهى . 

قوله: (فحمل ...) أي: وسيرها ولو بنائبه » بخلاف ما إذا حمل وسير المؤجر.. 
فكما لو حمل المؤجر» وسيأتي . 

قوله: (لزمه أجرة المثل للزيادة) أي: بخلاف ما لو اكترئ(7" مكاتًا لوضع أمتعة 
فيه فزاد عليها ؛ فإنه إن كان أرضا.. فلا شىء عليه ؛ لعدم الضرر » وإن كان غيره.. 
فطريقان » أحدهما: أنه يخير المؤجر بين المسمئ وأجرة المثل للزائد وبين أجرة المثل 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فلا يوجب الضمان) أي: على المستأجر وإن أوجبه على الراكب فيما إذا 

أركبه مثله وتعدئ بمجاوزة الضرب المعتاد أو غيره. 
(۲) في نسخة (أ): أكرئ. 


ا 22 52ت 01 


لادی (مَِنعانَّ) صَاحِيَا ما 0 0 
لان الل بِمَضْمُونٍ وَعَيرو قورع ال بالقشط أن بالر ت الأول اوت فى 
«المحدّر») وَ(الشَّرْح) 2 واه ف «الرَوْضة». 
E E E N N O‏ 
للكل » وثانيهما: قولان » أحدهما: له المسمى وأجرة المثل للزائد» والثاني: أجرة المثل 
للكل » نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني » قال في «شرح الروض»: وقياس ما تقرر 
في مسألة الدابة"“ ترجيح القول الأول من الطريق الثاني » ثم قال: فإن قلت: قياس ما قالوه 
فما إذا استاجر أرضًا لزرع حنطة فزرع ذرة: من أنه يتخير بين أجرة مثل الذرة والمسمى 
مع أجرة الزائد من ضرر الذرة أن يقال بمثله في هذه وفي مسألة الدابة. قلت: الفرق: 
أنه َحّ عدل عن المعين أصلا فساغ الخروج عن المسمئ بالكليّة » بخلافه هنا . انتهى . 

قوله: (بذلك) هذا ليس بقيد في الشق الأول » بل لو تلفت بغير الحمل.. ضمن 
أيها لأنه عافن بال فقن يما لا يعد منصرًا فيه أيضاء أما الشى الثاني ١‏ - فهو 
قيد فيه » احترارٌ عما إذا تلفت بغير الحمل ؛ لأنه ضامن حينئذ بالجناية » فلا يضمن إلا 
إذا تلفت بما يعد مقصرا فيه. 

قوله: (فإن كان صاحبها معها) المراد: ويده عليها؛ كما أفصح به في !شرح 
الروض)» . 

قوله: (لأن التلف بمضمون وغيره) أي: فأشبه ما لو جرح نفسه جراحات وجرحه 
غيره جراحة واحدة ومات بهما.. فإن الواجب على ذلك الغير نصف الدية » وفرق 
الأول: بأن القسط هنا متيسر» بخلاف الجراحات ؛ لأن نكاياتها لا تنضبط » ولا معنى 
لرعاية مجرد العدد. 
00 في نسخة (ش): فيتوزع . 
(۲( في نسخة (أ): في مثله الدابة . 
(۳) في نسخة (ب): لأنه ضامن بالتقصير. 


العلا 


ك كتاب الإجارة ‏ 


(وَلَو سَلَّمَ الم وَالْمَمَرَةَ إَى الموَجّرء فَحَمَلَّهَا جَاهِلَا) بالرَيادة ؛ بن قَالَ : 
بتفسه» وَفِيمَا يَضْمَئْهُ الْقَوْلَانِء وَالطَرِيقُ النَانِي: في صَمَانِهِ قَوْلَا تَعَارْضٍ الْْرُورٍ 
وَالْمبَاشَرَة: قال الَافِر: وَسَوَاء تبت الْخلَافٌ اَم لا .. فَالظَاهِرٌ: تجوت الان 
وَإِنْ حَََهَا عَالِما ٻالرَيادَة وَل يهَل لَه المستاجر شَيِئًا. ٠‏ َحُكْمُهُ ؛ كما ذَكَرَهُ في فَوله: 
(ولَوْ وَرَنَ الموجَرُ وَحَمَلَ) بالشيِيد.. (قلد أَجرةَ لِلريادة) لِعَدَمٍ الو في 

@ حاشيةالبكري لهس 

قوله: (وفيما يضمنه القولان) أي: والرّاجحُ: قسط الزيادة لا التصف . 
جح + ةساس #8 — 

قوله: (ولم يقل له المستأجر شيئا) أي: فإن قال له: احمل هذه الزيادة فأجابه.. 
فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لهاء فلو تلفت تحت الحمل ٠‏ ضمن المستأجر 
قبط الزيادة ا ا ان انالا رة لآ بحب بال خناصة یل بالارتفاق اعا قريادة 
لار قاق الاك لات اشن 

قوله: (وحمل) خرج به: ما إذا حمله المستأجر ؛ فإن كان عالما بالزيادة.. فكما 
لو كال“ وحمل بنفسه» أو جاهلا.. فكأكل المالك طعامه المغصوب جاهلة: فعليه 
أجرة حملها والضمان ؛ لأنه نقل ملك نفسه. 

قوله: (فلا أجرة...) أي: بل له مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى مكانها المنقولة 
هي منه » ولا يردها استقلالا » بل لا بد من إذن المستأجر في ردهاء فلو استقل بردها.. 
قال الأذرعي: فالظاهر: أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولاء 
وللمستأجر مطالبته ببدلها في الحال ؛ للحيلولة ؛ كما لو أبق المغصوب من يد الغاصب» 
فلو غرم له بدلها ثم ردها إلئ مکانها.. استرده وردها إليه. 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): فكما لو وزن. 


و كتابالإجارة 4 ۷ 


لها ولا صَمَانَ إن تلفت) بذاك الدابة » سرام عاط الم جز آم وسوا جيل 


الاج الا عَلِمَهَا وسكت . 
لس وهه حاشية السشباطى #8 ببح 
تتمة: لو وزنه أجنبيئٌ وحمله بلا إذن في الزيادة.. فهو غاصب للزائد» وعليه 
أجرته للمؤجر والرد إلى المكان المنقول منه إن طالبه به المستأجر » وعليه ضمان البهيمة 
على التفصيل السابق في المستأجرء وإن حمله بعد وزن الأجنبي أحد المتكاريين.. 
ففيه التفصيل السابق بين الغرور وعدمه. 
تَشْسيه: لو اختلفا في الزيادة أو قدرها. . فالقول قول المنكر بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدم الزيادة وإن ادعئ المؤجر أن الزيادة له والدابة في يده.. فالقول قوله» إلا أن 
المئة صارت مضمونة عليه بالخلط » أو والدابة في يد المستأجر مع ما عليها.. فالقول 
قوله بيمينه» وإن لم يدعها واحد منهما.. تركت في يد من هي في يده حتئ يظهر 
مستحقها ولا يلزم المستأجر أجرتها. ولو وجد المحمول ناقصا عن المشروط نقصا 
مؤثرا؛ بأن كان فوق ما يقع به التفاوت”“ بين الكيلين أو الوزنين وقد كاله أو وزنه 
المؤجر.. حط قسطه من الأجرة إن كانت إجارة ذمة أو إجارة عين ولم يعلم المستأجر 
النقص » فإن علمه. . لم يحط شيء من الأجرة ؛ لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل » 
وذلك كافي في تقدير الأجرة فكما لو كال المستأجر بنفسه ونقص » أما النقص الذي لا 
يؤثر. . فلا عبرة به. 
ولو ارتدف مع المكتريين لدابة ركباها ثالث غدوائا .: ضمن العلث إن تلفت ؛ 
توزيعا عل رؤوسهموء لا على قدو أوؤانهم ؛ لآن الناس لا يؤزنوت غاليًا» وعل كل من 
الآخرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا 
حتئ تلفت » وإلا.. فلا ضمان عليهما» قاله ابن الرفعة تفقها » وينبغي استثناء ما لو كان 
مالكها معها مع قدرة المتكاريين من" تنزيله دونه. ولو سخر رجلا وبهيمته فماتت في 
(1) في نسخة (أ): ولو وجد المحمول ناقصا قدر ما يقع. 
(۲) في نسخة (د): على . 


۱۹۸ ج كتاب الإجارة بم 


ول أغطاء وبا لِيَخْيطَهُ) بَعْدَ قَطْعه؛ (فَخَاطَهُ اء وَقَال: ئل ا 
قبَاء) قَقَالَ) المالِك: (١بَلُ‏ قميصا».. كَالْأَظْهَرُ: تضديقٌ المالك بِيّمينه) لإ 
ا ا ل م 


E LA a E Ks 


جْرَةَ عَلَيِهِ) إِذَا ع (وعل الختاط أزعة شن النَقَصٍ) للب ؛ وهر 


مديها ا N‏ وان وجه عر 
النَانِي: إن لم يَتقُص الْمَبَائ. . كلا َء عَلَيْه وَرَجَح بَعْضْهُْ الأول وَالْقَْلَ القاني: 
د8 حاشية البعري 8 


قوله: (أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء » وجهان) هذا الوجه هر 
الرّاجح ؛ لأته أذن له في قطعه ؛ كما اختاره السبكي وقال: لا يتجه غيره» وإن رجّح 
الأول في «المهمات» كما أشار له الشارح بقوله: (بعضهم) رعصير ا" أن بريداة 
أبي عصرون » فإنه رجّحه أيضّاء فإن لم ينقص .. فلا شي2. 
1 ا 
يد صاحبها. ٠‏ فلا ضمان على المسخر ؛ أي : إن ماتت قبل استعمالها » فإن تلفت بعله.. 
فهي معارة » نبه عليه في «شرح الروض» . 

قوله: (ورجح بعضهم الأول) هذا ما صححه ابن أبي عصرون وغيره» ونقل ابن 
الرفعة تصحيحه عن الإمام » وقال الإسنوي: إنه الأصح › وهو المعتمد وإن قوئ الثاني 
في «شرح الروض» واختاره السبكي وقال: لا يتجه غيره ؛ لأن أصل القطع مأذون فيه» 
فقد رده شيخنا العلامة الطندتائى وقال: بل الذي لا يتجه غيره الأول ؛ لأنه أثبت بيمينه 
أنه لم يأذن إلا في هذا اس لسر 

قوله: (والقول الثاني...) اقتصر الشارح في مقابل الأظهر على ذلك » وحكى 
OO E‏ بأنهما لم يختلفا في عقد الإجارة» بل 
(1) رجح الأول في التحفة: (70/1)» والثاني في النهاية: )١٠١/ ١(‏ والمغني: .)٠٠٠١/۲(‏ 


(۲) في نسخة (ب): فكمل . 
(۳) في نسخة (ب): وهو: إنما يتحالفان . 


چ كنات الإجارة هډ 


تَصْدِيقٌ الْحَيّاط بيَمينه ؛ لان الماك يدعي عَلَيْهِ العم » وَالْأَضْلُ: عَدَمُهُ مَيَخْلِف 

اه ما أن له في قَطْعِهِ قمبصاء وا أن هُ في مَطِْهِ ا قال في «الشايل٤»‏ وَفِي 

«الرَوْضَة) عَن الشَيْخ أبِي حَا يد الإفيصار على الشقّ الثاني » كذ حَلف. . فلا ارش 

علي و أَجْرَة له تمنو وَقبلَ: له المسَمّىء وَقِيلَ: أَجرة الئل » وَعَلَى الأول 
ف 3 


- أَي: اْمَاءِ الْأَجْرَةِ -: لَه أَنْ يدعي بها عَلَى الماك وَيُحَلَفَهُ» قن َكَل .. كَفِي 
تَجْدِيد رامين عَلَيْهِ وَجْهَان قَالَ في «الرَّوْصَة): ينغي أَنْ کن ارک 


جد وذو في منتائقة م وَل فيمَا قَدَمَهُ عَنِ الشّبْخ ار : إِنَهَ ضح إن 
ل ا 0 
ل ن لاجر RI‏ لد غ وَإِنْ أبنتامَا.. فقول 


صَاحب N SC‏ 
١ه‏ حاشية اللبكري 4 يسح 
قوله: (الاقتصار على الشّقّ الثّاني) أي: وهو أنه يحلف له: أنه أذن له في قطعه 

فا 

قوله: (وعلى الأوّل) أي: أنه لا أجرة له بيمينه. 
في الإذن» لا لأن المسألة مفروضة في دفع الثوب بلا عقد؛ كما قيل ؛ لأن الشيخين 
حكيا طريقة: أنه إن جرئ بينهما عقد.. تعين التحالف » وإلا.. فالقولان» بل لأنها 
مفروضة في ذلك أو فيما أذن له في قطعه أولا » ثم يعقد الإجارة على الخياطة» ثم 
بعد الخياطة يختلفان فى كيفية العقد فقط . 


قوله: (أي: انتفاء الأجرة) دفع به: توهم أن يراد القول الأول المذكور في 
المعن : 
)١(‏ في نسخة (ش): يُثبت 
(۲) في نسخة (ب): أو فيما أذن له في قطعه » أو لأنه لم يعقد الإجارة على الخياطة . 


كر كتاب الإجارة £ 


ججح سح لخ و مي ب و ا يي 

تَنْسِه: لو قال له: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه.. ضمن 
الأردن داك يعن كد ار مقرو بعال برف اناك قال له في جوابه: هر 
يكفيك » فقال له: اقطعْ .. فلا يضمن وإن لم يكفه ؛ لأن الإذن مطلق ٠‏ انتهئ ٠‏ 


Ge: co 


E 277577 7 #2 ويا‎ 


- 


(فضل) 
[فيمًا يقي انفِسَاحَ الإجارة وَالتخِيرَ في فحنا و ما لا يَقََضِمهِمًا] 
(لا نفخ جا ر ولا فسح (يعذر) في عبر المقُود عليه لاجر أ 
مۇر الأول ؛ (كتََذّرِ كود حمام) على مُستأجِرو» (وَسَفَ) عرض لِمُسَْأجرِ دار 
9 > (وَمَرَضٍ مُسْتأَجِر دة لِسَمَِ) عَلَيِهَاء وَالَانِي: كَمَرَضٍ مجر دَابَة عَجَرَ به عَنِ 
لوح مَعهاء وَأ مَنْ أكْرَى دَارَهُ» أو حُضُور أَهْلِهِ المسَافِرِينَ 
(وَلَو استَأَجَرَ أَرْضًا لِرْرَاعَةٍ َرَرَعَ فَهَلَكَ الرَّرْع TT‏ بَرْدِ 
ھچ حاشية البكري ې = 
7 1 
قوله: (ولا تفسخ...) ذكر الفسخ ؛ لثلًا يتوهم أن حكمّه مغاير لحكمه في 
الانفساخ”" » وذكر أن عذرٌ ال کرک الذي دک لتلا ينوس أن حكمه مغاير 


لذلك أيضا. 
لل لل يقي حاشية السنباطي عي ب 0 


قوله: (كتعذر وقود حمام...) أي: أو تعذر دخول الناس لها بسبب فتنة حادثة 
أو خرات الاح ؛ كما فال الرركني :وف للرويانى: 

قوله: (وسفر) هو بفتح الفاء ؛ كما يفيده قول الشارح (عرض ...)2 وجوز 
السبكى سكونها اسما للرفقة الذين يسافر معهم. 

قوله: (فهلك الزرع) أي: بخلاف ما لو تلفت الأرض بجائحة أبطلت قوة 
الإنبات . . فتنفسخ في الباقي ؛ أخذا من التعليل الذي ذكره الشارح. فلو هلك الزرع 
والحالة هذه قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها. . لم يسترد من المسمى 
لما قبل العلفت شيعا كما جرم به فى «الروض» د٠‏ لأنه لو يقيت صلاحية الأرضن ..١‏ 
)00 في نسخة (أ) (ج( (د): أن حكمه في الانفساخ . وفي (ه): أن حكمه في غير الانفساخ . 
)١(‏ في نسخة (أ) (ج) (د): وذكر عذر الميت. وفي (ه): وذكر عذر المؤجر. 


& كتاب الإجارة‎ 5 e 


0 ع1 قلي له الف ولا خط شور ين 
جْرَةِ) لان الْجَائِحَةَ لم تور اام 


«تقبغ) الإِجَارَةٌ (بِمَوْت الدَابَّة ة وَالأجير المعيّيْن في) الرَمانِ (المشتفبر) 
رات محل المع فيي (لا الماضي) إا كال وله أجر رة (في الأظهر) لِاسْتقْرَاره 
الْمَئضٍ ؛ يقر شط مِنَ المسَمّى) أَيْ : تار اجر رَةِ الْممْلِ» > فَإِذَا کاتٹ مده 
الإجَارَ و سن قى يها جره فلو يفلا خر رة الضف الباقي.. وَجَبَ بن 
المسَمّى قلا وَإنْ كَانَ بلس .. ل وَالْقَول لاي ع في الاي 
فاده 5 N‏ ا رَه الْمثْلٍ لما مَصَىئء وَإِذا ل 
يكن لله جه اق يذ لاء ور E‏ عَمَا فى ا ا 
>ككككك>ك>ن ج حاشيةالسباطي ي — 
لم يكن للمستأجر فيها نفع قبل فوات الزرع » بخلاف ما بعد التلف ٠.‏ فيسترد ما يقابله 
من المسس ء لبطلان العقداقيه أو هلك بعد تلت الأرض >٠‏ اسعرة المسمرن ولو لا | 
قبل تلقها؛ كما مهه التمولى فى اجواهره» أخذا من كلام الإعام إن اقنضئ كلام | 
روعي عونت لأن أرل الإراقة قير امقعر هون ملم لوالا حر 

قوله: (بموت الدابة...) أي: ولو بفعل المستأجرء وفارق المشتري ؛ بن البيع 
يرد على العين ؛ فإذا أتلفها المشتري .. صار قابضًا » والإجارة ترد على المنافع والمنافع 
المستقبلة معدومة لا يتصور إتلافها ؛ فإذا أتلف محلها.. انفسخ العقد في الباقي . 


قوله: آي باغتبار أجرة المثل) آي لا باعتبار الزمان؛ لأن ذلك مخف » 
فربما تزيد أجرة شهر على أجرة شهرين ؛ لكثرة الرغبات في ذلك الشهر . 
قوله: (واحترز ب«المعينين»): عما في الذمة...) صورته في [الأجير]”؟) المعين 


)١(‏ في نسخة (ش): أو نحوها. 
(۲( في نسخة (ش): تجب . 

)۳( في نسخة (ب): يختلف . 
)2 ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


a 
إا أَحْضِرًا وَمَانَا في خلال المذة.: وجب الها‎ 

(ولا تَنفسِحُ) الإِجَارَةُ (بِمَوْتٍ الْمَاقِدَينِ) أو أَحَدِهِماء بل تَبقَى إلى الْقِضَاء 
سه حاشية الستباطي يي 
عما في الذمة: أن يلتزم عملا في الذمة فيعين الملتزم شخصًا يعمل العمل الملتزم» فلا 
سدح ةلاسرك الملتزم » بل إن كان له تركة.. استؤجر منهاء 
وإلا ؛ فإن لم يتمها الوارث .. ثبت للمستأجر الفسخ » وإلا.. استحق الأجرة. 

تنسِيه: كما تنفسخ الإجارة بموت المستوفئ منه - كما تقرر ‏ تنفسخ بتلف 
ا ؛ كثوب عين للخياطة » لكن لو تلف بعد أن خاط نصفه مثلا.. 
استقر من المسمى نصفه إن كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته ؛ لأنه حينئذ يقع 
العمل مسلمًا » وإلا.. فلا يستحق شينًا. وفارق استقرار النصف في الحال الأول: ما إذا 
تلفت جرة استؤجر لحملها إلى مكان كذا بعد أن حملها نصف الطريق .. حيث لا يستحق 
شينًا من الأجرة ؛ بأن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره» والحمل 
لا يظهر أثره على الجرة » فعلم: أنه يعتبر في وجوب القسط لأجير على عمل في معين 
بانفساخ الإجارة بعد وجود بعض العمل وقوع العمل مسلمًا وظهور أثره على المحل . 

ولو امتنع المستأجر من تمكين الأجير من العمل.. لم يكلف تمكينه منه ؛ لأنه 
قد يسنح له غرض في الامتناع » لكن بتسليم الأجير نفسه ومضي مدة إمكان العمل 
تستقر أجرته» قاله الإمام» وليس للأجير فسخ الإجارة لاستقرار الأجرة» وحيث 
استقرت الأجرة. . فالثوب محبوس لتسليمها » فيمتنع على المستأجر بيعه قبل تسليمها ؛ 
كما مر في (باب المبيع قبل قبضه) . 

قوله: (أو أحدهما) هذا لا ينافي ما مر من انفساخها بموت الأجير المعين ؛ إذ 
هو لكونه مورد العقد» لا لكونه عاقداء فلا يقال: إنه مستثنئ من عدم الانفساخ بموت 
أحد العاقدين. 

نعم ؛ استثني منه مع ما يعلم مما يأتي صورء منها: ما لو أجر مدبره أو مستولدته 


3 کتاب الإجارة چ 


ا 78 و و 0 2 Te‏ 3 مه و2 
المد » وَيَخْلف المِسْتَأَجِرَ وار فى اسْيِيمّاء المنقَعَة » () لا تنسح بِمَوْتِ (متولى 
الوَقف) الذي أَجَرء لا في صُورَةٍ ذَكرهَا في قَولِه: 

ا جر الط الأَوَل) أي مِنَ المؤقُوف عَلَيْهِم الْوَقْفٌ (مُدة وَمَاتَ قَبِلَ 
تَمَاهَا) وکل بَطْنِ آ ال مد اْحقاَِ» (أو اولي صا مها يع فبها لسن 
مبَلَعّ) فِيهًا (بالاختلام. ل صَحُ: انْفِسَاحْهَا في الْوَقْفٍ لا الصَّبِيّ) أن ارف 
ج افيه بورق اس يس سب تس سس يبي 

قوله: (وكل بطن له النظر مدّة استحقاقه) قيد لا بد منه» فإن كان التظر لمن أجر 
فقط.. صحّت بلا انفساخ . 
سم ل ململ سوه حاشية الستيياط جه بي 
فمات » أو عبده المعلق عتقه بصفة فمات مع وجودها.. فإن الإجارة تنفسخ بموته فيما 
a‏ 

قوله: (لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره) أي: المستلزم لانتقال 
النظر المشروط به له» فيتبين عدم صحة تصرفه في الزائد ؛ لأن تصرف الناظر إنما هو 
بإذن الواقف » وقد قصره على شىء فلا يتجاوزه» بخلاف الولى )› ويؤخذ منه: أنه 
لو كان المشروط له النظر الأرشد منهم مثلا فمات في مدة إجارته الوقف.. انفسخت 
في نصيبه خاصة » وهذا ما أشار إليه الأذرعي وأفتى به الغزي")» وهو ظاهد ؛ لأنه 
بالنسة لنصيب غير كناظر أحتبي مات فى هدة إجارتة الوقف: 

ولو أجر الناظر الأجتبى للبطن القانى فمات البطن الأول ... انقسخت الاجازة؛ 
كما في «شرح المنهج» قال: لأن المنافع قد انتقلت إليه والشخص لا يستحق لنفسه 
على نفسه شيئا» وضعفه بعض المتأخرين » وهو ظاهر» ويؤيده ما سيأتى من عدم 
)١(‏ في نسخة (ش): آجره. 


(۲) في نسخة (أ): بخلاف الولي» وبه يندفع استشكاله به. 
(۳) في نسخة (د): البغوي. 


3 كتاب الإجارة * م6١٠‏ 


اقل اسَحْقَافة ِمَوْتٍِ الموّجّر لِعيْرو» وَالصَِىَ : بتى الْوَلٌِ تَصَوََّهُ فيه عَلَى المصلَحَة 
يرم » وَالثَانِي : في الوقف لا نقح كَالْك» وَفِي الصَّبِي تَنْفَسِحُ 00 
الولاية ة فيا بعد لوغ وَل كات المدّة يِل فيه بالسنَ. . بَطَلّتِ الْإجَارَةٌ 

عد لبوغ پء وَفِيمَا َبِلهُ قو oom‏ 
تعِْيرَ الْجْمْهُورٍ في لوف بِالائْفِسَاخ وَعَدَمِهِ؛ لَه يسر ِسَبْق الانعقَادء وَجَعَلُوا 
لحلاف في نا مَل من لان ؛ لان يي َه صرف في َير ملْكه. 


@ حاشيةالبكري ي 
قوله: (بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ به) أي: بالبلوغ » فهي قبله صحيحة إليه. 


قوله: (واستبعد الصيدلانيَ...) استبعادٌ صحيحٌ والخطب يسير؛ إذ على 
التقديرين لا إجارةً بعد موت البطن الأوّل. 
سسؤي حي لنب اطي تي سسسب 
الانفساخ فيما أجره أبوه ثم مات . 

قوله: (والصبي بنى الولي د مر المصلحة) أي: مع عدم تقصيره ؛ 
ليفارق بلوغه بالسن ؛ بأنه('2 لكونه له أمدا معلومًا مقصر بالزيادة عليه 

قوله: (بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ) أي: ما لم يبلغ سفيهاء وإلا.. لم تبطل ؛ 
لبقاء الولاية عليه» ويؤخذ مما ذكر: أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم 
وليه أبلغ رشيدا آم لا.. لم يكن له التصرف في ماله ؛ استصحابًا لحكم الصغر » وإنما 
يتصرف الحاكم » ذكره الإسنوي. 

قوله: (واستبعد الصيدلانيٌ والإمام وطائفة تعبير الجمهور في الوقف ...) سيأتي 
مثله في الصبي . 

تشيه: تصح إجارة الدار من الموصى له بمنفعتها مدة حياته » وما قيل: من أن 
الرضية بالف إرائة له ١‏ ايلك لقص را زتها مر رة. CN‏ 


)00( في نسخة (أ): فإنه . 


3 کتاب الإجارة 


© الأصَحٌ: (أَنهَا تَنْفْسِحْ بانهدَام الدّارِ) المؤحرّة 4 لزوال الاشم بِقَوَاتَ 
السكئئ ع (لا انقطاع مَاءِ رض اسْكُؤْجِرَتْ لِرْرَاعَةِ) لبَقَاءِ ء الاسم وَإِمْكَانِ لزع 
بِسَوْقٍ الماء لْهَا ؛ (بَل بد مُت الخبَارٌ) إن لَمْ يَسْقٍ المَوَجَّرٌ الماء إلَْهَا ِن مَوْضِع 
اکر والايكاع في الأول وت " الْخِيّارِ في الَانيَِ هْوَ المنصوص عَلَيْهِ فِيهمَاء 
وَمنُْمْ من تقل وَحَرّجَ وَجَعَلَ في المساَيْن فَوليْنِء وَجْهُ الانْفِسَاخ في الثَانية: وات 
لل مس و حاشيةاليكري 49 و 

قوله: (ومنهم من نقل وخرّج) أفاد به: أن الأنسب التعبير ب(المذهب). 
فق حاشية اللسباطري چ 
سيأتي في (الوصية) -: بأن ينتفع بالدار» لا بمنفعتها؛ كما هناء وتنفسخ بموت 
الموصئ له بالمنفعة المذكورة» بخلاف الموصئ له بالدار مدة حياته» فلا تنفسخ 
الإجارة بموته» والفرق: أن المنفعة تابعة للعين ؛ فلما أوصئ بها وحدها وغيّاها بمدة 
وانقضت .. استتبعتها العين المتبوعة لها. انتهى . 

قوله: (والأصع: أنها تفخ بانهدام الدار -.) آي> بالكليّة إن وقم ذلك قل 
القبض » أو بعده وقبل مضي مدة لمثلها أجرة » وإلا.. فتنفسخ في الباقي منها دون الماضي ؛ 
كما لو اشترئ عبدين مثلا وقبض أحدهما وتلف الآخر قبل قبضه. . ينفسخ البيع فيه فقط 
فيجب هنا قسط ما مضى من المسمئ بتوزيعه على أجرة ما مضئ وما بقي من المدة» 
لا على المدتين ؛ كما مر . وخرج ب(انهدامها): انهدام بعضهاء فلا تنفسخ الإجارة به 
بل إن أمكن إصلاحه في الحال وأصلحه.. فلا خيار» وإلا.. فله الخيار . 

قوله: (لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء إليها) قضيته: أنه إذا الم يمكن 
زرعها به" .. تنفسخ الإجارة» وهو ظاهر › قاله في «شرح الروض». 

قوله: (بل يثبت الخيار) أي: في باقي المدة بقسطه فيما مضئ من المسمى . 

قوله: (إن لم يسق المؤجر ...) أي: فإن ساقه إليها.. لم يغبت له الخيار » لكن 


)١(‏ في نسخة (ش): بثبوت. 
)۲( في نسخة (أ): : أنه إذا لم ي يمكن زرعها بغيره. 


ف انق ايه اف ادا ل ل ل ل ل اك 

لزَرْع» وَوَجْهُ عَدَمِ الانفِسَاخ فِي الأولى: إِنْكَان الِانْتمَاع فِيهَا مِنْ وَجْهِ آخر. 
(وَعَضبٌ الدَابَة وتان الع ا رث الجا في جار ة الْعَيْن » فَإِنْ يَادَرَ الموّجِرٌ 

اَن لصب كيل مضي مدو ليها أجرة . سَقَطَ خِمَارُ المنتأجر» وَفِي 


ِجَارَةٍ لدم لا جيار » وَعَلَى الموجُر دال 


ول اكرى كال وم ب وَتَرَكَهَا عِنْدَ المكبّري . . رَاجَعَ القاضي لِيَمُونَهَا مِنْ 
مال الجمّالٍ » فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَه مَالا.. 2 0 
ةك 
7 ع م 5 7 

قوله: (في إجارة العين) قيد لا بد منه؛ لآن إجارة الذمّة إنما فيها الإبدال» 
فإطلاق «المنهاج) معترض . 
ل سس _-ال چ حاشيةالستباطيي ګه بي 
بشرط بقاء وقت الزراعة» وعدم مضي مدة لمثلها أجرة. 

تَنِْيِه: انقطاع ماء الرحئ أو الحمام كانقطاع ماء الأرض ؛ كما قال الإسنوي 
إنه القياس وإن وقع فى «الروضة» ك«أصلها): أنه كانهدام الدار ١‏ انتهى . 

قوله: (يثبت الخيار...) أي: فإن أجاز والتقدير بالعمل.. استوفاه حين رجوع 
العين © أو 50 بالزمان.. انفسخت فيما انقضئ منه بقسط حصته من المسمى 
لم يكن بتفريط من المستأجر" ؛ كما قاله الماوردي. 

قوله: (وعلى المؤجر الإبدال) أي: فإن امتنع .. استؤجر عليه » قال الأذرعي: 
وكأنه عند يساره بذلك دون إعساره» بل يتخير المستأجر. 


[فرع: ليس للمستأجر مخاصمة الغاصب ؛ كالمستعير والمودع]". 


)١(‏ في نسخة (أ): لكن بشرط تفاوت الزراعة. 
(۲) في نسخة (أ): إن لم يكن بتغرير المستأجر. 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


3 کتاب الإجارة & 


ص عير 2 

رض عَليه) المَاضِي » (فَإِن وق بالمكتري . . دَفَعَهُ اليه ) لِيُنْفِقَهُ عَلَيْهَا (وَإلَا.. 

جَعَلَهُ عِنْدَ ثقَةٍ) لدَلِكَ (وَلَهُ أن يبع مِنْهَا قَدْرَ النَمَمَ) عَلَيْمَاء قًال في «الرَوْضَ 
NS‏ نلك بعد مالا ا و ك َل الْخْلَافِ في ب يع المسْتَأجَرَة؛ 
لان قحل دورو انی 
ولد ادن لل ري في التاق ِن مالو تزجع .. جَارَ في الاظقر)» لاني : 
المع ولحل معا عل الأول: الل ل في قَذْرٍ نا نمق قال في 
© حاشية‌البكري وهي يي 

قوله: (ثقة لذلك) هو ب«اللام» فى أوّله ؛ أي: جعله عند ثقة للإنفاق عليها. 
قوله: (أي: إذا لم يجد مالا آخرٌ) قيد لا بد منه» فإطلاق «المنهاج» جواز البيع 

الشامل لوجود مال آخرٌ له أو لغيره معترّض” به. 

7 سس لل لل سي حاشيةالسنباطي 9ي سس 
قوله: (اقترض عليه القاضي) أي: من بيت المال» أو المستأجر» أو غيره. 
قوله: (قال في «الروضة» ك«أصلها): إذا لم يجد مالا آخر) أي: لهء أو 
نعم ؛ إن كان فيها فضل عن حاجة المستأجر .. باع الحاكم منها قبل الاقتراض» 

قال الأذرعي: والظاهر: أنه في إجارة الذمة إذا رأئ المصلحة فى بيعها والاكتراء 

للمستأجر ببعض الثمن.. فله ذلك جزمًا حيث يجوز له بيع مال الغائب بالمصلحة. 
قوله: (ولو أذن للمكتري في الإنفاق...) أي: فإذا أنفق حينئذ.. رجع» فإن 

SS 

نعم ؛ إن لم يكن د ثُمّ حاكم أو كان لكن عسر إثبات الواقعة عنده.. رجع حینئذ. 


)١(‏ في نسخة (أ): أي: له» أو مالا اقتراض. 


ت 
ليث س 
3 


بک كتاب الإجارة چ 528 


E I 2 E‏ عرص صم ° وش E‏ و ےہ 
«الَوْصَة» عَن الْأضْحَاب: إِذَا ادع تَمَقَةَ مله في الْعَادَةِ. انتهى » وَيَّذخل في التَمََّ 
علا تففة من بكهدهاء وتضدق الارة بإجَارَة اللعة وَإجَارٌ ا 


ت 
مم ري 35 


مه 


- 


[في هرب الموج بالَابة] 


هَرَبَ الموَجْرٌ بهًا: فَإِنْ كَانَتِ الإجَارَ في الذَّمَة. . اكتَرَى الْحَاكِم عَلَيِْ مِنْ 


ماله » فَإنْ کک . امرض عَلَيِهِ واکتری» إن تعذَّرَ الإيراء عليه 
جار عَئْنِ . . لَه الْمَسْحُ ؛ كما إذَا تَدَتِ الدَابَه. 


ت دن ري و > و الدَارَ وَأَمْسَكَهَا حَنَّى مَضَتْ مُدَُ الإِجَارَةٍ 
استقرتٍ الاجر عليه (وَإذ لَمْ ينتَفْ) لعف المثفة كحت يدو (وَكَذَا َو اكترَى 
لرکو إن تؤخيج) کن ىا ىڭ مدا فان اسر له وَل بز 0 
إن الجر رة سقو حَلَيْهِ» (وَسَوَاءْ فيه إِجَارَة الْعَيْنِ اده إِذَا سَلم) الموجر (الدَابَة 
المؤْصوقة) في جار ة الذة إلى المشتأجر. 

ودی بي 

قوله: (ويدخل في التفقة عليها نفقةٌ من يتعهّدها) أي: لأته وسيلة إلى الإنفاق 
عليها» فلا يرد على (المنهاج». 
لي حاشيةاسنباطي ي 

قوله: (فإن تعذر الاكتراء عليه .. فللمستأجر الفسخ) أي: بخلافه في الأولى ؛ 
لوجود المعقود عليه » لكن لو تعذر فيها الأخذ والاقتراض وبيع بعضها. . فظاهر ‏ كما 
في شرح الروض» -: أنه يتخير بين الفسخ والصبر . 

تَنبيِه: لو انقضت مدة الإجارة.. حفظ الحاكم الجمال عنده أو باع منها بقدر 
اا ون کی أن تاكن ت یا باه ا ٠‏ باع الكل . ٠‏ انتهی . 


قوله: (ومتى قبض )٠..‏ المراد ب(القبض) هنا وفيما يأتي: القبض الحقيقي أو 


$ كتاب الإجارة ي 


(وَتَسْتَقُ في dS ٠‏ 
الصَّحِبِحَة) سَوَاء انمع آَم لا r‏ كَانَتْ أ TS‏ 


ا E‏ 
(وَلو اكرئ عبنا مدة ولم يَسَلمهًا حتى مَضٽت) أي : المذة : (انفْسَحَثْ) 
ئ: ا > (وَلَو لم يقَدَر مُدَة وَآجَرَ 0 
إلى مضع م م 5 ا 0 إِليْهِ. 0 نَهًا) 
04 3 
س المسألتين في المكري کا لمکتري › وَعَلى الأوّل: قفي «الوسِيط» أن 
وکر ° 2 0 52 2 افير چ 
لْمكَْرِي الْجيار لاخر حَقّه قَالَ الرَافِيُ: وَيُحَالِمهُ قول الأَضْحَابٍ: لا خِيَارَ ل 
of‏ 2+ 201 . ا e‏ ا Toro‏ مددكٌ ° م 2 5 ًَ 
ولو كَانَتِ الْإجَارَةٌ في الذمَة وَلَمْ يُسَلَمْ ما ْفى المتمّعة مِنْهُ حَتَى مَضَتْ مده 
E‏ ننه يل EN‏ 
١ه‏ حاشية البعري ل سييست 
قوله: (فلا فسخ ولا انفساخ بحال) أي: لأن هذا لا يتعلق حق المستأجر فيه بعين 
معيّنة يستوفي منها , > بخلاف إجارة العين. 
ج حاشيةالسنباطي 2ي 
أخذها ولم يأخذها؛ كما في «البحر) وغيره. 
نعم ؛ لا يكتفي بذلك في استقرار الأجرة في الإجارة الفاسدة الآتي . 
قوله: (سواء انتفع )٠..‏ فارق المهر في النكاح الفاسد حيث لا يجب إلا بالوطء ؛ 
بأن اليد لا تغبت إلا على منافع البضع . 
قوله: (كالمكتري) أي: كما سوينا بينهما في المكتري في استقرار الأجرة عليه 


وق س 


دو 2 


(وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ تم أَعْتقَهُ. تَالأصح: أنه لا تنمس الإجَا حار ل 
)في ينها ء زفي المنأ جر متف (واطهٌ: نا بجع على سد 
با ما بَعْدَ المنّ) ؛ وَالقّانِي : ير جع عر مله ؛ لتَعُوِيتِ السّيّد 
الأ صَحٌ: قبس في الْأُولّى عَلَى تا دا مات اَن الول قبل تام مد 00 جَارَة ؛ وَفي 


قوله: (ومقابل الأصحّ: قيس في الأولى ...) أي: في مسألة انفساخ الإجارة» 
وأن الأصحّ: عدمّه » والقائل بالفسخ قاسّه على مسألة موت البطن الأول قبل تمام مدّة 
الإجارة إذا كان النظر لكل بطن » والثّانية: أنّه لا خيار للعبد» ومقابله: له الخيار ؛ كما 
لر ع اة جت رف ولاه ك لا برجم العبد لما بعد اي اة وه 
يرجع ؛ لتفويت السَيّد له » ودفع الضعيف في المسائل الثلاثة: بأن الإعتاق تناول الرقبة 
خاليةً عن المنفعة بقيّةٌ مدَّةَ الإجارة فلا يرجع العبدٌ؛ لأته لا يملك منفعيّه مدتّهاء ولا 
خيار له ؛ لأنّه لم يملك منفعته مذّتّهاء ولا تنفسخ ؛ لأن المنفعة باقيةٌ على ملك السّيّدٍ 
تلك المدّة بالتّسبة لهذه الإجارة. 
يس ب هه حاشية اباط جه — 

قوله: (ولو أجر عبده ثم أعتقه . . فالأصح: أنه لا تنفسخ...) أي: بخلاف ما لو 
أجر أمّ ولده ثم مات في أثناء مدة الإجارة. . فإنها تنفسخ » والفرق: أن العبد ملك نفسه 
بتمليك السيد فاختص السيد بما كان على ملكه» وأمٌّ الولد ملكت نفسها بالموت من 
غير تمليك» قال ابن الرفعة: ولو كان إيجارها قبل استيلادها.. فالذي يظهر: أنها 
كالعبد ؛ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق » وإجارة المدبر والمعلق عتقه بصفة 
لا يعلم وقوعها في المدة كإجارة آم الولد » فتنفسخ إذا مات السيد ووجدت الصفة في 
أثناء مدة الإجارة » وأما المعلق عتقه بصفة يعلم وقت وقوعها.. فلا تصح إجارته فيم 
بعد وقت الوقوع » ولا تصح كتابة المؤجر» قال القاضي: ولو أجر المكاتب”"' نفسه ثم 


)١(‏ في نسخة (ب): فيها. 
)۲( في نسخة (أ): ولو عجز المكاتب. 


NY 


e‏ إِذَا عَتَقَتْ تَحْتّ رَقِيق » وَيَدْهَعٌ اللا : أن الإِْمَاقٌ تَتَاوَل الرَّقبَة خالية 
عن المنْمعة بَقِيّهَ مُدَة الإجَارَة 


تسخ بخ یو تتا E‏ 
وَالثَانِي: تفس ؛ لان الممّعةٌ تابِعَةٌ ذ في الي رة وَجَوَابهُ: أن التَابعَةَ هي 
@ حاشية البعري @ 
ا : أن التابعة هي المملوكة للبائ نع حين البيع) أي: والمملوك له من 
المنفعة حين البيع ما بعد انقضاء 7 الإجارة من المناقع ف فصح البيع » وليس المملوك 
له المتفعة المطلقة ى تقول: المنفعة تابعة في البيع للرّقبة فتنفسخ الإجارة؛ لعدم 
التبعيّة المطلقة . 
ڇڪ ڇڪ ب ج ڪي جات ا اطي ي ي ج ي س2 
عجزه سيده.. بطلت الإجارة؛ لأنه أجر نفسه بحكم ملك نفسه وقد بطل ؛ أي: فزال 
أثره لذلك مع ضعف ملكه . 


قوله: (ويدفع الثلاثة: أن الإعتاق تناول الرقبة...) أي: لتقدم الإجارة عليه 

تَنْبيِه: لو فسخ المستأجر الإجارة بعيب ظهر بعد الإعتاق . . ملك العتيق منافع 
نفسه ؛ لأنه صار مستقاًا ‏ وفارق عودها بذلك لبائع العبد المستأجر على الراجح ؛ بأن 
العتق لما كان متقربا به والشارع متشوقًا إليه.. كانت منافع العتيق له ؛ نظرًا لمقصود 
العتق من كمال القربة » بخلاف البيع ونحوه. انتهى . 

قوله: (ويصح بيع العين المستأجرة للمكتري) مثله: إجارة المستأجر لها من 
المؤجر فيصح ولو قبل التسليم ؛ كما جزم به في «الروض» تبعا لتصريح المصنف له 
في 0 من زيادته هناء لکن الذي اقتضاه كلامه فيها بعد تبعًا ل«أصلها): عدم 
صحتها منه قبل التسليم » وهذا المقتضئ هو المذهب المشهور ؛ كما قاله القاضي أو 
الطيب وغيره» نبه عليه في «(شرح الروض». 

قوله: (ولا تنفسخ الإجارة) أي: بل هي باقية مع الشراء» فإذا طرأ على أحدهما 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ب): لترجيح. 


ك كتاب الإجارة * 


TNT 
° وو إن ب‎ 7 
المخلوكة ان جن ا‎ 


(وَلَوْ بَاعَهَا لِمَبْرِه. . جَارَ في الَأظهر » ولا تَْمَسِحْ) الإْجَارَ» بل تُشتؤ 
مُدتهاء وَالَانِي: ل 
الجزجائية: إن ال 7 ار ا ا 


س سادا چیھ 
ما يوجب الفسخ والانفساخ .. لا يسري إلى الآخرء ونظير ذلك: ما لو أجره أبوه ثم 
مات ٠٠‏ فلا تنفسخ الإجارة» وفائدته في ذلك: عدم تعلق الغرماء بالعين المستأجرة» 
ولو خلف المويعرة"؟ اي احدهما غير تار والآخر مستاجر «١‏ فالزقية يتبا 
بالإرث والإجارة مستمرة» فالمستأجر ورث نصيبه بمنافعه» والآخر ورث نصيبه 
لوت الختقعة . 


قوله: (ولو باعها لغيره.. ا ل وي لير ا ا 
مقدر بمدة ؛ كأن استأجر دابة للركوب إلى بلد كذا.. فعن أبي الفرج الزاز: منع البيع 
قولا واحدًا ؛ لجهالة مدة السير » ذكره البلقيني » ويقاس بالبيع ما في معناه. 

قوله: (وللمشتري فسخ البيع إن جهل أنها مستأجرة) أي: بخلاف ما إذا علم ذلك . 

نعم ؛ لو قال: علمتها ولكن كنت ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من 
المنفعة .. فأفتى الغزالي: بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك » والشاشي: 
بالمنع » قال الزركشي: والأول أوجه؛ لأنه مما يخفى . 

هلامهء Ge:‏ 
)١(‏ كما في النهاية: (۳۲۹/۰)» خلافا لما في التحفة: (۳۳۲/۹ - ۳۳۳) والمغني: (770/1) حيث 


قالا: إن كانت الإجارة قدرت بزمن.. جاز» أو بعمل ٠.‏ فيمتنع . 
(۲) في نسخة (ب): ولو خلف المستأجر. 


EA‏ لكك كك و ا 

1 0 53 ا‎ ٍ YD CH 
E E E 

NT 0 2 

AY E 9R 0 NYE E a 0 7 7 ر‎ 


AN 2 EE EA DY E 
و03‎ RT 


N 0 1 1 
ا‎ 0 


E Ay 3 0 AK 8 3 0 5 ا‎ 9 
KG a 

TS AE AE 9 7 I AE 
1 ره‎ 


I 
NYE 
0 20 0 
E OS oT ر‎ IS 
TE E 55 7 A 2000 0 20 1 


0 2 1 I : 
SE N 3 N EY 
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SIME 5 E 
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4 ZA SIE 5 XK Sit XS r aS 
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بها كتاب إجياء الموات 88 ب ب سس 8[ 


( كاب إِخْيَاءٍ المؤاتِ ) 


و 


5 ج‎ EA oo ا‎ IS 
مستحّب » ب وَيَحْصَلٌ به الْمِلْكُ» وَالْأَضْلٌ فيه أ أَحَادِيتٌ ؛ ينها ت‎ 
دمن أحبا أرضا مكة. فين ا روا یر وذو وغ وحار : من أخيا رض‎ 


مبئة.. لَه فيه آجر» رَوَاهُ الَسَائِيُ E e‏ ف أن المؤاك: 
ا EAD‏ 


@حاشيةالبكري هي 
كتاب إحنيّاء الموات 


قوله: (ويؤخذ مما سيأتي) أي: في" قوله: (الأرض التي لم تعمّر. .. 
لس O‏ سعد ع سس كك 


كتاب إحميّاء الموات 


قوله: (ويؤخذ مما سيأتي: أن الموات: الأرضٌ التي لم تعمر قط » ولا هي حريمٌ 
لمعمور) لا يقال: يرد عليه ما إذا عمرت في الجاهلية بأنه'““ سيأتي أنها تملك بالإحياء ؛ 
SS‏ و 
في نفي العمارة التحقق » بل يكفي عدم تحققها ؛ بأن لا يرئ أثرهاء ولا دليل عليها ؛ 


من أصل شجر » ونهر » وجدر» وأوتاد » وتيعوها. 


)١(‏ سنن أبي داود» باب: في إحياء الموات» رقم .]۳٠۷۳[‏ سنن الترمذي» باب: ما ذكر فى إحياء 
أرض الموات» رقم [۱۳۷۸[] . السنن الكبرئ للنسائي » با حاار ماي للك لأ 
رقم ]٥۷۲۹[‏ . و صحيح البخاري » باب: من أحيا أرضا مواتاء عن عمر ريه موقوقًا. 

(۲) السنن الكبرئ للنسائي » باب: الحث على إحياء الموات » رقم [ 01/70 ] . صحيح ابن حبان » باب: 
إعطاء الله هلا الأجرٌ للمسلم إذا أحيا أرضا ميتة مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منهاء رقم 
[:١5ه].‏ 

(۳( في نسخة (ب): أي: من. 

)٤(‏ في نسخة (ب) و(د): فإنه. 


۱1١ 


3% كتاب إحياء الموات £ 


32 32 اک 8 Ne‏ 2 . و ِِ . . 7 و 
(الأرض التي لم َعَم قط ؛ إن كَانَثْ ببلاد الإشلام.. فَلِلمُشْلم تَمَلكهًا 
بالإخبّاء) أذ فی امام آم ل (وََيِسَ هْوَ لِِمَيٌ) وَإِنْ أَذِنَ فيه الإِمَامُ (وَإِنْ كَانَتْ 
1 يم 1 0 0 ج ا 0 0 ا ۴ 5 9 3 0 0 4 
ببلاد الكفار”". . فَلَهُمْ إِحْيَاؤّمَاء وَكَذَا لِمُسْلم(") إِحْيَاُمَا (إن كَانَثْ مما لا يَذْبُونَ 


- 
جو يي 


المسْلمِينَ عَنْهَا) بكر المعْجَمَة وَصَمّهَاء فَإِنْ دَبُوهُمْ عَنْهَا. ٠‏ فَلَيْسَ للْمْسْل 
وه حاشيةالسنباطي 9ي سے 

قوله: (فللمسلم) أي: ولو غير مكلف ؛ كما صرح به الماوردي وغيره. 

قوله: (وليس هو لذمي...) أي: فإن أحيا أرضًا فلا أثر لإحيائه.. فللمسلم 
إحياؤها وتملكهاء فإن بقي فيها بعد إحيائها للمسلم عين.. نقلها(” . 

نعم ؛ لو كان له فيها زرع فتركه متبرّعا.. ملكه المسلمون فيصرفه الإمام في 
مصالحهم » فلا يجوز لأحد تملكه » قال فى «الروض» من زيادته: ولا أجرة عليه ؛ أي: 
EEL E‏ 
CE YS CNA aN,‏ 
من موات بدارنا أيضا ؛ لأنها تخلف ولا تضرر بهاء ولأن مثل ذلك يعرض عنه المسلم» 
بخلاف إحياء الموات فلا يفوت علينا» ولأنه بالإحياء صار مالكا لأصل دارنا وهو 
لس يأصل فبها ؛ بحلاف فی هذه الأشياءء أما التربى » + فليس له شیع من ذلك» قال 
المتولى: إ9 أت إذا أخله: ..ملكة. ١‏ 1 

قوله: (وكذا للمسلم إحياؤها إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) أي: 
فيملكها به؛ كموات دارنا“» ولا يملكها بالاستيلاء؛ لأنها غير مملوكة لهم حتئ 

قوله: (فإن ذبوهم عنها.. فليس للمسلم إحياؤها...) أي: فلا يملكها به؛ 
(1) في نسخة (ش): كقار. 
(۲) في نسخة (ش): المسلم. 


(r)‏ في نسخة (أ) و(ب): فإن بقي فيها بعد إحياء المسلم عين.. نقلها. 
)٤(‏ في نسخة (ب): أي: فيملكها به ؛ لأنه كموات دارنا. 


بك كتاب إحياء الموات * 


IV 
قات 2 2 ۰ ت ا‎ 


ذا ؛ (فَإِنْ لَمْ يُعْرَف وَالْعِمَارَة إِسْلَاميّة .. كَمَالٌ صا نعٌ) لملم أو ذمر 10 الأ نه 

إلى أي ل NT‏ 
<هع حاشية البكري (8» 

قوله: (كما صرّح به في «المحرّر» وغيره) أفاة به: أن المنهاج» أفاده مفهومًا 

و«المحرّر» أفاده منطوقًا والمنطوق أصرحٌ ؛ إذ مفهوم المخالفة مختلف في حجَيّته . 


واکان ور دون الان َه ر ببلاد د انلام +(لنتالك) ا كان أذ 


قوله: (دون الآن) أي: في غير الزمن الحاضر . 
لل هيه حاشيةالسنباطي جه — 
كالمعمور من بلادهم وإن فارقه في عدم ملكه بالاستيلاء أيضا ؛ لما مر » لكنه يصير به 
أحق بإحياء أربعة أخماسه » وأهل الخمس بإحياء الخمس ؛ كما يدل على ذلك قولهم: 
ولو استولينا على موات يذبون عنه.. فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه» وأهل 
الخمس بإحياء الخمس » وكذا بعض كل من الغانمين » وأهل الخمس أحق بالباقي إن 
أعرض عنه البعض الآخر » فإن أعرض كل من الغانمين عن إحياء ما يخصهم.. فأهل 
الخمسن أسى .يه أو أعرض كل متنهما عن إحياء ما يبخضه ملكه من إحياثهة من 
e‏ قال في «الروضة» في تصور إعراض البعامي والمساكين وابن السبيل 
إشكالٌ » فيتصور في اليتامى: أن أوليامعم لم ووا لهم حظا فى الإا ونخوهم في 
الباقين . انتهئ » قال الأذرعييٌ: وكأن مراده ب(الباقين): المحجورون منهم » أو أن الإمام 
ينوب منابهم في ذلك » وهو بعيدٌ في مطلقي التصرف » أو تصور المسألة: بما إذا كانوا 
محصورين يمكن أن يصدر منهم الإعراض ؛ كالغانمين ٠‏ انتهى . 

قوله: (في حفظه أو بيعه » وحفظ ثمنه...) أو اقتراضه على بيت المال» قال في 
«الأنوار): د ااي آمل المصالح إن لم يتوقع ظهور مالكه ؛ فقد نقل الزركشي 
عن «قواعد» ابن عبد السلام: أن المال الضائع عند عدم توقع ظهور مالكه يصرف إلى 
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E 1 A N ORE‏ 2و eT‏ ا 
(وَإِن كَانَثْ جَاهلبَّة.. فَالأظهَّرٌ) وَيُقَال: الأصح: (أنهُ يُمْلك بالإحياءِ) » والثاني: 
7 ل کا ل کا واه“ 2 7 E‏ 1 حا و 
المئع ؛ لانه كان مَمْلوكا فليس بِمَوَاتِ » وَأجِيبٌ: بأن الرّكاز مَملوك جاهِلي يملك 

1 1ك 3 3 3 100 - 000 2 2 
تَكَذَلِكَ هَذَاء وَلَوْ كان المعْمُورٌ المذكورٌ ببلادٍ الكفار وَلَّمْ يُعْرَف مَالكة.. فيه 

الوق ا 
@ حاشيةالبكري لي سسس 

قوله: (ويقال: الأصح) ال ل الغ ا ی 
REAL‏ 

ره (ولو كان المحمور الفذكور ولتار أناد ب ان ها أوهفه 
«المنهاج» من اختصاص الخلاف بالعمارة الإسلاميّة ليس فى كله 
عل ا + $ حاسشیةاسنباطی چ بيه 
مصارف بيت المال» ثم قال: وهو متعين. 

قوله: (وإن كانت جاهلية...) قال فى .7الأنوار »: أو لم يعرف أنها إسلامية أو 
جاهلية : 
المذكور) قضيقه - حيبت كان رجه الخلاك المذكور إل أنه كالموات آم لا أن 
يكون الراجح: أن يكون كموات بلادهم» وبه صرح فى «الأنوار» أي: فيكون فيه 
التفصيل السابق فيه > وفيها أيضا: أنه إن عرف مالكه. ٠‏ فكالمعمورء انتهون . 

نعم ؛ لو أعرض عنه الكافر قبل القدرة عليه.. ملك بالإحياء» قاله ابن الرفعة 
عا للكاوردى : 

تَنْسيه: قال في (الأنوار»: المراد ب(بلاد الإسلام): كل بلدة بناها المسلمون؛ 
كبغداد والبصرة » أو أسلم أهلها عليها ؛ كالمدينة واليمن » أو فتحت عنوة ؟؛ كخيبر 
وسواد العراق» أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية » ولو فتحت 


كات العا تراك E‏ 


0 امور اتبيه ا 0 ا حَرِيم م المفقور: 0 
يه لِتَمَامِ الانْتِمَاع) بالمعْمُور . 
(فَحَرِيمْ الْقَرْيَةِ) المحْيَاة: (النَادِي ) وهو مُجْتَمَهُ مُجْتَمَعُ الْقَْم لْحَدِيثِ» (وَمُرْتَحَضْ 
الخيْلٍ) ِلْخَيّالَةَ: (وَمُنَاخْ e‏ 2 لي أَيْ : : المؤضع الذي تاخ فيه › 
(وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ) وَالسَرْجِينِ (وَدَ نَحْوُهَا) كَمَرَاح العم e‏ 
ج جص ص > ص ج بكري متسس ب م صت 
في 0 لا يملكه 0 مالك 0 أقاد ب أن هذا مراد «المنهاج» لا ما 
ا 
على أن تكون الرقبة لهم .. فمواتها كموات دار الحرب. وفي «الروض» و(شرحه) ما 
حاصله فيما إذا صالحناهم على أن تكون الرقبة لنا وهم يسكنون بجزية: أن المعمور 
منها فيءٌ» ومواتها الذي كانوا يذبون عنه متحجر لأهل الفيء» فلا يكون فيئًا في الحال» 
بل يحفظه الإمام» وفيما إذا صالحناهم على أن الرقبة لهم: أن المتحجر في ذلك 
الموات لهم تبعًا للمعمور. انتهى . 
قوله: (آى: لا يملكه غير مالك المعمور: ويملكه :-) أي: فلو حفر انان بترا معا 
ليكون لأحدهما وللآخر الحريم.. فالحريم لصاحب البئر » وللآخر أجرة المثل للعمل؟. 
قوله: (كمراح الغنم) أي: وملعب الصبيان+ والمرعوم والمحتطب القريبين 
)١(‏ في نسخة (ش): معمور. 
(؟) أي: إن كانوا أهل إبل ؛ كما في التحفة: )۳٤١/١(‏ والمغني: (771/7) خلافا لما في النهاية: 
(74/5) حيث قال: مرتكض الخيل ومناخ الإبل من حريم القرية وإن لم يكونوا خيالة ولم يكن 
لهم إبل. 
(۳) في (ب) (ج) (د): مع. 
)4( في نسخة (ب): وللآخر أجرة المثل لما عمل. 
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(وَحَرِيمُ الْبِبِْ) المحْمُورَةٍ (في الموّات: مَوْقِفُ النَازْح) مِنْهَاء (والحؤض) الي 
يصب فيه التازح الماء؛ 0 مَوْضِعْهُ » وَعَبَرَ في «المحَرَّر) وَغَيْرِهِ: ب«مَصَبِّ 
الماء»» (والدولابُ) بضم الدّال؛ ائ : مَوْضِعْهُ ؛ كما في «المحَرّر) وَغَيرو 
(وَمْجْتَمَعْ الماء) أي : المؤضع الَذِي يَجَْوعُ فبه لسَفْي الماشيّة َالرَزع مِنْ حَوْضٍ 


<ه حاشية البكري 8 

قوله: (وعبّر في «المحرّرا وغيره: ب«مصبٌ الماء»)) أفاد به: أن تعبير «المحرّر) 
أحسنٌ ؛ لأن مصبٌّ الماء موضعٌه» وهو ال ال ف لكت لما كان ل 
الي حت العا 

قوله: (أي: موضعه؛ كما فى «المحزر» وغيرء) أفاد به: أن عبارة «المحرر) 
الع لضن لما سيد 1 
ا لاس ههه حاشية الستياطي 7-5 — 
المستقلين » بخلاف البعيدين عنها ؛ كما قاله الإمام » وقال البغويٌ: كالقريبين» واختاره 
السبكي والأذرعي » واقتضاه كلام القاضي وغيره؛ قال الأذرعي: وينبغي أن يكون 
محله: إذا لم يفحش بعده عن القرية وكان بحيث يعد من مرافقهاء وبخلاف غير 
المستقلين ؛ كأن كان يرعئ فيه » أو يحتطب منه عند خوف البعيد. . فليس بحريم ٠‏ ومن 
حريم القرية أيضا: الطريق ومسيل الماء. 

قوله: (وحريم البئر المحفورة في الموات...) في قوله (المحفورة) إشارة إلى أن 
O N‏ عاد يز لبعد لتق E‏ 
ال ؛ لوجود ما يمنع منه هنا ء وهو: : انتفاء شروط جواز مجيء الحال من المضاف إليه ؛ 
من صحة عمله فيها » أو كونه جزءًا للمضاف إليه » أو كالجزء منه . لا يقال: الحريم كالجزء 
من البئر ؛ لأنا نمنع ذلك ؛ إذ علامة كونه كالجزء منه: صحة الكلام بدونه ؛ كقوله تعالى: 
لل نَع مله هيم حَيِيمًاً اَم لُق رين € [النحل: ]٠۲١‏ » وهنا ليس كذلك. 

قوله: (وعبر في «المحرر» وغيره ب(مصب الماء)) أي: ولو غير حوض › فهو 
أولئ مع سلامته مما يرد على عبارة المصنف من احتمال أن يراد ب(الحوض): مجتمع 
الماء » فيلزم التكرار في المعطوف عليه . 


9 كناب إحياءالموات لب 7# ب للا 


وَتَحُوِهِ ؛ كما في «الرَّوْضْةَ) وَ«أضلهًا»» وَفِي «المحَرّر» توف ومر دد الدائة) 
وَذَكَرَ في «المحرَّرِ) وَغَيْرِهِ عَقِبَ «الذولاب» » وَفي 0 ك«أَضلهًا»: إن كَانَ 
الاسْتقَاءٌ بهمَاء ال ِي يُطْرَحٌ فيه ما ا ' من الْحَوْضٍ َتَحْوِهه َكل 
َلك غَيْرٌ مَحْدُودٍ» وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبٍ الْحَاجَة. انتهئ. وَالدُولَابُ: يُطلَقُ عَلَى ما 
وَمَا يَسْكَقِي به بالداڳة0) e‏ : في الموّاتِ» هتا وَبَعْدُ َضْرِيحٌ 

(وَحَرِيمُ م الاي المئنيّة (في الموّات: مَطْرَح رَمَادٍ وَكُنَاسَةٍ ولج وَمَمَرّ في 

جه حاشية‌البكري لهي 

قوله: (وفي «المحرر» نحوه) أفاد به: أن عبارة «المحرر» أحسنٌ ؛ لأته بيّن أن 
المرادٌ الماءً المجموع في حوض ونحوه» وعبارة «المنهاج» لا تفيده. 

قوله: (وذكر في 0 وغيره عقب «الدّولاب)) أفاد به: أن صنيعه أحسرٌ ؛ 
لأن ارات ترد به الذّاية: 

قوله: (إن كان الاستقاء بهما) قيد لا بد منه» فإطلاق «المنهاج») معترض ؛ 
لات إذا لم يسكق يهماء ٠لم‏ يكن محلهما من الحريم: 

قوله: (والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض ونحوه) نبه به على أنه 
من الحريم » ولم يذكره في «المنهاج». 

قوله: (وقوله: «في الموات» هنا وبعد...) أي: في قوله: (وحريم الدّار في 
الموات) أي: فليس للاحتراز» بل هو تصريح بما الكلام فيه. 
چ حاشيةالستباطي چيه ييحي 

قوله: (وذكر في «المحرر» وغيره عقب «الدولاب)) أي: وهو أولئ ؛ لأن مجتمع 
الماء الذي فصل في «المنهاج» بينهما به لا يختص بما إذا كان الاستقاء بهما. 
للق في نسخة (ش): ُخرج . 


)۲( في نسخة (د) و(ش): الدابة . 
)۳( في نسخة (ب) و(د): : لا أته. 


را 


ير كتاب إحياء الموات ي 


فرت الاي تال في «الرَوْضة» كد أَضْلِهًا) : لا على(" امْتدَادٍ الموّات ؛ فير 
مالا إِحْيءُ ما في فُبَالَة الاب إِذا أَبْقَى الممرّلَهُ. انتهى 

(وَحَرِيم بأ الا ما لو د فيه EET‏ الانهيَارٌ) أي: 
ا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بصَلَابَة الأْض وَرَحَاوَتِهَاء ونار : بِهَمْرَةِ بَعْدَ الموَحَدَةٍ 
الاك بط المصنف عل الأضل ؛ روز دي الْهَمْرَةِ وها أا 

2 ا - 5 0 ا 0 2 

0 يدور ر لا حَرِيمَ لَهَا) وَإلَا: قَمَا 00 حَريما لهَا.. ليس 

ا د 98 ور 2 0 
بذك من جه جرا ا و المشألة بان أ 2 حت كلها مجاء و 
کل واخد) یی الملاك (فى ملک على العاكة) 25/7 TT‏ 

@حاشيةالبكري وه 

قوله: (لا على امتداد الموات) هو صحيح » فإطلاق «المنهاج» أنه حريم للدار 
يقتّضي أنه على امتدادٍ» وليس كذلك . 

قوله: : (ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألقًا) فيقال 
ل هچ حاشيةالستباطى جو ا ا لل جاللء لله 

قوله: (وحريم أبأر القناة: ما لو حفر ...) أي: بخلاف نظيره الآتي: فيما لو حفر 
بملكه بئرًا. . فلا يمنع وإن نقص ماء غيره ؛ لسبق ملكه على الحفرء بخلاف الموات.. 
فإنه لا يملك إلا بالفراغ من العمل . 

تنبیه: قال في «الروضة» ك«أصلها»): : ثم ما عد حريمًا محله: : إذا انتهى الموات 
إليه » فإن كان ثم ملك قبل تمام حد الحريم.. فالحريم إلى انتهاء الموات . انتهى . 

قوله: (ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف) أي: كأن حفر بئر ماء أو حشر فاختل 
به جدار جاره» أو نقص بالبئر ماء بئر جاره» أو تغير بالحشّ ماؤها. 


o 
1 


أبَار وآبار. 


. في نسخة (ش): إلى‎ )١( 


به كتاب إحياء الموات چ A‏ 


(قإنْ تعَدّى) الْعَادَة.. (صَمِنَ) ما تَعَدّى فيه کک أنه يَجُورْ أن يَتَخذَ دَارَْ 
المسشفوقة بِمَسَاكِنَ حَمَامًا وَإِضْطَبْلَا) وار نه اوخاه في البزاريق حَانوتَ 


3 


حَدَاد) 3 قَصَارٍ (إِذَا اخْتَاط وَأَحْكَمَ الجذَرَانَ) بمَا ليق بتقخومو؛ والثابى: يَمْتَنعْ 
َلك ؛ لِمَا فيه مِنَ الضرّر › وَعُورض بأن في مَنْعه إِضْرَارَا به. 
و ر إِحْيَاءٌ مَوَاتَ ب الحرّم) العف املك كما أن اك بالميع 


و 


َتَحْوِوِء (دُونَ عَرَقَاتٍ) فا يَجُوزُ إِحْيَاَُا ؛ فلا تُمْلّكُ به (في الْأَصَمَّ ا حَ 
لووف بهاء وَالثَانِي: ب يجوز ملك به كَمَيْرِهَاء وَفِي بَقَاءِ حى الْوقُوف على هَذَا 
فيا مُلِكَ وَجْهَانِء وَمَلْ بَقَاوُهُ مَعَ اتساع الباقي أَوْ بَِرْط ضِيقِه عَن الْحَجيج ؟ 
وَجْهَانِ . 
ا ای ج ج ددس 

قوله: (وطاحونة) ذكره لها كالقصّار بعد ذلك ؛ لإفادة أن ما في «المنهاج» مثله20 . 
ا اا ل لاسههه حاشية الستياطي جه سس 

قوله: (فإن تعدئ العادة.. ضمن ما تعدئ فيه) أي: كأن دق دقًا عنيفًا أزعج 
الأبنية : أو حيس الماء فى ملكه فانعقرت النداوة إلير جدار جاره » ويدذلك ظهر: آنه 
بيع نينا تسد يه العادة مما ر ا دون الحالك . 

نعم ؛ ينبغي أن يمنع مما يؤدي إلى إتلاف نفس أو عضو محترمين ؛ كأن فعل ما 
يؤدي رائحته إلى ذلك . 

قوله: (والأصح: أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة. ..) استثنئ بعضهم مما ذكر: 
ما لو كان له دار في سكة غير نافذة.. فليس له أن يجعلها مسجدًاء ولا حمامًاء ولا 
خاناء ولا سناد إلا بإذن الشركاء» قال في «شرح الروض): وفيه نظ » ووجهه: أن 
الشخص لا يمنع من التصرف في ملكه» وهو ظاهر. 
)١(‏ في نسخة (أ): مثاله. 
(؟) في نسخة (ب): أي: إن كان دقًا عنيمًا أزعج الأبنية . 


Yé‏ ك كتاب إحياء الموات 2م 


(قَلْتُ: وَمَرْدَلقَة وسن ك0 والله أَغلَمُ) أَيْ : فلا يجوز ز إِحْيَاؤْهُمَا في 
لْأصَحٌ ؛ كَمَا عبَرَ به في «تضجيح اليو » وَفِي «الرَوْضَةِ): يبي أن يَكُونَ الح 
فِيهمًا كَعَرَقَاتِ ؛ لِوُجُودٍ المختى . 

(وَيَخْتَلف الإحْيّاءٌ بحسب الْمَرَضٍ) من ؛ (فَإِنَ اراد ا شتْرط) 
لحصوله (, تخوبط افع اجر أذ ِء أو مخض الطَّينِ» أذ الاح لَك 
وَالْعَصَبٍ بحسب ا بَعْضِهًا) هیا لسكتى › (وََْلِيَ بَابِ) أَيْ: 
ا : تغليقه (وَجَهُ): أنه لا يشرط ؛ لا 
للْحِفْظ » وَالسّكتَى لا توق 

او 0 َا كفي تَضبُ سَعَفب اؤ أَحْجَارٍمِنْ غَيْر 

8م حاشية البكري @) 

قوله: (أي: تعليقه) تصريح بالمراد ؛ للإيضاح . 
مسي حاشيةالسنباطي 2ي بي 

قوله: (وفي «الروضة): ين ينبغي أن يكون الحكم . ..) المراد بقرينة ما في (١نكت‏ 
ا كرد الأمي اه قال الإسنوي: والمتجه: المنع من البناء بمزدلفة 
ولو قلنا بما رجحه الرافعي: من استحباب المبيت بها ؛ لكونه مطلوبًا» وحينئذ فينبغي 
أن يكون المحصّب كذلك ؛ لأنه يستحب للحجيج إذا انفردوا أن يبيتوا به« قال الولي 
العراقي: لكنه ليس من مناسك الحج » فمن أحيا شيئًا منه. . ملكه » وهو ظاهر. 


قوله: (أو زريبة دواب) أي: مثلا » فزريبة الحطب وغيره كذلك . 


قوله: (ولا يكفي نصب سعف ...) أي: ما لم يحوط بذلك إلا طرقًا. . فبالبناء؛ 
فقد حكاه الإمام عن القاضي: أنه يكفي » وعن شيخه: المنع فيما عدا محل البناء » قال 
)١1(‏ في نسخة (ش): كعرفات . 


(0) أي: يكتفي التحويط من غير بناء ؛ كما في التحفة: )١07/7(‏ والنهاية: (4/0") خلاق لما في 
المغني: (775/7) حيث قال: يشترط البناء . 


ب كتاب إحياء الموات * Y0‏ 
00ل ق لأن العاذة فيا عد عَدَمه» (وَفِي الْبَاب) أَيْ: تَعْليقه ( الخلاف) 
في المسكن . 
م مهدا مه TE f‏ ر 2 غ أ 5 3 
(أو مَزْرَعَةَ.. قَجَمْعُ الراب حَوْلَهَا) لَنْمَصِلَ المخيًا عَنْ غْيْرِهِ» وَأَعَادَ الضميرٌ 


عَلَيْهَا بِاعتِبَارٍ الما » وَفِي مَعَْى «الثْرَابِ) قَصَبٌ وَحَجَرٌ وَسَوْكٌ , وَلا حَاجَةَ إلى 


خوط » (وَتَسْوِيَة الأزض) بم المنْخفْض رکش المسْتعلي ) دفي «الرَّوْضَةَ) 
كدأضلهًا» رجانه ار 0 ٠‏ قلا 


0 
3 


NOt 
لحل‎ 
ل‎ 


بُ نه ؛ هيا ِلرّراعَة» ( وَتَرتِيبُ مَاءِلَها) سق سا ِب مِنْ تهر › أو حَثْرِ بر 


قول ( وأعاد الضمير عليها. ..) أفاد به: آتها لا تسمّئ مزرعة إلا بعد ذلك ۽ 
e TT‏ 
التراب ؛ ليفيد عدم الاختصاص به المتوهم من «المنهاج». 

قوله: ( وحراثتها. ..) شروط لا بد منها للإحياء؛ فحذف «المنهاج» لها معترض . 
ج جاشية الستياطي كي 
الخوارزمية* وظاعر المذعن: أنه لا يبلك شا يذلك. 

فرع: قال الزركشيٌ: ولو حفر قبرا في موات .. فالظاهر: أنه إحياء لتلك البقعة 
ويملكه ؛ كما لو بنئ فيها ولم يسكن » بخلاف ما لو حفر قبرًا في أرض سبلت مقبرة. . 
فإنه لا يختص به ؛ إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر » ولا كذلك الإحياء » قال: ويأتى فى 
إحياء المسجد ما مر فى السكنى » بخلاف مصلى العيد.. فالظاهر: أنه لا يشترط فيه 
التسقيف ٠‏ ادسهر: : 


قوله: ( وترتيب ماء...) أي: إن أمكن ترتيبه » وإلا ؛ كأرض بجبل لا يمكن سوق 
الاه إليها ولا يصييها إلا ماء الما > قفن مول الأنضاء يدوتة وجهان : احدعنا: 


(۱) كما في النهاية: (ه/و+”) والمغني: (؟/ه+*) خلاقا لما في التحفة: (07/7”) حيث قال: 
)0( في نسخة (أ): إلا ماء السماء ؛ أي: ولا يكفيها. 


ê 


8 كتاب إحياء الموات ي 


(إن لم يفا المطر) المْتاد» من كماما > قلا حَاجَةَ إلى َرَت لارام 
في الأَصَحَ) لِأنّهَا اسييمًاء منْمَعَة عة وهو ار عن اليا الاني: eT‏ 
الذاز ل تة حيّاة ءالا إذا حمل ا عَيْنُ مَالٍ المخيي فَكَذَا المزرَعَة 

(أَوْ بُسْتَانا. . مَجَمْعُ الثراب) أيئ: حَوْلَ الْأرْض گالمزَرََة إن لَمْ جر الاه 
ا 
أو قصب ول هذا کا في الوص وََضلِهَا في جنع الراب وَالتَخِْيطٍء 
(وَتَهْيئَة مَاءِ) كَمَا سبق في المرْرَعَة » (2 شط افرش على المذقي")) و ل 

ملي ص ج ر 

قوله: (أي: نفسه) أي: التحويط » فجريان العادة قي في التحويط » لا في المذكور 

قبله من جمع التراب» فمن ثم قال: (أي: نفسه) لتلا يتوهّم عمومه للنّحويط ولغيره. 


لل ل سف حاشية الستباطم يي لاس 
لا ]د لا مرخل للكعياء نيهاء وبه قال القفال ؛ كضناحب (التقريت ويي علية: أنه إذا 


وجد شيء من تلك الأراضي في يد إنسان. . لم يحكم بملكه ‏ ولا يجوز بيعه وإجارته ‏ 
وثانيهما: نعم » فيحصل بالحرث » وجمع التراب على الأطراف كسائر المزارع التي 
تسقى بماء السماء » وهذا ما اختاره القاضي حسين » وقطع به البخوي » ونقله الخوارزمي 
عن سائر الأصحابء وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه» ويستثنئ مع ذلك: أراضي 
البطائح » وهي: بناحية العراق غلب عليها الماء» فلا يشترط لإإحيائها ترتيب الماء» بل 
يشترط حبسه عنهاء ذكره الماوردي والرويانيٌ وغيرهما. 

قوله: (ويشترط الغرس) أي: ولو لبعضه؛ كما صححه في «البسيط»» قال 
الأذرعييٌ: والوجه: اشتراط غرس ما يسمئ بستاتا. َ 
)١(‏ في نسخة (ش): أو غراس 


(۲( في نسخة (ش): أو شوك . 


(۳) هو هنا على طريق الخلاف . (طيب الخركي). وزاد بُعَجِلّوْ: الموافق لطريق القطع . 


ك كتاب إحياء الموات ته يفف 


يشرط كَالزَْعٍ في المؤْرَعَةَء وَفرَقَ الوَلُ: بن اسْمَ المؤرَعَة بِقَع عَلَى الأزض قَبْلَ 
الرَرع » وَاسْم انان لا بقع عَلََْا قبل اَْرْسِ» وَمَنْ شَرَطَ ا 
قرط الْعَرْسَ في الان بطَرِيت الْأوْلّى ؛ كما قال لاف فَهَذِِ طريقة ايه ا 
بالاشْيَرّاط » وَرَجَّحَهَا في «أضلِ الرَوْضة». 


(وَمَنْ شرع في عَمَلٍ إِحْباءِ وَل يمه أو َعَم ى بُفْمَةٍيتضب 9 بصب أحْجَارٍ أو 
را خا ف لذلا المحَلّ في المِسَائْلٍ النَّاثِء (وَهُوَ اح ق به) مِنْ 
َيرِ؛ أي NIE O‏ (لكِن الْأصَحٌ: أَنَهُ لا يَصِحُ 


بَيْعَهُ أنَهُ َم يمك وَالَاني: يَصِح؛ وكا َي حى الاخِصّاص » كَذَا في 
«الرََوْضَة) كدأضْلهًا » وَفِي «المحَرّرِ»: ا ال ٠‏ الْأصَحٌ: 
تجح وو جاده ا ري کک 

قوله: (وفي «المحرر): ليس له أن يبيع هذا الحق) أفاد به: أن عبارته أحسنٌ من 
سس و أي ليطي چ 

تَنْسِه: لو شرع في الإحياء بقصد نوع فأتى( بما يقصد به نوع آخر. . ملكه على 
احجان للإهاء ٠»‏ را غا ی ف ا 
لو قصدهاء قال الشيخان: ومخالفته لكلام الأصحاب صريحة ؛ لما فيه من الاكتفاء بأدنى 
العمارات آيذاة قما لا يتعله عاذة إل اهما اء الدار واتغاة السفان ٠٠‏ يفيد 
الملك وإن لم يقصد» وما يفعله المتملك وغيره؛ كحفر بثر في موات» وكزرع قطعة 
م ل ل 


قوله: (أي: مستحق ا : فأفعل التفضيل ليس على بابه. 
قوله: (وفي «المحرر): ليس له أن يبيع هذا الحق) قضيته: توقف الخلاف( 


)١(‏ في نسخة (أ): يأتي. 
© في نة لآب): العملك.. 
() في نسخة (أ): قضيته: فرض الخلاف . 


۸ & كتاب إحياء الموات 2م 


ام . مَلَكَهُ) وَِنْ كَانَ مَمْنُوعَا مِنْ إِحْيّائْهِ؛ وَالثّاني: ARE‏ 2 


لا بطل حر حي المقڪجرء (لَوْ مث مده اتّحر) ولَمْ يخي وَالْجُوعْ في طولها 
إلى الْعَادَة: ٠‏ تال لَهُ السلْطَانْ: «أخي 5 انْرُلدُ») أي : المحّل ' وَعبَارَه «الرَّوْضْة) 


كد أَضْلهًا»: أو ارْنَمْ يَدَكَ عَنْهُه (قَإِنٍ اسْتَمْهَلَ) بَعْدَ الاعْتدَارٍ . ل مد قَرِيبةً) 


كه 


د فيهًا ا د السَّلْطًَا ن برأيه وله قدو بثلاثة ايام في الْأصَحّ ٠‏ فإذا 


ع 0 


يت دل تتفل بالعمارة: ا ا 
سس و أي لبك كي لي — 
عبارة «المنهاج» ؛ لأنها أصرح في المراد"» وعبارة «المنهاج» وإن أفادت: أنه لا 
يصح البيع » لكن لم تفد: أن المملوك الحقّ. 

وله (أى: النسل) اناد يه: لل ليس الماد أو انلك الكقياى لان عدا الآمر لا 
فائدة له » بل المراد: اترك المحل » والمراد به: رفمٌ اليد عنه ؛ كما ذكره. 
سس يه ني اشن عطي 2242 ييح 
في بيع الحق دون الأرضن» عكس ما في «المنهاج) و«الروضة» ك«أصلها». 

فائدة: قال في «الأنوار»: لو فرضه إلى غيره.. صار أحق . انتهئ . 

قوله: (وعبارة «الروضة» ك«أصلها»: : أو ارفع يدك عنه) هي أظهر في المراد من 
عبارة «المنهاج» ؛ لإيهامها أن يكون المعنى : أ اترك الإحياء. 

قوله: (فإذا مضت ...) أي: المدة التي مهلها » وقضيته: أنه لا يبطل حقه بمضي 
المدة بلا مهلة » وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد» لكنه مخالف لمنقوله الذي جزم به الإمام 
من أنه يبطل بذلك ؛ لأن التحجر ذريعة إلى العمارة » وهي لا تؤخر عنها إلا بقدر تهيئة 
أسبابها » ولهذا لا يصح تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب ؛ كمن تحجر ليعمر في 
00 كما في التحفة: (707/7) والنهاية: (41/0") خلاقًا لما في المغني: (71/7) حيث قال: يبطل 

حقه بمضي المدة بلا مهلة. 
(۲) في نسخة (ب): من عبارة المنهاج وإن أفادت أنها أصرح في المدار. 


0 


ب كتاب إحياء الموات که 


(وَلَوْ أَفْطَعَهُ الإمَامُ مَوَانًا. ٠‏ صَارَ اح بإِحْيّائِه) 
E‏ 0 
a‏ 
5 فيع لاون على ال يَاءِ 
مَيُوطٌ بالمصلَحَة a E‏ 
رَتهِء فَإِنْ راد عَلَيْهِ. قال المكولي: لير 


0 قال في «الرَوْضَةَ) : قول المتورّ أده 
© حاشية البكري 4+ ل ييح 

قوله: (قول المتولي أقوئ) أفاد به: صحّة التحجر حلاف ما أوهمته عبارة 
«المنهاج» من عدم صحَتَهِ من جهة أنه أفاد”" أنه ليس له ذلك" لکن لا يلرّمْ من عدم 
TT‏ 
َل لل ل g۳‏ چو حاشية الستباطي 2ي 
قابل » وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر» فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود موانًا كما 
كان » وقال السبكى : ينبغى إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزاعها منه في 
الحال » وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه أنه معرض عن العمارة. 

قوله: (ولو أقطعه الإمام مواتا...) أي: لا لتمليك رقبته» وإلا.. فيملك ؛ كما 
قاله الإمام في «المجموع» » وهل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع؟ 
وجهان » أصحهما في «البحر): نعم بخلاف الإحياء» واعترض: بمنافاته لما مر من 
جعله كالمال الضائع » وأجيب: بأن المشبه لا يعطئ حكم المشبه به من كل وجهء 
والحاصل: أن هذا مقيد لذلك. 

قوله: (أي* مستحقا له- ..) أي فأقعل التفضيل ليس عل بابه ؛ نظير ما مر ٠‏ 

قوله: ( أو أحياه غيره. ..) قال الزركشي: فينبغي أن يستثنئ ما أقطعه النبي كَل : 
(1) في نسخة (ش): المتحجر. 


(۲( في نسخة (ج): أفاد به. 
(۳( في (ب) رج( (د) (م): أنه ليس له. 


9 


و 


ودرا َه َقْدِرُ عَلَيْهِ) أَيْ : عَلَى إِحْيَائْهِ ؛ لأنه 
ع ا 


ييي الزَائِدَ» وَقال عَيْره: : لا يصح 


۳۰ 


ك كتاب إحياء الموات 8م 

(والأطية مام َي بف مات ري َعم رْيةوصَدَقةو) نَم (ضالز 
و) تعم إِنْسَانٍ (ضَعِيف عَنِ النّجْمَةِ) بِضَمٌ الثُونِ ؛ أي: : الإبْعَادِ ني الذهَاب لِطَلَبِ 
لعي ؛ بان ینت الاس ِن رَعْهَا إا َم بع به لاله لل حى التق َي 

- بالثون - لِحَيْلٍ المشليين ) 2 ا والانی ي الملْع ؛ ل 

س إل لله وَلِرَسُولِهِ رَوَاه الْبَحَارِيُ 0 (ز) ال (أََلَهُ فض جما لحَاجَةٍ) 
إِلَبْهِ ؛أي: عِنْدَهَا ؛ كما في «المحرَّرا أن ظَهَرَتَ اا هورم في 
و أشي بكي سسس 

قوله: (أي: عندها. ..) أفاد به: أنه ليس له النقض قبلها وإن كانت 
ا ل لنت # حجاشية الستباطي خ#- نت اا 
فلا يملكه غيره بإحيائه ؛ قياسًا على أنه لا ينقض حماه. 

قوله: (للإمام) مثله: نائبه في ذلك . 

قوله: (ونَعَم ضالة) هذا يقرأ بغير إضافة ؛ إذ هو إشارة من الشارح إلى أن قوله 
ومن ثم احتاج فيما بعده إلى تقدير مضاف وموصوف”؟ مضاف إليه ؛ ليكون المقدر هو 
المعطوف على (نعم جزية). 

قوله: (والأظهر: أن له نقض حماه...) أي: وحمئ غيره من الأئمة بالشرط 
المذكورء فإذنه لخيره فى [حياته تقض له: 

نعم ؛ حمئ رسول الله که لا ينقض ولو استغنئ عنه ؛ لأنه نص » وهو لا ينقض 
بالاجتهاد» فإن بنئ فيه أو زرع أو غرس .. قلع . 

قوله: (أي: عندها. ..) يفيد: أن اللام بمعنى (عند) لا للتعليل ؛ لفساده من 
)00 في نسخة (ش): لأن. 
(۲) صحيح ابن حبان» باب: ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على 

المسلمين من الأسباب في الأوقات» رقم [5787] . 
(۳) صحيح البخاري» باب: لا حمئ إلا لله ولرسوله كَل رقم [۲۳۷۰] . 
)٤(‏ في نسخة (ب): موصول. 


© كتاب إحياء الموات چ4 ۲۳١‏ 


الْحِمَى» وَالثاني: المع ؛ كما لو عَيّنَ بقع مشج أو مَفبرَةء (وَلَا يَخْمِي لتفسه) 
ولا حمّى لِغَيْرِهِ أصلا. 


© حاشية البكري لهي 

د بخلاف عبارة «المنهاج» إذ توهم أنه ينقض لها وإن كانت آنية7" بعد 

قوله: (ولا حمى لغيره أصلا) أي: لا لنفسه ولا لغيره. 
لاا ليب ههه حاشيةالسنباطي 2ي سسسب 
حيث اقتضاؤه أن الحاجة داعية إلى نقض حماه دائما. 

قوله: (ولا يحمي لنفسه) أي: وإن جاز ذلك لرسول الله هة خصوصية له » لكن 
لم يفعله . 

تَنْبيه: لو رعی الحمى قوي.. منع منه ولم یغرم شيئًا» قال في «الروضة»): 
وليس هذا مخالفًا لما ذكرناه في الحج: أن من أتلف شيئًا من نبات النقيع .٠‏ ضمنه في 
الأصح ولا يعزَّرء قال ابن الرفعة: ولعله فيمن جهل التحريم » وإلا.. فلا ريب في 
التعزير ٠‏ 


(1) في نسخة (ب) و(د): أتته. 


ضف كا كتاب إحياء الموات ج 


(فضل) 
[في حكر المتافع المشتركة] 
(مَنقَمَةُالَارع) الْأضليُ: (المرُون) فب (وَيَجُورٌ الجلُوسُ به لاشيراخ 
وَمُعَامَلةٍ وَنَحْوهِمَا ِذَا َم بصي ع على لار ولاش طَّ إِذْنُ الإمَام) 0 ذَلِكَ ؛ لاتاق 
الاس عليه على تلاق الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرٍ كير » وك تُطليل مده فيه ( يِبَارِيّة) 


قوله: (الأصليّة) أفاد به: أن في الأصليّة مدخول (ويجوز. ٠.‏ إلخ) ٠.‏ 
1ل12ةككهتثث ا يي xx‏ 
فصل 

قوله: (الأصلية) احترارٌ عن الجلوس ونحوه مما سيأتي . 

قوله: (ومعاملة) أي: ولو كان الجالس لذلك ذمّيًا؛ كما رجحه ابن الرفعة 
والسبكي من وجهين أطلقهما الشيخان ؛ لأن ضرره لا يتأبد. ويختص الجالس فيه لها 
سسکا وکا کا واھ ومعاملية رای لخيره أن شین بعليه في الحكات > يتيك بغر 
lG LC OT OS‏ 
وصول المعاملين إليه » وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص 
به من المرافق المذكورة» وليس للامام ولا غيره من الحكام أن يأخذ ممن يرتفق 
بالخلوين هه للك عوماء ولا يجوز له ولا لخر ا وما عله 
وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطلٌ ؛ لأن البيع 
يستدعي تقدم الملك » وهو منتفب» ولو جاز ذلك.. لجاز بيع الموات» ولا قائل به» 


نبّه عليه السبكي . 


)00 في هامش نسخة (ب): أن قيد. 


AR 


ب كتاب إحياء الموات * 


(ومَْرَا) مما لا يضر بالمارّة؛ وهي منشوج قصب كَالْحصِير. 
(وَلَو سَبََ إلَِه) أي: ِى مَفْعَدِ (اْانِ) وَتَتَارَعَا فيه . ا > (وَقِيلَ: 
قد دم الإمَامُ) أا (برَأيو) . 
(وَلَو جَلْسَ ) بمَوْضع (ِللْمْعَامَلِ مقار اكا رة أو مقلا إلى غَبرِو.. 
بعل حم ينه (وإن رَه وة. لم بطل حَمَهُ (إلا أَنْ طول مُفَارَكتهُ؛ بحَئِتُ 
فطع مُعَامِلُوهُ عَنْهُ يمون عَبْرهُ) . . يطل حَفَه وَسَوَاءُ قاق بعذرِ سَفَرِ أو مَرَضٍ 
SS‏ 


5 


سے 


٠ ونحوه‎ 

فرع: قال الخوارزميٌ: وهل له وضع سرير؟ فيه احتمالان نقلهما عنه في اشرح 
الروض» من غير ترجيح » وقضية كلامهم في (باب الصلح) ترجيح الجواز. 

قوله: (أقرع ستهما ...) أي: ما لم يكن حجنا سلما وإلا.. فهو اج 
قطعا('" ؛ كما قاله الماورديٌ. 

قوله: (ولو جلس بموضع للمعاملة...) هو شامل للمواضع المبنية بأسواق 
يجتمع فيها في وقت من كل أسبوع أو كل شهرٍ أو كل سنةٍ» فيأتي فيها التفصيل الذي 
ذكره المصئف . 

فرع: يمنع من ضيق الشارع بآلة بناء ونحوها مما يضعه ارتفاقًا ؛ لينقلها شيئًا 
فشيئا وكان يضر المارة ضررًا ظاهرًا» وإلا.. فلا يمنع. 

قوله: (ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ القرآن...) أي: أو يسمع 
فيه درسًا من مدرّس ؛ كما هو الظاهر في «الروضة»» وقيّده الأذرعي بما إذا كان أهلا 


)0( في نسخة (أ): فهو أحق مطلقا. 


NE 


© كتاب إحياء الموات م 


وَتَحوها. (كالجالس بي شار معام فيه التفصيل اساب » (وَلوْ جَلَسَ فيه 
لصَلاة. TS‏ ا : في صَلَاةٍ أخرر» (فلؤ فَارََه) مي 
(لِحَاجَةٍ لَِعُود) كَتَجْدِيدٍ وُضوءٍ ا (لمْ يَبطْلْ الختِصَاْة) به (في بَلْكَ 
تع $ حاشية الستباطي چھ سے 
لذلك » وهل يشترط إذن الإمام فى جلوس من ذكر كذلك(" إذا اعتيد إذنه [فى 
ذلك ]20 ؟ فيه وجهان » أحدهما: [نعم ٠]‏ ونقله في «الروضة» عن الماوردي» وقال 
في «شرح الروض»: أن الأوجه: الاشتراط ؛ لما في ذلك من الافتيات على الإمام 
بمخالفة العادة » ويمنع استطراق جلت الفقهاء أو الفقراء ولو بغير المسجد ؛ توقيرًا لها. 
وقوله: (ونحوها) أي: من العلوم المتعلقة بالشريعة. 

قوله: e‏ اما ھا كيو اجى > قال الزركشي: 
وينبغي أن ب لع N‏ 
هو أحق منه بالإمامة .. فيؤخر ويقدم الأحق بموضعه ؛ لخبر: (لِيَلِني منكم أولو الأحلام 
والنهى )20 . انتهى » والأوجه: خلافه. 

قوله: (فلو فارقه قبلها) أي: قبل فعلها ؛ أي: ولو قبل دخول وقتها (لحاجة ليعود 
كتجديد وضوء وإجابة داع .. لم يبطل اختصاصه به ...) قال الأذرعي وغيره: إلا إن 
أقيمت الصلاة فى غيبته واتصلت الصفوف.. فالوجه: سد الصف مكانه ؛ لمصلحة 
إتمام احدرت رشع COD‏ أرلها لا كرد . 
فيبطل حقه» وإنما لم يستمر مع المفارقة ؛ كمقاعد الأسواق ؛ لأن غرض المعاملة 
)١(‏ كما في النهاية: (45/0") والمغني: )۳۷١/۲(‏ خلاقا لما في التحفة: (777/7) حيث قال: 

يشترط فيه إذن الإمام إن اعتيد الجلوس بإذنه. 
(۲) في نسخة (ب): لذلك. 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(5) صحيح مسلم » باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام علئ الصف 


الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام؛ رقم [477] . وسنن أبي داود» 
باب: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء رقم [1174] . 


پک كتاب إحياء الموات * o‏ 


الصَّلَاةِ في الْأَصَحَّ وَإِنْ لم نرك إِرَارَهُ) فيه وَالنَّاني: فطل ا كما فى 
صَلَاةٍ أخرَئ . 

(ولَوْ سبق رَجُلْ إلى مَوْضِع مِنْ ربَاطٍ مُسَيّلٍ » أو ِب إلى مَذرَسَة» أو ضوفي 
إل حَاِقَاِ. . لَمْ يرْعَجْ) مه (وَلَمْ ينل حَفْهُ) نه (بخُرُوجه لِشِرَاءِ حَاجَةٍ وَنَخوِهِ) 
هچ حاشيةالسنباطي 2ېي تاك 
يختلف باختلاف المقاعد » والصلاة ببقاع المسجد لا يختلف » قال الرافعي: ولك أن 
تمنعه: بأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر » وأجيب: بأنه لو ترك له موضعه من الصف 
الأول وأقيمت الصلاة.. لزم عدم اتصال الصف » وذلك يؤدي إلى نقصانه ؛ فإن تسوية 
الصف من تمامها » ولو أمكن مجيئه في أثنائها.. لم يجبر ذلك الخلل الواقع أولها. 

فرع: لو نوئ اعتكاف أيام فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف .. لم يبطل 
حقه» والظاهر ‏ كما قاله في «شرح الروض» -: أن خروجه لغير ذلك ناسيًا كذلك » 
ولو نوئ اعتكافا مطلقًا.. فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد. 

قوله: (ولو سبق رجل إلى موضع من رباط...) ظاهر كلام المصنف: أنه لا 
يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر » وليس كذلك ؛ للعرف ؛ كما أفتئ به المصنف كابن 
الصلاح » قال ابن العماد: وينبغي حمله على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من 
شاء ويمنع من شاء » وإلا.. فلا حاجة إلى إذنه » بل كل من سبق إلى السكنئ فهو أحق 
بهاء وليس للناظر منعه ؛ لأنه" استحقها بشرط الواقف» وتوقف فيما قاله في اشرح 
الروض» قال: لما فيه من الافتيات على الناظر» وهو ظاهر. وقوله: (لم يزعج منه) 
أي: ولو طالت إقامته فيه ما لم يجاوز العرف » أو المدة المشروطة )او اة السفر في 
الربط الموقوفة على المسافرين» وما لم يقض الطالب'" المقيم في المدرسة الموقوفة 
على طلبة العلم غرضه» أو يترك العلم والتحصيل. ويؤخذ منه ‏ كما ذكره السبكي 
)000 في نسخة (ب): لا. 
6 في نسخة (أ): وما لم نقص الطالب . 


۳١٢ 


& كتاب إحياء الموات تم 


وَِنْ لَمْ يرك ممَاعَهُ فيه ؛ رَوَئ مُسْلِعٌ حَدِيتٌ: (إِذَا و 
اليد یو آحَق 0 . 
© حاشية البكري اھ سے 

قوله: (روئ مسلم حديث...) أفاد بذكره الحديتٌ بعد جميع ما سبق: أن 
الحديك دليل لكر ا 
لس لل ويك حاشية الستباطي #5 لي 
وغيره -: أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقرر لهم 
من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها.. لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم ما ينقص 
ما قرر لهم من المعلوم ؛ لما في ذلك من الإضرار بهم . 
ثم عاد. . فهو باق علئ حقه وإن سكنه غيره» ولا يمنع من سكناه مدة غیبته" علئ أن 
يفارقه إذا حضر » ولكل من غير سكان المدارس من الفقهاء والعوام دخول المدارس 
والأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فيها إن جرت بذلك عادة» ولا يباح السكنى في 
بيوت المدارس إلا لفقيه مطلقًا؛ للعرف» أو لغيره بشرط الواقفء لا بدون شرطه. 


Ge: هلام‎ 


(۱) صحيح مسلم » باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به» رقم [۲۱۷۹] . 


6 في نسخة (أ): هذه غيبته . 


31 كتاب إحياء الموات که ضف 


(فضل) 
[في بيان كم الأعيانٍ المشتركة المستفادة ِن الأرضٍ] 
(المعْدِن الظَاهِرٌ ؛ وَهوَ: ما حرج بلا عِلاج) وَِنَمَا الاج في تخْصيله ؛ 
(کنفط) بکشر الثون 00 مِنْ ٠‏ (وَكِبْرِيتِ) بکشر وله ؛ (وَقَارِ) وَهُوَ 
رفت (وَمُومياء) بصم أوله يمد وَيِفْصَرٌ؛ َهُوَ شَيْءٌ يُْقِيه الْبَحْرُ إِلَى السَّاحِلٍ 
ا برام) کشر 
ا حجر بعل يت دور (وأخجار َحى . ST‏ 
اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُِرٍ وَلَا إِنْطَاٌ) بالرَفْع ؛ أَي: يِن السُلْطَانٍِء بل هُوَ مرك بين 
SS‏ بی غل ارا . ٠‏ لَه يليك اة 
SE r‏ ها به. 
جه حاشية‌البكري ډه 
قوله: (بالرفع ؛ أي: من السّلطان) أي: وليس الجر جائرًا فيه ؛ لأته ريّما يوهِم 
جوارٌ إقطاع السلطان وليس جائرًا له ؛ إذ يَصِيرٌ المعنى: ولا يثبت فيه اختصاص بتحجُرٍ 
ولا بإقطاع . 
س حاشية الستباطي يه 
قوله: (ولا إقطاع بالرفع) أي: لا بالجر عطفًا على (تحجر) لاقتضائه أن المنفي 
ثبوت الاختصاص بالإقطاع » والغرض: نفي ثبوت الإقطاع نفسه ؛ أي: لا يغبت فيه 
إقطاع من السلطان ؛ أي: ليس له إقطاعه » قال الزركشي: والظاهر: أن هذا في إقطاع 
التمليك» أما إقطاع الارتفاق.. فيجوز ؛ لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره» والأوجه 


ك كتاب إحياء الموات م 


TA 


(فَإنَ فاق E‏ أَيْ : الحاصِل ينه E‏ مكلا جَاءا إِلَيْهِ. : (قدة السابق) 
ليد ا دا قَالَ الإِمَامُ: أذ مَا تَقنَضِيهِ الَا امار ١‏ طت زِيَادَة. . 


و 


2 

(كَلَوْ جَاءَا) لي ١ع‏ ي (في 00 وَالقَانِي: : يقم 0 
مَنْ يراه خوج وَالقَالكٌ: تلع من ب الْحَاصِلٌ بَيْنَهُمًا : 

(وَالممْدِنُ اْبَاطِنُ ؛ وَهُوَ: مَا لا يَخْرُجُ إلا بلاج ؛ كذَهَب وَفضة وَحَدِيدٍ 
وَنْحَاس. > ا بيلك بالحثر) وَالْمَملِ في الْأَظْهرٍ), وَالنّانِي: يُمْلَكُ بِذَلِكَ ؛ 
كَالموَاتِ إذا دا خي درق الأَول: ن المخيي يَسْعَْيِي عَنِ الْعَمَل » التي مَبعُوتُ 

ي حاشية‌البكري 49 سسس 

قوله: (قال الإمام...) ذكر قول الإمام ؛ لبيان مراد «المنهاج» لا لاعتراض به 
وإن أفاده من جهة أن عادةً أمثاله قد تكون دون عادته. 
وهه حشيةاسباطي 2ي )بي 
أخذا بإطلاقهم: خلافه. 

تَنْيِه: من المعدن الظاهر: الملح المائي وكذا الجبلي إن لم يحوج إلى حفر 
وتعب » فلا يملك بإحياء ولا يثبت فيه ما ذكر. 

نعم ؛ البقاع التي تقر بقرت الساخل ساف الا زلا قد ملحا يجوز 
إحياؤها وإقطاعهاء فإذا ملكها رجل بذلك . . ملك ما فيها. انتهى . 

قوله: (قدّم السابق إليه...) أي: ما لم يكن أحدهما مسلمًا » وإلا . . فهو المقدم ؛ 
كنظيره السابق فى مقاعد الأسواق» نبّه عليه الأذرعيئٌ » قال ابن الرفعة: وإنما يكون 
السايق اى ما دام في ذلك المكات” فان اصرف .- فغيره مسن سبق أولى عا لم يتصرف 
أيضا . 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): على. 


پک كتاب إحياء الموات * ۹ 


ي قات الأزض يُخوج كل ؤم إلى حفر وعمَلٍ وعَلى الْمذك: لا بد عن قد 
املك ي خرو الل وهو قبل خَرُوجِهِ كَالمئَحَجُرِ؛ وَعَلَى عَدَمٍ الْملك: هُوَ اح 
بد لَكِنْ دا طَالَ مَقَامُُ -٠‏ ِي زعَاجه الخلا الاق في الظَاهِرٍء ولو ارذحم عَلَي 
اتان . الا سل إِمْطَاعَهُ عَلَى الْملك» وَكَذَا عَلَى عَدَمِهِ في 
الأطهرء ولا بع | إلا مدا اتی ذه / ْمَل عَلَِِ وَلأَخْذُ من وَيَجُورُ عَلَى 


6ه 


القَوْليْنِ الْعمَلُ فيه وَالْأَخْذُ مه بير إِذْنِ الإام؛ ؛ له مرد بين الظاهر وَالموَاتِ . 


(وَمَنْ أ مَوَانَا فَظَهَرَ فيه مَعْدِنَ يَاطِنٌ) لَمْيَعْلَمْ به . E‏ أنه ين O‏ 


الأْضء وَكَدْ مَلَكَهَا بالإحْيّاء» فَإِنْ عَلِمَ به وَانَكَلٌ عَلَيْهِ دارا .. قَفِي مِلْكهِ طَرِيقَانِ: 


ع 


أَحَدُهُمَا: عَلَى الْقَوْلَيْنِ السَابقَيْن E AON ES‏ 
<@ حاشية البكري و الا EE‏ 

قوله: (فإن علم به واتخذ عليه دارا . + الرتجم :أنه إذا تله دارايملك المعدت 
الباطنَ دون الظاهر» وهذا ما أشار إليه الشارح آخرًا بقوله: (وتقدّم أن المعدن الظاهر 
لا يملك بالإحياء) وهو ديل على التضعيف لما في «الحارى؟ وغيره» تقطن لد 
سس و ا اي لش چ u‏ 

قوله: (هو أحق به) أي: ممن جاء بعده إذا ضاق عنهما. وقوله: (لكن إذا طال 
مقامه) أي: بأن طلب زيادة على قدر حاجته ؛ كما مر. وقوله: (ولو ازدحم...) أى: 
بأن جاءا معا . 

قوله: (وكذا على عدمه في الأظهر) استدل له بما رواه الشافعي وابن حبان 
00 النبي ياء أراد إقطاع ملح مارب أو أقطعة ؛ قلما قبل له: إنه كالماء اد ,: 
امتنع منه("2 » فدل على أن الباطن يجوز إقطاعه . 

قوله: (لم يعلم به) هذا أخذه من قوله: (فظهر) . 

قوله: (أحدهما...) هذا هو الراجح» خلافا لابن الرفعة» وقضيته: أن يكون 


.]4449[ صحيح ابن حبان» برقم‎ )١( 


E 
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وَالنّاني: الْقَطْمٌ بِالْمِلّْكِ0" . وَأمًا فة المحْيّاةً.. قلا تُمْلَكُ بِالإحْيّاءء وَقِيلَ: 
تملك بوء وَتَقَدْمَ: أن المغدث الظاهرَ لا بلك بالاحيّا وَفِى «الحاوي» وَغَير: 
أن مَنْ أحْيّا أْضا واا مَظَهَرَ فا بَعْدَ الإحيَاء مَْدِنٌ باط أَوْ ظَاهِد . . مَلَكَهُ؛ له 
َم يَظهَرْ إلا بالإحيّاء . 
وجه حاشيةالسنباطي 945 لل ل سس 
قوله: (وأما البقعة المحياة. . فلا تملك بالإحياء ) أي: فيما إذا علم بالمعدن على 
الطريقين في ملكه" » ووجهه: فساد قصده ؛ لأن المعدن لا يتخذ دارًا ولا زريبة ونحو 
ذلك . 


قوله: (وتقدم: أن المعدن الظاهر ٠...‏ ) يريد بيان محترز قول المصنف (باطن). 
وقوله: (وفي «الحاوي»...) إشارة إلى مخالفته لذلك: بأنه صرح بملك المعدنين 
حينئذ . واعلم: أن هذا التقرير الذي قرَّر به الشارح كلام المصنف ليس على ما ينبغي» 
وذلك ؛ لأن ما تقدم من كون المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء لا يصح أن يكون مما 
الكلام فيه هنا » وذلك ؛ لأن هنا شيئين: إحياء نفس المعدن » وإحياء موات فيه المعدن› 
ان تقدم من الأول » ولا يملك به المعدن ظاهرًا كان أو باطتاء وما هنا من الثاني» 
ويملك به المعدن إن لم يعلم به باطئًا كان أو ظاهرًا ؛ كما نقله الشارح عن «الحاوي» 
وغيره وإن اقتضئ كلام المصنف خلافه» لا إن علم به“ كذلك على الراجح في 
الباطن ؛ كما مر . وأما البقعة المحياة.. فتملك بالإحياء إن لم يعلم بالمعدن» لا إن 
)0( هذا ما رجحه في التحفة: )۳۷۹/١(‏ خلافا لما في النهاية: (51/5") والمغني: (۳۷۳/۲) حيث 

قالا: لا يملك شيئًا. 

)۲( في نسخة (أ): على الطريقين فيه. 

)۳( في نسخة (أ) و(ب): فيما. 

€3 في نسخة (د): خلافه ؛ لأنه علم به. 

() في نسخة (أ): كما مر إن لم يعلم به» لا إن علم به. 


(وَالْمِبَاهُ المباحَة مِنَ الْأَودِيَة) كَالَّيل وَالْقْرَاتِ (وَالْمُبُونِ في الْجبَالِ) وَسْيُولِ 
الأَطَارٍ ٠‏ (يسْمَّوِي النَاسُ فيها) بان يَأحْدَ كل مِنهُمْ ما گا (فَِنْ أرَادَ قوم سَفيَ 
َرَضِبهِمْ) بمح الرّاء بلا آلف (مِنْهَا َصَاقٌ) الماء عَنْهُمْ وََعْضهُمْ أغلّى.. (ستِي 
الأخلى كَالأَغلّىء وَحَبْسَ كَل وَاحِدِ) مِنْهُمْ (الماء حى يبع الكَمبين) لاه له 
جه حاشية البكري هه سس 
قوله: (وسيول الأمطار ) ذكرها؛ ليفيد أن الذي 5 «المنهاج) تمثيل . 


قوله: (بفتح الرّاء بلا ألف...) أي: لم يذكره جمعًا. 
ب سس و حاشية الستيااش #8 سسسب 
علم مطلقًا في الحالين. 

قوله: (بأن يأخذ كل منهم ما يشاء) هذا إن اتسع » فإن ضاق.. قدم السابق بقدر 
كفايته » إلا أن يكون مستقيًا لدوابه والمسبوق عطشانًا. . فيقدم المسبوق » ثم إن لم يكن 
سابق . . قدم العطشان » فإن استويا في العطش وغيره. . أقرع » قال الماوردي والرويانيٌ: 
وليس للقارع أن يقدم دوابه على ا بل إذا ارتووا ١‏ استؤتقت القرعة بين 
الدواب ء ولا يحمل علي القرغة المتقدمة؛ لأنهما جسان . 

قوله: (وبعضهم أعلى .. سقي الأعلى فالأعلى) المراد ب(العلو): القرب من 
الناءه أي شتى الاقرت «الآقرب ين الباءء وهو محمول هلل مادا وجراف 
الإحياء على هذا الوجه» أو أحيوا دفعة» أو جهل السابق» فإن أحيا الأسفل ل 
الأعلى .. ترتبوا في السقي على ترتيب إحيائهم . 

قوله: (وحبس كل واحد منهم الماء حتى يبلغ الكعبين) هذا ما نقله في «الروضة» 
عن الجمهور» ثم نقل عن الماوردي التقدير بالحاجة في العادة ؛ لأن الحاجة تختلف 
باختلاف الأرض » وباختلاف ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة ووقت السقي » 
(۲) في نسخة (ب): أي: فيقدم الأقرب. 


7 ج كتاب إحياء الموات م 


قَضَى بِذَلِكَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشْيكَين!”©, (فَإِنَ كَانَ في الأرض 
الع لو اراس رد ٠(أفْردَ‏ كَل طَرَفٍ بِسَفَي) بِمَا هو طريفة. 
َال في «الرَّوْصَةَ): طرِيقه: أذ جني المتخيص ن صلم الكنبين ثم ب 
يسمي ھک ي 


ع 


ريه 
لل هو حاشية الستباطي جه سے 
قال ابن المقري فى «(روضه»)› وهو الأولى . 
تشمحان: 

الأول لو أراد شخصن إحياء موات وسقي من هدا النهر + فإن ضيق عل 
السابقين . . منع ؛ لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقهاء وإلا.. فلا 
منع » ذكره في «الروضة» ك«أصلها) » وقضيته: أن المنع لا يتقيد بما إذا كان الموات 
المحيا أقرب إلى النهر » وهو كذلك وإن قيد به فى «الروض» تبعًا لتصريح القاضي أبي 
الطيب وغيره » وأنه يتقيد بإرادة سقى ذلك من النهر » قال في «شرح الروض»): وهو 
ظاهر » ويحتمل خلافه ؛ لئلا يصير ذلك ذريعة إلى استحقاقه السقي قبلهم“ أو معهم 

الثاني: : عمارة أنهار المياه المذكورة من بيت المال» ولكل من الناس بناء قنطرة 
عليها إن كانت تلك الأنهار فى مواتك أو ف مله قان كانت بين العمران.. كبتاء 
القنطرة كحفر البئر في الشارع . انتهى . 

قوله: (وما أخذ من هذا الماء فى إناء...) أي: ولو بدولاب ؛ كما قال ابن 
00 المستدرك , رقم [۲۳۹۷] عن عائشة 9. وسنن أبي داوود» باب: أبواب من القضاءء رقم [73779] 
(۲) في نسخة (ش): يكفي للجميع . 
(۳) في نسخة (أ) و(ب): قال . 
)٤(‏ في نسخة (ب): السقي عليهم. 


به كتاب إحياء الموات 4 ٣‏ 


(وَحَافِرُ بعر بمَوَاتٍ للازِقَاقِ) دُونَ املك .. (أوْلَى بِمَائهَا حَتّى يَرتَجِلَ) 
يرڏا ارئَحَلَّ ٠٠‏ صَارَ كَمَيْرِه وَقَبْلَ ارْتِحَالِهِ ليس لَه مَنْمُ ما قصل عَنْهُ عَنْ مُحْتَاج إِلَيْه 
به حاشية البكري 4ل —x‏ 

قوله: (وقبل ارتحاله ليس له...) أفاد به: أن الأولوية المذكورة في «المنهاج» 
رما توهم حلاف التفصيل المذكور فيما قبل الارتحال من المنع مطلقًاء وليس كذلك . 
جه حاشيةالسنباطي 5ه سح 
الصلاح في «فتاويه»: الدولاب الذي يديره الماء ؛ أي: أو غيره إذا دخل الماء في كيزانه. . 
ملكه صاحب الدولاب بذلك ؛ كما لو أدخله بنفسه. قال في «البيان»: فلو أعاد ما أخذه 


منه إليه ٠ ٠‏ لم يصر شريكا فيه بالاتفاق » وظاهر: أنه لا يحرم عوده إليه . وخرج ب(الإناء): 
أن يحفر نهرًا يدخل فيه الماء مما ذكر » فإن الماء باق على إباحته » لكن مالك النهر أحق 
به ؛ كالسيل يدخل فى ملكه » ولغيره الشرب وسقى الدواب والاستعمال منه ولو بدلو. 
قوله: (فإذا ارتحل) أي: معرضًا لا عازمًا على العود ما لم تطل غيبته » نبه عليه 
الأذرعى » وإعراضه كارتحاله ؛ كما اقتضاه كلام الرويانى. 
قوله: (إذا استقی بدلو نفسه) يفيد: أنه لا يجب عليه بذل دلوه له» وكالدلو بقية 


قوله: (ولا منع مواشيه) أي: وليس له منع مواشي غيره من شرب ما فضل عنه 
وعن مواشيه وزرعه ؛ كما في الروضة» ك«أصلها» » هذا إذا لم يجد مالك الماشية ماء 
مباحًا؛ كما يعلم مما يأتي » زاد في «الروضة): وكان هناك كلا مباح يرعئ ولم يحرزه 
مالك البئر في إناء » وإلا.. فله منعها. وفي تعبير الشارح المذكور إشارة إلى أنه حيث 
لزمه بذل الماء للماشية .. لزمه أن يمكنها من ورود البئرء لكن محله: إذا لم يضر به 
وإلا.. لم يلزمه ذلك » بل يستقي لها الرعاة إن أرادوا”" . 


)١(‏ في نسخة (د): إن وردوا. 


چ كتاب إحياء الموات ۾ 


(وَالمحْمُورَةٌ انملك أو في ملك . يَملِكُ) حَافرُمَا (مَهَا في الأضح) لأ 
تَمَاءُ ملكه لمرو وَالنَانِي: لا يَمْلكَهُ؛ لِحَديث: «النّاس شرَكَاءٌ في نَلالَةِ: فی 
الماء واا الَا رََاُ ابن اجه ساد ج20 (وَسَوَاء مَك آم لا. لی 
ذل قا صل عَنْ حَاجتِهِ رع » وَيَحبٌ لِمَائِيَة) لم جذ صَاحِبهَا اء مُبَاحًا (عَلَى 
ي ة الوح وَالَاني: لا جب ؛ كالماء المرز في إتَاءِ وَعَلى الأول: 
ا يَجُورُ أذ ءوض عَلْهُ على الصَّحِبح ؛ لهي عَنْ ب e‏ 
حَدِيثِ جابر 07 وَالثَا : خرن ا يا اسه درم 

(وَالقَنَاُ المشترَكَةُ) بَيْنَ لاا (يُقْسَمُ مَاؤْهَا بصب 50000 

هم حاشية البكري 3 

قوله: (لم يجد صاحبها ماء مباحا) هو قيد لا بد منه» فإن وجده.. لم يجب 
بن اغاق «المنهاج) معترّض به. 
7 هج حاشيةالسنباطي #5 — 

قوله: (عن حاجته) أي: لنفسه وماشيته وزرعه ؛ نظير ما مر . 

قوله: (ويجب لماشية) أي: ويجب بذل ما فضل عن حاجته لما ذكر ؛ كماشية. 
وقوله: (لم يجد صاحبها ماء مباحا) أي: مع بقية الشروط السابقة 

فرع: قال ابن عبد السلام: الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار 
المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائرٌ إقامة للإذن العرفى مقام اللفظى » قال: 
نعم ؛ لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه؛ كاليتيم والأوقاف العامة.. فعندي فيه وقفة» 
(۱) سنن ابن ماجه» باب: المسلمون شركاء في ثلاث» رقم [ 477 1] ولفظه: (المسلمون شركاء في 

ثلاٹ...). 


هع صحيح مسلم » باب: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا. . 8 
رقم .]١616[‏ 
0 ف نس رف الما 
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Yt 


ي 

فبها ُقَبٌ مُتَسَاويَةٌ أ مُتفَاوَِةُ عَلَى قَدْرٍ الحصّص) وَيَجُورُ أن تَكُونَ مُتَسَاويَة يه م 
تَقَاوْتِ الْحِصَص ؛ أن خد صَاحِبُ الث مكلا ثب وَالْآحَرُ يتين وَيَسُوقٌ كُلّ 
5-2 إلى أضد» (وَلهمْ امه مهاب عنقي كَل اجب نهم تؤماء أذ 


رە ا 


دبَْضْهُْ کر بحس حِصّته» لكل م ِنُْمُ الرّجُوعٌ عَنِ المهاياةٍ متَى شَاءَ . 
جه عاشية الي ي س 
قوله: (ويجوز أن تكون متساوية مع تفاوت الحصص) قاد بد أن عا أوهمة 
«المنهاج» من اعتبار قدر الحصص ليس في محلّه ؛ إذ يجوز التساوي في الثقب مع 
تفاوت الحصص . 
قوله: (ولكلٌ منهم الرّجوع عن المهايأة متى شاء) هو مأخوذ من قول «المنهاج»: 
(ولهم) إذ هذا يفيد: أن ذلك ليس بلازم. 
فق حاشية السشباطي جه يي يح 
قوله: (علئ قدر الحصص) أي: حصصهم من القناة المشتركة بينهم » وقدرها 
يكون بقدر العمل فيها ما لم يشرطوها على قدر ملك الأرض ٠.‏ فيكون قدرها بقدره» 
ولا يلزم حينئذ أحدا منهم أن يعمل إلا بقدر ملكه » فإن زاد.. فمتبرع » إلا أن يكرهه 
الباقون على زيادة العمل أو يشرطوا له عوضا.. فإنه يرجع عليه بأجرة المثل للزائد. 
قوله: (ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه) أي: فلا يسوقه إلى أرض أجنبية 
ليس لها شرب من النهر ؛ لأنه يحصل لها شربًا لم يكن . 


قوله: (ولكل منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء) أي: ولو بعد أن أخذ نوبته ولم 


يأخذ الآخرء لكن على الآخذ الراجع فيما ذكر أجرة مؤنته للمدة التي أخذ هو فيها 
0 


توبته 
تشيه: كل أرض وجد في يد أهلها نهر تسقئ منه ولم يدر أحفر أو انخرق.. 


)١1(‏ في نسخة (ب): أي: ولو بعد أن أخذ مؤنته ولم يأخذ الآخرء لكن على الآخذ الراجع فيما ذكر 
أجرة نوبته للمدة التي أخذ هو منها نوبته. 


كا كتاب إحياء الموات ي 


بلح ااا و اك ص 
حكم لهم بملكه ؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع فلم يقدم بعضهم على بعض ٠‏ فلو وجدنا 
لها ساقية منه ولم نجد لها شربًا من موضع آخر.. حكمنا عند التنازع: O‏ 
منه ؛ عملا بالظاهر. فلو تنازعوا في قدر أنصبائهم منه.. جعلناه على قدر أنصبائهم من 
الأرض ؛ لأن الظاهر: أن الشركة بحسب الملك ٠‏ انتهون: 


e. هلام‎ 


9 كتاب الوقف که ۷ 


(كِسَاب الوَقَفٍ ) 


ت َه 5 ت و 3 07 ا کے 2 ا“ ت .۰ 5 5 ع 
هو كقؤله: وَقمت داري على الفقَرَاء » فيَحَقق بوَاقف وَمَوْقوف وَمَؤْقوف عَليْهٍ 
ت “ 2 كه رد با ر۶ ر 0 a e‏ 
وَصِيعْةَ » وأتئ بالا ربعة مَعَ مَا يُشترّط فيها على هذا التزتيب فقال: 


0 ے9 5 و of‏ < م 3 
(شَرْط الوَاقف: صِحَةٌ عِبارَته» وَأَهْلِيهُ التَبَرُع) أي: فلا يصح وَفْفْ الصَّبيّ 
وَالمجْنُونِ وَالسّفيه وَالمِكَاَبِ» ا ا E ER‏ 


قوله: (فلا يصح وقف الصّبيّ والمجنون) هما محترز (صحة العبارة) . 
قوله: (والسّفيه والمكاتب) هما محترز (أهليّة التبرّع). 
7لا لس لل 9 حاشية السثياطي 7# بي 
کاب الوق 
قوله: (هو كقوله: وقفت ...) عدل إلى الإشارة إلى تعريفه بما ذكر عن تعريف 
بعضهم له: بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح' ؛ لعدم سلامته من الإيراد عليه ؛ كما يعلم مما يأتي . 
قوله: (شرط الواقف: صحة عبارته. ..) هو شامل للكافر» فيصح وقفه ولو لمسجد 
وإن لم يعتقده قربة ؛ اعتبارا باعتقادنا » وللإمام'"2 فيصح وقفه من بيت المال على معين 
وجهة ؛ كما أفتى به ابن الصلاح والنووي تبعا لجمع » وهو المعتمد وإن قال السبكي: الذي 
أراه”: أنه لا يجوز وقفه على معين ولا على طوائف مخصوصة . وبسط الكلام فيه. 
قوله: (والسفيه) أي: ولو بمباشرة وليه. 
)0 في نسخة (أ): على تصرف مباح . 
(۲( في نسخة (ب): اعتبارا باعتقادنا» ومن مبعض لا من مکاتب » ومفلس ومولئ عليه ولو بمباشرة 
ولیه » وشمل كلامه الإمام. 
() في نسخة (أ): والنووي تبعا لجمع » لكن قال السبكي: الذي أراه. 


۲۸ © كتاب الوقف 2 


رت) خوط الف : دوم الانتقاع به » لا مَطْعُومٌ) بالرّفع ؟ يعني ٠‏ : فلا صح وَكفَهُ؛ 
ِن مَتْفْحَيَّةُ ذ ل 
«دوّا م الانتماع» حصو لک لا رطا حُصُولَهُ في الْحَالِء َل يَجُورُ وف الْعَبدٍ 
«@ حاشية البكري ي 
قوله: (بالرّفع) أي: عطقا على (دوام) ولا يجوز جره عطفا على ضمير (به) ولا 
على (الانتفاع) لتهافت الكلام عليه ؛ إذ لا يقال: لا دوام مطعوم؛ إذ العامل في 
المعطوف عليه عاملٌ في المعطوف » والعطف على الضمير المجرور كما هنا لا يجوز. 
ونحوه ؛ إذ نفعه مستقبلٌ لا دائ » فأجاب: بان هذا داخلٌ في ضمن الدّوام ؛ لأته حاصل 
بعد دوامًا ظنًا بحسبه لا الدّوام المطلق» فلا تصح إرادته. 
چ حاشية الستباطي ‏ ګه x‏ 
قوله: (دوام الانتفاع به) المراد بقرينة ما بعده: بقاء الانتفاع به ولو مدة. 
قوله: (بالرفع) أي: عطمًا على مبتدأ محذوف هو وخبره ؛ للعلم بهماء والتقدير: 
فما يدوم انتفاعه.. يصح وقفه » لا مطعوم ؛ كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله: (يعني: 
فلا يصح وقفه)» ولا يجوز رفعه عطمًا على (دوام) كما هو ظاهر» ولا جره عطقا على 
(الانتفاع) إذ لا يصح تسليط الدوام عليه» ولا عطقا على مقدر محذوفي » تقديره: فيصح 
وقف ما يدوم » لا مطعوم ؛ لما يلزم عليه من عمل الجار محذوفًا في غير (أن) و(أن). 
قوله: (لسرعة فساده) قضيته: أن محل عدم صحة وقفه في الريحان المحصود› 
وأنه يصح في المزروع للشم ؛ لأنه يبقى مدة(" » ونبّه عليه المصنف في «شرح الوسيط) 
فقال: الظاهر: الصحة في المزروعة› وقال الخوارزمي وابن الصلاح: يصح وقف 
المشموم الدائم نفعه ؛ كالعنبر والمسك ونحوهما. 


قوله: (وفي ضمن «دوام الانتفاع» حصوله...) أي: يشترط في الموقوف: 


)١(‏ في نسخة (أ): لأنه يستبقي مدة. 


528 


9 كتاب الوقف 2+ 


0 ۽ الي يرج رَوَال زَمَائَي. 


و صح وَفْفُ عَقَارِ) بالإجماع » (ومنقول) لِإتَعَاقَ ال على ولت 
الْحْصَرِ رالقتاديل اللاي في كَل عَضْرٍء وَمِنَ المتقول: اليد وَالدَوابٌ (وَمْشَاعٍ) 
وَقَفَ عَمَرٌ وليه مه سهم مِنْ حير مشَاعاء روا E‏ وَالممَاعَ 0 
بالمثقول ؛ كيضف عبد » وا شري وف إلى الضف الآحَرء (لا بد ولوب في 
الذمَةٍ) أئ: : لا يصح وَفْمهُمَ ؛ ِعَدَم كين ما في الدَمّة» وَهَذَا كالمتفتى مِنَ المتقُول 
| 8و حاشيةاسنباطي ي بجي 
حصول الانتفاع به ولو مآلاء فلا يصح وقف زمن لا يرجئ برؤه؛ كما أفهمه كلام 
الشارح » ولا الموصئ بمنفعته أبداء بخلاف الموصئ بمنفعته مدة. ويشترط أن يكون 
الانتفاع مقصودا مباحًاء فلا يصح وقف آلة اللهو والدراهم للزينة » وحكئ الإمام: أنهم 
ألحقوا وقف النقدين ليصاغ منهما الحليَ( بوقف العبد الصغير» وتردد هو فيه» 
بخلاف وقف حلي للبس فيصح ؛ لأنه مقصود. 

قوله: (ومشاع) أي ولو مسا كما هو ظاهر كلامه كغيره» وبه صرح ابن 
الصلاح وقال: يحرم المكث فيه على الجنب ؛ تغليبًا للمنع » وتجب قسمته ؛ لتعينها 
طريقًا » وقال السبكي: القول بوجوبها مخالف للمذهب المعروف ؛ يعني: من منع قسمة 
الوقف من الطلق» إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه. ويدفع: بأن هذه الصورة 
مستفناة من قسمة الوقف من الطلق ؛ للضرورة » وأفتى البازري رهي بجواز المكث فيه 
ما لم يقسم » والمعتمد: ما قاله ابن الصلاح من حرمة المكث فيه على الجنب وإن لم 
يصح الاعتكاف فيه » لا صلاة المأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاث مئة ذراع ؛ 
عملا بالاحتياط في الجميع » وكما يعطئ حكم المسجد في حرمة المكث فيه .. يعطى 
حكمه في سَنَّ التحية للداخل ونحو ذلك . 

(1) مسند الشافعي » باب: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» رقم ]٠١71[‏ . 
)2( في نسخة (أ): وحكئ الإمام: أنهم ألحقوا وقفها ليصاغ بها الحلىّ. 


00 


© كتاب الوقف © 


في بَعْض أَحْرَالهء (3) صح (وَقْف خْرٌ نَفسَه) لأت لا يمك رَه (وَكَذَا 

0 مستوقدة َكب عَم وأحَد نديو في اأص ار 

کک ع الات عند لرك راج ادن م ؛ وال الام ف 
قيش الوک عَلَى التق » وَفِيمَا ْلَه قيس i‏ ر 


| ن 
[في أن مالك المنفعة والموصى له بها لا ع وققة] 


20 2 م ا 2 كدي ا ان 2 20 
مالك المنقَعَة دُونَ اة كالمْكًأجر » وَالموصّى لَه بالمنقَعَة لا يصح وَقفه إِيَّهَا. 
ده حاشية البكري ۾ 


قوله: (في بعض أحواله) وهو: ما إذا كان فى الذمّة 
| سس الملل هه حاشية الستباطي 2ي بي 

قوله: (لأن المستولدة آيلة إلى العتق...) أي: لزومّاء فلا يرد على هذا التعليل: 
صحة وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة وإن بطل بوجود الصفة ؛ بناء على عتقهما بهاء 
وهو ما قاله الشيخان تبعا للبغوي ؛ تفريعا على أن الملك في الوقف للواقف أو لله 
تعالى » لكن الذي ذكره الفورانى» وصاحب «العدة»“ والماوردي» والإمام؛ 
والغزالي » وغيرهم: أن عتقهما بوجود الصفة إنما هو على القول: بأن الملك للواقف 
فقط » وقد نسب ابن الرفعة البغوي إلى انفراده بما ذكره» فعلى ما ذكره غيره لا يبطل 
ا 

قوله: (لا يصح وقفه إياها) حكمته: أن الوقف يستدعى أصلا يحبس لتستوفئ 
منفعته على ممر الزمان. 

تَنْبيه: لا يصح وقف الحما وإن صح عتقه. 


)١(‏ فى نسخة (ب): وصاحب «العدد). 


و كياب لوقف چ ا 


(وَلَوْ وَنَمَ بِنَاءً أو غِرَاسًا في رض مَشْتأجَرَةٍ لها قالأصخ: جوا : 
وَالثَانِي: المع ؛ إِذْ لِمَالك الأأْض ليبا فك يدوم الانتماع بهِمَاء فنا : كفي 
اك إن مد الإْجَارَةء فَإِنْ لبا وقي معا به.. فهو وَقْفٌ ؛ 
کا کان ول ل يق E E.‏ عَلَيهِه أو يرجم إلى الواقت؟ 
وَجْهَانِ » وَيْقَاسٌ بِالْبنَاءِ في ذَلِكَ: a‏ 


(قإِن وَقَهَ عَلَى مُعَّنِ وَاحِدٍ أَوْ جَمْع .. اشْمْرِطَ إِمْكَانُ تمليك) بان يَكُونَ 
سس وي حي اش علي جي بيه 

قوله: (قلنا: يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة) قد يوهم هذا تقييد جواز وقفها 
بما قبل انقضاء مدة الإجارة» وليس كذلك» بل يصح ولو بعدها؛ كما صرح به ابن 
الصلاح ٠‏ 

نعم ؛ هو يقيد ‏ كما لا يخفئى ‏ بما إذا غرس أو بنى قبل انقضاء المدة» فلو 
غرس أو بنى بعدهما. . لم يصح وقفهما ؛ لأنهما وضعا بغير حق. 

قوله: (وجهان) قال الإسنوي: والصحيح: غيرهماء وهو: شراء عقار أو جزء من 
عقار » وهو قياس النظائر المذكورة في آخر الباب» وذكر الأذرعي نحوه» قال: ويقرب 
أن يقال: يباع ويشترئ بقيمته من جنسه ما يوقف مكانه ‏ قال السبكي: الوجهان بعيدان» 
وينبغي أن يقال: الوقف باق بحاله وإن كان لا ينتفع به ؛ لأنا لو جعلناه ملكا للموقوف 
عليه أو للواقف .. لجاز بيعه » وبيع الوقف ممتنع » والأوجه: ما قاله الأذرعي » والكلام مع 
كونه مفروضا فيما إذا لم يبق منتفعا به مفروضٌ فيما إذا كان ينتفع بالغراس منه بالإحراق 
وبالمبني في غير البناء به"» فان کان لا ينتفع به في شيء.. لم يبع قولا واحدا. 


تَشْيِه: أرش النقص الحاصل بقلع البناء أو الغراس الموقوف يسلك به مسلك 


(01 في تة لإش): كلم : 
(؟) في نسخة (ب): في غير البتائية . 


YoY‏ كتاب الوقف 2م 


مَوْجُودًا حَالَ الْوَقْفِ في الْخَارج أَمْلَا لِلْملْك؛ (فَلا يَصِح عَلَى جَنِينِ› ولا عَلَى 
عبد فيه ملو أَطْلقَ) [الَْاتِفُ] (الْوَققٌ عَلَبه.. فهو قف عَلَى سيد أئ: 
ل 

(وَلَوْ أَطْلقٌ الْوَقْفٌ عَلَى بَهِيمَةٍ. . لاء وَقِيلَ: هُوَ وَقٌْ عَلَى مَالِكِهَا) كما في 
الوَقْفِ عَلَى ابد رق الَْولُ: ًا ليست هد تملك بحالي» بخلاف الْعَبدِ؛ 
سس وي حالش اطي 2# xx‏ 

قوله: (أهلا للملك) أي: ملك الموقوف» احترارٌ عن وقف العبد المسلم 
والمصحف على كافر ؛ فإنه غير صحيح . 

قوله: (فلا يصح على جنين) أي: وإن صحت الوصية له ؛ لأنها تتعلق بالاستقبال 
والوقف تسليط في الحال» ولهذا لا يصح منقطع الأول ؛ كما سيأتي . 

قوله: (ولا على العبد لنفسه) لا يرد عليه: صحة الوقف على الأرقاء الموقوفين 
على خدمة الكعبة ونحوها؛ لأن القصد ثم: الجهة» فهو كالوقف على علف الدواب 
في سبيل الله والكلام هنا في الوقف على معين. والمراد ب(العبد) بقرينة التفريع: 
غير المكاتب» أما المكاتب.. فيصح الوقف عليه لنفسه على المعتمد ؛ لأنه يملك› 
فإن عجز.. بان منقطع الأول» وإن عتق؛ فإن قيده بمدة الكتابة» أو عبر بمكاتب 
فلان.. بان منقطع الآخر» فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف لمن بعده» وإلا.. دام 
استحقاقه » هذا كله في مكاتب غيره» أما مكاتب نفسه.. فلا يصح ؛ كما لو وقف على 
نفسه ؛ كما جزم به الماوردي وغيره» وأما المبعض .. فالظاهر: أنه إن كانت مهايأة 
وصدر الوقف عليه يوم نوبته.. فكالحر» أو يوم نوبة سيده. . فكالعبد» وإن لم تكن 
مهايأة.. ورّع على الرق والحرية» وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران: صحة الوقف 
عليه » قال الزركشيٌ: فلو أراد مالك المبعض(" أن يقفه على بعضه الحر . . فالظاهر: 
الصحة ؛ كما لو أوصئ به لبعضه الحر. 


)١(‏ في نسخة (د): مالك البعض. 


9 كتاب الوقف که Yor‏ 


2 
ا 


e‏ . فيه الخلاف 


بِصِح) الْوَفف (عَلَى ذِمَيُ) مِنْ شم أو ذم 5 (لا) عَلَى (مُرْتَدَ وَحَرْبِيٌ 
0 الْوَاقفِ (فِي الام صَحٌ) في الثلاث ؛ لِأنّالمزْد وَالْحَربي لا دوا هما 
رَالوَقف صَدَفَة دَائِمَةٌ وهو ليك متمّعة» كما د ك 
لصح فِي المرْدٌ وَالْحَرْبِيَ 7 تفيسييا على للك .زفي التفس ب ا قاق 
© حاشية البعري لھ 

قوله: (ولو وقف على علفها. . ففيه الخلاف) أي: والرّاجح: البطلان. 
سس ليد اي اسن طني ي 

قوله: (ولو وقف على علفها.. ففيه الخلاف) أي: بترجيحه» وحينئذٍ فقول 
المصنف: (ولو أطلق الوقف...) إنما هو احترارٌ عن الوقف عليها بقصد مالكهاء فهو 
وقف عليه . ومحل عدم صحة الوقف على علفها: إذا كانت غير موقوفة» أما الموقوفة.. 
فيصح الوقف على علفها. 

فرع: قال الغزالي: يصح الوقف على حمام مكة» وهو مستثنئ من قولهم: لا 
يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة. ولا يصح الوقف على الدار ولو قال: 
على عمارتهاء إلا أن يقول: لطارقيهاء أو تكون موقوفة ؛ لأن حفظ عمارتها قربة . 

قوله: (على ذمي) قال الأذرعي: ويشبه أن يكون المعاهد والمستأمن كالذمي إن 
حل بدارنا ما دام فيها » فإن رجع . . صرف إلى من بعده. 

قوله: (لأن المرتدٌ والحربيً. ..) اعترضه في «البيان» ب(الزاني المحصن)» فإنه 
يصح الوقف عليه مع أنه مقتول» وفي «الكفاية): بأن وقف ما لا دوام له.. لا يبقى له 
أثر بعد فواته » وإذا مات الموقوف عليه أولا .. انتقل إلى من بعده» فمقصود الوقف من 
الدوام حاصلٌ » ولما كان الاعتراضان قويين.. علل السبكي بانتفاء قصد القربة فيمن 
هو مقتول لكفره. ومنه يؤخذ: أنه يشترط في المعين: أن لا يظهر فيه المعصية ؛ كالجهة › 
فلا يصح الوقف على ذمي خادم للكنيسة » وبه صرح في «الشامل». 


o‏ چ كتاب الوقف بم 


الو نا عي MEE LN‏ 
ِمَارِه أو فح به ؛ فيه الْخِلَافُ . 
نيه هل يُشترط البول في لوقف | 
ار ْب هَذَا عَلَى أَحَدِكُمًا. ٠‏ لَمْ يَصِحَّ م وَفِيه احْتِمَالٌ سی 
عكر ریا على آلا ترط الول ۰ 


mm‏ ة الكَتَائْس . . مبَاطِلٌ ) لِأنَهُ إِعَاتة عَلَى 
حاشية لكر د 

قوله: (فرع) أفاد به: آنه لا بدّ أن يكون الموقوف عليه معيّئّاء وإن لم يذكره في 
«المنهاج») فهو معترّض . 
شي سناس چيه 

قوله: (ومن الوقف على نفسه...) منه أيضا: أن يشرط النظر لنفسه بأكثر من 
أجرة المثل» لا إن شرطه له بأجرة المثل .. فليس من الوقف على نفسه فيصح ؛ لأن 
استحقاقه فيما ذكر من جهة العمل» لا من جهة الوقف» بخلافه في الأول ؛ كما ليس 
منه أيضًا أن يقف على المسلمين وهو منهم ؛ لأنه لم يقصد نفسه» وإنما وجدت فيه 
الجهة التي وقف عليهاء أو على الفقراء» أو العلماء» أو نحو ذلك فتوجد فيه الصفة 
لذلك» بخلاف ما إذا كان متصمًا بالصفة حالة الوقف ؛ كما أفهم كلام الشيخين 
كغيرهماء لكن قضية كلام الخوارزمي: أنه ناخد ووت السبكيٌ وغيره» وهو 
المعتمد. قال الماوردي والرويانييٌ: ولو وقف وقفًا ليحج عنه.. جاز ولا يكون وقفا 
على نفسه ؛ لأنه لا يملك شيئًا من غلته » فإن ارتد.. لم يجز صرفه في الحج وضرف 
إلى الفقراء» فإن عاد إلى الإسلام. . أعيد الوقف إلى الحج عنه. 

قوله: (كعمارة الكنائس) أي: ولو من كافر» فنبطله إذا ترافعوا إليناء وسواء فيه 


6 


)01 في نسخة (ش): يشترط . 


8 كتاب الوقف ج 


Yoo 


igs er 


ا 
إنشاء الكنائس وترميمها» منعنا الترميم أو لم نمنعه وإن قيده ابن الرفعة بمنعه ؛ فقد قال 
السبكي: إنه وهم فاحشٌ ؛ لاتفاقهم على أن الوقف على الكنائس باطلٌ وإن كانت قديمة 
قبل البعثة» فإذا لم نصحح الوقف عليها وعلى قناديلها وحصرها.. فكيف نصححه 
على ترميمها ؟! انتهئ » ويستثنئ من إبطال وقف الكافر على الكنائس: وقفه عليها قبل 
البعثة » فلا نبطله » بل نقره حيث نقرها. 

قوله: (كالفقراء والعلماء) أي: ويصرف لمن سيأتي تفسيرهما به في (بابي قسم 
الصدقات والوصية) لكن يدخل هنا في الفقراء أرباب صنائع تكفيهم ولا مال لهم 
فيعطون من مال الوقف على الفقراء» لا من الزكاة. قال السبكيٌ: لأن الاستحقاق كَمّ 
بالحاجة لا بالفقر » ولا حاجة بهم إلى الزكاة » وهنا باسم الفقر وهو موجود فيهم ؛ بدليل 
خبر: الا حق فيها ‏ أي: الزكاة ‏ لغني ولا لقوي يكتسب»'. ويفرّق بينه وبين المكفي 
بنفقة قريب أو زوج ؛ بأن الاكتساب فيه مشقةٌ ظاهرةٌ» بخلاف الأخذ من الآخرين على 
أن الماوردي وغيره سووا ب بين الجميع في الدخول وإن كان المعتمد خلافه. وقوله: 
(والمساجد والمدارس) أي: فيصح الوقف عليهما وإن لم يبين المصرف » ويحمل على 
مصالحه » وسيأتي . 

تنْبيه: من أمثلة الوقف على الجهة: الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب» 
1 الواقف » ثم أهل الزكاة» ثم العاملين والمؤلفة» أو على سبيل الله 
ويصرف للغزاة الذين هم أهل الزكاة» فإن جمع بينه وبين سبيل الخير وأحد اللفظين 
من سبيل البو أو سیل العواب, . فثلث للغزاة» وثلث لأقاربه» وثلث لباقي أهل الزكاة 
غير العاملين والمؤلقة» وخالف هذا ما من ؛ لان كلذ من اللنظين الأ ين عبد اتاد 
ينصرف إلى الفقير"» فإذا جمع بينهما.. أشعر بتغايرهما فحمل كل منهما على غير ما 
لاني ا دار اناه ون مس من الفدقة ارقم [177] ٠‏ وسئن النسائي » باب: مسألة القوي 

المكتسب » رقم [594؟] بلفظ: امكتسب»). 
(۲( في نسخة (ب): إلى الفقراء. ووقع في الأسنى: ينصرف إلى الأقارب . 


۲0٨ 


ق »> 5 
چ كتاب الوقف 2م 


هة لا تظْهرٌ فبا لقره ؛ الانيا و.. صح في اصح ا إلى أن الول 


کک بر إلى آنه فرب ولا رب في الأَغْيَاء. 

(ولا صح إِلابلظِ) كير من التَمُلِيك > (وَصَرِيحُهُ : «وََفْتٌ كَذَا) عَلَى 
کا و #أزضي و عَلَيْها وَالتّْبيلُ وَالتَحْبيس صَرِيحَانِ) نضا (عَلى 
السجع) ؛ وَالنّاني : تايان ؛ نيما 0 د يَشتهرًا اشتهار الرَفف» وَالثَالتُ: 
التسبيل قط كتايد ؛ لِأنَهُ مِنَ اسيل وَهْوَ مُنِهَمْ. 

2 م < 0 اك ىر ص دق 

(وَلو قال: «تَصَدفَتٌ بكذا صَدَفَةَ مُحَرَّمَةا ا ١مَوْقُوقَةق‏ أو «لا تَاء وَل 
لاسا لل - ج حاشية الستباطي 9ي بي 
حمل عليه الآخر ؛ كما في لفظي (الفقير) و(المسكين). 

ومنها: الوقف علئ أكفان الموتئ » ومؤنة الغسالين والحفارين » قال ابن الرفعة: 
لكن الذي يظهر: أن ذلك يضرف لمن لا يجب ذلك فى ماله . 

ومنها: الوقف على شراء الأواني لمن انكسرت آنيته» والوقف على الفقهاءء 
ويصرف لمن حصل في علم الفقه شينًا يهتدئ به إلى الباقي وإن قل » وعلى المتفقهة, 
ويصرف لمن يشتغل بالفقه؛ أي: ولو مبتدئا» وعلئ الصوفية» ويصرف للمشتغلين 
بالعبادة في غالب الأوقات المتفرغين عن الدنيا وإن ملك أحدهم دون النصابء أو 
لايفى دخله بخرجه» ولا تضر خياطته أو تسج أحيانا فى غير خانوت» ولا قدرته علين 
الكسب » ولا تدريسه أو وعظه » ولا عدم لبسه الخرقة عن شيح . انتهئ . 

قوله: (أو جهة لا تظهر فيها قربة...) المراد ‏ كما هو ظاهر _: أن لا تظهر فيها 
الذئ قال 29 الشيخان: أنه الأشيه بكلام الأ كرين وإن استحسنا ظهور المحصية فيه؛ 
وجزم به في «الروض» ٠.‏ 

قوله: (أو »لا تباع ولا توهب») تعبيره ب(الواو) محمول على التأكيد بقرينة 


. في نسخة (ب): المعرضين‎ )١( 
في نسخة (أ): قاله.‎ (۲) 


CET 


کا ؛ لاخیماله اليك a‏ 


ر و 


(وَقَولهُ: «تَصَدَّفْتُ» قَقَط. > يِس بِصَرِبح وَإِنْ تؤى) تغنی: لا تخصل به 
لوقف ران نَوَاه) (إل أن تقیف إلى = جهة عَامَّةِ) راء (وَيَنْوِيَ) الوقق.. 
َيَحْصْلٌ بِذَّلِكَ يكن کان فيه › بخلافٍ المضاف إلى مُعيّنِ ن واحد أو أككر ؛ نه 
صَرِيحٌ في التَملِيكِ المخض ؛ فلا يَنْهَ يضرف إِلَى الْوَقْفِ 0 
8 حاشية البكري (» 5 

قوله: (أي: لا يحصل به الوقف وإن نواه) أفاد به: أن تعبير «المنهاج» ليس على 
اصطلاح المعَّرِينَ ؛ إذ الصَّرِيحٌ لا يحتاج لني » والنيّهُ لا تفيد إلا في الكنايات » ومقتضى 
الاستثناء: أنّه صريحٌ مع اة والصّريح لا يحتاج لنيّة » فلو قال: وقوله: تصدّقتُ فقط 
بالدار إذا أضافه لنحو الفقراء فكناية.. لكان أحسنّ وأخصرٌ. 
ا يه حاشية الستباطي کپ ببح 
المعنى » وإلا.. فأحد الوصفين كافي؛ كما رجحه الروياني وغيره» وجزم به ابن 
الرفعة » قال السبكي: وقياسه: الاكتفاء بقوله: (لا يورث). 

قوله: (لذكر التحريم...) إن قلت: لم جعل صريحا بذكر ذلك معه مع أن الكناية 
لا تصير صريحا”' بذكر لفظ آخر معها؛ كما صرحوا به في الطلاق؟ 

قلتٌ: لأن (تصدقت) وحده صريح في إزالة الملك تطوعًا أو وقفًا مع إطلاق 
الشارع الصدقة على الوقف»› واللفظ المذكور بعده مبيّنٌ أن المراد: الثاني » بخلاف 
نظيره من الطلاق وغيره٠‏ 

قوله: (فيكون كناية فيه) أي: لاشتراط المصنف النية فيه2"7» ووجهه: أن 
التصدق علئ الجهة العامة يحتمل التمليك. 


قوله: (فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية) هذا هو الراجح وإن اختار 


)۱( في نسخة (ب): بذكر ذلك بعد مع أن الكفاية لا تضر صريحا. 
(۲) في نسخة (أ): النسبة فيه . 


چ كتاب الوقف م 


Y 0۸ 


و د 


2 
بيد قلا يكن کان فة فقذلة: «الَيْسَ بصَرِيح) لا مَفْهُومَ له. 


E a‏ ر معو 4 2 6 سن 6 وو وه 2 عو 

(والاصح: ان قوله: ١‏ حَرَمته)) أي: لِلمَسَاكِينِ (أو (ابدته).. ليس بصريح) 
4 1 2 م 3 ار E‏ و م 6م 7 3 ٠‏ 3 5 2 21 
لانه لا يُسْتَعْمَل مُسَتَقَلُا » وَإِنْمَا يُوّكد به ؛ كُمَا تدم » وَالثاني: هو صريح ؛ ل فادته 


اع ا 
و ا 


الْعَرَضَّ كَالتَحِيسِ ) © الْأَصَحٌ: 30 قَوْلَهُ: «جَعَلْتٌ النشعة مَشجدا) تَصِيرٌ به 
حاشية اللبكري 48 ابيع 

قوله: (بنيّته) أي: بنيّة الوقف . 

قوله: (فقوله: اليس بصريح» لا مفهوم له) أي: لأته لو اعتبر . ٠‏ لاقتضى أنه كناب 
ت ال نع راه إذا أضافة لم ور , كان كناية قلا اسار ل لات يولد 
محذورينٍ باعتبار شقي الكلام . ُ 
لل سنس چيه 
السبكئ تبعًا لغيره: أنه كناية فيه » وهذا كله في الظاهر» أما في الباطن.. فيصير وقفاء 
صرح به المرعشي وسليم الرازي وغيرهما. 

قوله: ((فقوله اليس بصريح» لا مفهوم له) أي: لما تقرر: من أن الباقي”" بعد 
المستشنى - وهو المضاف إلى معين - ليس بصريح في الوقف ولا كناية فيه» بل هو 
صريح في التمليك المحض » وأوضح الشارح ذلك بقوله أولا: (يعني: لا يحصل به 
الوقف وإن نواه) . 

قوله: (والأصح: أن قوله: «جعلت البقعة مسجدا...)) مثله: قوله: «جعلتها 
للاعتكاف فيها» فتصير بذلك مسجدا على الظاهر في «شرح الروض» » وفرّق بينه وبين 
«جعلها للصلاة فيها» حيث يحتاج في صيرورتها مسجدا به إلى النية وإن لم يحتج إليها 
في صيرورتها به وققا للصلاة فيها ؛ بأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد» بخلاف 
الضلةة - ولر نقعة ولو غل هيئة السجد وقال: ادنك ف الى ين 
ذلك س إن ملي ليد وبري لا ل لى ا نيعا لماو ردي 7 إلا 
(۲( في نسخة (أ): من أن النافي . 


پګ كتاب الوقف ©* ۲0۹ 


قشجدا) » َالاني: لا تَصِيرٌ به شجدا؛ لِأَنَهُ ليس فيه شَيْءٌ مِنَ أمظ الْوَفْفِ 

20000 E 3 E e 0 O a 

وَأجِيبٌ: بأنه فَائِمٌّ مَقَامَهُ؛ لإشْعَارِِ بالمقصود وَاشْتِهَارهِ فيه» (5) الأصح: (أن 

ا 4 ا 5 ela 3 ٠.‏ > وم نوت 2-7 5 

الوقف عَلى مُعبِّ يُشترَط فيه قَبولهُ)”" تَطرًا إلى أنه ملي فليكن مصلا بالإيجًَاب 

١ E CENO 

كالهبة » وَالثَانِي: يَنْظر إلى أنه هزه . 

8 حاشية البعري @ 
قوله: (والثاني: ينظر إلى أنه قربة) هو المعتمد المفتّى به» فما في «المنهاج») 

5 2 2 
هنا ضعيف › فَعَجَبٌ من الشارح كيف لم يصرّح به ؟ 


ب فق حاشية السطباطي چيه يبيييح 
أن يكون البناء بموات » فيصير مسجدا بالبناء والنية؛ لأن الفعل مع النية يغني عن 
القول ؛ أي: فيما لو بنى في موات» قال السبكي: الموات لم يدخل في ملك من أحياه 
مسجدا » وإنما احتيج للفظ ؛ لإخراج ما كان في ملكه عنه؛ وصار للبناء حكم المسجد 
تبعاء قال الإسنوي: وقياس ذلك: إجراؤه في غير المسجد أيضًا من المدارس والربط 
وغيرهماء وكلام الرافعي في إحياء ا 


قوله: (والأصح: أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) أي: من البطن الأول 
- كما يشير إليه تعليل الشارح ‏ دون من بعده» فلا يشترط قبولهم» بل عدم ردهم 
جزمًا ؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب » قال الرافعي وتبعه المصنف: الأحسن: ما 
ذكره المتولئٌ من بناء ذلك على كيفية تلقيهم الوقف» فإن قلنا: يتلقونه من الواقف 
- وهو الأصح -.. يشترط قبولهم » وإن لم يتصل استحقاقهم ‏ وهو الأصح -.. يشترط 
قبولهم وإن لم يتصل استحقاقهم بالإيجاب ؛ كما في الوصية » أو من البطن الأول.. 
فلا ؛ كالميراث » قال السبكي: لكن الذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب: أنه 
لا يشترط قبولهم وإن شرطنا قبول البطن الأول» وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول 
على الصحيح فيهماء وهذا أولئ مما استحسنه الرافعي. 


(1) كما في النهاية: (۳۷۲/۲) والمغني: (۳۸۳/۳) خلافا لما في التحفة: (477/7 ) حيث قال: لا يشترط . 
(۲) في نسخة (ب): حيث. 


۲1۰ كتاب الوقف & 


(وَلَوْ رَد ل O‏ َرَطنا الول آم لا) ما لوقف عَلَى جه جهة عَامّة ؛ 
كَالْممَرَاءِ أو عَلَى المشجد وَالرّبَاط . امه لشترط فيه اول جز ما 
جل ل gg‏ و لوي اقلت يهي ر ر 
قوله: (ولو رد.. بطل حقه منه . ..) أي: فيبطل الوقف بذلك إن كان الراد البطن 
الأول ؛ كما تقدم تقرير "© كلام المصنف ؛ لأنه منقطع الأول » ويصرف لمصرف منقطع 
الوسط إن كان الراد من بعد الأول ؛ لأنه منقطع الوسط حينئذ» ولو رجع بعد الرد. 
يعد" وقمًا عليه ولو بعد حكم الحاكم» خلاقًا للروياني ؛ كما قاله الأذرعيئ. 
يستشنى من بطلان الوقف برد البطن الأول: ما لو وقف المريض على وارثه الحائز ولو 
SS‏ 
تمكن من قطع حق الوارث من الثلث بالكلية.. فتمگٌه“ من وقفه عليه أولئ » وإن لم 
يحتملها الثلث ؛ بأن زادت عليه.. فله رد الزائد ؛ إذ ليس للمريض تفويته عليه» فإن 
قبل.. لزم الوقف. 
واعلم: أن ما رجحه المصنف ك«أصله) من اشتراط قبول المعين نقله في 
«الروضة» ك«أصلها» عن تصحيح الإمام وآخرين » ونقل مقابله عن البغوي والروياني؛ 
قال الماوردي: وهو ظاهر نصوص الشافعي» واختاره جماعة منهم المصنف في 
«الروضة» في (باب السرقة) » ونقله في (شرح الوسيط» عن نص الشافعي » وعلله ابن 
الصلاح: بأن الملك يؤول فيه إلى الله تعالى ؛ كالعتق » بمعنى: ينفك عن اختصاص 
الآدميين ؛ كما سيأتي » وهذا التعليل هو مراد الشارح بقوله: (والثاني: ينظر إلى أنه 
قربة) » والأول: هو المعتمد» ويفرق بينه وبين العتق ؛ لأن العتق لا يرتد بالرد ولا يبطل 
بالشروط المفسدة» بخلاف الوقف في ذلك باتفاق القائلين بأنه ينتقل إلى الله تعالى . 
قوله: (فلا يشترط فيه القبول) قال الرافعي: ولم يجعلوا الحاكم نائبًا في القبول؛ 


)١(‏ في نسخة (أ): تصوير. 
(۲) في نسخة (أ): لم يصر. 
2 في نسخة (ب): لتمكنه. 


9 كتاب الوقف که 


TT 
. (وَلَوْ قَالَ: «وَقَفْثُ هَذَا سَنَةَ).. فَبَاطِلٌ ) لان شن لوقب الابيد‎ 


(وَلَوْ قَالَ: «وَقَفْتُ عَلى أَؤْلَادِي), آذ «عَلَى د م تَشله) ) َم يرد . 


َالأَظْهَرٌ: صِحَهُ الوقف) و وی مقع الجر اي طْلانة؛ لالقطاعه» 
0 إن كَانَ 0 حَيوَان.. صح الْوَقْفْ ؛ إِذْ مَصِيرٌ الْحَيوَانِ إِلَى اللاك 


فا 


لمر ف عَلَيْهِ > بخلاف الْعَقَارِ» (كَإذَا ال نْقَرَضَ المذكور) اء عَلَى 
الصّكَة: (كالأطي : أنه 3 يمى وَقُمَا) , وَالنّاني : يَعُودُ ملكا لِلْوَاتِفِ أو وَرَكَيِهِ إن كَانَ 
مات (و) لأر على الَْرل: (أنَ مره أ فرب الناس إلى الاقف يَوْمَ الْقِرَاضٍ 
تت E E‏ 
كما جعلوه نائبًا عن المسلمين في استيفاء القود والأموال» ولو صاروا إليه.. لكان 
قريبًا» وأجيب: بأن تلك نيابة في الاستيفاء والحفظ , وللإمام ولاية على أهل الرشد 
فيه وهنا في التملك » وليس للإمام هذه الولاية عليهم » وبأن استيفاء ما ذكر لا بد له من 
مباشرة » فلذلك جعل نائبًا فيه» بخلاف هذا. 
قوله: (لأن شأن الوقف التأبيد) أي: فمحل كونه باطلا: إذا لم يذكر بعده مصرفا 
آخرء وإلا؛ كأن.وقف على أولاده سنة ثم على الفقراء.. صح وروعي فيه شرط 
الواقف ؛ كما نقله البلقيني عن الخوارزمي » ومحله أيضا: فيما لا يضاهى التحرير» وأما 
CGE ET‏ ضع لزيا كمال د ف بد ابيا ل 
قاله الإمام وتبعه غيره. 


قوله: (والأظهر على الأول: أن مصرفه أقرب الناس...) أي: إن وجدواء فلو 
عدموا.. صرف إلى مصالح المسلمين ؛ كما نص عليه البويطي › وقال سليم الرازي 
وابن الصباغ والمتولي وغيرهم: يصرف إلى الفقراء والمساكين» والمعتمد: الأول» 
وعلئ الثاني: فقال ال قياس اعتبار بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف 


)١(‏ في نسخة (ش): إن مات. 
(۲) في نسخة (أ): وقال سليم الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهما: يصرف إلى الفقراء والمساكين »= 


UR 


© كتاب الوقف ‏ 


المذكور) لِمَا فيه مِنْ صِلَة 00 وَيَخْقَصٌ بِمَُرَاءِ قَرابة الرجم » فَيُقدَمُ ابن الت 
على ابن العم وَالّاني: : مَضرفه المسَاكينٌ » وَالئَالتُ: المصَالح العامة مه مَصَارِفُ 
حمس الْحْمْس. 

(وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقطِعَ الأول ؛ كه وََفتهُ عَلَى مَنْ سَبُولَدُ ِي») ثم الَْْرَاءِ.. 
(تَالمذْهَبُ: بُطْلانُ) لانْقطاع َوه وَالطَرِيقُ لنَانِي: فيه قَولَانِء أَحَدْهُمَا: ال 
يضرف في الصُورَةٍ المْكُورَة في الال إلى أرب الاس إلى الَْاِفِ عَلَى ما َد 
يانه وَقِيلَ: ّى المذْكُورِينَ بَعْدَ الأول وَمِنْ صُوَرِ: (وَقَنْتُْ عَلَى وَلَدِي ثمَ علَى 
الفقراءة ولا ولد له شرف على القول بالصكة في الخال إلى الفقراءء وذ 
الأو لَعْوٌء (و) كَانَ لَْقْفُ (مُنْقَطِعَ الوَسَطٍ ؛ ك«وََفْتُ عَلَى أَوْلَادِي نَم رَجْلِ 
م الْفمَرَاء) . الباق صِحَنَه) ) 0 1 يصح ؛ باء عَلَى عَدَم الصحَة في 


° 


مُتْمَطِع الآخرء وَعَلَى الصَّحَةَ: با يُصْرَفُ بَعْدَ الأول فيه مَضْرِف مُتْقَطِع الْآخِرٍ عَلَى 
الْخِكّاف المتقدم فيه. 
<©م حاشية البكري (©)» 

قوله: (ويختصٌ بفقراء قرابة الرّحم) هو صحيمٌ » فإطلاق «المنهاج» الشَّامل 
للأغنياء معترّضصٌ بهم ؛ إذ لا حق لهم . 
لس هو حاشية الستباطي چ 
حتى يختص بفقرائه ومساكينه . ومحل الخلاف”": إذا لم يكن الواقف الإمام من بيت 
المال » وإلا.. صرف بعد انقراض المذكور إلى مصالح المسلمين جزما. 

قوله: (وعلى الصحة: يصرف بعد الأول فيه مَصرف منقطع الآخر ...) أي: في 
= وعليه فقال الزركشي . 


)١(‏ في نسخة (ج) و(ز): وذكر الأولاد لغو. 
(۲) في نسخة (أ): حتئ يختص بفقرائه ومساكينه . هذا كله. 


ARE 


5 كتاب الوقف 2 


0 
4 


(وَلَو افْمَصَرَ عَلَى «وَقَفْت)) كا . (تَلأَطْهَرُ: يُطْلَانهُ) لِعَدَم كر مَضْرِفِهء 
شك حنم نقد ورو ااه چ كي د 2 
وَالئاني: يَصِح , وَيصَرّف مَصرف مُنقطع الاجر عَلى الخلاف [المتقدم] فيه. 


وج حاشية الستياطي 9ه بي 
غير نحو مثال المصنف مما(" يعرف أمد انقطاعه؛ كوقفت على زيد» ثم على العبد 


لنفسه » ثم على الفقراء» بخلاف نحو مثال المصنف مما( لا يعرف أمد انقطاعه» 
صرف بعد انقراضن الأول إلى ماذكر بعد الوسطء لا الفقراء الأقرب وحم للواقف؛ 
كما صرح به ابن المقري في «روضه» أخذا من تفريع ذلك في «الروضة» ك«أصلها» 
على القول بصحة منقطع الأول. 

فرع: لو قال: وقفت داري ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا ولم يزد 
عليه.. ففي صحة الوقف وجهان» قال الأذرعي: أصحهما: الصحة» وعليه: فهل 
يصرف الفاضل إلى الواقف أو إلى قرابته أو إلى المساكين ؟ فيه ثلاثة أوجه» قال فى 
«شرح الروض»): أقربها: الثاني . انتهى . 

قوله: ( ولو اقتصر على «وقفت كذا...2)) فارق ما لو قال: أوصيت بثلث مالى . . 
ديكا تضم وتقارق کی أن فاب الوصايا لي نی اا عليه وات 
الوصية مبنية على المساهلة حيث تصح بالمجهول وبالنجس وغيرهما» بخلاف الوقف 
فيهما . وكالوصية: ما لو نذر هديا أو صدقة ولم يبين المصرف”7؟ 2 ذكره فى «الروضة» » 
قال السبكي: ومحل البطلان: إذا لم يقل: لله » والأصح لخبر أبي a‏ 
لله » ثم يبين المصرف . 

قوله: (ولا يجوز تعليقه ؛ كقوله...) محله: فيما لا يضاهي التحرير» أما ما 


)١(‏ في نسخة (د): بما. 
(۲) في نسخة (د): بماء 
(۳) في نسخة (أ): لمبهم. 
(4) في نسخة (ب): ولم يبين المصنف . 


3 كتاب الوقف م 


«إِذَا جَاءَ رَيْدَ . ٠‏ فَقَدْ وَقَمْتُ)) إلى آخره. 


(وَلَوْوَكَمٌ بِشَرْط الْخبَارِ) أَي: في إِبْقَائِهِ وَالدُجُوع فيه مى سَاءَ.. (بَطَلَ عَلَى 
الصجيح)» وَالنَانِي: يَصِحُ وَيَبِطلُ ارط . 
(وَالْأصَحُ: نه ِا وَقَفٌ بِشَرْط أل يوجر ٠‏ اثبع ر لا ا 
ميه الحجر على مُنْححِقٌ المثقعة قفد النَّْطُ» وَالْقِيَاسُ: فَسَادُ الوق بو 
قَالَهُ في «الرَوْصَةَ) ك«أضلهًا». 
0 الْأصَحٌ: (أَنَهُ ِا شَرَط في وَفّف المشجد) أَيْ: وَقْفِ المكَانٍ مَسْجِدا 
© حاشية البكري چ 


قوله: (إلى آخره) أي: فقد وقفْتٌ داري مثلا على كذا . 


قوله: (والقياس: فساد الوقف) هو من تتمّة تفريع الضعيف . 

قوله: (أي: وقف المكان مسجدا) نبه به: على أن (وقف المسجد) مصدرٌ مضافٌ 
0 
ي وي جا ي ا اي ي ص ص ي 
يضاهيه ؛ كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان» أو قدم فلان.. فينبغي كما قاله ابن الرفعة 
صحته » ولو علقه بموته ؛ كأن قال: وقفت داري على المساكين بعد موتي .. فوصية» 
فله الرجوع » قال في «شرح الروض»: والمراد: أنه وقف بعد موته ينزل منزلة الوصية. 

قوله: (بطل على الصحيح) قال في «الروضة» ك«أصلها): كالعتق والهبة » لكن 
أفتى القفال: أن العتق لا يبطل بذلك ؛ لأنه مبنيٌ على الغلبة والسراية. انتهى » وقال 
السبكي: وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف. 

قوله: (والأصح: أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر. ..) مثله بالأولئ: ما إذا شرط 
أن لا يوجر أكثر من سه ميل قال في «المطلب»: والظاهر: جواز الإعارة فيه . 


)١(‏ في نسخة (أ): منهما. وفي (د): فيهما. 


o 8 7 


(اختصّاصة) أَيْ : المشجدٍ (بِطَائِقَةٍ ؛ كَالشَافِمِيةِ. . الحصّ) بهم ؛ أئ: قَصْرَ عَلَيْهِمْ ؛ 
(كَالمدْرَسَةٍ وَالرّبَاط ) أي: فَإنَهُ ذا رط في وَقْفهِمَا اخْتِصَاصَهُمَا بِطَائِفّة.. اختضًا 
بهم قَالَ في «أضل الرَوْضصَةَ): قَطعاء وَالقّاني : لا تحص المسحد بهم قال 
الإمَامُ: وَيلْعُو الشّرْطء وَكَالَ المتوَليك: يَفْسْدُ لوقف ؛ لِمَسَادٍ الط وَاتْقصَرَ عله 
في «الرَّوْضَة) 0 ؛ وَفِيهِمَا و«المحَرّر»: عير ب«اتباع الشّدْط). 


(وَلَوْ وَقَفَ عَلَى شَخْصَيْنِ) مُعيكيْن (نُمَ الْفْثَرَاءِ قَمَات أَحَدُهُمَا.. فَالْصَحْ 
ا ا کک ا 
لل لوه حاشيةالبكري ۾ 


قوله: (التعبير ب«اتباع الشرط») أي: مكان (اختصّ) في «المنهاج» ومراذه 
مرادّهم ؛ لأن فائدة اتباع الشّرط الاختصاص ء فتعبير «المنهاج» مفيد لما فيهما سواء 
وإن كان تعبيرُهم أوضح من جهة موافقة أرّل الكلام لآخرو. 
ل _ _-______- سس ههه حاشيةالستياطي چ ببح 

قوله: (أي: قصر عليهم) إشارة إلى أن (الباء) داخلة هنا على المقصور عليه 
على خلاف الأكثر. 

قوله: (وفيهما ووالمحررة: التسير٠٠٠)‏ أظهر بذلك اة عبارة المصييف 
عليه ؛ لأن التعبير بذلك إنما يحسن فيما لا يحصل بالشرط ؛ كشرط أن لا يفعل كذا" »› 
أما ما يحصل به كما هنا -.. فلا يحسن التعبير بذلك فيه » وهو واضح . 

قوله: (فالأصح المنصوص ...) محله: إذا لم يفصل» فإن فصل ؛ بأن قال: 
وقفت على كل منهما نصف هذا.. فهو وقفان » ذكره السبكي ؛ أي: فلا يكون نصيب 
الميت منهما للآخر» بل يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف أو الفقراء» وهو الأقرب 
)01 في نسخة (ش): وفي «المحرر». 
(۲) في نسخة (د): المعقود عليه. 
(۳) في نسخة (أ) و(ب): كشرط أن يفعل كذا. 


55 چ كتاب الوقف ي 
8 إلى الا ا كَنَصِيبهمًا ذا مَانَاء قال في «المحَرَّرٍ) كَالشّرْح: الاس ان 


مل ار في مييه مقع الوسطء ال ف «الوْضَة»: مغتاة: يكو مذ م 
ضرف مقع الوط 19 ا حلاف فى عدار 

َيُوَافقٌ الْبَحْتَ جکاية وَجْهِ بَعْدَهُ بالصّرْفٍ إِلَى أفرَب الاس إِلَى الوَاقفِ. 

@حاشيةالبكري ي 

قوله: (قال فى «المحرّر)...) أفاد به: أن حذفه من «أصله» بحثًا وافقه وجه 
فكأته أسقط خلافا فيه › فهو معترض : 
لس مل مللللم چ حاشة‌النبانر عه 
إن قال: ثم على الفقراء» فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراء.. فالأقرب: الأول ني 
عليه في «(شرح الروض». 

تنيه: لو وقف عليهما و سكت عمن يصرف إليه بعدهما ثم مات أحدهما.. 
ف فنصيبه للآخر على الأوجه في «(شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك(أصله»» وهو 
قضية كلام القمولي وصححه الأذرعي . 

ولو وقف علئ زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات 
زيد.. قال الماوردي والروياني: لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء ؛ لأنه 
رتبة بعد عمرو» وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئًا فلم يجز أن يتملك بكر عنه شينًاء 
قال القاضي في «فتاويه»: الأظهر: أنه يصرف لبكر؛ لأن استحقاق الفقراء مشروطً 
بانقراضه ؛ كما لو وقف علئ ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ڈ ثم الولد.. 
يرجع إلى الفقراء. ويوافقه قول البغوي في مسألة طويلة حاصلها: أنه إذا مات واحد من 
ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف ؛ لحجبه بمن فوقه(" . . فإنه يشارك 
ولده من بعده عند استحقاقه» قال الزركشى: وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ في نسخة (ش): أن يكون. 


-. الع) 
بي كتاب الوقف + 


1V 


ا لل _للللمل وك حاشيةالستباطي 2ي — 

ولو وقف على زيد والأشراف المقيمين ببلد كذا فأقام زيد بتلك البلد وكان 
شريمًا.. استحق معهم جزءا مضافًا لما معه» أفتی به ابن رزين» قال: لأن تخصيصه 
المقيمين يقتضي استيعابهم » قال: وبهذا فارق: ما لو أوصئ لزيد بدينار وللفقراء بشيء 
آخر وكان زيد فقيرًا. . حيث لا يأخذ معهم ؛ لأن الوصية للفقراء لم تثبت لزيد استحقاقا 
خاصا» وللوصي حرمانه وإعطاء غیره. انتهی . 


هلام ماق 


1A 


2 كتاب الوقف & 


(فضل) 
E‏ 
(كَوْلهُ : رفت على أؤلاي واد أو لاوي» يَف يفضي التّسْويَة بَيْنَ الْكلّ) أي: 
جَميع الأفرادء دحل «أل) عَلَى «كُلّ) أ جنم وغه (وكذا لو راد( 
على ما ذكِرٌ: («مًا تَنَاسَلوا» أَوْ «يَطَنا بَعْدَ مَطن)) فَإنهُ أ ضا للَشوية بَيْنَ الْجمِيع ؛ 


لس لل سه حاشية التبا 2ي ببح 


قوله: (يقتضي التسوية بين الكل) أي: إلا إن زاد على ذلك: على أن من مات 
ل را ال ول تن سم E‏ الباقين فيما عداه. 

قوله: (أي: جميع الأفراد) أي: لا جميع النوعين حتئ يقسم الريع بينهما ويقسم 
حصته على كل أفراده("' وإن احتملته عبارة المصنف . 

قوله: (وإدخال «آل» على «كل» أجازه الأخفش وغيره) أي: فيكون عوضا عن 
المضاف إليه» لا لتقييد التعميم. 

قوله: (إذ المزيد للتعميم في النسل) قضيته: أنه لا تعميم فيه عند عدم هذا 
المزيد» وهو كذلك » بل يختص ذلك" بالأولاد وأولاد الأولاد فقط » ولا يدخل من 
09 في نسخة (ج): والأصح. 


(۲( في نسخة (ب): ويقسم حصة كل على أفراده. 
(۳) في نسخة (ب): بل خص ذلك. 


A e ل‎ 


وَقِيلَ: المزيد فيه «يَطنًا َعْدَ بَطْنِ» الريب 
ولو قَالَ: «عَلَى ۾ أَوْلَادي ؛ ماواد أَوْلَادِي 11 م أَْلَادِهِمْ ما تَنَاسَلُوا» 3 3 «عَلَى 
وا أَوْلَادي الأَغلى َالْأَعْلى» 3 5 »ا ار وَل كَالأَوّلٍ) . > هی 00 1 
يضرف لطن الثاني مكلا ئ٤‏ ما بى أَحَدٌ مِنَ الأ و : الأول بِالْجَرٌ بَدَ 


(وَلَا يَدْحُلُ أَوْلَاد الآولاد في الْوَقْفِ عَلَى الْأولّاد في الَأَصَحَ) إِذْ يَصِحٌ أَنْيُقَالَ 
ل نت ا ره 
قوله: (وقوله: «الأول» بالجرّ بدلا) أي: من الأعلى فالأعلى بدل اشتمال؛ إذ 
Ê‏ 5 ر 2 

هو مشتمل على الاوْليّة» ويصح جعله بدل كل من كل . 
لس ل لل 8 حاشیه‌السنباطی ګېه ‏ 
عداهم من الطبقة الثالئة فما دونها. 

قوله: (وقيل: المزيد فيه بطتا بعد بطن للترتيب) أي: كالمزيد فيه الأعلى 
فالأعلى » أو الأول فالأول ؛ كما سيأتي . ويفرق بينهما: بأن (بعد) قد تستعمل بمعنى 
«مع) فحملت عليه هنا بقرينة ما قبلهاء بخلاف ما ذكر. 

قوله: (فلا يصرف للبطن الثاني مثلا. E‏ ی جميع الصور السابقة » لكن 
تعبيره ب(مثلا) إنما يصح في الأولى فقط ؛ إذ مغل الطبقة الثانية فيها الثالثة ؛ لذكره فيهاء 
والرابعة وما بعدها ؛ لذكر ما يفيد التعميم فيهاء بخلاف غيرها”" » فلا تستحق الطبقة 
الثالثة وما بعدها فيها شيا" ؛ لعدم التعرض لها خصوصا وعمومًا. 

قوله: (وقوله: «الأول» بالجر بدلا) أي: لا بالنصب على أن يكون هو وما عطفت 
عليه حالا مؤولة ب(مترتبين) على حد: ادخلوا الأول فالأول ؛ لاقتضائه خلاف المراد 
من استحقاق جميع من في كل طبقة من الطباق معاء لا مرتبا. 

قوله: (إذ يصح أن يقال...) أي: وصحة ذلك علامة على أن ولد الولد ليس من 
)١(‏ في (ج) (ه) (ز): على الأولوية. 


(۲( في نسخة (أ): لذكر ما يقيد التعميم فيهاء بخلاف غيرهما 
(۳) في نسخة (ب): وما بعدها فيها بسببه. 


ل 9 كتاب الوقف © 


فى ولد الؤلد لص ليس رلدف والقاني: يَدُخْلونَ + حئلا على الحققة 


‫َ 
E 0 


وَالمجَاز» وَالثَالِتُ: يذخل أَزْلادُ انين ؛ اساب ِلَب دون أَؤْلَاد اثبتات. 
بل 9 حاشيةالسنباطي يه سه 
فإن قلت: هذا لا يدفع قول الثاني: أنهم يدخلون ؛ حملا على الحقيقة والمجازء 
بل قوله هذا موافق لقاعدة الشافعى فى استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 
قلتٌ: المراد: أنه إذا ثبت عدم كونه من مسماه حقيقة .. فلا يصح حمله على 
المجاز أيضا إلا بإرادة المتكلم( ؛ إذ تلك القاعدة المتقدمة مقيّدة بذلك » والكلام هنا 
عند الإطلاق. 


نعم ؛ لو لم يكن للواقف غير أولاد الأولاد.. حمل اللفظ عليهم ؛ لوجود القرينة 
وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء» فلو حدث له ولد.. قال في «شرح الروض»: 
فالظاهر: الصرف له؛ لوجود الحقيقة» وأنه يصرف لهم معه؛ كالأولاد في الوقف 
عليهم » ويحتمل خلافه ؛ أي: لأن الحمل على أولاد الأولاد صيره كالوقف عليهم» 
ويرد: بمنع ذلك » بل إنما صيره عليهم وعلئ الأولاد9©. 

تَنيه: لو وقف على البنين والبنات.. دخل الخنفى ؛ لأنه لا يخرج عنهم» 
والأشتباه إنما هو في الظاهرء لكنه إنها معن المتيئن فيما إذا فرغل مين البثين والبنات 
ويوقف الباقي إلى البيان » فإن وقف على أحدهما.. لم يدخل ؛ لاحتمال أنه من الصنف 
الآخرء قال الإسنويٌ: وهذا يوهم: أن المال يصرف إلى من عينه من البنين والبنات» 
وهو غير مستقيم ؛ لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى » بل يوقف نصيبه إلى البيان ؛ 
كما في الميراث» وقد صرح به ابن المسلم » ولو قال: وقفت على بني تميم.. دخل 
نساؤهم ؛ لأنه يعبر به عن القبيلة » ولا يدخل المنفي في مسمئ الولد حتئ يستلحق» 
)00 في نسخة (أ): المتكلف . 
(۲) في نسخة (أ): بل إنما صيره كالوقف عليهم وعلى الأولاد. 


9 كتاب الوقف چ ۲۷۱١‏ 


وَيَدْخْلُ أَوْلَادُ الات في الْوَفْفٍِ على ادي وَالسْلٍ وَالْعَقَب وَأَوْلَاد 
0 لِصِدْق الفط يوم (إلا أن قول الى من بيب إل منهُخ1) آي: : قن 
الاد الْبنَاتِ لا يَدُخُلُونَ فِيمَنْ دك َظَرا إلَى الْمَْدِ المذكور . 


(وَلَو وَقَفَ عَلّى ماليو وَلَهُ مُميقٌ) بكر الاءِ (وَمُمَْقْ) بها . (فيِم) 
سس لل م حاشية الستباطيي يي بحي 
والظاهر ‏ كما قاله في «شرح الروض» -: أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه 
وبعده حتئ يرجع بما يخصه في مدة النفي . انتهئ » وهو يفيد: أنه لا يوقف له» وهو 
ظاهر » والفرق بينه وبين الخنثئ على ما مر ظاهدٌ ؛ لأن الشرع قد قطع نسبته إليه . 

قوله: (ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية...) كذلك يدخل في ذلك 
الحمل فيوقف نصيبه » إلا في الأخيرة ؛ أعني: أولاد الأولاد ؛ لأنه قبل انفصاله لا يسمى 
ولداء لكن يؤخذ من ثمرة خرجت بعد الانفصال؛ كما في الولد الحادث علوقه بعد 
الوقف . 

قوله: (إلا أن يقول: «على من ينتسب إليّ منهم) ...) قال في (شرح الروض»): 
قضية كلامهم: دخول أولاد البنين سواء كان الواقف رجلا أم امرأة» وهو في المرأة 
مشكل بقولهم فى النكاح وغيره: إنه لا مشاركة بين الأم والابن. في السب إلا أن 
يقال: ذكر الانتساب في المرأة هنا للواقع » لا للإخراج » فيدخل أولاد البنات أيضًا ولا 
يلزم إلغاء الوقف أصلا » فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية » لا الشرعية » ويكون كلام الفقهاء 
محمولا على وقف الرجل ٠‏ انتهئ » وهو متجه. 

قوله: (ولو وقف على مواليه وله معتق...) أي: فلو لم يكن له إلا أحدهما.. 
اختص الوقف به» فلو طرأ الآخر بعده.. قال ابن النقيب: فالذي يظهر عند من يشرك: 
أن يدخل كما لو وقف على الإخوة ثم حدث آخرء ورّدٌ: بأن إطلاق المولى على كل 
منهما من الاشتراك اللفظي » وقد دلت القرينة » وهي: الانحصار في الوجود على أحد 
TSS IS‏ 


VY‏ كتاب الوقف ۾ 


الوَقْفٌ (بَِتهُمَا) لال ا سم المؤلى لَهُمَاء (وَقِبِلَ: يطل لهل بالمراد نتا 
وَامْتَاعَ حَمْلٍ اللفظ ع المخْتَلفَيْنِ . وَعِبَارَة «المحَرَّر): : رَجْعَ كلا 
| منهما| مر حون وَفِي «الشزح»: ل ل اص في «التيو؟» الذي رجح في 
«الْوَجِيز) » وَزَادَ في «الرَوْضَةَ) الام الأول 
(وَالصّفَةُ المتقدَمَةُ عَلَى جُمَلٍ مَْطوة كبر في الكل : NNR‏ 
جه حاشية البكري @ 
قوله: (وعبارة «المحرّر»...) أفاد به: أن الترجيح مزيدٌ عليه بلا زيادة. 
سس .حت أي الس علي چ سس سي 
أو عمومًا على خلاف فى ذلك مقرر فى الأصول» بخلاف الوقف على الإخوة؛ فإن 
الحقيقة اا و e EN‏ 
الاسم.. استحق من الوقف » إلا إن قيد الواقف بالموجودين حال الوقف ٠.‏ فيتبع تقييده. 
فإن قلت: هذا مسلم في الإخوة؛ لکن يشكل عليه ما مر: فيما لو حدث له ولد في 
الوقف على الأولاد ولم يكن له إذ ذاك إلا أولاد الأولاد من أن الراجح: الصرف له معهم. 
قلت: لا إشكال ؛ لأن إطلاق الولد على ولد الولد مجارٌ» وعلئ الولد حقيقةء 
وحمْل اللفظ على معناه المجازي عند تعذر الحمل على المعنئ الحقيقي لا يمنع حمله 
بعد على الحقيقي أيضا إذا أمكن ؛ لأنه الأصل. وقول المصنف: (مواليه) مثله: 
«مولاه) بالإفراد؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن ن الصباغ » لكن قال الإمام: لا 
يتجه التشريك في ذلك وينقدح مراجعة الواقف » وهو ظاهر. 


قوله: (وعبارة «المحرر): رجح كلا منهما مرجّحون) قضيته: تعدد المرجحين 
لكل» بخلاف قوله: (وفي «الشرح): الأول أصح في «التنبيه» » والثاني أرجح في 
«الوجيز»)› ثم في ذلك إظهار لكون الترجيح في ذلك من زيادة المصنف على 
«أصله) ؛ كما زاده فى «الروضة» على «أصلها» وإن صرح بالزيادة فى «الروضة». 

قوله: (والصفة المتقدمة على جمل ...) مثلها: الاستثناء المتقدم ؛ كوقفت إلا 


چ کتاب الوقف  r‏ 
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كهوَقَفْتُ على مُحْتَاجِي أَوْلَادي وَأَحْمَادِي») وَهمْ اواد الأَوْلاد («وَإخوتي»› 
وَكَذّا المتأَخْرَُ عَلَئَِا وَالِاسْيفْنَاُ) يُعْتَيْرَانِ فى الْكُلَّ (إذَا عُطِفٌ) فِيهمًا (ب«وًاو»؛ 
E‏ 
قوله: (يعتبران) أي: الصفة المتأخرة عن الجمل والاستثناء. 

سس وه حي سباس 72# حححيييح 
على من يفسق على أولادي وأولاد أولادي. وقوله: (ك«وقفت على محتاجي 
أولادي١٠٠2)‏ المعتبر في الحاجة: ما يجوز أخذ الزكاة معها ؛ كما أفتى به القفال» قال 
الزركشي: وينقدح مراجعة الواقف إن أمكنت . 


قوله: (إذا عطف فيهما ب«واو») أي: ولم يتخلل كلام طویل › وإلا ؛ كأن قال: 
وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وإلا فنصيبه لمن في درجته » فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين » أو 
إلا أن يفسق منهم.. فكما لو عطف ب(ثم) في الاختصاص بالجملة الاخيرة. وما جزم 
به المصنف ك«أصله) من الاختصاص بما فيهما" هو ما نقله في «الروضة» ك«أصلها» 
عن الإمام وأقره» قال الزركشي: وهو احتمال له والمذهب خلافه» وقد صرح هو في 
«البرهان»: بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف ب(ثم) قال: 
فالمختار: أنه لا يتقيد ب(الواو) بل الضابط: وجود عاطف جامع بالوضع ؛ ك(الواو) 
و(الفاء) و(ثم)» بخلاف (بل) و(لكن) وغيرهماء وقد صرح بذلك ابن القشيري في 
«الأصول» » وقال السبكي: الظاهر: أنه لا فرق بين العطف ب(الواو) و(ثم). انتهئ » 
قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره: وسكتوا عن حكم الصفة المتوسطة؛ والظاهر: 
اختصاصها بما وليته» وعبر عنه في «جمع الجوامع» ب(المحتاج) وأقره عليه الشارح 
في «شرحه» لكنه بين مقابل المختار بقوله: (ويحتمل أن يقال: بعوده!" لما وليتها 
أيضا) وهذا الاحتمال اعتمده في «شرح الروض» وغيره» وهو ظاهر ؛ لأنها بالنسبة لما 


)١(‏ في نسخة (ب): بما فيها. 


)۲( في نسخة (أ): بعود. وفي (ب): تعود. 


3% كتاب الوقف ع 


E 


E ١ 


كَقَوْلِهِ): وَكَْتُ (عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْنَادِي وَإِخْوَتِي المحْتَاجِينَ » أو 1 أن 


0 ا باتم). . اخقصت ا وَالِإسْيَاء الجُملٍ‎ e 
ا «عَلَيْهَا) للمقابكق رفي «المحرَّرِ): «عَنْهَاا» وَفِي تَسْمِيَة ها 45 اا‎ 
2م هر‎ 
جه حاشيةالبكري هي سسس‎ 

قوله: (وقوله: «عليها» للمقابلة) أي: لمقابلة المتقدّم على (جمل) المتأخرء 
فهو المناسب للفظه» فتعبير «المحرر) أحسن . 
بل ل و حاشية الستباطيي 2ي بي 
قبلها متأخرة » ولما بعدها متقدمة . 

تسه: ا ا 
الأبناء وأرامل البنات.. أعطى الفقراء ومن أ بعد غناه» ل ومن صارت 
أرملة » وليست الرجعية أرملة ؛ لأنها زوجة» وقضية كلام «الروضة» هنا: أن من لم 
المعتمد» ونقل عن النص » وشرطها ‏ كما اقتضاه كلامها في الوصية : الفقر » وذكره 
الإسنوي » وهو كما قال وإن توقف الأذرعى فى الاقتضاء المذكور. 

ولو قال: وقفت علئ أمهات الأولاد إلا من تزوجت أو استغدنت فتزوجت أو 
استغنت واحدة منهن.. خرجت عن الاستحقاق » ولم تعد إليه بالطلاق والفقر ؛ لأنها 
لم تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت » ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا 
يخلفه عليها أحدٌ؛ فمن تزوجت.. لم تف » وبذلك فارقت هذه ما قبلها . 

ولو قال: وقفت على أولادي ؛ فإن انقرضوا هم وأولادهم أعطى الفقراء.. 


)١(‏ في نسخة (ه) و(ز): خبر الجملة. 


NE تت‎ 


ناي لس عي چيه 
فمنقطع الوسط » ولو قال: وقفت على فلان إن سكن هنا ثم بعده على الفقراء.. فمنقطع 
الأول ؛ لان الفقراء إنما يستحقون بعد اتقراضه » واستحقاقه مشروط بشرط قد يتخلف » 
ذكره الشيخان » وقال السبكي: الذي يظهر: القطع بالصحة » واحتمال الانقطاع سن 
كتحققه » وعروض إعراضه عن السكن كرد المستحق غلة الوقف بعد صحته . أنتهى . 


e. Noe 


V7 


© كتاب الوقن ي 


٠‏ (فضل) 
[في أخكام الوقفٍ المعنويّة] 

ل ل ل ل EN‏ 
(الأظهرٌ: أن الملك في رَقَبَةٍ المؤقوف يَنْتَقِل إلى الله تعَالى ؛ أي: ينك عَنٍ 
لخيصَاص الْآدِيئ) كَالْمْق» (َا يون لاقب وَل عقوف عَلَيِو) » والثاني: لا 
تقل عَنِ الاقف ؛ ِدَلِيلٍ تاع شَرْطهِ وَالثَالِتُ : تقل 3 المؤقوفب عليه 
كَالصَّدَقَة وَسَوَاءُ في الْخِلَافٍ المؤقوفٌ عَلَى معن ا جهَةٍ عام وَلَوْ جَعَلّ 

عة جد أو مَْيرَة. . الْقَكّ عَنْهَا اختِصَاصٌ الْأَدَمِيَ قَطْعا . 


(وَمَنَافِعهُ) أي المرترف OT‏ ار كن علي 6 يَسْتَوْفِيِهَا بِنَفْسِه وَبِعَئْرِهِ بِإِعَارَة 

وَإِجَارَةِ) مِنْ تاظرو, gen‏ ها ها هه ها يها ها هن اوناع هد ها هذ و هد يوا اه هاه ةا ههه فاه هاعر أو اها هاه © اماه ه افوا واوا 
@ حاشية البعري (©» 

قوله: ( ولو جعل البقعة مسجلا أفاد به“ أنها لست مما أراده الصف وإن 
كان لفظه محتملا » فهي واردة عليه من جهة عدم جريان الخلاف فيها(. 

قوله: (من ناظره) عائدٌ للاخارة والإعارة وإن ترف متوقت فيهما: 
بلس لل 9ه حاشية الستباطي 9 سي 

A‏ جعل البقعة  a a‏ تمفلهما: BL‏ والمارية 
ونحوهماء ثم ما ذكر يخالف غيره من الموقوفات أيضا: في أن وقفه يضاهي التحرير 
في أنه يصير به من أهل الملك » وأنه لا أجرة على من أغلقه من غير انتفاع به. 

قوله: (ومنافعه...) لا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو 
الانتفاع » لا المنفعة . 

قوله: (من ناظره) راجع للإجارة» وهو شامل للموقوف عليه » وله إن كان غيره 


)١(‏ في نسخة (ش): أو. 
(۲) في نسخة (أ) و(ج): الخلاف فيهما. 


پک كتاب الوقف چ4 يفف 
ا َة ي 5 و E‏ ا 20 2 ا 
قإن وَقِف لِيَسكته رَيْد . ٠‏ لم يَكنْ له كان غَيْرِو» (وَيَمْلِك الأَجْرَةَ وَقَوَائْدَهُ ؛ كَثَمَرَةِ) 
ل ل ER‏ َّ 5 0-0 2 د ل ينظ 
وَمنها: اغصان شجَرِ الخلاف› (وَصوف) ودب (وَلَبَنِء وَكذا الوّلد في الأصَحّ. 
@ حاشيةالبکري لھ — 
قوله: (ومنها أغصان. ..) أفاد به: أن من الفوائد ذلك ؛ لتلا يخرجه قول «المنهاج»: 
(كثمرة) . 
سس سس ف حشيةاسنباطي يي 
منعه من السكنئ والإعارة ليؤجرها للعمارة إن اقتضاها الحال؛ لأنه لو لم يمنعه.. 
لأدئ إلى الخراب . 


قوله: (فإن وقف ليسكنه زيد.. لم يكن له إسكان غيره) أي: ولو عارية ‏ كما 
اقتضاه كلامهم ‏ وإن كان عمل الناس على خلافه» وأما ما نقل عن المصنف: أنه لما 
ولي دار الحديث ولها قاعة للشيخ لم يسكنها وإنما أسكنها غيره.. فلعله كان يختار 
جواز ذلك من حيث الدليل» وأشار الشارح بذكر هذه المسألة: إلى أن كلام المصنف 
مصور بالوقف المطلق» بخلاف المقيد بمنفعة فليس للموقوف عليه غيرهاء ومن ذلك: 
ما لو وقف داره ليعطي لزيد أجرتها. . فليس له غير إيجارهاء أو دابة للركوب أو للإنزاء أو 
للحرث.. فليس له غيره» بل ولا للواقف الانتفاع بها فيما ينقص الانتفاع بها فيه . 


نعم ؛ لو عجزت عنه. . قال الأذرعي: فالظاهر: جواز استعمال الواقف لها فى غيره. 

قوله: (كثمرة. ..) أي: حادثة» لا مقارنة فهى للواقف إن كانت مؤبرة» وكذا إن 
كانت غير مؤيرة علون أحد وجهين ذكرهما الدارمي » وهو الأوجه. 

قوله: (ومنها: أغصان شجر الخلاف) أي: لا أغصان غيره فهى من الموقوف» 
والمراد: الأغصان المقارنة للوقف » وكذا الحادثة" ما لم يعتد أو يشرط قطعها. 

قوله: (وكذا الولد...) أي: ولد الموقوف”" من نكاح أو زاء لا من شبهة› 


)١(‏ في نسخة (أ): مصور غيره بالوقف المطلق. وفي (ب): مصور بما لو وقف المطلق. 
)۲( في نسخة (أ): لا الحادثة. 
(۳) في نسخة (أ): أي: ولد الموقوف عليه. 


574 
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ال ا 22 E‏ ع لد ر 

وَالثَاني : يكون وَقفا) تبَعا لِأمّهِ» ولو كات حَامِلا حِينَ الوّقف ٠.‏ فوّلدها وَقف على 
3 م AE‏ لراك 0 و دي ل 7 

الثاني » وَكَذَا عَلَى الأول إِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْل حُكْمُ المغلوم » وَلَوْوَقَم ذَابَةَ عَلى ركوب 
ك OS‏ م ا 2 

إنْسَانِ.. فَدَرهًا وَتَسْلهًا لواف » قال البَعَّوي . 


2 
ت 


(وَلَوْ مَانَتِ الْبَهيمَة.. احكَص) المؤقوف عَليْه (بجلدِهًا)» فَإِنْ دَبَعَهُ.. كفي 
عوده وَكَْا وَحَهَان قال المتوله: اعا الد 
ل سم حاشية البكري ي 

قوله: (ولو كانت حاملا حين الوقف ...) أفاد: أن عبارةً «المنهاج» الشاملة لهذه 

قوله: (فإن دبغه...) أفاد به: عوده وقمًا خلاف مقتضّئ إطلاق (المنهاج) 
للاختصاص الشامل لما بعد الدبغ . 
ا لللسسسس ههه حاشيةاسنباطي عي بحس 
فعلين الواقف قيمته للموقوف عليه ؛ بناء على أن الولد له: 

قوله: (ولو كانت حاملا حين الوقف ...) يفيد: أن كلام المصنف مصور بما إذا 
حدث الولد بعد الوقف» وكالولد فيما ذكر: الضوف والويرء فما ذكره المصتف فيه 
محمولٌ على الحادث » لا المقارن» فهو من الوقف ؛ كما بحثه في «شرح الروض» أي: 
فيجزه الناظر حالا . 

قوله: (ولو وقف دابة على ركوب إنسان. . .) يفيد: أن كلام المصنف مصور في 
الوقف المطلق. 

قوله: (ولو ماتت البهيمة.. اختص الموقوف عليه بجلدها) أي: إلا إن خصه 
الواقف ببعض منافعها ؛ كدرها وصوفها.. فظاهر: أنه لا حق له فى جلدها . 


قوله: (فإن دبغه...) أي: الموقوف عليه وغيره» أو اندبغ بنفسه ؛ كما بحثه في 


(1) في نسخة (أ): لا من شبهة.. فله على الواطئ قيمته. 
(0) ف ف( )فیا 


8 5 م 
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۷۹4 


(وَلهُ مهْرٌ الجارية إا وُطِنَتْ بِشْبهَةٍ أو نكاح إِنْ صَحَحْتَاه وَهْوَ الأَصَحٌ) 
o‏ ۶ے 5-07 5 PEE‏ ب E‏ 3 
تخصينا لها الثاني : لا يَصِحٌ ؛ لِأنََا قَدْتَمُوتُ مِنَ الطلق فَيَقُوتُ حى البَطن الثاني 
DD LL‏ ل ال م E‏ لاك 
منها» وعلى الصحة وَقولءًا: الملكُ في الموقوف لله تعالى: وججها السَلطان 
0 َك ا ف ادا 6 0 ت ° و م 
يسان المؤقوف علي » وَإِنْ قلمَا: «الْمِلْكُ لِلْوَاقِف».. زَوَّجَهًا بإذْنِ المؤقوف عَلَيْهِ 
٠ 2 2- 17 ۰ 2 1 2‏ - يي کے الى باع 
أيُضاء أو: للمَؤقوف عَليْهِ. . رَوْجَهَا ولا يَحْتَاحَ إلى إذنِ أحَدٍ» قال في «الرَوْضة»: 
حاشية البكروي لهي — 
قوله: (يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه) هو صحيحٌ » وذكره ؛ لإفادة من 
يزوج » لا لاعتراض على المتن. 
بس وي حاشية‌السنباطي ګه سس 
«(شرح الروض». 

تَنِْسِه: لو قطع بموت الدابة الموقوفة المأكولة.. جاز ذبحها ؛ للضرورة » وفعل 
المالك بلحمها ما رآه مصلحة ؛ كما جزم به ابن المقري من وجهين» ثانيهما: يباع 
ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف » وخير بينهما في «الأنوار) » والثاني: هو 
المعتمد» قال في «شرح الروض»: أنه الأولى بالترجيح» وعليه جريت في «شرح 
وهو المعتمد وإن جزم الماوردي وغيره بالجواز. 


قوله: (إذا وطئت بشبهة) أي: من الأجنبي أو الواقف» لا الموقوف عليه ؛ إذ لا 
يجب له على نفسه شيء» ومن ثم لا يجب عليه أيضا قيمة الولد» ويلزمه بوطئه حيث 
لا شبهة الحد» ولا أثر لملك المنفعة ؛ كما لو وطى الموصى له بالمنفعة الأمة الموصئ 
له بمنفعتها على ما سيأتي . وقوله: (أو نكاح...) أي: من الأجنبي » لا من الواقف ولا 
من الموقوف عليه » فلا يصح منهما قطعا وإن قلنا: الملك لله تعالى في الثاني ؛ احتياطًا ‏ 
بل لو وقفت عليه زوجته.. انفسخ نكاحها إن قبل الوقف وقلنا: باشتراط القبول» 
وإلا.. فلا حاجة إليه» وعليه: لو رد بعد ذلك.. اتجه الحكم ببطلان الانفساخ , 


YA? 


9 كت قف © 


وَلَرْ طلبّت التَزْوِيجَ .. قَلَهُمُ الامتتاع . 

(وَالمِذْمَبُ: أَنَهُ) أئ: المؤقُوفْ عَلَيْهِ (لا يَمْلِكُ قِيمَةَ العَبْدِ المؤقوف إِذَا 
أتلف) أي : انلق تبي » ولا يلها الاقف (بَل ؛ ُْتَرَى بها عَبْدٌ مله ليَكُونَ"0 
واا ٠‏ قَبَعْض عَبْد) وَقِيلَ: A‏ قوف عليه و اء لی أن 

® حاشيةالبكري ي س 

قوله: (أي: أتلفه أجنبييٌ) احترز به عن إتلاف الموقوف عليه › e‏ 
حکم ما ذكر ؛ لأجل التحالف في إجراء الخلاف » فعلم: ١‏ أن عباركةامن حت شرل ل 
خلافًا معترضةٌ » ولك أن تقول: حكم تلك كهذه» فإذا جرئ خلافٌ هناك .. ٠‏ جرئ هنا 
فلا اعتراض”" » ومن ثم جعلها بعضُ شارحيه شاملة للشيئين . 
لاس لل هه حاشية السشاطي #5 ب — 
ويحتمل خلافه » ذكره الإسنوي . 

قوله: (ولو طلبت التزويج .. فلهم الامتناع) أي: فللسلطان والواقف والموقوف 
عليه الامتناع من تزويجهاء وللموقوف عليه الامتناع من الإذن فيه ؛ لأن الحق له فلا 
يجبر عليه » وليس لأحد إجبارها عليه ؛ كالعتيقة . 

قوله: (والمذهب: أنه ؛ أي: الموقوف عليه لا يملك قيمة العبد الموقوف...) 
قضية كلام المصنف: أنه لا يقتص من متلفه » وبه جزم الماوردي ؛ لما فيه من استهلاك 
الوقف » قال السبكييٌ: وهو قضية كلام جمع عددهم فليعتقد تصحيحه » وتبعه الأذرعي 
وغيره » لكن الذي نقله في الروضة» و«أصلها» عن المتولي وأقره ؛ بناء على أن ال للك 
في الموقوف لله تعالئ: أن للإمام أن يقتص من متلفه بشرطه ؛ كعبد بيت المال » قال في 
اشرح الروض): وهو الأوجه. 

قوله: (فإن تعذر.. فبعض عبد) أي: لأنه أقرب إلى غرض الواقف » بخلاف 
020 في نسخة (ش): عبدا ليكون. 
(۲) في (أ) (ج) (د): بخلاف اعتراض ٠‏ 
(۳) في نسخة (ب): بعض شارحين شاملة للتعيين. 


DS 


- 
756 


ملك في المؤقوف 4 وَِيلَ؛ الاقف ؛ بَِاءً َلَى أن الْملْكَ لَه و تكوى الولف : 
وَالطِيقُ اللاي الْقَطعٌ بِشرَاء عَبْدٍبهَا. ل 
قي لبون وَسَكَتَ في «الروْصَدِه ك« ضلا“ عَن کزجيح واج يِن ايفين . 

وَِنْ أنَلَفٌَ ال المؤقوف عليه أو الْوَاتِفُ : إن ُلمَا: الْقِيمَة لَهُ في إِنْكَافٍ 
لا فِيمة عله ولا فَالْحُكُمُ؛ كَمَا تَقَدّمَ؛ أي: قَيُشْترئ بِالْقِيمَةٍ 
الواجبة عَلَيِهِعَبْدٌ ٠.‏ إلى آخروء وَيَشْتَرِيهِ الْحَاكِم عَلَى قو ا الْملكُ في المؤُوف 
رس 


الأجتبى 


8م حاشية البكري 3 

لولد ( ريقف نل باكر CT‏ أن الوافت. ماقي الشر ا وان 
الجارية كالعبد » وأنه لا يجوز شراء جارية بقيمة عبدٍ ولا صغيرة بقيمة كبيرةٍ ولا العكس 
فيهماء الكل صحيحٌ ) وفيه بيان للواقف المبهم في «المنهاج») ورد؛ لإيهامه 
الاختصاصٌ بالعبدٍ » وذكر شرط في الشراء أهمله الماتن. 
22-3 وي عورد رس يڪ 
اللأضحية يت لا يشتري بقيمتها بعص شاة ؛ لتعذو التضحية به ؛ فان تعذر بحضن :عبد . : 
ففيه ثلاثة أوجه ذكرها الماوردي والروياني » أحدهما: يبقى البدل بحاله تبعًا لأصله 
قال في «شرح الروض»: ولعل المراد: أنه يبقى إلى أن يتمكن من شراء شقص ء ثانيها: 
يكون ملكا للموقوف عليه » ثالثها: يكون لأقرب الناس إلى الواقف . انتهئ » والأول: 
أوجه, وفي «الروضة» ك«أصلها»: أنه لو زادت قيمة العبد المتلف على ثمن مثله.. 
اشترئ بالزائد بعض عبد ؛ لأنه بدل جزء من الموقوف . 


قوله: (ويثة يشتريه الحاكم على قولنا: الملك في الموقوف لله تعالى) به يعلم: أن 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): الوجهين. 
(9) في نسخة (ب): في السنتنء وني تسكة (د): في اللمن.. 


YAY 


چ كتاب الوقف ي 


وَقِيلَ: يَصِير وَقمَا الشَّرَاءِ» وَالْجَارِية كَالْمَِدِ في جَميع ما ِء وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ عبد 
بقِيمَة الْجَارِيَة » وََا عَكْسّهُ وَفِي جَوَازِ شِرَاءِ الصَِّير ِقيمّة اكيبير وَعَكْسِهِ وَجْهَانِ 
أَقْوَاهُمًا في «الرَّوْضَة): المع . 
و حاشية اباط جه xm‏ 
قول الزركشي: أن محل كون الحاكم هو الذي يتولئ الشراء والوقف إذا لم يكن للوقف 
ناظر خاص » وإلا.. فهو الذي يتولاهما ؛ كما هو المفهوم من كلامهم فيمن يتولئ أمر 
الوقف.. ضعيفٌ» وأن الراجح: الإطلاق ؛ بناء على ما ذكر: من أن الملك في 
الموقوف لله تعالى . 

قوله: (وقيل: يصير وتفًا بالشراء) أي: كالمبني في عمارة الجدران الموقوف 
a‏ ت a‏ 111 وزرق الأول E‏ بأن العيد 
الموقوف قد فات بالكلية» والأرض الموقوفة باقية» والطين والحجر المبني بهما 
كالوصف التابع . 


تسْبيسَان: 

الأول: جميع ما تقرر في قيمته إذا أتلف يأتي في أرش جزئه إذا أتلف . 

الثاني: لو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا واقتص منه.. فات الوقف»› 
وإلا.. فداه الواقف ؛ لأنه منع من بيعه ؛ كأمٌ الولد» فيفديه بأقل الأمرين من قيمته 
والأرشء ولا يتكرر الفذاء بتكرر الجناية » فلو مات الواقف ثم جنئ . . فالأوجه: من 
وجهين أطلقهما في «الروض» ك«أصله» أنه يفدي من كسب العبد ؛ كما أن العمارة من 
ريع الوقف» لا من بيت المال ولا من تركة الواقف ؛ لأنها انتقلت إلى الوارث» ولو 
مات العبد بعد الجناية .. لم يسقط الفداء وإن لم يطل الفصل ؛ لأن تضمين الواقف كان 
بسبب كونه مانعا من البيع بالوقف ؛ كما مرء وهو موجود» بخلاف العبد القن ؛ فإن 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لحق الوقف. 
(؟) في نسخة (ب): وفرق الأول فيهما. 


© كتاب الوقف چ YAT‏ 

کک ٠‏ (لَمْ بطع الوَقفُ عَلَى المذهَبء بل بُتَمَعْ 
ها جذعا) إِدَامَة لِلْوَقْفِ في عَيْنِهَاء وَقيلَ :ير ملكا لِلْمَْقُوف عَلَيْهِ» (وَقبل: اع 
اَن كقيكة الْعَبد) كُقيل: ب نکر پو شَجَرَةٌ أ شِفْصٌ شَجَرَةِ ِن ڇيا كود 
رارقل NEE‏ عَلَيْهِ» وَمُقَابلُ المذَهَبٍ: يَنْقَطِعْ ار ا 
الطب ملكا للوَّاقف» هذا مَا في «الرَوْضة» وَ«أصلهًا» في شاي اليد 
وَالشَجَرَةٍء فَالمذْهَبُ فيا بمَعْتى الرّاجح . ۰ 

(وَالْصَحُ: جَوَار بيع ا 0 فة (إذا بَليِثْ زر ِذَا 
انكرت َم صلخ إلا لأإخرَاق) للا تَضِيع ء َيِضَر مها في مصَالِح المشجد» 
ا ا ا ا aT‏ 

قوله: (فالمذهب فيها) أي: ذ في الشجرة كع الأمم :1د 3 طرف مدن يوال؟ 
(المذهب). 

قوله: (الموقوفة) احتراز عن التي اشتريت له؛ كما ذكره آخرّاء فهو واردٌ على 
«المنهاج» من جهة جريانٍ الخلافف الشامل لغير الموقوفة مع أنها لا خلاف في بيعها. 
2>--2>------ << 777<< 7 وزو جا اناف چ کے 
الأرش يتعلق برقبته» فإذا مات فلا أرقن ولا فداء. 

قوله: (وقيل: تصير ملكا للموقوف عليه ؛ وقيل: تباع...) هذان الوجهان مقابلان 
لقوله: (بل ينتفع بها جذعا...) أي: إذا قلنا: بعدم انقطاع الوقف » ففي بيعها وجهان» 
أصحهما: المنع » وعليه: فهل ينتفع بها جذعا أو تصير ملكا للموقوف عليه؟ وجهان» 
أصحهما: الأول » وعلى الثاني: فقال الزركشي في جعلها ملكا للموقوف عليه تفريعًا 
على منع البيع: عجيبٌ ؛ فإن قضية كونها ملكا له جوازٌ التصرف فيه بالبيع وغيره» وقد 
يقال: لا عجب » بل ذلك [يظهر] نظير عدم جواز التصرف في الموقوف على القول: 
بأنه ملك الموقوف عليه . 

قوله: (وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح...) مثلها: جذوع عقاراته الموقوفة 
عليه إذا انكسرت أو أشرفت على التكسر وتعذر جعلها بابًا أو نحوه» وجدار عقاراته 


2 كتاب الوقف‎ YA 
وَالنَّانِي: لا باع » بَلْ نرك بحَالًِا أَبدَاء وَحُصره التي اهْمْرِيَتْ أو وُعِبَثْ له وَل‎ 
توقف .. ويها عند ااج جما (وََ اَم جد وَتعَذّ 3 ث إِعَادَهُ... لَمْ‎ 
5 هه‎ 


تبلل و 
الموقوفة عليه إذا انهدمت أو أشرفت على التهدم وتعذر بناؤها.. فيجوز بيعها وصرف 
ثمنها في مثلها على الأصح أيضًا وإن اقتضى كلام الجمهور وصرح به جمع متقدمون 
وقواه جمع متأخرون خلافه في الجميع ؛ نظرًا لإمكان الانتفاع به في تسقيفه» أو طبخ 
جص ء أو آجر للمسجد» وخرج بجذوع وجدار ما ذكر: جذوع وجدار العقار الموقوف 
على غير المسجد» فلا يجوز بيعها؛ كما صرح به ابن المقري في «شرح الإرشاد» 
قارقًا: بان ما ذكر يتعلق به حى البطون المتاحرة) فلا يجوز بيعهء وعقان السجد 
موقوفٌ عليه وحده فلا ينتقل عنه إلى غيره» والمقصود به: مصلحته » فإذا تعذر الانتفاع 
به وكانت المصلحة في بيعه. . جاز» ولا مصلحة للبطن الثاني في بيعه لمصلحة البطن 
الأول» وهو ظاهرء غير أن ما اقتضاه فرقه المذكور من تقييد الجواز بما إذا كان ثم 
مصلحة غير مراد» وقضية كلام «الروضة» و«أصلها» الجواز مطلق" . 


قوله: (ولو انهدم مسجد...) أي: أو تعطل لتعطيل البلد» لكن لو خيف على 
نقضه في الصورتين. . نقض وبنى الحاكم به مسجدا آخر إن رأئ ذلك » وإلا. . حفظه» 
وبناؤه بقربه أولى » وليس له بناء غير مسجد به » وأما غلة الموقوف عليه . . فقال البغوي: 
تصرف للفقراء والمساكين » وبه جزم الروياني في «البحر) » وقال في موضع آخر: إنه 
منقطع الآخر؛ أي: فتصرف غلته لأقرب الناس إلى الواقف» فإن تعذر.. فكما مر 
وقال المتولئ: تصرف لأقرب المساجد إليه » وقال الإمام: تحفظ لتوقع عوده» وأيده 
في «شرح الروض» بتصريحهم بحفظ غلة الثغر إذا اتسعت خطة الإسلام وحصل فيه 
الأمن ؛ لاحتمال عوده ثغراء وفيه إشعار باعتماده» وهو ظاهر إن توقع عوده» وإلا.. 


هع ی تنه (1): لمصلحة البطن الأول» وفي فرقه نظرٌ؛ٍ إذ قضيته: تقييد الجواز بما إذا كان ثم 
مصلحة » والذي يقتضيه كلام «الروضة» و«أصلها» الجواز مطلقًا 


YAO 


سۆ حادیةاسنباطي چه سس 
فينبغي اعتماد كلام المتولي7" . 

تَنْسيه: يجب على ناظر المسجد: أن يدخر من زائد غلته لعمارته إذا هدم 
ويشتري له بالباقي عقارًا ويقفه(" ؛ لأنه أحفظ له » وغلة الموقوف على عمارته لا يشتري 
بشيء منها ذلك » بل تصرف فيهاء وهي: البناء والتجصيص المحكم» والسلم» 
والبواري ؛ للتظلل بها » والمكانس ؛ ليكنس بها ء والمساحي ؛ لينقل بها التراب» والظلة 
التي تمنع إفساد صب الماء”" بمطر ونحوه إن لم يضر بالمارة » وأجرة القيم» لا المؤذن 
والإمام؛ والحصرء والدهن الذي يسرج به فيه» بخلاف الموقوف على مصالحه 
فتصرف من غلته لذلك”؟2 أيضًا ؛ كما تصرف للمؤذن والإمام من غلة الموقوف عليه 
مطلقاء ولا تصرف من وقفه ولو المطلق في التزويق والنقش والستور» بل لو وقف على 
ذلك : ل يضح على المعتهد فى ار لأنه متو ع رلا ف ل ا 
ما وقف لحفيش الحصر ولا كه ولأاهن الموقوف لأحدهها للسده ولا عكية. 


والواجب من الدهن الذي يسرج به: ما يكفي لكل الليل إن لم يكن مغلقا 
3 98 ع ع8 و 
مهجورًا ؛ بأن ينتفع به من فيه من مصل ونائم وغيرهما ؛ لأنه أبسط له » فإن كان مغلقًا 
مهجورًا.. لم يسرج ؛ لأنه إضاعة مال» وقال ابن عبد السلام: يجوز إيقاد اليسير من 
المصابيح فيه ؛ احترامًا له وتنزيها عن وحشة الظلمة › قال الأذرعي: ويشبه أن لا يكون 


)00 في نسخة (أ): لاحتمال عوده ثغر » وفيه إشعار بإغماره» والذي يظهر اعتماده: أنه منقطع الآخرء 
ولا يخالفه كلام البغوي الذي جزم به الروياني في موضع: إمكان حمله على ما إذا تعذر الصرف 
للأقرب على ما مرء أو على ما إذا كانوا من الأقرب » ولا كلام المتولي والإمام ؛ لإمكان حملهما 
على ما إذا كان الواقف الإمام من بيت المال ورأئ مصلحة في ذلك . 

(۲( في نسخة (ب): عقارا ونفقة. 

)۳( جاء في الأسنى: إفساد خشب الباب. 

(:) فى نسخة (ب): كذلك. 

6 وقع في نسخة (1): لأنه بطالة . وقي الأسنى: لأنه انط له. 


TAT 


3% كتاب الوقف ج 


لل ال ا وه حاشيةالسنباطى ي يه 
الإغلاق قيدّاء بل يكفي أن لا يتوقع حضور أحد ينتفع بذلك انتفاعا جائزًا. ويصدق 
الناظر في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن اتهمه الحاكم.. حلفه » قاله القفال» قال في 
«شرح الروض): وظاهر: أن المراد: إنفاقه فيما يرجع إلى العادة» وفي معناه: الصرف 
إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة » بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين › 
فلا يصدق فيه ؛ لأنه لم يأتمنه » نجه عليه الأذرعي . 


ولا يجوز تغيير العين الموقوفة عن هيثتها ؛ كجعل البستان دارا أو حماما ‏ إلا إن 
شرط الواقف العمل بالمصلحة:. تيجؤر الي مها عمل بشتوطه» قال السك 
والذي أراه: أنه يجوز تغييره في غير ذلك أيضا بثلاثة روط أن يكت يسيرا لا غير 
مسمئ الوقف » وأن لا يزيل شيئًا من عينه » بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب» وأن 
يكون فيه مصلحة للوقف. وعليه: ففتح شباك الطَبْبرِسِيّة والجوهريّة في جدار الجامع 
الأزهر لا يجوز ؛ إذ لا مصلحة للجامع فيه» وكذا فتح أبواب الحرم ؛ لأنه إنما هو 
لمصلحة السكان . انتهئ . 


YAV 
(فضل)‎ 
[في بيان التَظرِ على الوققٍ وَشرطه وَوَظِيفَةٍ النّاظر]‎ 
(إنَ ب رط الْوَاقِفْ النَطرَ لَفْسِهِ أو غَيْرِهِ. انبع) رط (3! إلا) أي : وَإِنْ ل‎ 
(تَالنّظر ِلْقَاضِي عَلَى المذّمَب). وَالطَرِيقٌ اللاني: فيه تة أَوْجُهِ‎ ٠ يَشْرِطْهُ لِأَحَدٍ.‎ 


0 ؛: للْوَاقفٍ » وَقِيلَ: لل عَلَيْهِ؛ وَقِيلَ: لِلقاضِي؛ ناء على 93 الْمِلْكَ 0 
المؤقوفي لِلوَاتِ» أو لووف عَلَيْ» أو له تعالَى ‏ وَالطَرِيقُ الَاتُ: لاقف 
غَيْرٍ خلافی» وَفِي «الرَوْضَةَ) كدأضْلهًا» وَ(المحرَّرِ): ِي يقتضي کلام 9 
الْأَضْحَابٍ: نوی به أَنْ يُقَالَ: : إن كان الْوَقْفْ عَلَى جهة عَامَّةِ. ٠‏ فَالنَِية للْحَاكِمٍ؛ 
و عَلَى مُعَيّنِ .. مَكَذَّلِكَ إِنْ قلْمَا: املك يقل إِلَى الله تَعالَى » وَإِنْ جعَلَْاه لاقت 
و للمَوُْوفٍ عَلَيِ. . مَكَدَلِكَ التَوْليهُ. 
(وَشَرْط النَّاظِرٍ : الْعَدَاله وَالْكِمَابَة وَالِإمْدَاء إلى النَصَرّفِ) a‏ 
© حاشية اليبكري وه 
قوله: (وفي «الرّوضة) ك«أصلها» و«المحرّر)) أفاد به: أن فى عبارة «أصله» 
CELENG E‏ 
ث2 يرا 02222 1 
قوله: (وفى «الروضة») ك«أصلها» و«المحرر)...) مخالفته لما قبله ظاهرة. 
[والمراد بالحاكم فيه: القاضي » والمراد به الآن: قاضي القضاة الحنفي ؛ لأنه المفهوم عرفا 
عند الإطلاق » ولو بني مسجد ببلد ووقف عليه وقف ببلد آخر وقلنا: النظر للحاكم. . كان 


)١(‏ أي: العدالة الباطنة ؛ سواء في منصوب الحاكم أو الواقف كما في التحفة: (445/7) والنهاية: 
(4/0) خلافا لما في المغني: (۳۹۳/۲) حيث قال: يكتفي في منصوب الواقف بالعدالة الظاهرة. 


TAA 


چ كتاب الوقف 2م 
ل O‏ ر e‏ 
هو المهم مِنَ الكَفَاية » ذكرَ تبيه عَلَيهِ» وَهُوَ مَزِيدٌ على «الرَوْضة» وا 
(وَوَظِيِمتَهُ: العمَارَة وَاِْجَاَةُ وكخصبل لعل وما على شنكجفية > ا في 
«الرََوْضَةَ) كد أَضْلهًا)(©: ال وَالعّلات عَلَى الاخْتياط » 00 الشكرق 
<8 حاشية البكري @ 
قوله: (هو المهمّ من الكفاية. ..) أفاد به: أنه لو سكت عنه.. لم يحتج إليه. 
3 3 و عس 
قوله: (وحفظ الأصول والغلات) هو متروك من «المنهاج») من حيث أنه من 
وظيفة النَّاظر» فحذفه معترّض » فأجاب الشّارح: بأنّه تركه ؛ لظهوره. 
لس ل _ مله حاشية الستباطي ه 0ك 
النظر على المسجد لحاكم بلده» وعلى الموقوف لحاكم بلده]؟. 
قوله: (هو المهم...) أي: فالشرط في الحقيقة: العدالة والكفاية» فإن اختل 
أحدهما.. انعزل فينزع الحاكم الوقف منه» فإن زال الاختلال.. عاد نظره إن كان 
مشروطا فى الوقف متصوصًا”) عليه بغينةء ذكره النووي فى (فعاويه) ‏ وكلام الإمام 
يقتضي خلافه . وقوله: ( وهو مزيد على «الروضة» و«أصلها») أي: كما زيد عليهما هنا 
ا 
ويعتبر في منصوب الحاكم: : العدالة الباطنة » وينبغى أن يكتفي في منصوب الواقف 
بالظاغرة ؛ كنا فى الاب وان ارقا فى وفور شققة الأب» وخالقه الأذرعى فاعتبر فيه 
الاطنة أيضا » وما قالة السك أو ج 


قوله: (ووظيفته: العمارة...) قال ابن عبد السلام: لا تنزيل الطلبة » فليس من 
وظيفته » وإنما هو من وظيفة المدرس ؛ لأنه أعرف بأحوالهم ومراتبهم» E‏ 
كما قاله الزركشي وغيره ‏ على عرف زمانه » أو على ما إذا كان الناظر جاهلًا بمراتبهم» 
)١(‏ في (أ) (د) (ش) (ق): و في الروضة و أصلها. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۳) في نسخة (ب): خصوصا. 
)٤(‏ في نسخة (أ): فاعتبر فيه الباطنة أيضًا» وهو متجه . 


3 کتاب الوقف که 


۲۸۹4 


عن ذلك لِظُهُورِوء وَهَذَا إا أَطلقٌ الََرَ له (قإنْ وض به عض هَذه لْأمُورٍ. . 
َم يَتعَدَهُ) وَلَوْ وض إلى اتن .. لَمْ تقل أَحَدُهُمَا بالنَصَرُْف. 

(وَلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّام) اتر (وَتَضْبُ غَيْرِه) وَهَذَا حَيْتُ كان لتر ل 
لا أ ترط تر حال لوفي). . قلس له عل ؛ له تعر لبد كزع لمر 
ِعَيْرهِ؛ كُمَا ذَكَرَهُ في «الرَوْضَةَ) عَن ابْنِ الصّلاح . 

8 حاشية البعري @ 

قوله: (من ولاه التَظر) أفاد به: أنه مراد «المنهاج» لا كل من ولاه. 
ص ي جانا ال ا ي ص ج 
وهو ظاهر . 

قوله: (وهذا حيث كان النظر له) أي: لأن عزله له في هذه الحالة كعزل الموكل 
الوكيل ٠‏ فقوله: (إلا أن يشرط ...) أي: أو لم يشرط نظر أحد. 

فوائد: للناظر على الوقف ما شرطه له الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان 
ذلك أجرة عمله. 

نعم ؛ إن شرطه لنفسه.. تقيد بأجرة المثل ؛ كما مر» فإن عمل بلا شرط ٠.‏ فلا 
شيء له ؛ كما علم مما مر في (باب الإجارة) » فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة. . 
فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة» قاله 
البلقيني» قال الشيخ ولي الدين العراقي في «تحريره): ومقتضاه: أنه يأخذ مع الحاجة 
إما قدر نفقته؛ كما رجحه الرافعي تم » أو الأقل من نفقته وأجرة مثله؛ كما رجحه 
النووي » وقد يقال: التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم» لا مطلقًاء فلا 
يقتضي ما قاله » وكأن مرادهم: أنه يأخذه بتقرير الحاكم على أن الظاهر هنا: أنه يستحق 
أن يقرر له أجرة المثل وإن كانت أكثر من النفقة . وإنما اعتبر النفقة ثم ؛ لوجوبها على 
فرعه ؛ سواء كان وليّا على ماله أم لا » بخلاف الناظر » وليس للناظر أخذ شيء من مال 
الوقف على وجه الضمان» فإن فعل.. ضمنه» ولا يجوز له إدخال ما يغرمه في مال 


۹۰ 


ج كتاب الوقف م 


22 م ا 

(وَإِذَا أَجَرَ النَاظِرُ) مُدَةَ بِأَجْرَةٍ (كَرَادَتَ الأجْرَةٌ في المدة أؤ ظهَرَ طالتٌ 
بِالرََّادَةِ) عَلَيْهَا. . (لَمْ يميخ الْمَقْدُ في الأصَحّ) لأنهُ جَرَى بالغبطة في وقي 
ا E‏ ا ل ك0 2 E‏ 1 
وَالثّانِي: تمسح ؛ لين وقوعه عَلَى خلاف الْغِبْطّة في المسْتَقل » وَصَعَفَهُ المصَئّف 
في «فتاويه» . 
ل حك $ حاسشیةالسباطی ج يبي 
الوقف ؛ إذ ليس له الاستيفاء من نفسه لغيره('2 » وإقراضه مال الوقف كإقراض الولى 
مال موليه » وقد تقدم بيانه . 

ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف ومقدار ما لكل.. 
قسمت الغلة بينهم بالسوية » فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ؛ فإن كان الواقف حيًا.. 
يرجع إلى وارثه» فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف.. رجع إليه» لا إلى 
المنصوب من جهة الحاكم » فإن وجدا واختلفا. . فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر؟ 
وجهان» رجح منهما الأذرعي الثاني . فلو فقد الواقف ومن يقوم مقامه ممن ذكر ؛ فإن 
كان لأحدهم يد.. صدق بيمينه » وإلا ؛ فإن لم يكن لأحدهم يدء أو كان الموقوف في 


Ge: هلام‎ 


)۱( في نسخة (ب): الاستغناء. 
(۲) في نسخة (أ): كغير. 


ك كتاب البة ‏ ۲۹۱ 


( كاب الهبة ) 
م r‏ و E‏ 5 
بي ثايلة a‏ والهديه r‏ 
(التَّمْلِيكُ بلا عِوَض هِبةٌ) دات أَنْوَاع ؛ (فَإِنْ مَلكَ مُحْتَاجًا لواب الآخرّةِ) 


قوله: (هي شاملة...) الآتي هو قوله: (التمليك بلا عوض هبة) . 

ب چ حاشية السشباطي چ x‏ 
كتاب الحمسّة 

قوله: (التمليك بلا عوض هبة) خرج ب(التمليك): العارية والضيافة [والوقف]› 
وب( نفي العوض): البيع ونحوه» وكان ينبغي أن يزيد على ذلك في حال الحياة تطوعا ؛ 
ليخرج بالأول: الوصية » وبالثاني: الكفارة ونحوهاء وأورد عليه: ما لو أهدئ لغني من 
لحم أضحية أو هدي أو عقيقة.. انه عية ولا تذليلك فنه) نوما لو وف شیا “فاته 
تمليك بلا عوض وليس بهبة» وأجيب عن الأول: بمنع أنه لا تمليك فيه بل فيه 
تمليك » لكن يمنع من التصرف فيه ببيع ونحوه؛ كما يعلم من بابه » وعن الثاني: بأنه 
تمليك منفعة » وإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان. 

قوله: ا لثواب الآخرة. ..) التحقيق: أن الحاجة غير معتبرة ؛ 
كما نبّه عليه السبكي أخدًا من كلام «المجموع» وغيره» وقال: إن كونها للمحتاج هو 
أظهر أنواعها والغالب فيها فلا مفهوم له» قال: ولو ملك شخصا لحاجته من غير 
استحضار ثواب الآخرة.. فينبغي أن يكون صدقة أيضاء فينبغي الاقتصار على أحد 
الأمرين: إما الحاجة » أو قصد ثواب الآخرة؛ وتبعه الزركشي وغيره» ويلزمهم أنه لو 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


4۲ © كتاب الهبة ي 


(َصَدَقَةٌ» فإ نله ّى مَكَانِ المؤهُوب له إِْرَامَ) ٠.‏ (مهَدِية) فكل مِنَ الصّدَ 
الدب هِب ولا عَكْسَء وَغَيُْهُمَا اضر فيه على اشم الْهِبَوَء وَانُصَرَفٌ الاسم 
عَنْدَ الإطلاق إِلَيْه؛ وَمِنْ ذلك كَوْلَهُ: 
٤ 50‏ ر ام Se‏ 
(وَشَرْط الهبَةِ) أي: لِتَتَحَمَقٌّ: (إِيِجَابٌ وبول لفظا) تخو: وَهَبْتَ لك هذا 
©) حاشية البكري 3 
قوله: (أي: لتتحقق) أفاد به: أنه شرط وجود لا لزوم؛ إذ ما ذكر ليس كافيًا فيه. 
سس اي لصي سبي 
ملك عيئًا من غير قصد ثواب الآخرة. . فلا يكون صدقة » وهو ظاهر. 


قوله: (فإن نقله) أي: بنفسه أو وكيله» وهو البعث الآتي » واقتصر عليه فيما 
يأتي ؛ لأنه الأغلب » وعلم من ذلك: أن اسم الهدية لا يقع على العقار ؛ لامتناع نقلهء 
واستشكل: بأنهم صرحوا في (باب النذر) بما يخالفه حيث قالوا: لو قال: لله علي أن 
أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا ينقل.. صح وباعه ونقل ثمنه » وأجيب: 
بأن الهدي وإن كان من الهدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم؛ 
وبتعميمه في المنقول وغيره» ولهذا: لو نذر الهدي.. انصرف إلى الحرم ولم يحمل 
على الهدية إلى الفقير. وقوله: (إكرامًا له) قال السبكي: الظاهر: أن الإكرام ليس 
شرطًا ء والشرط: هو النقل » قال الزركشي: وقد يقال: احترزوا به عن الرشوة. 

قوله: (فكل من الصدقة...) به يعلم: أن بينهما عمومًا وخصوصا مطلقًا تجتمع 
الثلاثة في تلميك لثواب الآخرة مع نقله إكرامًا بإيجاب وقبول» وينفرد الأعم ‏ وهو 
الهبة د كي تملك نبلا عوض اباب وقبول حال عا ا 

قوله: (أي: لتتحقق) أي: توجد» إشارة إلى أن المراد بالشرط هنا: ما يشمل الركن. 
وقوله: (إيجاب وقبول) استثني منه صور» منها: الهبة الضمنية ؛ كأن قال لغيره: أعتق 
عني عبدك ففعل » وهبة المرأة نوبتها" لضرتها ؛ كما مر. وقوله: (نحو: وهبت لك كذا) 


)١(‏ في نسخة (أ): وهبة المرأة يومها. 


9 كتاب الهبة 4 


o‏ ون 


قول فلت زول يُشْتَرَطَانِ في الهدبّةِ عَلَى على الصّحِبح › بل ِي الْبثُ يِن هَذَا 
اض من ا3) كما جرَئ علي الاس في الْأَْصَار» والمشكرط تاها على البق 
وَحَمَلَ ما جَرَئ عَلَيْه الاس عَلّى الإباحَة» وَرُدَّ يمصَرفِهِمْ في المبعُوثٍ تصرف 
الماك وَفِي «الرَّوْضَةَ) ك«أَضلهًا»: الصَدَقَةٌ كَالْهَدِيَّ بلا قزق » وَمَدلُ: «لنظاء 
تأكِيدٌ؛ ضيه بتع الْكَافْضٍِ [أي]: الَْاء. 
وها عناشية ا ي ج حدس 

قوله: (الصدقة كالهديّة) هو صحيحٌ » قَيّد به رد إيهام المتن اختصاص ما ذكره 
بالهديّة . 

وول فآ تقديره اجات والقيول اة ل فنزع الخافض 
وهو (الباء) - فاتتصب » والإيجاب والقبول إذا أطلقًا بلا قيدٍ. . لا يكونان إلا باللفظ ؛ 
أي: لا يكفي فعل من أحد شقيه » فذكر (اللفظ) تأكيدٌ . 
چ حاشية لاطي 2ه ببح 
هذا صر ؛ N‏ طاو ذال الواعب لم أرد الهية .سدق 
لأنه يصلح للعارية فلا يكون صريحا في الهبة بل كناية» بخلاف ما إذا قال: منحتك 
هذا فقبل وأقبضه له. . فإنه صريح فيها ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين » وهو ظاهر وإن قال 
الزركشي7": إن الذي يقتضيه العرف أنه كناية ؛ لعدم الشيوع . 

قوله: (وقوله: «لفظا» تأكيد) قد يقال: بل هو مضر ؛ إذ يرد عليه إشارة الأأخرس 
E‏ 

فوائد: لا يجوز تعليق الهبة ولا تأقيتها إلا في العمرئ والرقبئ» ويقبل الهبة 
للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول وليه ولووصيًا(" أو قيّمّاء فإن لم يقبل له.. انعز 
الوصي والقيم » لا الأب والجد؛ لكمال شفقتهماء ويقبل لعبد غير الواهب أو عبده 


(1) في نسخة (أ): كما اقتضاء كلام الشيخين » لكن قال الزركشي . 
(۲) في نسخة (ب): ولو ذميا. 


ل لل 8ه حاشيةالسنباطي كه سسس 
المكاتب نفسه؛ فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد.. قبل له الحاكم؛ أو 
الأب أو الجد.. تولى الطرفين» وهل 0 قبول بعض الموهوب أو قبول أحد 
الشخصين نصف ما وهب لهما؟ وجهان؛ كالبيع » ذكره في «الروضة» ك(أصلهاا, 
ويؤخذ منه: ترجيح المنع فيهما» وجرئ عليه الإسنوي» لكن المتجه: الصحة»› 
والفرق: أن البيع معاوضة بخلاف الهبة. 

ولو عمل وليمة لختان ولده.. فالهدايا المحمولة إليه المطلقة عن ذكر واحد 
منهما - قال السبكي: أو عن قصده ‏ ملك للأب ؛ لأن الناس يقصدون التقرب إليه؛ 
ولأنه الذي اتخذ الوليمة والخراج بالضمان. ولو أعطاه دراهم وقال له: اشتر لك بها 
عمامة » أو ادخل بها الحمام.. تعين صرفها لذلك إن قصد ستر رأسه وتنظيفه بدخوله 
اللحمام ؛ لما رئ مته هن كش الراس وشعث البدن ووسخه + فإن لم يقصد ذلك ؛ بأن 
قاله علئ سبيل التبسط المعتاد.. فلا يتعين صرفها لذلك » بل يملكها ويتصرف فيها 
كيف شاء» والحاصل: أنه يملكها فى الشقين » لكنه فى الأول إنما يتصرف فيها في 
ال الا کا ای ا لح او وا كنا فال في اشر 
الروض» - أوجه من قول السبكي: الوجه: أنه لا يملكها في الأول قبل صرفها فيما عين 
له آما إذا لم يقصذ شنا - فظاهر: أنه كالشق الأول . ١‏ 

ولو طلب الشاهد من المشهود له مركوبًا ليركبه في أداء الشهادة فأعطاه أجرته. . فهل 
يتعين صرفها فيما ذكر أو لا؟ وجهان في «الروضة» ك«أصلها» بلا ترجيح » قال الإسنوي: 
والصحيح منهما: أن له صرفها إلى جهة أخرئ ؛ كما ذكروه في بابه » وذكر نحوه الأذرعيٌ؛ 
والفرق بينها وبين ما قبلها: أن الشاهد يستحق أجرة المركوب » فله التصرف فيها كيف 
شاء » والمذكور هنا من باب الصدقة والبر » فرُوعيَ فيه غرض الدافع . 

ولو وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبرًا ويأكله... لم تصح الهبة ؛ لأنه لم 
يطلق له التصرف » قاله القاضي » وفارق: اشتر لك بهذا عمامة ؛ بأنه عقد مستقل عُقَبَ 


پګ كتاب الطبة 4 40° 


(وَلَوْ قال) [بَدَلَ وَمَبْمَكَ]: (أَعْمَرْئُكَ هَذِه الدَّارَ) أئ: جَعَلَيُهَا لَك عُمُرَكَ 
(ٿٳڌا مُت“ هي لِوَرَنَيكَ.. هي هِبةٌ) طَوّلَ فيهَا الْعِبَارَة (وَلَوِ اْمَصَرَّ عَلَى: 
آعم نكا ) هذه الدار. : (تَكَذَا) أي : 2 هبه (في الجديد) ؛ وَالْقَدِيم: التطلان؛ 
کال ل أعْمَرْئكَ س IE)‏ («قَإدًا مُت عَادَتْ ا تَكَذَا) أَي: 
هى هة (في الأصح) عَلَى الحديدء ولعو ارط ء وَالئَاني: يَبِطلُ A‏ 
الصّرْطء وَعَلَى الْقَدِيم : طا مِنْ باب E‏ في «المحَرَّرِ). 
سس و حاشيةالبكري ي 

قوله: (كما ذكر في «المحرر») ذكره؛ لإفادته الأولويّة على القديم » بخلاف 
«المنهاج» ووجهها: أنّه إذا قال: (أجّرتك) ولم يصرَّحٌ بالعود إليه.. لا يكون عليه هبة ؛ 
فأولى إذا صرّح . 
ل ل 2222 :0:04 
بشرط يخالف مقتضاه » بخلاف ذاك ؛ فإنه وضع على الخصوص من أول أمره. ولو أعطاه 
كفنا لأبيه فكفنه في غيره. . فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع » قال السبكي: 
أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث » قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا 
علم قصده» فإن لم يقصد ذلك.. لم يلزمه رده» بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على 
سبيل التبسط المعتاد » وإلا.. فيلزمه رده ؛ أخذا مما مر في: اشتر لك بهذا عمامة . 

وما يحصله خادم الصوفية لهم.. يملكه دونهم ؛ لأنه ليس بولي لهم ولا وكيل 
عنهم » ولكن المروءة تقتضي الوفاء لهم بما تصدئ له » فإن لم يف.. فلهم منعه من 
إظهار الجمع لهم والإنفاق عليهم » كذا في «الروضة» و«أصلها» » قال السبكي وغيره: 

ء د ع 

وما ذكر من أنه يملكه دونهم .۰ محمول علئ الغالب: من أن الدافع يقصده دونهم ولو 
لأجلهم ؛ كمن يطلب شيئًا لعياله فأعطاه لأجلهم.. فإنه يملكه ثم ينفقه عليهم إن شاء» 
فإن قصدهم معه أو دونه.. فالملك مشترك في الأولئ ومختص بهم في الثانية إن كان 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): مِتَّ. 
(۲) في نسخة (ش) و(ق): كما ذكره. 


۹71 


وَل قال: ا هَذِهِ الدَّارَ (أو «جَمَلْنُهَا لَك رُقبَى» ؛ أي: إن مُت فَبلى 
عَادَتْ إلى وَإِنْ مُت لَك اسْتَقَرّتْ لَكَ.. فَالمذْهَبٌ: 0 00 الجديد 
وَالْقَدِيم) قالجدید: 0 ذا ولت الشطط الملكر 91 E‏ ت بلي 
عاذت ا وَالقّديم: يتل لوطي الي لم بدو َال ون 


و 


الرّقُوبٍ فكل مهما فت موت ت صَاجبه» وَفي «الرَوْصة) ك«أضلهًا) كر الطريقين 
حوري القبير وَالشجُوتَ عَنْهُ؛ أي: لِلْعلْم به» وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ) حَلِيتٌ: 
«الْعُمْرَى ميرَاثٌ لِأَهْلهَا)0. 

(وَمَا جار ببَعه ٠.‏ جار حه وما لا) تجوز عه ؛ 8 2701011 

8م حاشية البكري (©» 

والإطلاق » وهو: (أرقبتك) وعبارة «المنهاج» لا تفيده إلا في التفصيل » فربّما توهم 
الاعبصاض ب ولي كدلك» بز الا طلاق كاك ؛ لأن المرلة التفصيل : 
آي اللاي کا 
وكيلا عنهم » وظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أنه إذا لم يقصد أحدا . . كان الملك 
له دونهم ٠‏ انتهئ . 

قوله: (للعلم به) أي: بالتفسير. 

قوله: (وما جاز ببعه...) استثني منه صور» منها: الموصوف ف الذمة يجوز 
بيعه ولا يجوز هبته ؛ كما أشار إليه الرافعي في (الصلح) وصرح به غيره. 


)١(‏ في نسخة (ش): هبته. 

(۲) العمرئ والرقبئن يصحان ولا يحرمان» كما في التحفة: (077/1)» خلافا لما فى المغنى: 
(۳۹۹/۲) حيث قال: يصحان ويحرمان. 

(۳) صحيح البخاري» باب: ما قيل في العمرئ والرقبى» رقم [7780؟]. صحيح مسلم» باب: 
العمرئ » رقم [750١/١؟]‏ واللفظ له. 


.9 كتاب اطبة عو 


۲4۹۷ (al 0 ۰ © 


(كَمَجْهُولٍ وَمَفْضُوبِ وال روا 0 کی و( کی جد 
وَنَحْوِهَا(') فَإِنَهُمَا لا يَجُورُ بَْعْهُمَا؛ كَمَا تَقَدّم» وَيَجُورُ مِبسُهُمَا؛ كُمَا ذْكَرَهُ في 
«الدَّقَائق قي لِانْتِمَاءِ المقابل فِيهَاء وَهَذَا الاسْيمناءُ المزيد لَمْ يَذكرْه في «الرَوْصَةَ»» 
5ه عاش الععري سبل م ڇ ڪڪ 

قوله: (وهذا الاستكناء المزيد) أفاد به: أنها زياد بلا تمييز . 
سس حاديةاسنباس 72724 ببيي ‏ 

قوله: (ومغصوب) أي: لغير قادر على انتزاعه » لا قادر عليه" في أحد وجهين 
رجحه الرافعي وغيره» فلو وكل المتهب للعين المغصوبة الغاصب في القبض من 
نفسه.. صح » فإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض .. قال الشيخ أبو حامد وغيره: ملكه 
وبرئ الغاصب من الضمان» واستشكل: بأنه يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض » وهو 
ممتنعٌ » وأجاب ابن الرفعة: بأن امتناعه إنما هو في قبض يتوقف على إقباض مقبض ؛ 
بان يكون الحق فى الذمة لا معيتاء قال الزركشية: وقضيته: أنه لو وكل الواهب فى 
القبض من نفسه . 0 وجزم في (الاستقصاء» بالبطلان ؛ لاتحاد القابض ا 
انتهى » قال في «شرح الروض): والأوجه أن يقال: ليس ذلك من القاعدة المذكورة ؛ 
لأن صورته: أن يأذن الواهب للمتهب في القبض ممن ذكر ويوكله المتهب في القبض » 
لا أن يأذن الواهب لمن ذكر في الإقباض ويوكله المتهب في القبض » وكالغاصب 
ال 

قوله: ( وهذا الاستثناء المزيد لم يذكره في «الروضة») صوبه ابن النقيب وقال: 
إن ذكره سبق قلم أو وهم » ففي الرافعي في تعريف اللقطة: أن ما لا يتمول ؛ كحبة حنطة 
وزبيبة .. لا تباع ولا توهب» قال الأذرعيٌ: بل استثناؤه هو الصحيح المختار ؛ إذ لا 
محذور فى التصدق بتمرة أو بشقها ‏ كما نطق به الحديث - فكذا الهبة. انتهى » قال 
رسع الكل التصدق بذلك بمعنئ نقل اليد عنه » لا تمليكه ؛ لعدم 


)١(‏ في نسخة (ش): نحوهما. 
(۲( في نسخة (أ): أي : لقادر على انتزاعه» لا لغيره. وفي (ب): أي: لقادر على انتزاعه › لا لقادر. 


۲۹۸ چ كتاب الحبة ي 


وَفِيهًا كدأضلهًا» أ الْعَاقِدَيْنِ وَاضِحٌ ؛ أئ: 2 ايع وَغَيْره. 

(وَهبة الدَيْنِ لِلْمَدِينِ إِبرَاه) من وَلَا يَحْتَاجُ إلى كَبُولٍ ؛ اغتارًا بالمغتى, 
وَقِيلَ: اج إل ؛ اغتبارًاباللْظِ (وَلِعَِ بَاطِلَة في الْأصَحّ) » وَالنَانِي: ضيح 
وَهُما مُمَرّعَانِ في «الشّرْح) عَلَى الْقَوْلٍ بِصِحَة بَيْعِهِ) وَعِبَارَةٌ الرَوْضَة): وَإِنْ وهب 
ِعَبْرِ مَنْ عَلَيِْ. . لَمْ يَصِحَّ عَلَى المذْهَبٍء وَقِيلَ: في صِحَتَه وَجْهَان . 

زولا شلك وغوت ل ع الوَاهِبٍ ؛ قَلَوْ عاك ا اهب 
وَالميْض .. فام وَارِنهُ مَقَامَُ) ميحر وَارتُ الْوَاهِبٍ في الإفْباضء وَيَقيضْ وَارِتُ 

: ا شح يف كت الوا 

قوله: (أمر العاقدين واضح) أي: فلذا تركه في «المنهاج» . 

قوله: (وهما مفرّعان في «الشرح»...) أفاد: أن الرّاجح: الصّحَّة » وهو المعتمد» 
وعرّى لعن 
یچ ای تباط 8ه بسب 
تموله» فلا يدل على صحة هبته بمعنئ: تمليكه » وقد قال الإمام: إلا أنها بمعنى نقل 
اليد » ويستثنى أيضا: ما لو اختلطت ثمرة البائع بثمرة المشتري .. لا يجوز بيعها ويجوز 
هبتها للآخرء والأضحية لا يجوز بيع شيء من لحمها ويجوز هبته» والثمر قبل بدو 
الصلاح والزرع الأخضر قبل الاشتداد لا يجوز بيعهما من غير شرط القطع ويجوز 
هبتهماء والأرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالعقد لا يصح بيعها ؛ كما مرء وتصح هبتها 


وتتفرق الصفقة » وما تحجره من الموات.. لا يصح بيعه وتصح هبته. 


قوله: (وهما مفرعان في «الشرح» على القول بصحة بيعه) أي : فيقتضي تصحيح 
البطلان ؛ بناء على صحة البيع » وهو كذلك على المعتمد. 


قوله: (فيتخير وارث الواهب في الإقباض) أي: أو الإذن في القبض - كما يعلم 
مما يأتي - ولو مات المورث بعد الإذن في القبض ؛ لبطلان إذنه بالموت» قال 


)١(‏ في نسخة (أ): وما يحجره من الميراث لا تصح هبته ويصح بيعه. 


j E MC OR E TT 


المؤهُوب ل ! إن أَممضَهُ الْوَاِبُ ؛ (وقبلَ: يتف الد لجوازه؛ كَالشرِكَةٍ 
ال باه وول إلى زوم بخلافهمَا » رَفي «الرَوْضَةَ) ك«أَضْلِهًَا» ضَهٌ 
الْهَدِيّه إلى المؤهوب ؛ وها المِتصَدّقُ بهو ET‏ «(بقنضٍ بِإِذنِ الْوَاِبٍ) ظَاهِرٌ 
في الَْبْضٍ مِنْ غَيْرِهِ » فا يَحْتَاجّ في في باضه ! 0 
وَفِي «الرَوْضةَ» ک«أَصلهًا) د له ونت درك لمان وَ مضه ؟ 
َقَالَ: تَعَمْ.. کان إِقْرَارَا بالْهبَةٍ وَالإفياض 9" أ وَفي زياد «الرَوْضَةَ) عَنْ «قْتَاوَى 
َال ما ۇد نة الامْاء بالإتياض أَبِضًاء كف ابض في الْعََار وَالمنْقُولٍ ؛ 
اا ن ج سج 
قوله: (ضمّ الهديّة...) أفاد به: أن الحكم لا يختص بالهبة ؛ كما يوهمه اقتصار 
«المنهاج» بل يجري في الهديّة والصدقة. 
قوله: (فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه) أي: لأنّه إذنْ وزيادةٌ» وأفاد أته لا يرد 
على المتن ؛ لأنَّ ظاهره أن القبض من غيره» ويشهد له مسألة الإقرار بالهبة والإقباض . 
قوله: (الاكتفاء بالإقباض) هو صحيح » فيرد على (المنهاج) ؛ إذ مقتضاه: أنّه لا 
يكفي ؛ لأنه لم د يشترط إلا القبض ”2 . 
a‏ 221 
الزركشي: وينبغي بطلانه أيضًا بجنون الواهب وإغمائه والحجر عليه . وقوله: (ويقبض 
وارث الموهوب له...) مثله: ولي من جن بعد الاتهاب وقبل القبض . 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» عن النص: لو قيل له...) تأييد لما صرح به 
الروياني وغيره ٠‏ 
قوله: (وكيفية القبض ...) كلامه في القبض الحقيقي» فلا يرد وضع الواهب 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): أوهبت. 
(۲) في (ش) (ق) (ز): و الإقباض أيضا. 
(۳) في (ب) (ج) (د) (ه) (ز): لم يشترط القبض . 


- 3 
© حاب اليه أي 


كما سبق في ١‏ الْميْع) . 


9 و ه و E RES‏ 5 5 9 ب 0 0 - 
وَيسَنُ للوَالِدِ الْمَدْلَ فى عَطِيّة أؤلاده ؛ بِأَنْ يُسَوّيَ بَيْنَ الذكر والأنتى » وَقِيلَ: 
كَقَسْمَة الإزث) ا ا EE ONO‏ 
١‏ حاشية البكري ي 


قوله: (كما سبق في البيع) أي: فلا اعتراضَ على عدم ذكره هنا ؛ لأنه عُلِمَ مما مرّ. 
لعل ف حاشية سباي جه يييسس 
الموهوب بين يدي المتهب مع تمكنه منه » وإتلافه له فليسا قبضا هناء بخلافهما في 
البيع » والفرق في الوضع: أن الموهوب غير مستحق القبض ؛ كقبض الوديعة فاعتبر 
القبض الحقيقي » بخلاف البيع » وفي الإتلاف: أن المشتري أتلف ملكه» بخلاف 
المتهب ؛ سواء أتلفه بإذن الواهب أم لا ؛ كما صرح به الخوارزمي . 

نعم ؛ إن أذن له في الأكل أو العتق عنه فأكله أو أعتقه» أو أمر المتهب الواهب 
بإعتاقه عنه فأعتقه عنه. . كان قبضًا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق . 

وعلم من كلام الشارح: أن قبض المشاع يحصل بقبض الجميع منقولا كان أو غيره» 
فإن كان منقولا ومنع منه الشريك ووكله الموهوب له في القبض له.. جاز» فإن امتنع 
الموهوب له من توكيله. . قبض له الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهماء فإن لم يمتنع 
الشريك من القبض ؛ فإن رضي بتسليم نصيبه أيضا إلى الموهوب له.. قبض الجميع 
ويكون نصيبه تحت يد الموهوب له وديعة. ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض 
وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد وتبطل الهبة » ولا عبرة بالظن البين خطؤه. 

تَنْيِه: لو وهب له منافع دار.. فهل الدار عارية له فلا يملك منافعهاء أو لا 
فتكون أمانة ويملك منافعها بقبضهاء وهو: استيفاؤها » لا بقبض الدار؟ فيه وجهان» 
أطلقهما في «الروض» ك«(أصله)» قال الزركشي: أرجحهما: الأول» وبه جزم 
الماوردي وغيره» ورجح ابن الرفعة والسبكي والبلقيني: الثاني » وهو المعتمد. 

قوله: (وقيل: كقسمة الإرث) فرق الأول: بأن الوارث راض بما فرض الله له 


9 کناب المبة © 
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ِنْ لَمْ يَعْدِل. ٠‏ قد فَعَلَ مَكَرُومَاء رَادَ في «الرَوْصَةَ» :ا ن الام في ذَلِكَ كالاب 
ذلك الحَد وَالْجَدَة » وكا الْوَلدَ لِوَالِدَيْهِ » قَالَ الذَارِمِيُ : فَإِنْ فَضْلّ . ٠‏ مَلبمَصَلٍ 
ا 

لأب الرُجُوعٌ في هة لدو وَكدًا تابر الْأصُولٍ) مِنَ الم َالدا 
١ق‏ حاشية البكري ه-- 

قوله: (أنَ الأمّ في ذلك . ..) أفاد به: أنه يجري في کل أصلٍ خلا ما أوهمه 
«المنهاج» من الاختصاص بالأب » وأفاد به أن الفرعَ كذلك ؛ لل يتوهم الاختصاصض 
بالأصل . 
سس حدية سناس جه 
بخلاف هذاء وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة » أما بالرحم 
المجردة.. فهما سواء؛ كالإخوة والأخوات من الأم» والهبة للأولاد أمر بها صلة 
للرحم . 

قوله: (فإن لم يعدل.. فقد فعل مكروها) أي: وطريقه في التخلص من ذلك: أن 
يعطي الاخرين ما يحصل به العدل » ولو رجع .. جاز بلا كراهة » بل حكئ في «البحر» 
استحبابه » قال الإسنويٌ: ويتجه أن يكون محل جوازه أو استحبابه في الزائد. ولو تفاوتوا 
حاجة » قال ابن الرفعة: فلا محذور فى التفضيل والتخصيص ؛ أي: بحسبها» فيستثنى 
E E‏ ادق حاقا أ كاسيقا وكا يضرف فى 
المعاصي . . فلا یکره حرمانه » وما لو فضل أحدهم بعلم أو ورع ٠.‏ فلا يكره تفضيله . 

قوله: (وكذا الولد لوالديه) أي: في عطيته لوالديه» فيسن له العدل فيها» قال 
الزركشي: وقضية كلامهم: أن الإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم» قال ابن 
الرفعة: ويحتمل طرده للإيحاش » وقد يفرّق: بأن المحذور في الأولاد عدم البر وهو 
واجبٌ» قال: ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة » لكن دون طلبها بين الأولاد. 

قوله: (وللأب الرجوع في هبة ولده...) أي: مع الكراهة إن عدل إلا لمصلحة ؛ 


۳.۲ © كتاب الهبة ي 


2 : 280 ا E L2‏ ل ا 
والجدات ون ية الأب وال (على 0 والثانِي: لا رجوع لِغْيرٍ 
الأب ؛ قال بل : «لا جل لِرَجُل أَنْ بُعْطي عَطِية ت أو يَهَبَ 
0 0 : ( 

لوال فيما بُعْطِي وَلَدَهُ) صَحَّحَهُ الَرْمِذِيُ ل قَصَرَه9" الثَّانِي عَلَى 


ا 


الأب َعَم الأو د كرات وات اروفرط 0 الأب أز 


TT 


غَيْرهِ لضن اا ا O‏ 
525 ظ5ي بي 25 و ل م يت 
كأن يكون عاقًا» أو يستعين بما وهب له في معصية » أو أصر عليها بعد إنذاره له 
بالرجوع . . فلا كراهة » كذا ذكره الشيخان» قال الإسنوي: وهو مردودٌ» بل القياس في 
الثانية: استحباب الرجوع إن لم يكن واجبّاء وأما العاق.. فينبغي أن يقال: إن زاده 
الرجوع عقوقًا.. كره» أو أزاله.. استحبء أو لم يفد شيئا منهما.. أبيح » ويحتمل 
استحباب عدمه. والمراد بالهبة في كلام المصنف: ما يشمل الصدقة والهدية » وخرج 
بها: الإبراء» فليس له الرجوع فيه وإن قلنا: أنه تمليك ؛ إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو 
وهبه شيئا ثم تلف › والمراد بالولد: من ثبعت ولديته شرعاء فلو تنازعا في ولد.. فلا 
رجوع لواحد منهما فيما وهبه له إلا إن لحق به » وكالولد: عبده غير المكاتب ؛ لان الهبة 
له هبة لسيده» بخلاف عبده المكاتب ؛ لأنه كالأجنبي . 

نعم ؛ إن انفسخت الكتابة.. فقد بان بالأخرة أن الملك للولد» فيشبه أن يكون 
كهبة اثنين لولد تنازعا فيه ثم لحق بأحدهماء قاله ابن الرفعة. 

تَنِْسِه: لو وهب لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به» وإنما ورثه جد 
الرساة ل اويا ع OAS‏ 
وهو لا يرثه» ولو جن الوالد.. لم يصح الرجوع في حال جنونه» لا منه ولا من وليه 
بل إذا أفاق .. كان له الرجوع » ذكره القاضي أبو الطيب ٠.‏ انتهى . 


. ]۲۲۹۸[ المستدرك › رقم‎ .]١749[ سنن الترمذي » باب: في الرجوع من الهبة » رقم‎ )١( 
في (ش) (ق) (ز): قصره.‎ )۲( 


(بَقَاءٌ المؤهوب في سَلْطَئَةِ المنّهب27 ؛ ؛ فَيَمْتَنُ) ال جوع ( بِبَنِعها '" وَوَكفه) وَكِتَابتهِ 
وَإيلادو» (لا بِرَهْنه َهبَنه قَبِلَ القَبِض) فيهمًا ( وَتَعْلِيقٍ عنْقه) وَتَذيرِِ (وَتَرْوِيجِهَا 
وَرْرَاعَتِهَا) لِبَقَاءِ السلطتة (وكََا اجار على المذهب)» واي كول الإمام: نل 


o 24‏ نصحح بَيْعْ | 


بع الموّجر . . قفي الرُجُوع تر ردد ويمَْمُ الرّجُوع بالرَهْنِ وَالْهِبَةبعْدَ لض » 
وي جائشة ميري امتح ا ي 
قوله: ( وكتابته وإيلاده) زادهما ؛ لثلا يتوهم الاختصاص بما في المتن. 
قوله: (وتدبيره) زاده ؛ كما سبق من خشية إيهام الاختصاص 
لل لل 98م حاشية الستباطي #5 + __ سبي 
قوله: (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب) أي: وإن لم يبق في ملكه ‏ كما لو 
قوله: (ببيعه) أي: ولو من أبيه الواهب ؛ كما اقتضاه كلامهم» وهو ظاهر › نبه 
عليه في اشرح الروض». 
قوله: (وكذا الإجارة...) أي: فلا يمتنع الرجوع بهاء وإذا رجع .. لا يفسخها 
الوالد» بل يبقى بحالها ؛ كالتزويج . 
قوله: (ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض) كالرهن بعد القبض: حجر 
الفلس » لا السفه» والاستيلاد؛ لا الوطء مجردا عنه» والكتابة والجناية من الموهوب 
الموجبة ؛ لتعلق الأرش به. 


نعم ؛ للوالد" فداء الجاني ؛ ليرجع فيه » لا فداء المرهون ببذل قيمته ؛ لما فيه 
من إبطال تصرف المتهب . 


»)5048/7( وفيما لو باع الفرع الموهوب من أصله وخياره باق جاز الرجوع » كما في التحفة:‎ )١( 
حيث لم يجوزا.‎ )٤٠۲/۲( خلافا لما في النهاية: (518/5)» والمغني:‎ 

(؟) يمتنع الرجوع وإن بقي الخيار للولد ؛ كما في التحفة: (45/7 5)» خلافا لما في النهاية: ( )٤1۸/‏ 
والمغني: )٤0۲/۲(‏ حيث جوزا الرجوع حينئذ. 

(۳) في نسخة (أ) و(د): للولد. 


وَلَوْ كات اله لِوَلّدِ المّهب.. لا يرجم فيهًا الْجَد. 

(وَلَوْ رَالَ ملكَهُ) أيْ: المؤمُوب (وَعَادَ) بإِرْثِ أَوْ غَيْرِه. ٠‏ (لَمْ يَرْجِعْ) فيه (في 

الت الج الف ولك سي 

قوله: (لا يرجع فيها الجد) ذكره وإن دخل في عموم كلام المنهاج» إذ قد يوهم: 
أن الهبة لمن لو وهب له لرجع"" لا تمنع الرّجوع ؛ كما ظنّه بعضهم ؛ أي: والحق أنها 
مانعة لروال السلطية: 
لل ري ل # بوه حاشية اباط چ سس 

نعم ؛ له أن يفديه بكل الدين ؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي » لكن بشرط رضا الغريم. 

قوله: (ولو كانت الهبة لولد المتهب .. لم يرجع فيها الجد) أي: لأن الملك غير 
مستفاد منه » بخلاف ما لو كانت لجد المتهب فوهبها له أعني: للمتهب ٠.‏ فالرجوع 
الوا ل الاب 

تَْيِه: لو زرع الولد الحب أو تفرخ عنده البيض .. فلا رجوع فيه ؛ لأنه صار 
معيلكاء ذكره ا قالا: قال ایی هذا إذا مسا القاصب ا بورلا : 
فقد وجد عين ماله فيرجع . انتهئ » وقضية ما قاله البغوي: ترجيح الرجوع » وبه جزم 
البلقيني واختاره الزركشيٌ » لكن جزم ابن المقري في «روضه» بالآول » وهو المعتمد. 
ويفرّق بينه وبين الغصب والحجر بالفلس: بأن المالك في الأول والبائع في الثاني لا 
بد له من الرجوع إلى شيء» والرجوع إلى عين حقه أولئ » ولا كذلك الواهب » ولا يرد 
تخمر العصير ؛ لانه تغير صفة . انتهى . 

قوله: (ولو زال ملكه...) خرج بما قاله المصنف: ما لو امتنع تصرفه فيه برهن 
مقبوض أو كتابة أو جناية ثم زال ذلك بانفكاك الرهن وفسخ الكتابة وفداء الجاني.. 
ولوالر حر حي 

فرع: لو ارتد الولد.. فالرجوع موقوف على عوده إلى الإسلام» فإن أسلم.. 
صح الرجوع بعد الإسلام» وإلا.. فلا . انتهى . 


. في (أ) (ب) (ج) (د): يرجع‎ )١( 
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الأضخ) لآن ولكة الآن غ ار راتاي لط إل بلك ااب > روز 
د.٠‏ رَجَعَ فيه براه المتصاة) كَالسَمَنٍ » (لا المنقصلة) كَالكَسْبٍء وَلَوَْقَصَ .. 
رَجَعَ فيه مِنْ عَيْرٍ أزش التَقصٍ . 

(وَيَحْصْلٌ الرَّجُوعٌ ب«رَجَعْتُ فيا وَهَنْت)) 5 (اسََر جَعَْه ) N‏ إلى 
@ حاشية البكري @ 

قوله: (ولو نقص) ذكر التقص ؛ لتتميم الأقسام. 
سلملا سا فق حاشية سناس #8 — 

قوله: (كالسمن) أي: وتعلم الصنعة ؛ كما جزم به الشيخان هناء قال اللاشتوي: 
والصحيح: أن الولد يكون شريكا فيه ؛ كالقصارة ؛ كما ذكراه في (باب الفلس)» وأجاب 
عنه الزركشي: بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه » وما هناك تعليم فيه معالجة منه. 


قوله: (لا المنفصلة ؛ كالكسب) في حكم المنفصلة: الحمل الحادث » وهل يرجع 
في أمه قبل الوضع أم عليه الصبر إليه؟ وجهان» أطلقهما في «الروض» ك«أصله»»› 
أصحهما في «تعليق» القاضي: الأول ؛ وبه أجاب ابن الصباغ وغيره. 

تَنْيه: لو صبغ الولد الثوب .. شارك والده بعد رجوعه فيه بالصبع . ولو قصره 
أو كان حنطة فطحنها ‏ أو غزلا فنسجه وزادت قيمته بذلك. . فكذلك يشاركه في الزائد » 
فإن لم تزد قيمته.. فلا شركة» ويتخير الوالد بعد رجوعه في الأرض الموهوبة وقد 
غرس فيها الولد أو بنى بين القلع بالأرش أو التملك بالقيمة أو التبقية بالأجرة ؛ كالعارية 
على ما مر في بابها. انتهئ . 

قوله: (ويحصل الرجوع بارجعت...)) هذه الصيغ التي ذكرها المصنف 
والشارح كلها صرائح جزما في غير الثلاثة الأخيرة» وعلى الراجح فيها ؛ كما أشار إليه 
الشارح . ومن كناياتها: (أخذته) و(قبضته). 

تَنْسِه: لا يصح تعليق الرجوع ؛ لأنه فسخ والفسخ لا يقبله» والموهوب بعد 
الرجوع فيه من غير استرداد له أمانة في يد الولد» بخلاف المبيع في يد المشتري بعد 


۳۰7٦‏ جلا كتاب الهبة ي 


كِنَايَاتٌ 00 إلى الي ل ل 
ا > اقابي: يَمْصَلُ جوع يكل ينها كما صل يه ِن التائع في زر 
الْجبَارٍ نح الم َر الْأوّل: بن للك في رَمَنِ الْحِبَار صَعِيفٌ » جلاف ملك 
ا ا يلرم م بالْوَطْءِ م مَهْرُ الْممْلٍ وَيَلعُو 

يره مما در » وَعَلَى الثَانِي: ل راء وَظاهة: أن الما عله اله التَامَةُ بابض 
في ا لا حلاف کک الأب 3 به يد الرجيع: کذا 

N 

قوله: أو أبطلتها أو فسختها) صيختان مقيّدتان ؛ لأن لها صيغا غير المذكورة في 
المتن . 

قوله: (وعلئ الثاني: لا ولا) أي: لا يلزم بالوطء مهرٌ ولا يلغو غيره» وهو اكتفاء 
حسن ٠‏ 

قوله: (عليه) أي: على الثاني . 

قوله: (أن الوطء حرام) ذكره ؛ لمَلّا يتوهم أنه جائرٌ من عدم ذكر المتن لحرمته. 
ج ا كي 

فسخ البيع ؛ لأن المشتري أخذ بحكم الضمان. انتهى . 

قوله: : (ولا رجوع لغير الأصول ٠‏ ) في «الروضة» و«أصلها»: أن المتواهبين لو 
تفاسخا عقد الهبة حيث لا رجوع فيها.. فهل تنفسخ ؛ كما لو تقايلا» أو لا ؛ كالخلع؟ 
وجهان» قال الزركشيٌ: وقضيته: صحة الإقالة ؛ أي: جزم » وقال ابن الرفعة: كلام 
القاضي يقتضي امتناعها » وبه وبامتناع التفاسخ جزم صاحب «الأنوار» فقال: ولو تقايلا 
في الهبة أو تفاسخا حيث لا رجوع .. لم تنفسخ . 


û 5‏ ثم 
به كتاب الهبة ج 


َسَيَأتِي الرْجُوع في «المطَلفَة) . 

(وَمَتَى وَهَبَ مُطلَمَا) أي: مِنْ غَيْرٍ تَفْيِيدٍ يكَوَابٍ أَوْ عَدَيِِ. ٠‏ (فَلَا نَوَاتِ ِن 
EN E‏ اغى ن في الأهرء وَلنَطيره على المذقب) لأ 
اللفظ لا ضيه » والمقَابل ينر إِلَى الْحَادَوَ» وَالطَريُ الثاني في الْأخِيرَة يَطَردُ فيا 
م هر قيا اموب في 

ْم ابض ء وَالثَانِي : : ما يعد تابا هله عَادَة » (فَِن لَمْ ينب ٠٠‏ له الرّجُوعَ) 
5 لك ا الت ارايت ني 
الصَّدكَ تَوَابٌ بل حَالٍ قَطعاء صرح به , البَعَوِيُ وَغَيْره» وَهُوَ ظاهِرٌ» وَأمًا الْهَدِيهُ. 
َالظَاهِرُ : أنه ها كَالْهبَةِ. انتهى » وَتَقَلَهُ في «الْكِمَايَة) عَنِ الْبَنْدَنِيِجِيَ . 

ل هَبَ برط کواب معْلوم. NS‏ صِحَهُ اعفد وَيَكُونُ يما عَلَى 
الصجيح) نَظَرًا إلى المعْتى » وَالثَاني: يون هة ؛ تظْرًا إلى اللفظ ء فاد يَلْرَمٌ قل 
لقب » مقاب الأَظهر: طن الْعمْدِ ؛ لِمُتَاقَاةٍ شط اواب لِلَفْظِ الْهبة المقتضي 
رع > (أو) برط کواب (مَجْهُو ل) كوب .. (قالمذهَب: بُطلائةُ) E‏ 
لل ل سوم حاشية البكري (©©» 

قوله: (وسيأتي الرجوع في «المطلقة»)) أي: في قوله: (فإن لم يثبه. . فله الرّجوع) . 

قوله: (فيما قبلها) أي: قولي الهبة لأعلى منه. 

قوله: (يوم القبض) بيان للقيمة المجملة في المتن. 

قوله: (فإن تلف ...) بِيّن به: أن كلام «المنهاج» شامل للشَّقَين ؛ إذ الدّجوع أعهُ 
من الرّجوع بعينه أو قيمته » ومعلوم: أن الثاني لا يكون مع وجوده. 

قوله: (فالظاهر : أنها كالهبة) آي نظرًا للعادة» فحذف «المنهاج» لا يوهم 
الاختصاص بالهبة » فهو معترض . 


A 


۳۰۸ عكر كتاب الهبة م 
أي: الْعَقْدِ؛ ار شی ا ا لْعَوَضٍ ) وَهِبَةَ بِكْرٍ الراب ؛ بتاء عَلَى 


آتها لا تَْمَضِب» وَقِيلَ : صح به ؛ اء على آنا فتضيه. 


0 اه 


َه 72 مو کر ار 6 م ا معو 


أل الهديّة نة إن اكت الَْاة) . O SS‏ 
١ه‏ حاشية بكري © 
قوله: (أي: العقد) صرّح بذلك ؛ لثلا يتومّم عودٌ الصَّميرٍ على ارات أي : 
فالمذهب: بطلان الثّواب وليس مرادا؛ لأنّه يلزم سان انمي إيطاك اواب لا 
العكين: 
قوله: (بناء على أنها تقتضيه) رمز به: إلى أته خلافٌ مرتّب» وعبّر فيه 
ب(المذغب) ولیس من شأته: 


لع سس سس هه حاشية الستباطي 2ي بح 
قوله: (فإن لم تجر العادة...) محله: إذا جرت العادة بعدم رده» فإن اضطربت .. 


فالوجه: أنه أمانة فيحرم استعماله » وبه صرح ابن عبد السلام ؛ للشك في المبيح . 

قوله: (فلا يكون هدية) قال القاضي: ويستحب له رده حالا ؛ لخبر: «استبقوا 
الهدايا برد الظروف»» قال الأذرعي: والاستحباب المذكور حسن » وفي جواز حبسه 
بعد تفريغه نظرٌ إلا أن يعلم رضا المهدي به. قال في «شرح الروض»: وهل يكون 
إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا ؛ لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظًا 
ولا عرفاء أو لا؟ في كلام القاضي ما يفهم الأول» وهو مخل نظر» وأما الخير 
المذكور.. فلا أعرف له أصلا . انتهى . 


قوله: (إن اقتضته العادة) أي: فإن لم تقتضه ؛ بأن اقتضت عدمه أو اضطربت .. 
فلا يجوز أكلها منه. 


9 كتاب الهبة + 5-5 


جه حاشية البكري اهي 
قوله: (ويكون عارية) بيّن به: حكمّه المبهم في «المنهاج»). 
سس وي حي اش اطي چ 
قوله: (قال البغوي: ويكون عارية) أي: يكون بأكلها منه مضمونًا بحكم العارية ؛ 
كما أفصح به في «المهمات» ؛ كما تقدم في بابهاء ومحله ‏ كما تقدم فيه أيضا -: إذا 
لم يقابل بعوض » وإلا.. فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة» وتقدم ثَمَّ الفرق 
بينه وبين ظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية. 


فائدتان: 


الأولى: روئ الطبراني عن عمار بن ياسر: (أنه َة كان لا يأكل هدية حتى يأمر 
صاحبها أن يأكل منها ؛ للشاة التى أهديت إليه) يعنى: المسمومة بخيبر» وهو أصل 
لما يعتاده الملوك فى ذلك حتى يلتحوٌ بهم مَنْ في معناهم . 


الثانية: الكتاب إن لم يشترط كاتبه كتابة الجواب على ظهره. . فهو هدية للمكتوب 
إليه » فإن اشترطها ؛ كأن كتب فيه: واكتب الجواب على ظهره.. لزمه رده إليه . 


Ge: هلام‎ 


. وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني» ورجال الطبراني ثقات‎ ]١417[ مسند البزار برقم‎ )١( 
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E وو‎ 


(كتاب اللَقَطَة) 
صم اللا وع القَافِ في المشهُور؛ أي اش الملتقط › وهو مَا ضاع 
يِن ماله ؛ لسْفُوطٍ او عَفْلة ا تَځوهمَا في مَحَالَ أي . 


@ حاشية‌البكري 9 7 7 مسمس 
كيتاب اللقّطة 


قوله: (في محال تأتي) هي: الشارعٌ والمسجدٌ والمواثُ . 

ج بت ب ودا جا ل م 
كتاب اللقّطة 

قوله: (في المشهور) مقابله: كسر القاف مع ضم اللام» ولو أخر ذلك عن قوله: 
(أئ: الشىء الملنقط) +١‏ لكان أرليء لان يها يما ذكر هو المشهور نضا 
ومقابله: تفسيرها بالشخص الملتقط . 
من كلامه. 

قوله: (وهو ما ضاع من مالكه ...) اقتصر على ذلك ؛ لأنه الأغلب» وإلا.. فيرد 
عليه الاختصاصات ؛ كما سيأتي» فلو قال: (من مستحقه).. لشملها. وخرج بقوله: 
(لسقوط. ).٠‏ ما لو ألقى هارب أو الريح ثوبًا في حجره مثا » أو خلف مورثه وديعة وجهل 
E‏ ا لد ره . وقوله: 37 
E, E‏ 0 3 ا لا فلم ا وهكذا إلى أن e‏ 
المحيي » فله إن ادعاه» وإلا .. كان لقطة ؛ كما مر بما فيه مع جوابه في (زكاة الركاز) . 
)0 في نسخة (أ): لأن تعبيرها. 
(۲) في نسخة (أ): بذلك. 
() في نسخة (أ): بل هو مال ضائع يحفظ إلى ظهور مالكه. 


۳1۲ چ كتاب اللقطة ‏ 


(يُسْتَحَبٌ الالتقَاط لِوَائِق َِمَائَةِ َفْسِهِ, وَقِيِلَ: يَجِبُ) عَلَيْها'؛ صِيَاَة لِلْمَالِ 
0 9 حاتم اه ن له (في الْأَصَمٌ), 


ره وو و؟ وو 


وَالنّاني: يَحْرُمُ ؛ لِكَوْفٍ الْجْيّائَة» ( وَيُكْرَهُ لقاسق) لا ا ريما تَدْعُوهُ تَفْسّهُ إلى كِثْمَانِهِ: 
تف ااا 9 يكور له 


يجب وَالطَرِيقُ الثاني : : الْقَطْ ب بال وَل وَيَذْكَرٌ في الإشْهَادٍ صِمَاتَ الملتقط ا 
شك عَنها ؛ وَجْهَانِ» أَصَحُهُمَا عِنْدَ الْبَمَوِي: الاي ؛ للا رصل كاذب ليه 
ج و انالچ سے 

وما وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها. . فغنيمة ؛ الخمس فيها لأهله » والباقي 
للواجد» قال القفال: ولو وجد درهمًا في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته ٠‏ . فعليه 
تعريفه لمن يدخل بيته ؛ كاللقطة ؛ أي: الموجودة في غير بيته مما مر . 

قوله: (يستحب الالتقاط لواثق ...) هو محمول على المعتمد”" على ما إذا لم يغلب 
على ظنه ضياعه إن لم يلتقطه » وإلا.. وجب قطعا فيأثم بتركه ولا ضمان . 


0 
ى‎ 
E 
باحر‎ 
عا‎ 
2 
vU 
E 
هک‎ 
E 
لخت‎ 
o 
2 
اها‎ 
١-47 


قوله: (ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسه) أي: باستمرارها. 

قوله: (لخوف الخيانة) يؤخذ منه: أن محل الخلاف فيمن لم يتحقق قى الخيانة › 
فمن تحققها. . حرم عليه قطعاء وبه صرح في «الوجيز». 

قوله: (لكن يستحب) محله: إذا لم يكن السلطان ظالمًا ؛ بحيث أنه إذا علم بها 
أخذها» وإلا.. فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف ؛ كما جزم به المصنف فى «(نكته» وقال: 
بل تكون اة فى يده آبدا. 
(1) لا فرق في جريان الخلاف بين ما إذا تعين عليه أم لا؛ كما في التحفة: (077/7)» خلاقًا لما في 


النهاية: (471//5) حيث أوجب إذا لم يكن ثم غيره. 
(۲) في نسخة (ب): هو محل الخلاف على المعتمد... الخ . 


© كتاب اللقطة © ۳۱۳ 


وَكَال الإمام: e E‏ ۽ کون في الإِشْهَاد فَائِدَة ؛ وَصَحْحَه في «الرََوْضَةَاء 
() المذهَبٌ: أنه يصح الْتقَاط الْفَاسِقٍ وَالصّبِيّ الد في کار الإسلام) 
E‏ وَالطَرِيُ القاني! إن قلمًا: المعَلّك(0) ۴ الالتقاط الما وَالْولَايهُ. . 
فلا د بسع لطم أو لَب المع بغ اتيف - وَعُمَا جهن ينال 
ولان يصح E‏ وَطْرِيقٌ الْقَطّع 8 دمر مَرجوح في «الرَوْضَة» 
ك«أصلهًا». 

(ثمَ الأطهد: نه يَْ) املق يِن لاء وَيُوصَعْ عِنْدَ عَذلٍ)» والثَاني؛ 

لا يرع » وَلَكِنْ يُضَمٌ إِليْه عَدْلٌ م مُشْرف» () اف 21 ل ا ت تَْرِيفهُ » بَلُ 
8 حاشية البكري (8» 

قوله: (يذكر بعضها) هو المعتمد» فهو بيان لما يُذكر في الإشهاد المُغفل في المتن . 
ب ع ل و اد نے 

قوله: (وقال الإمام: يذكر بعضها. ..) أي: ندبًا ؛ لأنه محل الخلاف» فلا يجب 
شيء من ذلك ولا يحرم جزم . 

نعم ؛ يكره الاستيعاب ؛ كما نقله القمولي عن الإمام أيضًا» وجزم به صاحب 
«الأنوار) . 

قوله: (والصبي) شرط الإمام في صحة التقاطه: التمييز» ومثله: المجنون. 

قوله: (والطريق الثانى: إن قلنا: المغلب...) قضيته: أن الطريقة الأولئ قاطعة 
بالصحة وإن قلنا: بأن المغلب فيها الأمانة والولاية ؛ نظرًا لما فيها من الاكتساب» 
وكلام الشارح يفهم: أن محل الخلاف في الالتقاط للتملك» أما الالتقاط للحفظ . 
فغير صحيح ممن ذكر جزمًا» وهو ظاهر. 

قوله: (ويوضع عند عدل) قال الإمام: وأجرته في بيت المال. 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): إن المغلّب. 


31 


بك كتاب اللقطة ‏ 


يضم |[ هِ) عَدْلَّ (رَقِببٌ) لتلا يَخُونَ فيهء وَالتَّانِي : يعمد مِنْ عَيْرِ قيب كم ذا 
00 -. كله املك : 
ينر اولي عه الصّبِي يعرف او 


E 0‏ قن ن التَمَلَّكَ في مَعْتَى الافْتِرَاض » َإِنْ لَمْ يَرَه.. حَفِظَهًا 
شلنها لای :7و يَضْمَنٌ الول إِنْ قَصَّرَ في الْتِرَاعِهِ) أي : يم 
کک ا کک ت ف التالف» e‏ 
تتا غا وإذ ألقلة. - کی 
@حاشيةالبكري اه — 

قوله: (أو أتلفه) دفع به: إيهامً عدم ضمان( الوليّ في هذه الصورة. 

قوله: (وإن أتلفه [الصبئ] . . ضمن) قد يرد على «المنهاج» لأته أفاد به مع العلم 
الضمان ؛ أي: ١‏ فع لجل . لاء وهو شامل لتلفه وإتلافه» ولك أن تجيب: بان 
الماكور فيه لاف لا الأتلال فاو يرد ذلك عليه. 
لسع ي حاشية الستباطي يه 

قوله: (ويعرف) أي: لا من مال الصبي . بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع جزءًا 
منها لمؤنة التعريف » وهذا يستثنئ من لزوم مؤنة التعريف للمتملك . 

قوله: (ويضمن الولي ...) قال الزركشي: إلا أن يكون الحاكم. . فالأشبه: عدم 
ضمانه » والأوجه: خلافه. 

قوله: (ثم يعرف التالف) أي: ثم يتملك قيمته للصبي بشرطه السابق 

نه ك4 المجنون والسفيه كالصبي فيما تقدم » > لكن السفيه يصح تعريفه» قال 
الزركشي : OT‏ 


() في نة (ش) و(ق): أن . 
(۲) في (أ) (ج) (د): إمكان. 


بك كتاب اللقطة ي T10‏ 


E‏ ق اى وي ° € 8 0 56 ت 
(وَالأَظْهَرٌ: بُطلان التِقَاطٍ العَبد) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الولاية وَالْمِلكِ» والثاني: 


ر و 5 قت إخد 2 0 عضن 
صحته » ويكون لِسَيّدِه» وَالقَوْلانِ دا لَمْ يدن لَه فيه وَلَمْ ينه عَنه » وَلَوْ أَذِنَ فيه. . 


ا 


2 
01 


قار ن آي کر اکر ی وقلع کر ب زار نه ع م 
وب قو س 

قوله: (تتمّة...) أفاد بها: عدم اختصاص الانتزاع بالصبيٌ المتوهم الاختصاص 
به من المتن ؛ لأنه لم يذكر معه غيرّه في ذلك . 

قوله: (والقولان إذا لم يأذن له فيه ولم ينهه عنه) الرّاجح في الإذن: الصّحَه 
وفي التهي: المنعٌ » وإطلاق الخلافف الشامل للحالين معترضصٌ خلاقا في الثاني وحكمًا 
في الأوّل. 
لطعللل سل حاشية الستباطي #8 )بي 

قوله: (والأظهر: بطلان التقاط العبد) أي: فيكون بالتقاطه غاصبًا فيضمن 
الملتقط في رقبته ) فإن كانت مستولدة.. ضمن السيد وإن لم يعلم التقاطها. 

فرع: لو أعتقه سيده بعد التقاطه بلا إذنِ وقلنا: ببطلانه ٠.‏ فكأنه التقط حينئذ» 
فله أن يتملك بعد التعريف. 

قوله: (فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه » وقطع غيره بالصحة) أي: التي هي أحد 
القولين من الطريق الأولئ» وهو الراجح ؛ كما في «الشرح الصغير)» وبه جزم ابن 
المقري في «روضه»» وهل الإذن في الاكتساب مطلقا إذن في الالتقاط أم لا؟ فيه 
وجهان أطلقهما فى «الروض» ك«أصله» » لكن قال الزركشي: الظاهر: أنه على الخلاف 
في أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة ؟ والأصح: الدخول. 


)١(‏ في (ش) (ق) (ز): طرّد. 


۳۱١‏ 8 كتاب اللقطة ج 


ا کان لیقع 4 لدأ :و نتت عو يان أ ن 
جَارٌء فَِنْ لَمْ يكن أَمِينًاء . هو معد بِالإقرَارِ ؛ فَكَأنَهُ أَحَدَهُمِنْهُ وَرَدَه ليه . 
(قُلَت) كَمَا قال الرَافِعِيٌ في «الشَّرْح) ): (المذْهَبٌ: صِحَة َة الْتقَاط المكائب 
ث2 صَحِبحَة) لاه مُق الوك وَالَصرفي» ولول الاني: لآ يبع » لا فيه 
ين الع ِالْحِمْظٍ ل وَالتَْرِيفِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ ابرع وَالطريقُ لاني : الل 
بالصحة كَالْحُرٌ ٠‏ کا المكائب ابا فاسدة. ل يخ لاط اء وَقيل: س 
كي الكتابة الصَجيحة» وَإِذَا ص(" الْيِقَاطُّ المكاكب.. عَرّفَ وملك 
دق ا 
قوله: (ولو أقرّه...) أفاد به: أنه يكون التقاطًا فيما لو استحفظه خلافا لما أوهمه 
صم و Sn‏ د مين ای ا 
حالان شور بهما لفظ المت مع أنّهما من تتمة أقسام المسألة . 
+5 ا يج ب ق هم 
قوله: ( فلو أخذه سيده) مثله غيره على الراجح 
قوله: (فإن لم يكن أميتا) أي: أو لم يستحفظه مع علمه بها. وقوله: ( فهو متعد 
بالإقرار ؛ فكأنه أخذه منه...) أي: فيتعلق الضمان بالعبد وبسائر أموال السيد» حتى 
لو هلك العبد.. لا يسقط الضمان» ولو أفلس السيد.. قدّم مالك اللقطة في العبد9) 
علئ سائر الغرماء ؛ كما لو رآه يتلف مالا ولم يمنعه. 


قوله: ( وإذا صحح التقاط المكاتب. . عرف وتملك) أي: ثم إن ظهر مالكها وهي 


)١(‏ في نسخة (ش) (ق) (ز): طرّد. 
(۲( في نسخة (أ): وإذا صحح 
(۳) في نسخة (ب) و(د): بالعبد. 


© كتاب اللقطة ‏ ۳1۷ 


(5) المذْهبٌ: صِحَةُ الْقَاطٍ (مَنْ بَعْضْهُ حر) وَبَعْضْهُ رَقِيقٌ» حَكَ زافو فی ذ 
رین في المكا » وا ف «الروْضََا المذَهَبُ وَالمنْصُوصٌ: صِحَةٌ الْتَقَاطِهِ: 
(وَهِيَ) آي: اللقطَة (لَهُ وَلِسَيّدِه) انا وتک يكَمَلْكَانِهَا بحسب الاق والحية؛ 
َنَْصَيْنِ قط دان لم يكن هما مهاه ٠(فَإِنْ‏ كَانَتْ مُهَابَاة) أي: مُتاوية . . 
(َلِصَاحِتٍ الوب بَة) اللْقَلَهُ (في الْأَطْهَرِ) قَإِنْ وَفَعَتْ في و السك رها 
َمَلَكَهَاء وَإِنْ وَقَعَتْ في تَوْبَة الْعَئِدٍ.. عَرَّهَهَا وملك وَالإعْيَِارُ بوَفْتٍ 
لإلْتِقَاط ‏ وَقِيلَ: بوق فت المّمَلك » الل الثاني : د (وَكَذَا 
حم سَائْرٍ بر ال 09 بَاقِيهِ ( من الْأَكْسَابٍ) الوب وَالْهبَةٍ وَالرّكَازِ () من 
ا E‏ 

قوله: (والاعتبار بوقت الالتقاط) بيان للمهايأة فى المتن . 
ا ا 
باقية .. فظاهرء أو تالفة.. لزمه بدلها في بت وهل دم ب انالك عل الغرماء آم 
لا؟ فيه وجهان أطلقهما في «الروض» ك«(أصله» » الظاهر منهما في (شرحه): الثاني » 
قال الزركشيُ: وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت. 

فرع: لو عجز نفسه قبل التملك.. فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه؛ لأن له 
يدا ؛ كالحر» بل يحفظها الحاكم للمالك ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وإن وقعت في نوبة العبد...) أي: ولو بقوله عند التنازع .. فإنه المصدق 
حينئلٍ ‏ كما نص عليه الشافعي _؛ لأنها في يده. 

تَنْسِه: قضية كلامهم: أن اللقطة تكون بعضها للسيد إن لم تكن مهايأة» أو كلها 
إن كانت ووقعت في نوبته وإن لم يأذن للمبعض في الالتقاط أو لم يقر" في يده ولم 
يستحفظه » والمتجه: خلافه ؛ جمعا بينه وبين ما تقدم. 
)١(‏ قي سسغة (شى)؟ وتملكنهاء 
(۲) في نسخة (ب): أو لم يصر. 


۳1۸ 


0 َء 3 2 - 3 وخ 3 0 
(الموّن) كأجْرَةٍ الطبيب وَالْحَجَامِ وَثَمَنٍ الدواءء الم أن الأكتات لمن 


حَصَلَتْ فِي َيِه وَالمونٌ عمد كط لذ" سما في توه في الْأَظْهَرِ فِيهِمًا0"©, 


وَمَُابلهُ: يَنْترِكَانٍ فيهماء (إِلّا رش الْجتا و أئ: فليس عَلَى مَنْ 
o‏ ما ؛ لاه يلق بالرة وهي 


مُشْتركَةٌ» وَهَذَا المشتثتى بتؤجيهه مَزِيدٌ في «الرَوْصَة» اسْتفْلالاء وَمَزِيدٌ مَعه 
3 تت 
قوله: (بتوجيهه) أي مع علته » وهو قوله: (لأته يسلق بالدقبة): 
قوله: (استقلالا) أي: متفردا. 


قوله: (ومزيد معه...) أفاد به: : أن نفس مسألة المهايأةٍ زائدةٌ على «الشرح» وهي 
المستثنئ منه» ولم تكن زيادة مستقلة ؛ لإفادة «الشرح» أتها له ولسيده » فزاد حك 
المهايأة ثم ضمٌ إلى الزيادة مسألةً أرش الجناية» فالريادة المستقلةٌ هي التي لم يتعرّض 

ج حاشية الستباطي که به 
قوله: (أي: فليس علئ ٠٠‏ .) إن قلت: كما أنه ليس عليه ذلك + بل يشتركان فيه 

كذلك ليس له ذلك» بل يشتركان» فلم اقتصر الشارح على ذلك في تقرير”" عبارة 

المصنف مع إمكان شمولها للآخر؟ 
قلت: لئلا يكون الاستثناء منقطعا بالنسبة له ؛ لأنه ليس داخلا فى المؤن ولا فى 

الأكساب ؛ كما لا يتخفين . 
قوله: (استقلالا) أي: من غير جعله مستثنی من شيء ٠‏ وقوله: (ومزيد معه 

)١(‏ في نسخة (د) و(ز): والمعنى. 

(۲) العبرة في الكسب بوقت وجوده» وفي المؤن بوقت الاحتياج إليها وإن وجد سببها في نوبة الآخر؛ 
كما في التحفة:  517/7(‏ 01/5)» والنهاية: (77/0: ) › خلافا لما في المغني: )٤١۹/۲(‏ حيث 
قال: أن المؤن على من وجد سببها في نوبته. 

(۳) في نسخة (ب): في مزيد. 


ك كتاب اللقطة * أ خا 


المستتر ٠‏ مِنْه عَلَى «الشّرْح» > و ظاهة: أ ا نه إا إِذَا نَم 1 نهم مهايا .- کر گان في 
سَايْرٍ التَادر مِنَّ الْأَكْسَابٍ وَالموَّنِ. 


@حاشيةالبكري x‏ 
لها المزيد عليه أصلا » وغيرها هي التي تعرض لأصل حكمهاء لكن بلا تفصيل أو نحو 
قيد وشرط(2 . ١‏ 

هوي حاشية اباط چھ سس 
المستثنئ منه) أي: ومزيد في «الروضة) معه المستثنى منه استقلالا أيضاء فقوله: (على 
«الشرح») متعلق ب(مزيد) في الصورتين. 


ee: هلام‎ 


)00( في نسخة (ب): أو شرط. 


2 كتاب اللقطة‎ + Y8 


(فل) 
[في بان لَقَطٍ الحيوَانِ وَغبره وَتعريفِمَا] 
(الحَيْوَانُ المملوكُ المذتنع ِن صِفَار اسّباع) گالذئب وَالتمِرِ وَالْمّهْدِ (بِعُوّة؛ 
كَبَعيرٍ وَفَرَسِ) وَحِمَارٍ وَبَعْلٍ أ بعَذرِ) 3 جَزي ؛ (کازتپ َب أو طيْرَانٍ ؛ 
2 : إن وج بِمَفَاَ) أي : مهلكة .. (مَلِلْقَاضِى ي لاط لِْحفْظ » وَكَذَالقَِْو) 
أي : لِعَيْرِالقَاضِي م ِنَّ الحاو الفط (في الْأَصَعٌ )للا يأ ٠‏ خدَه اين يضِيع ؛ 
وَالنَانِي: المع ؛ إِذْ لا ولَايَةَ للْحَادٍ عَلَى مَالٍ الْعَبْر رم لياط لتّملْكِ) على 


کل لخدء أنه مَصُون بالاميتاع عَنْ أك الجاع مُسْعَفْنٍ بالرغي إل أن جد 
صَاحِبهُ ؛ ل 5 قن كذ يتيلك .شين , 5لا هرا + ِي الضَمَانٍ د إلى 


ع 


مَؤضعوء قن َة إلى القاضِي ٠.‏ برعا ٤‏ في الْأصَح ؛ (وَإِنْ وجِدَ بِقَرْيَِ) أو مَْضِع 


ريب مِنْهَا أَوْبَلدَةِ. ٠‏ (َالْآَصَحٌ: جَوَارُ يماط لِلمَلك) » وَالنَانِي: المئعٌ كالممَارَة 


8م حاشية البكري (6» 


2 0 
قوله: (أي: لغير القاضي) دفع به: توهّمَ أذ ال وكذا لخير الحنظ: 
قوله: (أو موضع قريب منها أو بلدة) أفاد به: أن الحكم لا يختص بالقرية ولا 
بالوجود فيهاء بل البلد كذلك » والمقارب لهما كحكمهما(" » والبلد أكبر من القرية. 
لس للللمللد د ف حاشية الستياططي ګه ‏ بحي 
2 1 
قوله: (ويحرم التقاطه للتملك) أي: وإن جاز التقاط ما عليه من الأمتعة له كما 
شمله کلامهم - وإن بحث بعضهم جواز التقاطه حينئذ له تبعًا لها . 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): المهلكة. 
(۲) في نسخة (ب) و(د): لهما لحكمهماء وفي (أ) و(ج): لها لحكمها. 


۳۲١ 


© كتاب اللقطة ©* 


- N, edz 
وَقَرَقَ الأول: أنه في الْعُمْرَانِ يَضِيمٌ بِامْتدَادٍ الْيَدِ الْكَائِئَة إِليْهِ بخلافي‎ 


الممَارَةٍ ؛ إن طرق الاس بها لا يعم وَلَوْ وجد في رَمَنِ هب وَقَسَادٍ.. جَارَ 
يماط املك قَطْمًا في الممَارة وَالْمُْرَانِ. 


(وَما لا يمت م ينها ا كرح ند ارود بس ل > ( يور 
التقَاطَهُ تملك في الْقَْيَِ) وت يم عَنِ الْحَوَنَة و وَالسْبَاع . 
ا ؛ فَإِنْ ن شاء.. عَرَفَه وَتَمَلَكَهُ تَمَلَكَهُ) بَعْدَ التَعْرِيفِ ( أَوْ بَاءَ ع 
لال ملالا ن تم بوذ خت يشوف الأ إن جد 


لا ا 
ٍ 
ف 


ي ١‏ الا المبيعة )9 م تمل أي التَمَنّء ( 1 اک 


<@ حاشية البكري @ 
قوله: (في المفازة والعمران) أفاد به: أن زمنَ النّهِبٍ والفسادٍ مجرٌّرٌ لالتقاطه 
للقملك قطعا المتومّم منه منعٌه بإطلاق التحريم وإجراء خلافي فيه في القرية في 
Ne‏ 
قوله: : (وبإذنه في الأصح إن وح آفاد يه أن اوق البيع موه م الاستقلال 
به" مطلقًا » وليس كذلك . 


قوله: (أخذا ممّا سيأتي) أفاد به: ١‏ أن الأكل لا يکود قل الت ؛ كما يوخا من 
قوله بعد ذلك: (وإن شاء تملكه قي الحال وأكله): 
آ آلآ بابب ب ل ا 
قوله: (ويتخير آخذه من مفازة ؛ فإن شاء ...) بحث في «المهمات): أن تخييره 
بين ما ذكر ليس تشهيّاء بل عليه فعل الأحظ» فقول الشارح بعد ك«الروضة» 
و«أصلها»: (والخصلة الأولئ أولى ...) أي: عند الاستواء في الأ حظية . 


() في (أ) (ج) (د) (ز): لا استقلال به. 


اا ك كتاب اللقطة ي 
(وَعَرِمَ يمت إِنْ ظَهَرَ مَالِكَهُ) وَلَا يَجِبُ بَعْدَ أَكله تَعْرِيفُهُ في الظاهِر لِلإِمَام مِنْ 
سَ 2 أو 7 2-66 > 50 ده 2 

طهر" ؛ نما سأي ع والكضلة الأر آل م الات والثانية اول ب 
الَالكَة . 


ص ف CR‏ اع فقن 2 وخر د 246 E‏ 2 
(قإن أخَذ مِنَ العَمْرَانِ.. قله الخصلتانِ الأوليَانِ) بصم الهَمْرّةِ وبالتَحتَانِيّة 
جه حاشية البكزري وهي 

الأصلّ عدم الأزوم » وهو لم يذكر مخالِفًا له » وما وافق الأصلّ لا يعترض به » فإن قيل: 
0 1 و 
أصل اللقطة التعريف » قلا ما دامت موجودةٌ: 

قوله: (والخصلة الأولى) بيّن به: أن التعريف أولّى» ثم البيع » ثمّ الأكلء 
ومقتضئ عبارة «المنهاج) أنه لا تفاوتٌ بينهماء وليس كذلك. 
ل ل هو حاشية الستباطي چيه لل 

قوله: (وغرم قيمته...) أي: قيمة يوم الأخذ إن قصد الأكل» فإن قصد 
التعريف. . فوقت الأكل » ولا يجب إفرازها ؛ لأن ما فى الذمة لا يخشئ تلفه. 

نعم ؛ لا بد من إفرازها عند تملكها ؛ لأن تملك الدين لا يصح » قاله القاضي» 
فإن أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكمًا » أو بإذنه إن وجده.. صار المفرز ملكا لمالك 
اللقطة » وهو أمانة فى يده لا يضمن إلا بتفريط فيه » وله أن يتملكه بعد التعريف ؛ أي: 
للملتقط ؛ كما يتملك نفس الملتقط » وكما يتملك الثمن إذا باعه» وهذا كله يأتي في 
غير الحيوان الأتى 

قوله: (ولا يجب بعد أكله تعريفه فى الظاهر...) سيأتى ما فيه. 
)00 قيمته يوم تملكه لا أكله » وفاقًا لما في التحفة: (080/7) والنهاية: (ه »)٤١١/‏ خلافا لما في المغني: 

(؟/١51)»‏ حيث قال: القيمة قيمة يوم الأخذ إن أخذ للأكل » وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف. 
(۲( كما في التحفة: 08٠/57(‏ ؛ 080)» والنهاية: (47//0 ) , خلافا لما في المغني: )٤٠١/۲(‏ حيث 

قال بوجوب التعريف كما إذا وجد في العمران. 


بک كتاب اللقطة * فض 


(ا اَل في الْأَصَحَّ) وَفِي «الرَوْضَةَ) كدأَضْلهًا» : الْأَظْهرُ» وَالثَانِي: لَه الثَاعهُ يا 
0 


ن شري » بِخلاف الْعُمْرَاذٍ: 
َيس التَقل إِلَيْد لز گان اران غير تاكول كَالْجَحْشِ . . فيه الْحَصْلَتَانِ 
25 وي بوا تملا فى الال 1 في الْأَصَحٌ وَإِذَا أَمْسَكَ الملتقط الْحيَوَانَ 
ناق .. . قَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ الّجُوعَ . . ليف بإِذْنٍ الْحَاكِمٍ فَإِنْ لَمْ يَحِدْ 


وز أن بلتقط بدا لا 7 ُمَيرُ) في رمن من او نَهْبٍء وَمُمَيرًا في رَمَنِ 
@ حاشية‌البكري چ 
قوله: (وفى «الروضة» ك«أصلها» الأظهر) أفاد به: مخالفته لاصطلاحه فى الخلاف . 


قوله: (كالجحش) أفاد به: أن حكمّهُ حكمٌ الموجود في العمران؛ إذ لا يمكن 
أكله » ولا يرد على المتن ؛ لأنّ القولّ بالأكل لا يتأنّى فيه » لكن قد يُارّعٌ بإغفالٍ حكمه . 

قوله: (ومميّرًا فى زمن نهب ...) أفاد به: أن إيهام المتن لعدم صكّة التقاط 
الممرٍ مطلقًا ممنوعٌ وأ الأمدٌ كالعبد ؛ للا يتومّم منه الاختصاص به » وأنّ حكمّه كما 
لا يحل أكله لا تملك“ جارية تحل للملتقط » وكل هذه من ضرورات التقاط الرقيق › 
فإغفال المتن لها غير مناسب . 
لل چ حاشية اللستباطيي چ 

قوله: (وإن أراد الرجوع...) يشعر بأنه لا يستقرض على المالك للإنفاق» قال 
الرافعي: لكنه يخالف ما مر في هرب الجمال ونحوه» وفرّق المصنف: بتعذر البيع ؛ 
أي: تعسره ثم ؛ لتعلق حق المكتري» بخلافه هناء فيمتنع الإضرار بالمالك بلا 
ضرورة » قال الإمام: ع بوسر امم و ا 
احتمالا: : أنه يمتنع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق بقيته» وبه قطع أ بو الفرج الزاز» قال 
الأذرعي: وهو الوجه» وصرح به الرافعي . 


(۱) في (ب) (د) (ه): إلا تملك» وفي نسخة (ز): لا تحلل. 


Y€ 


3 كتاب اللقطة @ 


ھپ پولا الأَمْنِ؛ e‏ سَيدِِ صل للد وَالَأَمَهٌ كَالْعَبْد 
ۇل ن کن كَلَايوم: أن وتا الكضكئن, ا وای قفي «الرَّوْضَةَ) 


فيهمًا 
0 


وَ«أَضْلِهَاه: ثم بج و ملت اليد الام ڌ التي لا حل ؛ كَالمجُوسِيّةٍ 5المخرَم» إن 
كك يل نيل ٠‏ فَعَلَى قَوْليْنِ كَالا فيرَاضٍ ؛ 3 الكَمَلكَ الِإلْتِقَاطٍ ١‏ قوراف 

ی على اقبي كه الحفط ین كنيو فإ لين ب6"7.. مکی کا سو في 
E‏ ِيعَ نّم ظَهَرَ المالِكُ وَكَالَ: كنت أَعَْفتهُ lT‏ 
وَحْكِمَ بِمَسَادٍ اليم » وَالانِي: لا ؛ كما َو باع فيه . انتهى . 

(وَيَلتَقِط غَيْرَ الحيْوَان) کَمَاكول واب وَنْقَودِ؛ (فَإِنْ كَانَ يسرع ا 
كَهَرِيسَةٍ) وَرُطَبٍ لا ب كتَمرٌ: (فَإِنْ ضَاءَ. . بَاعَهُ) آئ: اسْعفْلَالا إِنْ لَمْ يجڏ حَاكماء 
يذه ا ا سبق + e‏ بعد تمه (ليتقلك که تَمَنَهُ) بَعْدَ التَعْرِيفِ» 


(وَإِنَ شَاءَ . . ملك في الحال وَأَكَلَه) وَعَرمَ يمه » سَوَاء وَجَدَهُ في اة ام عُمْرَانِ 


سس و حاشيةالبكري و ببح 
قوله: (وبإذنه إن وجده) نبه به: على التفصيل السّابق في الخصال القلاث ؛ لثلا 
يتومّم الاستقلال مطلقًا. 
5 5 5 5 1 2 5 ء 
قوله: (وغرم قيمته) ذكره؛ للإيضاح لا للإيراد ؛ إذ شرط التملك هنا والاكل 
لب ل - ال سس ههه حاشيةالستباطي #5 ل — 
تَشيه: يصح التقاط خمر وكلب محترمين للحفظ وللاختصاص » فيعرفهما ثم 
يختص بهماء فإن ظهر صاحبهما. . أخذهما إن وجدهماء وإلا.. فلا شيء له. انتهئ. 
قوله: (وقال: كنت أعتقته)) مثل العتق: كل تصرف مزيل للملك ؛ كبيع وهبة 
مع قبض ٠‏ 
قوله: (فإن شاء باعه...) أي: ولا يتأتى هنا الإمساك ؛ لتعذره. 
)١1(‏ في النسخة (ز): الأوليتين. 
(۲( في نسخة (ش): فإن لم يكن له كسب . و في النسخة (ز): فإن لم يكن.. فعلى ما سبق . 
(۴) في (ش) (ج) (د) (ق) (ز): أو. 
)٤(‏ في نسخة (أ): يزيل الملك. 


9 كتاب اللقطة چ قرا 


ع وه :5 ع ا ا2 ۾ وهر ٠.‏ حو اصن نت 0 بج ساس عر وو س 2 ٠‏ 
(وَقيل: إن وجده شي عمران.. وجب البيْع) وامتتع الأكل» وَعلى جوازو في 
الْقِسْمَيْنِ في التَعْرِيف بَعْدَهُ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا فى الْعْمْرَانِ: وَجُوبه» وَفِى الممَارَةٍ 


> کک‎ E SE AI TZ 
. قال الإمَام: الظاهِرٌ: أنه لا يجب ؛ لأنه لا فَابَدَةَ فيه‎ 
7 0-0 كوس ے رك وو 7 2 ا 2 2 ا‎ © 
) بِيعَ‎ ٠ (وَإِنَ أمكن بَقاؤه بعلاج ؛ كرطب يَتجَفف: فَإن كانت الغبطة في بَنِعِه.‎ 
ُ م 9 2 ص‎ ٠° . 0 و‎ 


NS : 5‏ را ا ج 0 اس 0-1 05 
أو في تَجْفِيفهِ وَتَبرّعَ به الوَاجِدٌ. . جَفْمَهُ » وإلا.. بيع بَعْضْهُ لتجفيف الْبَاقِي) حِمْظًَا 


۲ عو م ع 8 قر 2 
َه وَالمرَادُ ِالعَمْرَانِ: الشارع وَالمسْجِدَ ؛ لِأنَّهُمَا مَعَ الموّاتٍ مَحَال اللقَطَة. 


چ حاشية البكري وه 
الغرمٌ إذا وجد المالك. 


قوله: (أصحهما في العمران: وجوبه) آقادء أن إطلاقٌ المتنٍ الأكل يُوهِم عدم 
لزوم تعريف”" بعده » وليس كذلك » بل لا بد منه في العمران» ولا يجب في مفازة . 
SR‏ ا E EP‏ 

قوله: (قال الإمام: الظاهر...) هذا ما جزم به ابن المقري تبعا لترجيح الرافعي 
له في «الشرح الصغير» لكن قال الأذرعي: الذي يفهم من إطلاق الجمهور: أنه يجب 
أيضاء قال: ولعل مراد الإمام: أنه لا يعرف بالصحراء» لا als‏ وهو متحه . 

قوله: (في بيعه. . بيع) أي: وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكها”"؛ نظير ما مر. 

قوله: (أو في تجفيفه وتبرع به الواجد. . جففه...) أي: ويتملكه بعد تعريفه إن 
أراد ذلك » وقضية كلام المصنف كغيره: أنه ليبس له أن يأكله ويغرم قيمته ) والظاهر: 
خلافه في المفازة إن رأئ الغبطة في ذلك . 

فرع: التقاط السنابل في وقت الحصاد إن علم أو ظن إعراض المالك عنها أو 
رضاه بأخذها جائ » وإلا.. فلاء قال الزركشي: وينبغي تخصيص جوازه بأهل الزكاة ؛ 


٠ في نسخة (ب) و(د): معرض » وفي نسخة (ج) و(ز): معترض‎ )١( 
. في نسخة (أ): إلا مطلقًا‎ (۲( 
فرق في نسخة (أ) و(د): تملكه.‎ 


أو 


ك كتاب اللقطة © 


(وَمَنْ أَحَدَ َة لِلْحِمْظ أَبَدا . ٠‏ هي مان في يدو (فَإِنَ دَفَعَها إلى 
الَاضِي . . رمه القبُولُ) وَكَذَا من أَحَدَمَا نملك مُه عا إلى الْقَاضِي. ٠‏ يأر 
ابول > (َلَمْ بُوجب الْأكترُونَ انريف وَالحالةُ مَذو) آيْ: الأحذ للحفظ أَبدَاء 
الوا : أن التغريف نما حب لتَخقيق شط ِء E‏ 
الام وَالْعَرَالِ ؛ لاد يَكُونَ كِْمَانا مُمَونَا لِلْحَنُّ عَلَى صَاحِبِهِ » قال في «الرَوْضَقَا: 
هذا نوَى» وَهُوَ المځتارء وٿال في «شَرْحِ مُسْلوا: : إِنَهُ اصح 
أ ایک في الخ تمل رايب کل ب ور دند ترت أي ؛ بد الأخل 
لط اتنا رجا ٠‏ لَمْ صز ضَامِئًا في الْأصَحّ مُ) به بِمُجَرّدِ الْمَصْدِ » وَالثَاني: : يَصِيرٌ ) 

و ی ت 

قوله: (وكذا من أخذها للتملك) هو صحيحٌ وارد على «المنهاج» إذ اقتضئ عدم 
لزوم القاضي بذلك. 

قوله: (هذا أقوى) أفاد به: أن خلاف الأكثرينَ هو الصحيح » فيجب التعريف 
ولو التقّط للحفظ . 
سس تي حي اطي 2724# بح ‏ 
كالفقراء ؛ لأنها تعلقت بجميع السنابل » والمالك مأمور بجمعها وإخراج ما لأهلهاء 
قال: : ولعل إطلاقهم محمولٌ على ما لا زكاة فيه » أو على ما إذا كانت أجرة جمعها تزيد 
علئ ما يحصل منها. انتهئ › ورده في «(شرح الروض»: بأن الظاهر: أن هذا القدر 
يغتفر7" ؛ كما جرئ عليه السلف والخلف مع أن في آخر كلامه نظرا. انتهی . 

قوله: (وكذا من أخذها للتملك...) أي: بخلاف من أخذها بقصد الخيانة ثم 
دفعها”" إلى القاضي ٠.‏ فلا يلزمه القبول ؛ كما هو ظاهر كلامهم » ووجهه: أن بقاءها في 
يد الخائن أنفع للمالك من يد الحاكم من حيث أن يده يد ضمان » بخلاف يد الحاكم. 

قوله: (قالوا: لأن التعريف ...) في قوله: (قالوا) إشارة إلى ضعفه » وهو ظاهر. 

قوله: (لم يصر ضامنا في الأصح بمجرد القصد) أي: وإنما يصير ضامئًا بوجود 
)١(‏ في نسخة (أ): مغتفر. 
(۲) في نسخة (ب): ثم ردها. 


9 كتاب اللقطة 5* YY‏ 


(وَإنْ أَحَدَ ِقَصْدٍ خِيَاَة.. فَصَامِنٌ» و وكيش له ع أن ناف ولك هلر 
ياء تي جد ون ا الاي :7 : له ذَلِكَ ؛ ؛ لوجود صُورَةٍ الالتقاط . 


(قإد أَحَد يعرف لك كد التّعْرِيفِ . ها مده النَّعْرِيفِ » وَكَذَا 


قد ها ما َم خر تملك في اصح َ) وَمُقَابلهٌ: تَصِيد ك 
55 د مطرداء قَالَهُ اغرال كَالإمَامٍ وَالْأوَلُ اله 7 ابم الان ا وي . 


(وَيَعْرِفُ) بقح الاء ااا (جِنْسَهًا) اق هي 
© حاشية البكري (©) 
قوله: (مطرة) أي اعوج ودام ن الابتداء إلى ما بعده. 
== حاشية الستباطي ګېه سس 
الخيانة نفسهاء وهذا جار فيما لو أخذ للتملك, فلو أقلع عن الخيانة في الحالين(© 
وعرف اللقطة ليتملكها.. جاز؛ أي: مع بقاء الضمان إلى التملك ؛ لأن التقاطه في 

الابتداء وقع قصدا(' للتملك» فلا يبطل حكمه بتفريطه . 
قوله: (فضامن) أي: ما لم يسلمها للحاكم فيبرأ منه ؛ كالغاصب . وقوله: (وليس 

له بعده أن يعرف ويتملك) أي: وأما التعريف ليعرف مالكها فيوصلها له.. فيجب 

عليه » لكن لا عيئًاء بل الواجب هو أو غيره مما يحصل به وصولها لمالكها. 
قوله: (إذا كان عزم التملك مطردا) أي: لم يتخلله قصد الحفظ . 
تَشْيِه: لو أخذها ولم يقصد خيانة ولا أمانة » أو قصد واحدا منهما ونسيه. . لم 

يضمن » وله التملك بشرطه اتفاقاء قاله الإمام وتابعاه. انتهى7) 
قوله: (ويعرف...) أي: ندبا وفاقا للأذرعى وخلافا لابن الرفعة» وتندب 

)١(‏ في نسخة (أ): فلو أقلع عنها. 

(۲) في نسخة (د): مفيدا. 

(۳( في نسخة (أ): تنبيه: لو أخذها ولم يقصد شيئًا من حفظ أو تملك أو خيانة» أو قصد واحدًا منها 
ونسيه.. لم يضمن ووجب التعريف عليه ؛ بناء على وجوبه على الملتقط للحفظ فيما يظهرء وله 
التملك بشرطه . انتهى ٠‏ 

(4) فى نسخة (أ): قوله: (ويعرف...) يستئنى من جواز التعريف: ما قدمته عن «(نكت التنبيه» أول الباب . 


۳۲۸ 


ك كتاب اللقطة ¢ 


ص مد ع 2ه o‏ 2 اک من عبن 5 مامت 

(وَصِفتَهَا) َهَرَوِية آم مَرُوِيّة » (وَقَذرَهَا) بوَزنِ أو ققد عاشي آين؛ 

ِنْ جلد أو خرة أو َيْرهِمَاء (وَوِكَاَهَا) أي ١‏ يها المشدوقة يد رئ الشيكان 

قَوْلهُ وله كل لاله عَنْ َة الذَهَب أو الْوَرِق: «اعْرِفْ وكَاءَمَا وَعِقَاصَهَا د م عرف 

نة » وَقِيِسَ عَلَى مَعْرِقة(") حَارِجِهًا فيه: ار يا زات ين ف ياك 

وَاصِفِهًا (نُمَ يُعَرّفُّهَا) ِالتَْدِيدٍ د (في لْأَسْوَاقٍ رالراب المساجد) 716 

ا 20 

فول (معرفة داخلها) الْذئ عر الجس ١‏ رکا مرا عرض ثوب وطوله ودک 

وصفاقته . 

ل = حاشية‌السنباطې ګه بي 

كتابة الأوصاف المذكورة » قال الماورديٌ: وأنه التقطها من موضع كذا في وقت كذا. 


5 1١ 
1533 


قوله: (بوزن أو عدد) أي: أو كيل أو ذرع . 

تول اشم يعرفهاء:. ٠؟‏ هن صريج في تآخر السريف عن المعرفة» قال الرركتي: 
وغالب الروايات تصرح بهء لكن في رواية لمسلم: «عَرّفْهَا ثم اعرف عِمَاصَهًا 
وَوِكَاءَهًا)(”» وهي تدل على عكس ذلك » فيجمع بينهما: بأن هذا تعريف آخر) عند 
إرادة الله :نيدب له سيد أن يعطق أمرهااقيل التصرقفب ليها ٠‏ انتهئ » قال شيخنا 
العلامة الطندتائي: لي على ما إذا استوعب أوصافها في التعرف الأول( 


(1) صحيح البخاري» باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره» رقم [11] واللفظ له. 
صحيح مسلم » رقم [vr]‏ 

(۲) في نسخة (ش): معرفته. 

(۳) في (أ) (ب) (ج): وكذا بدؤ. 

)٤(‏ في نسخة (أ): ويندب كتب. 

(ه) صحيح مسلم » كتاب اللقطة» رقم [1771]. 

(1) في نسخة (ب) و(د): بأن هذا معرفة أخرى . 

(۷) في نسخة (ب) و(د): في المعرفة الأولئ . 


بك كتاب اللقطة ج 


عند خر خرو وج الاس من ر المتماقات تِ (وَنَحْوِهًَا) من جاع الاس في بَلِدِ الالتقاط 


َيه » أو و اقرب البلا د إلى مَوْضِعِهِ مِنَّ الصّحْرَاءِ > وَإن إن جَارَت به قَافِا تَبِعَهُمْ 


مه 222 را 
و ف» ولا يعرف فى المساجد» ف 3883 اه قاع مااع تاه ادها واد عفنت 


١‏ حاهيةانبعري سس 
قوله: (عند خروج الاس من الحماعات) أفاد به: أنه المراد» لا الإطلاق 


الصادق بغير ذلك ؛ إذ فائدته سهلة. 

قول“ لإقى. يلد الالتقاط. -.» أفاد بها بيان محل التعريف اللي سطاد من 
«المنهاج) مع تعيّن”" ذكره ؛ ليعلم التَعريف الصحيح من غيره. 
الال ل ل في حاشيةالسنباطي 2ي لل بي 
يندب ذلك اسعياطاء وإلا... فيتبشيى وجروب هذا التعرف ؛ لكون سبيل هذا اللاك 
ديل الافراه ر واكرافى التوهرل کے ی 

قوله: (أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء) هذا إن لم يكن قاصدًا بلدًا 
غيرهاء وإلا.. ففيما قصدها قربت أم بعدت ؛ سواء أقصدها ابتداء أم لاء حتئ لو 
قصدها بعد قصده الأول بلدة أخرئ ولو بلدته التي سافر منها.. لزمه التعريف فيها 

قوله: (ولا يعرف في المساجد) أي: يكره ذلك ؛ كما صرح به في «(شرح 
المهذب»» قال في «المهمات»: وهو المنقول» وقال الأذرعي وغيره: بل المنقول 
والصواب: التحريم؛ للأحاديث الظاهرة فيه» وبه صرح الماوردي وغيره» ولعل 
النووي لم يرد بإطلاق الكراهة: كراهة التنزيه» قال أعني: الأذرعي -: ويجب أن 
يكون محل التحريم أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصوت ؛ كما أشارت إليه الأحاديث » 
أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك .. فلا تحريم ولا كراهة . 

تَنْسِه: له الاستنابة في التعريف » لكن لا يستنيب إلا مكلفا غير مشهور بالحَلاعة 


)١(‏ في (أ) (ج) (د): مع تغير. 
(۲) في نسخة (ب): هذا ليعرفه فيكون. وفي (د): هذه المعرفة لكون. 
(۳( في نسخة (د): وسبيل الاقتراض ٠‏ 


لال كتاب اللقطة 4 


قَالَ الاق : إلا في المشجد حرام عَلَى الْأصَحّ (سَنَة) سَنَةُ) لِلْحَدِيثِ مَيُقَاسٌ عَلَى 
ا فيه ع ولیت لی ۾ الِاسْتِيعَاب) بل (عَلَى التاكدء يعد ف اول كل يْم) 
مر يْنِ ( طرفي انار نم م کل مره“ 8 0 أنبو) رة أو مَرَتيْنِ ؛ کمَا في 
«المكدّرا وَغَيْرهِ ت گل شَهْرِ) ب بحيث لا تنتى أنه تکرار للأولء كُذا في 
8١‏ حاشية البكري @» 

قوله: (إلا في المسجد الحرام) أفاد به: أن إيهام «المنهاج» بقوله: (أبواب) عدم 
التّعريف في المساجد مطلقًا لا يتمشئ له في المسجد الحرام. 

قوله: (كما في «المحرّر» وغيره) أفاد به: أن عبارة «المحرّر) أوضحٌ ؛ لذكره 
كميّة التَعريف » وعبارة «المنهاج» تصدق بما ذكره في «المحرّر) وأزيد وأنقص» فمن 
ثم كانت عبارته أحسنّ . 
و ي مواق ي ڪڪ 
والمَجُونِ » قال ابن الرفعة: ولا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله. انتهى . 

قوله: (قال الشاشي: إلا في المسجد الحرام على الأصح) علل ذلك: بأنه مجمع 
الناس » قال في «(شرح الروض»: وقضيته: أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. 


قوله: (سنة) قال ابن الرفعة: والأشبه: أنه لو التقط اثنان لقطة.. عرف كل منهما 
سنة ؛ لأن(2 كلا منهما في النصف كملتقط واحد» وقال السبكي: بل الأشبه: أن كلا 
منهما يعرفها نصف سنة ؛ لأنها لقطة واحدة» والتعريف من كل منهما لكلهاء لا 
لنصفهاء وإنما تقسم بينهما عند التملك » قال الأذرعي: وهذا ظاهرٌ» وقد قالوا: يبني 
الوارث على تعريف مورثه. 

نعم ؛ لو أقاما معرفًا واحداء أو أذن أحدهما للآخر.. فلا تردد فيما رآه» قال 
شيخنا العلامة الطندتائي: بل الظاهر: الأول ؛ والفرق بينه وبين الوارث ظاهر . 


9 كتاب اللقطة چ ۳۳۱ 


«الرَّوْضَوَاء رفي «أَضْلِها»: لما می رسكا عَنْ بان المُدَدِ في ذلك دفي 
«الَهْذِيبٍ) ذكر لاير02 في المدة لون م يقاس بها الاي » (ولا كفي 2 


رة ف مج رە ر چو و 2 
مر في الْأصَحٌ) کان يعرف هرا ويرك شَهْرًا. .. وَعَكَذَا ؛ لاه لا يهر فيه فَائِدة 


(قلتٌ: الْآصَحُ: كفي › والله أَعْلَمُ) اله عرف سَئةَ » وَصَحَّحَهُ في «الرَوْضَةَ) 
ي حاشية‌البكري هي 

قوله: (وفي «أصلها» لما مضى) أفاد به: أنه وقع في «الرّوضة) أنه يعرّف بحيث 
لا ينسى أنه تكرار للأوّل» وفي الرافعي: بحيث لا ينسم أنه تكرار لما مضون + الصادق 
بلول وغيره» وعبارة الرالفميح أحسنٌ وهي مراد «الرّوضة». 

قوله: (في المدّة الأول...) أي: في التعريف كل يوم طرقي التّهار» ثم في كل 
يوم مرّة » وفي «التهذيب» ذكر الأسبوع في المدّة الأولى » وهي" كل يوم مرّتين » وفي 
المدة الثانية يغبت ذلك قياس . 
وه حاشيةاسنباطي #4 بح 

قوله: (وفي «التهذيب» ذكر الأسبوع في المدة الأولى › ويقاس بها الثانية) أي: 
فتكون اطا قال في «(شرح المنهج): أو أمبوعين ۽ وسكتوا عن الثالثة والرابعة› 
قال الزركشي: قيل: إن هذه أربع حالات » كل حالة منها تكرر ثلاثة أشهر » وهو واضحٌ › 
لكن لا بد من مراعاة الضابط المشار إليه في «الروضة» و«أصلها» ؛ كما نقله الشارح 
عنهما. 

قوله: (الأصح: تكفي) قيّده الإمام بما إذا لم يود" ذلك إلى نسيان النوب 
السابقة » وإلا.. فلا يكفي قطعاء وبأن يبين في التعريف زمن الوجدان حتئ يكون ذلك 
فى مقابلة ما جرئ من التأخير المنسي . 


)01( في نسخة (ش): ذكرٌ الأسبوع . 
0( في نسخة (ه) و(ز): وتكرر. 
(r)‏ في نسخة (ب): إذا لم يرد. 


& كتاب اللقطة ي 


o) 


۳۲ 


اء ولا تجب ب المجاكدة ف في التَعْرِيفِ في اص٠‏ كما ا عر 
(وَيذْكُُ) الملققط نض َوْصَانِهَا) في الَعْرٍيفى» ولا يستؤعبها؛ إلا 
يَعْتَمِدَهَا الْكَاذْبُ » ودره مُسْتَحَبٌ ققيل: زط وهر شوق بريه كيني فيه 
ا ل ل 
قوله: (كما أفاده «ثم)) أي: في قوله: (ثمٌ يعرفها) . 
قوله: (وهو مسبوق ...) أي: والتعريف مسبوقٌ بمعرفة الملتقط أوصاقهاء فيأتي 
جببيبب ب س و ا 
قوله: (ولا تجب المبادرة في التعريف ...) أي: بل الواجب: تعريف سنة متى 
كان ؛ أي: بالقيد الثاني السابق في كلام الإمام. 


التملك ؛ فإنه لا بد من تعريفه سئة من حينئذ ؛ كما سيأتى ٠‏ انتهئ . 


قوله: (ولا يستوعبها. . .) أي: فلو استوعبها. . ضمن ؛ لأنه قد يعتمدها كاذب ويرفعه 
إلى ملزم الدفع بالصفات"» فعلم: أنه يحرم استيعابها » وبه صرح الأذرعي » وقال - بعد 
اعتراضه على نقل الشيخين عن الإمام أنه لا يكفي ذكر الجنس - بان" الإمام لم يقلهء 
وإنما قال: لا يختص البيان بذكر الجنس» بل يكفي ذكر غيره» وصححه الغزاليٌ في 
(بسيطه) . 


قوله: (وهو مسبوق بمعرفته فيأتي فيها الخلاف) قضيته: ترجيح استحبابها » وهو 


)١(‏ قال في التحفة: (591/5): لا تجب المبادرة» والمراد عدم الفورية المتصلة بالالتقاط » ومتى أخر 
حتئ ظن نسیانها» ثم عرف وذكر وقت وجدانها. . جاز» وإلا.. فلا. 
قال في النهاية: (ه :)٤۳۹/‏ الأوجه ما توسطه الأذرعي » وهو عدم جواز تأخيره عن زمن تطلب فيه 
عادة » ويختلف بقلتها وكثرتها. 
قال في المغني: (517/7): قال البلقيني: محل جوز التأخير ما لم يغلب على ظن الملتقط أنه 
يفوت معرفة المالك بالتأخير» فإن غلب على ظنه ذلك.. وجب البدار. انتهى وهذا ظاهر. 

(؟) في نسخة (أ): لأنه قد يدفعه إلى ملزم الدفع بالصفات. 

(0) في نسخة (أ): فإن. 


3 كتاب اللقطة که ۳ 


الخلاف» (ولا كمه مو مُؤْنَةُ التعْريف إِنْ أَحَدَ لِحِفْظِ) باء عَلَى وجُوبٍ”" التَعْرِيفٍ 
عَلَيِْ اسايق عر عَنْ عبر ارين » (بَل ربا ها الّقَاضِي مِنْ بَيْتِ المال» أو يَفْتَرضُ 
عَلَى المالك) و اة ر الملتقط بها؛ ليرجع م عَلّى المالك» وَعَلَى عدم وُجَوب 


التَْرِيف عَلَيْهِ ِن عَرَفَ . ٠‏ فهو متبرعَ ) EDE‏ 4 ملك . لرمَنُْ) مُؤْئةُ انريف ؛ 


ما سس وق خاشية البيعزي. چ سس 
في لزوم معرفتها الخلاف› والزاجح: الاستحبابٌ» وبين به إيهام يُذكر في 


«المنهاج) . 

قوله: (أو يأمر الملتقط ...) أفاد به: حالة ثالثة لم يقتضها المتنٌ» بل أوهمَ أنّها 
فة من عدم ذكرها . | 
للش هه حاشية الستباطي كي 
كذلك ؛ كما صرح بترجيحه الاذرعي وغيره وإن رجح ابن الرفعة وجوبها. 

قوله: (ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ ...) مثله: ما لو قصد ذلك بعد 
أخذه للتملك أو مطلقًا . . فمؤنة التعريف بعد القصد المذكور ؛ كما ذكر. 

قوله: (أو يقترض ...) أي: إن لم يجد سعة في بيت المال» وإلا.. : تعين الترتيب 
من بيت المال» وقضية كلام المصنف كغيره: أن وجوبها على بيت المال إنفاقٌ لا 
إقراضصٌ على المالك» قال الأذرعي: وهو الأقرب» لكن كلام ابن الرفعة يقتضى أنها 
إقراض ؛ حيث قال: فإن رأئ أن يقرض أجرة التعريف من بيت المال ‏ فتكون ديئًا في 
ذمته » أو يبيع جزءا منها أو يستقرض من الآحاد أو من الملتقط ‏ فعل » وهذا هو المتجه. 

قوله: (وإن أخذ لتملك...) مثله: ما لو قصد التملك بعد أخذه للحفظ أو 
مطلقًا. . فمؤنة التعريف بعد القصد المذكور ؛ كما ذكر. 
)١(‏ في نسخة (ش): علئ أن وجوب. 
(۲) لا تلزمه مؤنة التعريف سواء قلنا بوجوبه أو لاء كما في التحفة: (041//1)» خلافا لما في النهاية: 

(41/4 ) والمغني: )٤١٤/۲(‏ حيث قالا: إن أوجبنا التعريف فعليه مؤنته وإلا فلا . 

(۳) في نسخة (ش): للتملك . 
)٤(‏ في (ب) و(ه): وبين بالاستحباب إيها... إلخ . 


رضن ك كتاب اللقطة © 
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E‏ سعط للع م قاو حم e a‏ ء ا 
لوّجُويهِعَلَيِْ» وَسَوَاءتمَلَكَ آَم ل (وَقِيلَ: إن لَمْ يكمَلَك) بان َهَرَ مَالِكَهَا. ٠‏ (مَملَى 
المالك) المؤتة ؛ لِعَوْدِ قادو انريف إليْ. 


(وَالْأصَحُ: أن الحقير) أَي: الْقَلِيلَ المكَموّلَ (لَا يُعَرَفُ سَنَةء بل رَّمَنَا يُظَنَّ 
نَم ُْضُ عن )بغ ديك لمن ويف ذلك بالف المالء قَالٌ 
اياي ايق اليد برف في الكال» وداي الذهّب يعرف يَوْمًا أو يَوْمَيْنِ 
اة » وَالئّاني: يعرف سَئَةَ كالكثير» وَقِيل: عرد ف كلدل ام نا اقل غ 
المتَموّلٍ ؛ كَحَيّةَ الْحِنْطَة والرَبيبة.. قَلَا 57 وَلوَاجِدِهِ ال 
غضم اليل الول با دود صاب السَرقو وَالَصَحُ: يقد 
لت على الظر أن فاده لا تك أسفة خليد » رلا رل اة ا 

و حاضية اي ي کک 

قوله: (أي: القليل المتمؤل) قصد به الاحترازٌ عن قليل غيره ؛ كما سيأتي » وأفاد 
أن كلام «المنهاج» الصادقٌ بغيره موهمٌ. 
حديةاسنباسي چيه 

قوله: (بعد ذلك) دفع به الشارح ما اعترض به على عبارة المصنف: بأن صوابها: 
لا يعرض عنه غالبًا. 


e: هلام‎ 


بك كتاب اللقطة  o‏ 


ت 


(قَْل) 
[في لَك اللْقَطَة وَعُريبَا وَمَا يْبما] 
N‏ جور و م 
(سَنَهُ) عَلَى مَاتقَدمَ.. (لَمْ مها تی بغتارة) آئ: املك“ (بلفط ؛ ّت 
وتحوه» (وَقِبلَ: تَحْفِي النّهُ) أي: يه الَمَلّكِ؛ لَِقْدٍ الإيجاب» (وَقِيلَ: يَمْلِكُ 
اما وقلا بوجوب التّعريف عليه وَعَرَفَ سَمَة مدا له انملك .. لا أي فيه هَذَا 
الوه كَمَا صَرّحَ به امام وَلَْرَلُِ في «البيط»» وَإن لم وجب التغريف عَلَي 


م 
rd‏ 2 ع هه 


۰ کے هر 5 و فرع 2 کې 
فعرف بدا له قصد التمَلك .. لا يعد بِمَا عرف مِنْ قبل . 


aL‏ و ا 
(فَإِنْ تمَلكَ) الملتقط اللَقَطَهَ (مَظَهَرَ المالِكُ) وهي بَاقية بحَالِهَا (وَاتَمََا عَلَى 
© حاشيةالبكري اهي 
23 3 
قوله: (أي: الملتقط للتَّملّك) قيد لا بدّ منه لإجراء الوجه الأخير ؛ كما بيّنه آخرٌ 
كلامه فإطلاق «المنهاج» موهمء 
ل د ل ھچ حاشية الستباطي 4ه ببح 
فص ل 
قوله: (لا يأتي فيه هذا الوجه) أي: القائل بأنه يملك بمضي السنة » وإنما يأتي 
فيه الوجهان الأولان» أولهما الراجح: أنه يملك باختيار التملك بلفظ » وهذا مع قوله: 
(وإن لم نوجب التعريف...) يقتضي أنه على الوجوب يعتد بالتعريف المتقدم على 
قصد الت لتملك » وليس كذلك ؛ كما يفيده كلام ابن المقري في «روضه). 


قوله: (بحالها) أي: من غير تعلق حق لازم بهاء فإن تعلق بها ذلك ؛ كما إذا 


)۱( في نسخة (د): الملك. 


*© ج كتاب اللقطة‎ ۳٦ 


رَد ينها . َذَاك) ظَاوِرٌ» يقاس 7 تماما على الع وك إلى يَدَلِهَاء (وَإِنْ أَرَادَهَا 
الماك وَأَرَادَ الملتقط الْمُدُولَ إلى بَدَلِهَا. ٠‏ أجيبَ الماك في الْأَصَمٌّ) , وَالثَانِي: 
المأتقطع رادل الأول ما في الحدِيثِ السّابق: «كَإِنَ جَاءَ طاها. ٠‏ قامعا 
لتم رقص القاز ني على ما قبل التملك : ا ر الملتقط. . ارم المالِكَ 
الول » (وَإِنْ تلقث .٠‏ غرم لها أ : إنْ كَانَتْ مِْلِية» (أَوْ قِيِمَتَهَا) أَيْ : إن كانت 
ا متقومة (يوم اللَمَلك) لاه يم اخرلا في ضَمَانِهِ (وَإِن نَمَف ت بعَيّب) و نَحوو 
کک ي في الأصع) لأ الكل شود كتا مضي وني ؟ 
رش لَه وَلَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ الرُجُوع إلى بَدَلِهَا سَلِيمَة» أَفْصَحَ به الْبَمَوِيُ عَلَى 
وح يح 0 
قوله: (ويقاس به...) أفاد به: أنه أيضًا ظاهرٌ ؛ فلذا لم يذكره في المتن» فلا 
اعتراض به . 
قوله: (أفصح به البغويّ. ..) أي: صرّح بجواز الرّجوع إلى بدلها سليمة البغوي 
على الوجه القائل: أنه لا أرش ؛ لأنّه اقتصرٌ على حكايته والأوّل مثله» فعلم: أن له 
الرّجوع إلى بدلها سليمة » ولا يرد على «المنهاج» لأنّه لم يحصر ولم يلزم » وعلى جواز 
الرّجوع للبدل: لو أراده الملتقط .. أجيب وإن أراد المالك خلاقه. 
لل _مس 9ه حاشية الستياطي 2 ا 
باعها بتاء أو بشرط الخيار للمشتري » بخلافه بشرط الخيار لهما(" أو للبائع » فإنه ليس 
بلازم» فله الرجوع فيها حينئذ: إما بفسخه البيع ؛ كما جرئ عليه ابن المقري في 
«روضه) تبعا لصاحب «الانتصار» أو بفسخ الملتقط ؛ كما جزم به ابن القطان“» أو 
من غير توقف على شيء من ذلك» بل برجوعه.. انفسح البيع ؛ كما اقتضئ كلام 
الرافعى ترجيحه » وهو المتحه. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: النصي قي في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره» رقم [911] . 
(۲) في نسخة (ش) و(ق): : قصره. 


)۳( في نسخة (ب): ١‏ تما إت ياوا يناء وشرط التهار للمشتري» کدف طوط الخيار ليها : 
:2 في نسخة (ب) : كما جرئ عليه ابن القطان . 


TV 


8 كتاب اللقطة ‏ 


۾ 2 


هعمو ع 


اني ؛ لاقيصارو علي وول الأول » وَعَلَيْهِ: لو أَرَادَهُ الملتّقط وَأَرَادَ الماك الرُجُوعَ 
ار البذلو. - ا الملتقط ة في الَْصَح» َإِنْ زَادَتْ .. أَحََهَا بزيَادتِهَا الممّصِلَة دُونَ 
اة َل ظَهَرَ الماك تيل الك . ما 0 


ل | اعَاهَا رَجُل) مكلا (وَكَمْ صفها 95 ب له بها. . (لَمْ كغ ليو إلا 
1 انها لهُ. . رمه ال 
و ا 
(إ تقع) إل 4( اام آخر نة بها . . حُوَّلَتْ إِلَبْ) عَمَلا بالبيكة > (فَإِنْ تَلِقَّتْ عِنْدَه. . 
اجب الد مين تَضْمِينٌُ الملقط والمذفوع لَه » وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) E‏ 
به حاشية البكري وه يبيب 
قوله: (وإن زادت) ذكره ؛ تتميما للأقسام. 
قوله: (إلا أن يعلم الملتقط) هو صحيمٌ ؛ فإطلاق «المنهاج» موهجٌ» ولا يقال: 
تركه ؛ لأنّه يؤخذ من الوصف ؛ لأن هذه حالة عدمه. 
بل لل ههه حاشية الستهاطى ګه ا 
قوله: (بزيادتها المتصلة) أي: وإن حدثت بعد التملك . وقوله: (دون المنفصلة) 
أي: الحادثة بعد التملك » ومنها: الحمل الحادث بعد التملك ؛ نظير ما مر في الرد 
بالعيب: أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمفصل» أما المنفصلة الحادثة ثة قبل 
التملك ١‏ . فإنه يأخذها أيضا؛ كنظيره من الرد بالعيب وغيره » فلو التقط حائلا فحملث 
قبل تملكها ثم ولدت.. رد الولد مع الأم. 
قوله: (ولو ظهر المالك قبل التملك .. أخذها بزوائدها...) أي: بلا أرش العيب 
الحادث بلا تقصير من الملتقط . 
قوله: (وإن وصفها وظن الملتقط صدقه. . جاز...) أي: مع الاستحباب ؛ كما نقل 
عن النص . 
قوله: (فإن تلفت عنده. . فلصاحب البينة...) محل التخيير بينهما: إذا سلمها 


E 


۳۸ 


| 


ت 


زجع ؛ اة له واد لم ين يذل .. ل 
وَحَكَى الإِمَامُ تَرَدُدًا في جَوَازو o‏ 

(قنْتُ) كما قال الاي في «الشزع»: ل ن و : حرم مك 
وَفِي «الرَوْصَة» ك«أصلهًا»: مَك وَحَرَمِهَا (لِلتَمَلّكِ عَلَى الصح (e‏ أَيْ: وَتَحِل 

® حاشية البكري له 

قوله: (أي: على الثاني) هو المرفوع إليه. 

قوله: (إن لم يقرّ له بالملك) قيد صحيح لا بد منه» فإطلاق القرار المقتضي 
لرجوع الملتقط مطلقًا معترّض. 


قوله: (وإن لم يظنَّ صدقه) هي الحالة المقابلة لظن الصدق . 


- 2 5 م و 0 
ي: على الثاني » فيزجح | لاا ينا قرعة عله إد لم يق 
جز | 


قوله: (مكة وحرمها) لفظ «المنهاج) شامل لذلك » وعبارة «الرّوضة» أصرح. 
لل ل هق حاشيةاسنباطي #5 ببح 
الملتقط للواصف بغير إلزام حاكم يراه ؛ كمالكي أو حنبلي » وإلا.. فليس له تضمين 
الملتقط ؛ لعدم تقصيره بالتسليم . وخرج ب( تلفت عنده): ما لو تلفت عند الملتقط وسلم 
بدلها للواصف .. فليس له تضمين الواصف ؛ لأن الحاصل عنده مال الملتقط » لا ماله» 
ومعلوم: أنه يرجع عليه بالبدل الذي سلمه له. 

َنِْه: لو وصفها جماعة وادعاها كل لنفسه.. لم تسلم لهم ؛ كما قاله القاضي 
أبو الطيب وغيره» وكذا لو أقام كل منهم بينة ٠‏ انتهى . 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها»): مكة وحرمها) استدلال على أن المراد بالحرم 


في عبارة «المنهاج» ك«أصله» حرم مكة» ثم ما في «الروضة» ك«أصلها» أصرح في 
دخول مكة من كلامه هنا. 


. في نسخة (ق) و(ش): فإن أقرٌ له لم يرجع‎ )١( 


3 كتاب اللقطة 8 Î‏ 


لظ بدا جزْمَا (وَيَحِبُ تَْرِيِفُّها) أ : اي ِْحمْظِ (قَطْمَاء والله أَعلَمُ) اسْعدَلٌ 
الول المحرّمٌ بحَدِيثِ 2 ي الشّبْحَيْن: «إِنَّ هَذَا ابد حر حَرَّمَهُ الله ... لا يَلتقط لَقَطَتَهُ إلا 
مَنْ عَرَقَهَاا!" » وَفِي رِوَايَةٍ ِلِْخَارِيّ: دلا تَحِلْ َه إل لنش" أَي: لِمَعَرّفِ » 
والمشتر: : علن الذواوء »إلا ٠‏ َسَائْرُ الْبلَادِ كَذَلِكَ» فلا تَظَهَرٌ فائدَةٌ النَخْصِيصِ » 
وَالتَانِي : ال كان : المرّادُ مِنَ الحديث: أنه لا بد مِنْ تَعْرِيفِهَا سَنَةَ ؛ كَمَا في سَائِرٍ 
لكا ؛ تلا يوم أن تغريقها في المؤسم اف لكَثْرَةٍ الاس » ا الخلاف 
رَجَْيْنٍ ؛ كما في «الرَوْصَدَ مُخَالِفٌ ِحِكَاتهِ في گي ِن س «الشز» ولي 
0 «قَطعًا) 0 َكل للحديث› وَقَالَ: : يلرم الملتقط الإقَامَة 


للنَعْريف أَوْ دَفْعْهَا إِلَى الام » و كن قط المديثة : الشريمَةء 3 فلا حى 


2 


ا 


ر 


کا کا شرع و لار دزی وکین لم شاجب الاير > اف 
كللكء ووو ایر كازوة فى بیت المدرتة: ١لا‏ مقط لطا إا لِمَنْ اساد با٠“‏ 
أي: رَقَعَ صَوْتَهُ » وَهْوَ بالمعْجَمَة ثم المهْمَلة. 
© حاشية اليكزري هي 
قوله: (مخالف لحكايته . ..) أفاد به: أن تعبيرّه ب(الصحيح) على خلاف مصطلحه . 
قوله: (وقضيّة كلام صاحب «الانتصار»...) الراجح مذهبًا: خلافه» ودليلًا: 
موافقته . 
ب ل ل مر ملالا هه حاشيةالسنباطي #2 لس 
قوله: (فلا تلتحق بمكة...) هذا هو المعتمد. 


Ge: هلام‎ 


)00( صحيح البخاري» باب: لا يحل القتال بمكة» رقم [:187]. صحيح مسلم» باب: تحريم مكة 
وخلاها وشجرها ولقطها إلا لمنشد على الدوام» رقم [1751] واللفظ له. 

٠] 5717[ المغازي»› رقم‎ e (۲) 

)۳( سنن أبى بي داود» باب: في تحريم المدينة » رقم ٠٠٠[‏ °[ 


8 كتاب اللقيط ب ۳٤١‏ 


ركاب الفط ) 


بِمَعْنَى : الملقوطء وَهُوّ: کل طِفْلٍ صائی لا كاذل ل بسن تیا رطا 
5 ص م 1 E‏ کو 
باغتبَارٍ أنه يُلقط ء وَمَنبُوذا ِاعْتمَارٍ أنه هبد ؛ أئ : آل في الطربق تخي 

(الْقَاطُ المنبوذ) بالمعجَمَة 2 (فرض كما َة( صِيَانةَ لس المحترّمّة عن 
الْهَكَاك؛ (وَيَحِبٌ الإِشْهَادُ عَلَيْه) أَيْ : على الْتِقَاطِهِ (نفي الْآَصَمّ) غي من ] اشاق 
سس ]ا أشي بكي سسسب 

كتاب اللقيط 

قوله: (بمعنئ: الملقوط) أفاد به: أنه (قعيل) بمعنئ (مَفعول). 
اا اال 

قوله: (كل طفل) احتراز عن البالغ . 

نعم ؛ المجنون كالصبي » وإنما ذكروا (الصبي) لأنه الغالب» قاله السبكي. 
وقوله: (ضائع) احترارٌ عن غيره فيجب رده إلى القاضي ؛ لقيامه مقام كافله فيسلّمه إلى 
كافل » وسيبين الشارح محترزه. 

قوله: (فرض كفاية) أي: في حق العالمين به» فلو لم يعلم به إلا واحد.. لزمه» 
فلو لم يلتقطه حتئ علم به غيره.. فهل يجب عليهما ؛ كما لو علما معاء أو على الأول ؟ 
أبدئ ابن الرفعة فيه احتمالًا » قال السبكي: والذي يجب القطع به: أنه يجب عليهما ؛ 
أي: على الكفاية ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (ويجب الإشهاد عليه...) فارق الإشهاد على اللقطة ؛ بأن الغرض منها: 
المال » والإشهاد في التصرف المالي مستحب » ومن اللقيط: حفظ حريته ونسبه فوجب 
الإشهاد ؛ كما في النكاح » لكن يجب الإشهاد على ما معه أيضًا تبعًا له ولئلا يتملكه › 


*© كتاب اللقيط‎ ۳t 


الملعقط له وَالنَانِي: ا يَجبُ ؛ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَمَائَةِ» لَكِنْ يُسَْحَب » وَالَالِتُ: إن 
3 00 الْعَدَالَ . لم يَجِبْ؛ ۳ مَسْتُورَهًا. . وَجَبَ » وَفِي E‏ ک«أَضلهًا) 

يح الْقَطْع الأول وَعَلَيه: ٤‏ تَرَكَ الإِشْهَاد . ٠‏ قَالَ في «الْوَسِيطِ): لا تعبت له 
POS‏ م الطفل َصدُقُ بالممير» في الاه ردد 
د لي د ئه مقط وَعَلَى مقابله: يلي أَمرَهُ الْحَاكِمُ: 
ا له ال ؛ أ او وَصِي أو اض أَوْ زْ مقط .. برد إلى كَافِلِهِ؛ آي: يَجِبُ 
رده إل (وَإِنمَا تبك نيت وة الالتقَاط لاف خر ملم عَذْلٍِ رَشِيدِ) وَبَيّنَّ المحررً 


عَنه بقؤله: 
ا التَقَط عَبْدٌ بِعَيْرِ إِذنِ سَيّدِِ. . اْمِعَ) أي : الأعيعٌ (منه) بان الختا 
ع وَلَيْسَ لَه أَهليه ابرع ' (فَِنْ عَلِمَهُ َه عِنْدَهُ أو الط بِإِذْنِه. . فَالسَيّدُ الملتقط) 
ا هُ في الْأَحَذِ وَالكرْبيَةَ: + RS SSS Soe‏ اه لها بف بها بها Serena‏ 


چ حاشية البكري چ 
قوله: (ترجيح القطع بالأوّل) أي: فالأنسب التعبير ب(المذهب). 
قوله: (وعلى مقابله) أي: وعلى مقابل الالتقاط » وهو: القول بعدمه. 


لاخ سس وي حاشية الستباطي جه 
وقيّد الماوردي الخلاف فى وجوب الإشهاد عليه وعلئ ما معه بالملتقط بنفسه» أما من 


سلمه الحاكم له.. فالإشهاد مستحب له قطعاء وهو ظاهر. 
قوله: (ويجوز الانتزاع منه) أي: انتزاع الحاكم له منه » وكذا يقال فيما يأتي . 
قوله: (عدل) أي: في الرواية» لا الشهادة» وإلا.. لاستغنئ به عما قبله وما 
بعده » وحينئذ يظهر لك قول الشارح الآتي: (وإن كان الثاني) أي: المبذر (عدلا) أي: 
في الرواية » لا الشهادة» وإلا.. لم يصح ؛ لما صرحوا به: من أن شرط عدل الشهادة: 
أن لا يكون محجورًا عليه بسفه. 


© كتاب اللقيط ©* 


Im E 0 ° 2 2 e e‏ ع ا ر 

وو الط مُكَاتبٌ7©.. انكر احا ا اس و 
5 20 هات هد 5 o‏ ع 0 و 

المكَاتبُ أَهْلَا لَهَاء قن قال له السّيّدُ: الط لي.. فَالسَيدُهُوَ الملتقطء وَمَنْ بَعْضْهُ 
حر إِذَا الْتَقَط في يومد( 0 الْكَمَالَةَ .. وَجْهَانِ. 


ت 


ga Sa 


(وَلَو الْتَقَط صب أذ مَجنُونٌ أو فَاسِقٌ أو جره غ بتَئْذير ١‏ كافرٌ 
مكلما: ٠‏ انْترع) مِنْه ؛ لِعَدَمٍ أَهْليَة الصيي وَالمجنُونٍ » ولان الفاق وَالمَزّدَ غ 
م ا يا لي ا ا ل 
لملم اليَقَاطُ المحكوم بكُفْرِِ» وَسَيأيي » وَمَنْ ظَاهِرُ حال الأَماتة وَل نبز حر 
اة بكري 

قوله: (ولو التقط مكاتب) هو رقيق » فربّما يتوم صحَة التقاطه بإذن السيد من 
«المنهاج» وليس كذلك » إلا إذا قال له: التقط لي . 

قوله: (ومن بعضه حر ..) الرّاجح: أنه كالرّقيق. 

قوله: (أو مجنون) لا يرد ؛ لأنّه خرج ب(رشيد) فذكره ؛ لتمام المخرج . 

قوله: (بتبذير) أخرج المحجورٌ عليه ؛ لعدم صلاح دينه: 

قوله: (ومن ظاعر حاله الأمانة) أقاد به: أنه ليس من شرطه تحقق الأمانة وهي 
العدالةٌ لکن من لم يوثق به يول به مراقبٌ » وهو مخالف لإطلاق المتن ؛ إذ مقتضاه: 
الاكتفاءٌ بمطلتي العدالة الظاهرة» فلا يضم لمن ظاهره الأمانةٌ أحدٌّ» وليس كذلك. 
7س ل 9# حاشية الستباطي #8 — 

قوله: (وجهان) أصحهما ‏ كما قال الروياني -: عدم الصحة ؛ لأن الحضانة تبرع 
وليس له أهليته ؛ كما لا يصح في نوبة سيده وفيما إذا لم يكن بينهما مهايأة قطعا 

قوله: (وله التقاط الكافر...) أي: وإن اختلفت ملتهماء قال في «شرح 
)١(‏ في نسخة (ش): المكاتب. 
(۲) في (ش) (أ) (ج) (ق): نوبته. 
() في نسخة (ش) و(ق): ومن ظهر من حاله. 


3: 


+ كتاب اللقيط ©* 


ا پش بن لن يوَكلَ الَْاضِي يد من يراب 20 َِيْتُ لا يلم ؛ ؛ لگا اذى دا 
وثق به. ٠‏ شار جلو لعا و قرط في المتقط الذكورَةٌ وَل الغتى ؛ إذ 
الحا ب بالإاثِ اء دال لا شل نها لى القربت. 


o٤‏ م و2 


I, 5 

8 ازْدَحَمَ انان عَلَى أَخَذِه) بان قال كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أنَا آخذه.. (جَعَلهُ 
الحاكمٌ عِنْدَ مَنْ ملفا أزون بريه 1 اطق ویب ينها قل ایی رذ 
س سی اد3 فَالتَقَطَهُ . . مع الْآحَرُ مِنْ مُرَاحَمَتَه) لِسَبْقهِ الِالْتِقَاطٍ » وَلَا د قت يكت الصيق 
ارد علد ایو كر أطي اصح » (وإن لَه مما وَهُمَا أل .. كَالأصَحُ: 
انه د يدم عن عَلى َقِيرٍ) لاه قد قد يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ ودل عَلَى مَسْتُورٍ) احْتِيَاطًَا 
قبط والاني: يشو يان في المشألين ؛ لأَهِْيتِهِمَاء وَكَولهُ ك«أَضله»: «وَهُمَا أَْلُ) 
الم امتكرية عله فى «الرَوْصة» ک«اَصلهًا» لاکنبيه عَلَى اَن الان فی الاين هل ؛ 
سم حاشيةالبكري ۾ 

قوله: («وهما أهل») أشار به: : إلى أذ زيادة الأهلٍ في ا ا 
على «الرّوضة» و«أصلها» تنبيها على أن کل من الفقير والمستور اهل أيضا » فإن 
الوصف بأهل لم يذكز قبل ذلك في مسألة الازدحام والسّبق مع أنه لا بد من ذكره؛ إذ 
غيرٌ الأهل لاحقٌّ له في الالتقاط . 
چ حاشية الستباطي چيه ايح 
الروض»: وظاهر: أن للذمي ونحوه: التقاط الحربي » بخلاف العكس . 

قوله: (لا ينتزع منه...) محله: في الحضرء أما إذا أراد سفرًا . . فينتزع منه ؛ لئلا 
يسترقه ٠‏ 

قوله: (فالأصح: أنه يقدم غني ...) الظاهر: أنه يقدم فقير عدل على غني مستور. 

قوله : (للتنبيه على أن الثاني في المسألتين. . ) أي: : الفقير في مسألة تقديم الغني 


9 كتاب اللقيط 4 8 


َو 


نه َم يُذْكَر قبل وَإِلا. ٠‏ قا يد من کر اهل فِبمَا بل أْضًاء (َإنِ اويا في 
الصمّاتِ . فیح تھا عند احا وول ادما ع حَقه قبل الْقَرْعَة . انقو 
و الآحرُ؛ كَالشَفَِينِ» ولا يجو ِن حَرَجَتِ القع ةله تَرِكُ حَقَهِ لحر ؛ كَمَا 
يس لِلْمُنفردِ تفل حَقَه إلى عَيره. 

(وَإذَا وَجَدَ بَلَدِئ لَقيطا بِبَلَدِ.. فليس له َمل إلى بَادِيَةِ) لِحُشُونَة عَيْشِهَاء 

@ حاشيةالبكري هي — 

قوله: (ولو ترك...) أفاد به: تفصيلا في الترك ؛ للا يرد على «المنهاج» بل 
ذكره ؛ لأنّه مهم في نفسه . 
___-__ا_ا وچ حاشیهاسنباس که 
على الفقير » والمستور في مسألة تقديم العدل على المستور. 

قوله: (فإن استويا في الصفات .. أقرع...) أي: فلا يقدم بالإسلام في كافرء 
ولا بالذكورة » ولا باختيار اللقيط لأحدهما ولو مميرّاء بخلاف اختيار الصبى المميز 
لأحد أبويه ؛ لتعويلهم د ثم على الميل الناشئ عن الولادة » وهو معدوم هنا. 

نعم ؛ يقدم في لقيط بلد بلديّ يقيم بها على ظاعن يظعن به منها إلى بادية أو 
قرية » لا إلى بلد آخر » بل يستويان » وكذا يقدم في لقيط قرية قروئ يقيم بها على ظاعن 
يظعن به منها إلى بادية » لا إلى قرية أخرئ ولا إلى بلد فيستويان في الصورتين وإن 
اختار المصنف في الثانية تقديم القروي عليه » ويقدم عضري لین بلعرق إن وجداه 
بمهلكة ؛ إذ لا بد من نقله"» ويستويان فيه إن وجداه بمحلة أو قبيلة أو نحوهما وإن كان 
البدوي منتجعا ؛ بناء على أنه يقر في يده » ولو كان منفردًا. قال الأذرعي: والوجه: تقديم 
البصير على الأعمى » والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط . 

قوله: (فليس له نقله إلى بادية) أي: ما لم يقرب ؛ بحيث يسهل المراد منهاء 
)١(‏ في نسخة (أ): يستويان. 


(۲) فى نسخة (ب): وإن اختار المصنف من الثانية تقدم البدوي عليه » ويقدم حضري على بدوي إن 
وجداه بمهلكة ؛ إذ لا بد من نقله منها. 


۳٤٦ 


چ كتاب اللقيط ي 


وَكَوَاتِ العم بالدّين وَالصَنْعَة فيهَاء (وَالْأَصَح: أَنَّ لَهُ ْلَه إِلَى بََدٍ آخَرَء وَأ 
Sy‏ لانتمَاء ا كر في الاو لي في 


2 3 


0 5 اک (يجادة. :قاع إل بي بَلَّدِ) لا هأرق به» (فإِن وده 


3 


بوي بل . . تكالحصري) أي : فش ل2 له إلى بَاديق» وله َل إلى بد ر في 
لآم أن رجتة: أي روا جا ا پکدو) ون گان اهل جلت يلون 
(وَقِيلَ: إِنْ كَانُوا يَنْتَقِلونَ لِلنْجْعَة) بص ا 


- 


صم الثون ۽ أئ: الذَّمَابِ لِطَلب الرَعْي )00 
کر ا 037 لت فد ون ريض كت اشير وَالبَلَديُ: سَاكنْ الد 
وَالْبَدَويٌ: سَاكِنُ البادِية » وَالحضَرِيُ: سَاكِنٌ الْحَاضِرَ رة وَهِيَ جلاف الْبَادِيَة كاد . 


(وَتََقَنهُ في ماله الْعَامَ ؛ كرفي عَلَى اللقطّاء) أو الْوَصِبَّ لَهُمْء ٠‏ (أو الخاض 07 


جه حاشيةالبكري وه 
قوله: (كالبلد) أي: كما أن البلد يخالف البادية فكذلك الحاضرة» فهما بمعتى 
واحد. 
9 2ج جلي ی 
البادية يمتنع نقله منها إلى القرية ؛ لاشتراكهما فى علة الامتناع المذكورة. 
قوله: (لما فيه من تعريض نسبه...) أجيب: بمنع ذلك ؛ لأن أطراف البادية 
كمحال البلد الواسع 


قولة: الأنه أرفق بة) بقيك: أن القرية كالبلد» لكنه يوهم منع نقله إلى بادية مثل 
البادية التي وجد فيها» وليس مرادا. 
قوله: (كوقف على اللقطاء) مثله: الوقف على الفقراء على أحد احتمالين للسبكي 


)١(‏ في نسخة (ش): المرعئ. 
(۲) والأوجه تقديم الخاص على العام كما في التحفة: (157/1)» والنهاية: (401/0)» خلافا لما 
في المغني: »)٤۲١/۲(‏ حيث جوز التخيير. 


© كتاب اللقيط ©* EV‏ 


وَهُوّ: مَا احص به ؛ كياب مَلْقُوكَةٍ عَلَيْ) وَمَليُوسَةٍ 3 لوقه تك لل 
اء وما في جهن درام يرما مهه ايهو ذ فيه» (وَدَنَانِيرَ مَنْقُورَةٍ فَوْقَهُ 


م وسور 


وتَخَة) لان هيدا وَاخِصَاصًا كَاْبَلِْ » وَالْآضْلُ : الا عا ل قوف کا 


(وَإِن ود في دَارِ) لس فيها عير ره. ٠‏ (فَهِيَ لَهُ) لِمَا تَعَدمَ. 
(وَتنِس له مال ذف ف ۽ REESE CSAP ORSON‏ 
@ حاشية اليكزي اه 

قوله: (الذي هو فيه) أي: لا الذي بجنبه» ويؤخذ ذلك من ذكر «المنهاج» أن 
الاب التى يقد يه والأمععة ليست له. 

قوله: (لما تقدّم) أي: من أن له يدا واختصاصا. 
لل هق حاشية الستباطي چ 
فيه » أظهرهما عنده: أنه لا يستحق الإنفاق عليه منه ؛ لعدم تحقق اتصافه بصفة الفقرء 
قال الأذرعى: ولعل الاحتمال الآخر ‏ يعني: استحقاق الإنفاق عليه منه ‏ أرجح ؛ إذ 
لا يشترط في الصرف إلى من ظاهره الفقر تحققه » بل يكفى ظاهر الحال » وهو متجه. 

قوله: (وهو ما اختص به) منه: المملوك بوصية أو هبة له » ويقبل له ذلك القاضي . 

قوله: (وإن وجد في دار ليس فيها غيره...) احترارٌ عما إذا كان فيها غيره.. فهي 
لهماء ولو وجد ببستان. . فوجهان » أحدهما: له ؛ كالدار» وثانيهما: لا ؛ لأن سكنئ الدار 
تصرف » والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنئ » وقضيته: أنه إذا كان يسكن 
عادة.. يكون كالدار» قال في «الروضة»: وطرد صاحب «المستظهري» الوجهين في 
الضيعة ع وهو بك » وى غي القطع: : بأنه لا يحكم له بهاء وحكئ الماوردي الوجهين فيها 
أيضًا » قال الأذرعي : وقضية كلامه: أن المراد بها : المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها . 

قوله: (وليس له مال مدفون تحته) أي: ما لم يحكم بأن المكان له فهو له مع 
المكان ؛ كما صرح به الدارميٌ وغيره؛ وشمل كلام المصنف: ما لو شهدت له به رقعة 


)١(‏ في نسخة (أ): يجنبه. 


بک كتاب اللقيط 5* 


وو 


وَكَذَا ياب ا له (في الْأصَحٌّ) كَالْبَعِيدَةٍ عَنْهُ. 
(فَإِنْ ل لد مال قالأطية: أنه فی يي ليد ين کت الال ون سام 
اي مو ل 1 َه مَال 
@ حاشية‌البكري 443 — 
قوله: (من سهم المصالح) بيّن به: جهة الصرف المبهمة من «المنهاج». 
لل يق حاشية لاطي 4 ببح 
مكتوبة وجدت في يده مثلًا. . فلا يحكم له بذلك » وهو الأوفق بكلام الأكثرين» لكن 
صحح الغزاليٌ: أنه له بقرينة الرقعة » قال الإمام: وليت شعري ماذا يقول من عول على 
الرقعة لو دلت على دفين بعيد» قال المصنف: ومقتضاه: أن يجعله للقيط ؛ فإن الاعتماد 
إنما هو عليهاء لا على كونه تحته. انتهئ » وجزم ابن المقري في «روضه» بالأول» 
وقال الأذرعييٌ: ويحسن أن يفرق بين الدفين القديم والحادث ؛ إذ الحداثة مشعرة بأنه 
دفن له ؛ كالموجود تحت فراشه على وجه الأرض » وينبغي إذا وجدت الرقعة في نفس 
الدفين . يقضى له به ؛ لقوة القرينة » أو يكون فيه خلاف مرتب وأولى بأنه له» ويجب 
الجزم: بأنه لو وجد خيط متصل بالدفين مربوط ببعض بدنه أو ثيابه. . يقضئ له به» 
ولا شك فيه إذا انضمت الرقعة إليه. 
نّيه: يحكم له أيضا بدابة مربوطة به أو بثيابه » وحكمه مع الراكب لها - 
كان كالقائد مع الراكب ؛ كما جرئ عليه ابن المقري في «روضه» تبعا لقول الأذرعي 
إن ما نقله الشيخان هنا عن ابن كج: أنها بينهما وجه » والمذهب الصحيح: أن اليد 
للراكب ؛ كما مر آخر (الصلح). انتهئ. 
قوله: (وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه...) أي: بخلاف الموضوعة بقرب 
البالغ العاقل » فإنه يحكم بملكه له ؛ لأن له رعاية. 
؛ إن حكم بأن المكان له.. فهو له مع المكان؛ كما صرح به المصنف في 
«نكته) . 


9 كتاب اللقيط * ۳۹ 


ا e‏ اف ٤‏ 5 - 5 - 2 - 
(فإن لم يكن) أي: فيه مال ؛ كَمَا في «المحرَّر) ر 
َرْضًا) بِالْقَاف » (وَفِي قَول: : تقَقة) فَإِنْ كَامَ بها بَعْضَهُمْ ج .. انْدَقَمَ الْحَرَجٌ عن الْبَاقِينَ » 
ااا سس هع خاشية يكزي هي —— 
قوله: (أي: فيه مال...) أفاد به: أن عبارة «المنهاج» تفيد عدم بيتٍ المالٍ 
بالكل » وغو صعسيم ع لکت لين مراد فال را بل المراد! عدم وجود مال فيه» وقد 
SS‏ 
تع السلين عند وبوده باذ سالب وعبارة اا 8 تقتضي: أنه لا يلزمهم إلا عند 

فقده بالكليّة » وليس كذلك. 
للسي_ ايل ل ل سيك حاشية الستياطي کي 

قوله: (أي: فيه مال ؛ كما في «المحرر» وغيره) أي: وهو مراد المصنف وإن لم 
تعينه عبارته » لكنها ظاهرة فيه › ومن ثم عبر ب(أيْ) دون (يعني)» ولو كان فيه مال 
وكان ثم ما هو أهم ؛ كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك» أو حالت الظلمة دونه.. فهو كما 
لو لم يكن فيه مال. 

قوله: (قام المسلمون بكفايته قرضا) أي: فيؤخذ منهم جبرًا عند الامتناع 
بالتوزيع » فإن تعذر لكثرتهم.. أخذها القاضي ممن يراه منهم» فإن استووا في 
اجتهاده. . تخير» ثم إن ظهر رقيقًا.. رجعوا على سيده» أو حرا.. فعليه إن ظهر أو 
حدث له مال بكسب ونحوه» وإلا.. فعلئ قريب تلزمه نفقته ؛ كما قاله الرافعي» قال 
المصنف: وهو غريب ضعيف ؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضى الزمان» وأجاب عنه 
الأذرعية وغيره: بأن النفقة وقعت قرضًا بإذن الإمام » والحاكم إذا اقترض النفقة على 
من تلزمه. . ثبت الرجوع بها ولا تسقط بمضي الزمان ؛ كما صرح به النووي وغيره في 
بابها» ولو سلم ما قاله.. فالفرق: أن اللقيط تعذر معرفة من تلزمه نفقته » فإذا بان له 
قريب وأنفقنا عليه .. رجعنا بها عليه من غير فرض القاضي ؛ للضرورة » وقد ذكروا في 
(اللعان): أنه إذا ادعى اثنان نسب مولودٍ ووزعنا النفقة عليهما ثم ظهر أنه ابن أحدهما.. 
رجع الآخر عليه بما أنفق» وقد صرح بالرجوع على القريب جمعٌ منهم: الماوردي 
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وَالمْتى: على جِهَة الْقَرْضٍ أو اَمَف كَالنَصْبُ على تزع الْكَافْضٍ . 

(َإِْمِْطٍ الاسيفكال بحفظ ماله في الْأصَعٌ) كَسمْظِِ» وَالَاِي: اج إلى 
إِذْنْ الْقَاضِي » (وَلَا يُنِْقُ عليه مه إلا إِذْنِ الْقَاضِي قَطْمَا) أَيْ: عَلَى الْوَجْهَيْن ؛ كَمَا 

@ حاشية البكري لھ 

قوله: (فالتصب على نزع الخافض) أي: وهو على المراد في الأصل . 

قوله: (على الوجهين ...) أفاد به: أن عبارة «المحرّر) أحسنٌ ؛ إذ القطع قد يكون 
على أحد وجهين» وذكره شرط إمكان المراجعة قيدٌ لا بد منه» فإطلاق «المنهاج») 
معترض ٠‏ 
سح #وي حاشيةاسنباطي جه يبي 
والروياني وصاحب «التهذيب) و«التنبيه) » وعليه: فإن لم يكن له قريب.. فعلئ سهم 
الفقراء أو المساكين أو الغارمين بحسب ما يراه القاضي » واستشكل قضاؤه من سهم 
الفقراء أو المساكين ؛ بأنه لا يقضى دينهما من ذلك » وأجيب: بأنه يصرف إليهما قدر 
كفايتهما أو ما فوقها فيملكان المصروف ؛ وإذا ملكاه... صرف الفاضل من قدر كفايتهما 
إلى الدين . 

قال في «الروضة» ك«(أصلها): ولو حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه 
ويساره؛ أي: أو بعد بلوغه قبل يساره فيما يظهر .. قضئ منه» واستشكل: بأنه إذا لم 
يظهر له مال ولا كسب ولا قريب كما هو الفرض -.. تبين أن النفقة لم تكن قرضًا 
فلا رجوع بها علئ بيت المال » وأجيب: بأن كلامهم محمولٌ على ما إذا لم يعلم أنه لا 
شيء له من ذلك » فإن علمناه. . فظاهر: أنه لا رجوع ؛ كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم 
على الأغنياء بالإنفاق عليه. . لا رجوع عليه إذا أيسر ؛ كما صرح به في «الأنوار» . 

قوله: (وللملتقط الاستقلال...) قال الأذرعي وغيره: محله: في العدل الذي 
يجوز إيداع مال اليتيم عنده. 


قوله: (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي ...) أي: كما لا يخاصم لو نوزع فيه 


اوم 


چ كتاب اللفيط 4 


في «المحرّرِ» وَغَيْرِِ دا أَمَكَنَتْ مُرَاجَعَتَهُ » فَإِنْ أنه 


قوله: (فإن أنفق بلا إذنه.. ضمن) قال في شرح الروض): نعم ؛ إن كان ماله 
طعامًا فقدمه له فأكله . . فظاهر: أنه لا يضمنه ؛ كما في نظيره من الغصب » بل أولئ . 


GC: هلام‎ 
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(فضل) 
[في الحكم بإشادم اللَقِيط] 


< ب ا 2 E‏ اوور E‏ حجن را ا 
(إِذَا جد تقبط بِدَارٍ الإشلام وَفِيَا اهل ذِمّةِء أو بدَار كَتَحُومَا) أئ: 


وه 


O HA‏ 5 کقار صل أ : عَلَى وَجْهِ الصلح (أو) أَقَرُوهَا بِيَدهِمْ 


(يغة بلا بجذنة دابا مي في الضررتن. . (حْكِمَ بإسلام اللقيط) في 
المسَائْلٍ اثلاث ؛ تَعْلًِا ِلْوسْلَام» قن لم يكن يما َتَحُوهَا مُسْلِمٌ . . قاللقيط كَافدٍ 


(وَإِنَ وج بِدَارٍ كفار. . كاف إِنْ لَمْ شكنها مء > ون ن سَكَتَهَا مُسْلِمٌ؛ 
© حاشيةالبكري هي 


قوله: (أي: على وجه الصلح) أفاد به: نصب (صلحا) بنزع الخافض فيه. 
قوله: (في الصورتين) أي: صورة فتحها صلحًا أو بعد ملكها بجزية. 
قوله: (الثلاث) هما المذكورتان مع دار إسلام فيها أهل ذمّة . 
یساس 2# أ أ ب 
و 9 ل 
في «الروضة» ك«أصلها) بخلافه » ويوافقه كلام «الأنوار» السابق فى (باب إحياء الموات). 
قوله: (وفيها مسلم) أي: يمكن أن يكون اللقيط ولده ولو نفاه» ولو كان المسلم 
مرادًا ؛ إذ هذا شرط فيها أيضاء لكن لما كان المتبادر فيها التصوير بذلك.. لم يحتج 
إلى رجوع ذلك إليها أيضا. 


قوله: (وإن سكنها مسلم) آي بشرطه السابق.؛ بشلاف. ما لو اجحازها من غير 


9 كتاب اللقيط 4 Yor‏ 


سير وَتَاجِر ٠‏ . فَمْسْلِمٌ في الْصَعٌ) تفلا شلام وَالاني: هو اور تيا ذا 
(وَمَنْ حَكِمَ بإِسْلَامِهِ بالدار اقام ذم بَََةَ يِنَسَبِه. . لَحَِهُ وَنَبعَهَ ف في الكفرٍ) 
ية » (وَإِنِ افْمَصَرٌ عَلَى الدَّعْوَئ . . فَالمذْمَتٌ: أ لابه في العفْر) لاذ خم 


رم وو 


بإشلايو» ملا يكير جرد الدَْرَئ » وَالطرِيقُ لذاني: ير تؤلان ایت : يتبَعه في 
الكفْرِ السب (وَيُحْكَمُ سام الصَّبِيٌ هكين ارين لا تُفْرَضَانِ في لقيط قبط 

إِحْدَاهُمًا: الولَادةٌ ؛ َا كَانَ أَحَدُ اوھ تشدما ولت ارق قوق 0 
= حت أي لظي که بي 
سکنی ؛ كما شمله أول كلامه() , 
اليف - ع لاعتمال كوله من مسلمة »كن مسال اء قن کا بلغ روصتب الق 

من ثم 

قرر» لكنه يهدد لعله يسلم ؛ كما لو وصف المميز الإسلام. 

تنْبيِه: حيث حكم بكفر اللقيط .. أنفق عليه إذا لم يكن له مال من بيت المال 
- كما صححه الشيخان _؛ لأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ » وهو المعتمد وإن صحح 
الأذرعي وغيره ما جزم به الماوردي وغيره من المنع ؛ نظرًا لكون مال بيت المال 
مصروفا لمصالح | لمسلمية دون المشركين » وجوابه: أن ذلك راجع إلى مصالح 
المسلمين + أا من التعايل السايق: 

قوله: (ويحكم بإسلام الصبي ...) مثله: المجنون ولو جن بعد بلوغه. 

قوله: (فإذا كان أحد أبويه) أي: وإن علا » ولو مع حياة الأقرب الكافر. 


قلتٌ: أجاب السيكى؟ بأن الكلام في جد يعرف السب إليه + بحيث يحصا 


)00 في نسخة (أ): قوله: (وإن سكنها مسلم) أي: بشرطه السابق » ولو اجتازها من غير سکنی . . كان 
الحكم كذلك ؛ كما عرفت فيما قبله. 


«المرّرا داشح هنا هتا وَبَعْدُ.. (قمرد» وَلَوْ عَلِقَ بَيْنَ کک ما 

کشا > حْكِمَ بإِسْلامِه) تَبِعا [ أ (إن بل صف كفرًا.. مر مرند » وو 

مر كايو أضيية) لات کان مكرما يكثره رزیل ذَلِكَ بِالْحُكُم اة 

© حاشية البكري اه 

قوله: (كما عبر به في «المحرّر)) أفاد به أن ته اح لاله لا يلرم مر 

وصف الكفر أن يكون كافرًاء بل المراد: أخبرٌ به عن نفسه أنه كاف » وعبّر بذلك أيضًا 

فيما بعدٌ؛ أي: في قوله: (فإن بلغ ووصف كفرًا. . فمرتدٌ) . 

معش جه حاشية الستباطي چ 

التوارث » وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد ؛ لخبر: «وإنما أبواه يهودانه 

وتر ائه . 


قوله: (أي: أعرب به...) أي: فقول المصنف: (وصف كفرا) أي: وصف نفسه 


قوله: (فمرتد) أي: فلا تنقض الأحكام الجارية عليه قبل ذلك ؛ من إرث وغيره» 
حتئ لا يرد ما أخذه من تركة قريبه المسلم» ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه 
منه» ولا يحكم: بأن إعتاقه عن الكفارة إن كان رقيقا لم يقع مجزئًا ؛ لأنه كان مسلمًا 
ظاهرًا وباطتًا . 

قوله: (ثم أسلم أحدهما) أي: أى أخد أضولهما. 

قوله: (فمرتد» وفي قول: كافر أصلي) يترتب على الخلاف ما مر فيما قبل" › 
ويترتب عليه أيضا: أنه لو مات بعد البلوغ وقبل أن يعرف عن نفسه بشيء.. لم ينقض 


باب: معنئ كل مولود یولد على الفطرة» رقم [758؟] . 
(۲) في نسخة (ب): يترتب على الخلاف فيما مر قبله. 


oo 


اسْعَكّل . ٠‏ القطحت فيع يتفه 


(الَابيةً: تی تن پات بع السّابِيَ في الإسْلَا لام إِنْ لَمْ يكن مَعَهُ أَحَدُ 

َونه) لاه صَارَ تخت ولاییو» إن گان مه في الي ا دما ٠‏ لم يبع - بع السّابي ؛ 

لن عة أَحَدِ و لاون ألو ری كزن حدما مع كما ال في «الرَْه: 
يكرتا في يشي َاڃڍ ية واج و يرط كَوْنُهُمَا في يك رَجُلٍ (وَلَو 
٠ 00‏ لم کم بسلا لامه في الم صَحٌ) , وَالّاني: : ْم بو؛ عا دا ِن 

يِن أَمْلِ دار الام وَدُفِعَ : بأنّهَا لم وتر يد َكيف وثْرٌ في مسي ؟! 
ا 

92 حاشية | البكري چ 

قوله: (ولا يشترط كونهما في ملك رجل) أفاد به: ذكرٌ المعيّة المبهَمّة في المتن. 

قوله: (ثمَ في المحكوم بإسلامه تبعا للسّابِي) أفاد به: أنه يأتي فيه الخلاف 
السابق› فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بكفر.. کان رتا وأزال به إيهام «المنهاج» 
اختصاصٌ ذلك بمسألة الإسلام بالدار. 
حلست ووه جاشية ساس #8 بي 
ما حكم به من أحكام إسلامه في الصبي على الأول؛ بخلافه على الثاني ؛ كما يفيده 
تعليله المذكور في كلام الشارح . 

قوله: (إذا سبى مسلم...) أي: ولو كان السابي مجنوتا وصبيًا . 

قوله: (ولو سباه ذمي.. لم يحكم بإسلامه) قال الماوردي وغيره: ويكون عل 
دين سابية: 

فرع: لو سباه مسلم وذمي.. حكم بإسلامه ؛ تغليبًا لحكم الإسلام» ذكره 
القاضي وغيره. انتهئ . 


قوله: (ثم في المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ...) خرج بذلك وبالذي 


65م 


چ كتاب اللقيط 4 
مله » فَعَلَى قَوْلٍ: «أَنَهُمَا كَاقِرَانٍ أَصْلِيَانَ): تُلْحِقّهُمَا بِدَارٍ الْحَْبٍ . 


(وَلَا يصح إِسْلَامُ صي مُمَي e‏ المنصوصء وَالَانِي: 
يتخ » برت من ریه المشليمء وَعَلَى الأول : 1 تقد أذ ولك پرا تأنه 
اكمار يذ منم ؛ ادنوه ن بل و توخ الك حو وَسطوإِبَ هالإشلم : 
قن صر . OE‏ آنا الضية غَيْرٌ المميّر . . فلا يصح م إِسْلَامُهُ قَطعا . ١‏ 
EE E ER a‏ 
قبله: المحكوم بإسلامه تبعا للدار » فإذا بلغ وأعرب بالكفر.. فهو كافر أصليٌ جزم ؛ 
لبنائه على ظاهرهاء فإذا أعرب عن نفسه بالكفر.. تبين خلاف ما ظنناه ؛ كما لو بلغ 
وأقر بالرق وإن حكم بحريته بناء على الظاهر ؛ كما سيأتي » وهذا معنئ قولهم: (تبعية 
الدار ضعيفة) وحينئذ فتنقض أحكام الإسلام التي أجريناها عليه في الصغرء فإن لم 
يعرب عن نفسه بشيء.. لم يحكم بكفره ولم تنقض الأحكام الجارية عليه في الصغر. 

نعم ؛ إن مات حينئذ . . حكم ونقض ؛ أخدًا مما مر. 

قوله: (ولا يصح إسلام صبي مميز...) إن قلت: يشكل عليه صحة إسلام علي 
وله مع كونه كان صغيرًا إذ ذاك . 

قلت: أجيب عنه: بأن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة في عام 
الخندق » أما قبلها.. فكانت منوطة بالتمييز. وإذا لم نصحح إسلامه.. فلا نمئعه من 
الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات » قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي . 

ثم الحكم بعدم صحة إسلامه إنما هو بالنسبة للدنياء أما في الآخرة.. فهو مسلم 
فيدخل الجنة » وأما أطفال المشركين إذا ماتوا ولم يتلفظوا بالإسلام.. ففيهم خلاف» 
والأصح: أنهم يدخلون الجنة أيضا. 


ee. هلام‎ 


© كتاب اللقيط چ ov‏ 


(فصل) 
[في بيان حَْرَية اللقيط وَرِقهِ وَاسَتِلْحَاقِهِ وَنَوَا و وَتوابع یك 


ET‏ > فهر حُرٌ) لِأَنَ عَالِبَ الاس أَخْرَارء (إلّا ن ت 
k4‏ بن برقهِ) . ا E‏ 
الوق (لشَخْصٍ فَصد ٠٠‏ قبل إن لَمْ شق إفراره بحرَيّة) فَإِنْ م ی کک 


َم قبل إِقرَارُهُ ارق ء ون لب٠‏ لم قبل ِقْرَارُةٌ بد أَيِضنًا (وَالمدٌ 
ا حاشيةالبكري ي 
1 دص 
قوله: ( بشرطه الاتي) أي: وهو التعرّض لسبب الملك. 
قوله: (وهو بالغ عاقل) قيدان لا بد منهماء وحذفهما «المنهاج» لوضوحهما. 
قوله: (وإن كذبه.. لم يقبل) هو محترز قوله: (فصدّقه) . 
لسصسيصييشسشس يي هه حاشية السشاطي #5 + سح 
ذم 3 
قوله: (إذا لم يقر اللقيط برق.. فهو حر...) استثنئ البلقينيٌ: ما لو وجد بدار 
UR ES USERS‏ وكيد 
قوله: (فإن سبق إقراره بها . ٠‏ لم يقبل إقراره بالرق) قال البلقينيٌ: ي ينيغى أن قد 
ذلك بما إذا لم يكن في جواب خصومة, وإلا. ٠‏ لم کال كلك یری ی 
ملك ما اشتراه على وجه الخصومة: هو ملكي وملك بائعي ٠.‏ فله الرجوع على البائع 
بالشمن إذا ثبت أنه للمدعي » وكما لو أنكر شخص الضمان على وجه الخصومة فقامت 
بينة بضمانه بالإذن. ٠‏ فله الرجوع إذا أدئ » وكما لو أنكر الزوج القذف فقامت به بينة.. 
فله اللعان. انتهى » وأجيب: بأن الأصحاب لم يعتبروا هذا القيد؛ بدليل مسألتناء فإن 
دعوئ رقه مع الإنكار خصومة ومع ذلك أثر» وبالفرق بين مسألتنا وما استشهد به ؛ فإن 
ما استشهد به فيه بينة فاضمحل بها الإقرار» بخلاف مسألتنا. 


قوله: ( وَإِن كذبه.. لم يقبل إقراره به أيضا) أي ولو عاد وصدقه» أو ادعاه غيره 


۸ 6 لل هي كتاب اللقيط چ 


وو ړو 


يُشْكرَطٌ) في قَبُولٍ إِقرَارِِ يالرّقَ (ألا يَسِْقَ) مِنهُ (تَصَوُفٌ يَفْتَضِي نُفُودْهُ) بالمعْجَمَةٍ 
(حرَية؛ ييي ناء > بل يبل إِْرَارُُ) بَعْدَ اصرف المذكُورٍ (نِي أَضْل الرْقّ 
وَأَحْكَامِهِ المسْتفبلَة) وَفِي قَوْلٍ مِنّ الطريق الَاني: لا قبل » بى عَلَى أخكام ارق 
(ا) الأَحْكَامٍ (الماضية المح بتري آي؛ ل إفرارة الت يها (في الأظْهَرِء 
لو لِمهُ يِن قاقر برق وَفِي بد مالّ.. فضي مِنْه) عَلَى هَذَاء وَعَلَى مُقَابِله: 
CS‏ 
قوله: (وعلى مقابله) أي: مقابل الأظهر. 
+ سو جا شي اباط چ 
وصدقه» أما في الأولئ. . فلأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقا» وأما في 


الثانية .. فلأن إقراره الأول تضمن نفي الملك عن نفسه لغيره» فإذا نفاه الأول.. خرج 
عن كونه مملوكا أيضا وصار حرا بالأصل » والحرية مظنة حقوق الله تعالئ والعباد فلا 
سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني » بخلاف نظيره من المال » وقضية كلامهم: أنه لا يلزمه 
قيمة نفسه للثاني » وهو ظاهر » ويفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمرو: 
بأن إقراره ليس هو المفوت لحق الثاني » بل المفوت له الأصل مع تكذيب الأول له 
بخلاف إقرار المرأة. 

فرع: لو ادع شخص رق اللقيط فأنكر كونه له لا الرق» ثم أقر له بالرق.. 
قبل ؛ إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية » بل تدل على أنه مملوك لغيره» بخلاف ما إذا 
أنكر الرق ؛ بأن قال: لست برقيق ثم أقر له ؛ لاستلزام ذلك الحرية. 

قوله: (وأحكامه المستقبلة . ..) استشكل: ما لو باع عينا ثم ادعئ أنها وقف أو ملك 
لغيره.. فإنه لا يقبل ؛ لتعلق حق الغير بها. وأجيب: بأن عدم القبول إنما هو باعتبار 
الماضي . 

قوله: (فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال. ٠‏ قضي منه) أي: : فإن فضل من ٠‏ المال 
شىء.. فللمقر له» وإن فضل من الدين شيء. ٠‏ ففي ذمته » ولا يقضئن من كسبه بعد 


چ كتاب اللقيط چ ۳0۹ 
eS‏ كد ال أ ١‏ ْأَحْكَامٌ الماضِية 

لمضِرّة به و.. فقيل إِفرا هيا ليها ما (وِ اى رق مَنْ ليس في يده بلا 
ا بية. .لم يُب) لان لطر لخي ة» (وَكَذَا إِنِ ادّعَاهُ | الملتتقط) أي: بلا بيد 


يل هي ار لا لاض لاني غيل یکم رارق ؛ كما في 


٠ غيْره‎ 

الس لل سي سه حاشيةالبكري ي 
قوله: (وسيأتي) أي في قوله: (ولو رأينا صغيرًا مسا أو غيره) . 

معلل له حاشية الستباطي جي 

الأقرار: لأن الدين لآ يتعلق بكسب العيك بعد السجر عليه فيما إذا أذن له فيه, 
تَنسيه: مما يتفرع على ذلك أيضا فرعان: 


أحدهما: ما لو نكح ثم أقر بالرق؛ فإن كان أنثئى.. لم ينفسخ النكاح ؛ لأن 
انفساخه مضر بالزوج فيما مضئ ؛ سواء أكان الزوج ممن يحل له نكاح الأمة أم لاء 
كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة » لكن للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت 
الحرية فيه» فإن فسخ بعد الدخول.. لزمه الأقل من المسمئ ومهر المثل ؛ لأن الزائد 
منهما يضر الزوج » وإن فسخ قبل الدخول. . فلا شيء عليه » وإن أجاز .. لزمه المسمى ؛ 
لأنه الذي لزمه بزعمه ‏ ولا يجوز المطالبة به قبل الدخول» [و] إن كان قد سلمه إليها. . 
أجزأه فلا يطالب به ثانيا . 
فلو طلقها قبل الدخول ولو بعد الإجازة.. سقط المسمى ؛ لأن المقر له يزعم 
فساد النكاح » SS‏ 
من الزوج قبل الإقرار أحرارٌ؛ لظنه حريتهاء ولا يلزمه قيمتهم ؛ لأن قولها غير مقبول 
في إلزامه» والحادثون بعده أرقاء؛ لأنه وطئها عالمًا برقهاء وتسلم إلى الزوج ليلا 
ونهارًا ‏ كالحرائر ‏ وإن تضرر المقرٌ له بذلك. ولو طلقها.. اعتدت بثلاثة أقراء ؛ لأن 


۳۰ 


«ك كتاب اللقيط + 


و 


(وكَ ونا صَغِيرًا ميا أ َي د من سکره ولم يعر ف اسْيِنَادُهَا إلى 
التَقَاط . ٠‏ کم ر له بارقَ) بدَعْوَاُ؛ لَه الظَاِرٌ مِنْ حَاله يد أ لإِنْكَارٍ الصغير 


o چو‎ 


ذَلكَ» (قَِن بلع وَقَالَ: E:‏ َم بل قول في الأصَح للاپ بِبَيْنَةِ ) لا نه قد ق حكِم 


ِ ا © 5 3 2 00 5 م ب وعد 
برقهء قلا رقع ذَلِكَ الحكم إلا بحْجَة» وَالثَانِي: يُقَبَل قَوْلهُ إلا أ ن يُقِيمَ المدّعِي بي 
برقه. 


عدة الطلاق حق الزوج » وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعيٌ » وتعتد للوفاة ‏ كالآيسة - 
بشهرين وخمسة أيام؛ سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة ؛ لعدم تضرره 
بنقصان العدة ؛ لأن عدة الوفاة حق الله تعالى » ولهذا وجبت قبل الدخول فقبل قولها 
في نقصهاء وإن كان المقر بالرق ذكرًا.. انفسخ النكاح ولزمه المسمئ إن دخل بهاء 
ونصفه إن لم يدخل بهاء ويؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال» ثم إن 
لم يوجد.. فهو باق في ذمته إلى أن يعتق . 

ثانيهما: لو جنئ على غيره عمدا ثم أقر بالرق . . اقتص منه ؛ حرا كان المجني 
عليه أو عيداء لأت لم يقضله ء ولأن ذلك دما يضر به فيقيل ويقتض نه وإن لین خطأ 
أو به سی قالأرزش يقضين مما فى يده. قال فى «الروضة): كذا قاله البغويٌ 
والقياس: المع لان ارق لا يلق بما في يد الجا : سا کان أو عقا .رجاب 
عنه الزركشيٌ: بأن الرق لما أوجب الحجر عليه.. اقتضئ التعلق بما فى يده؛ كالحر 
[5 حجر عليه بالفلس» فلو لم يعلقه يما قي يده لأضر بالمجني عليه : فإن لم يكن 
في يده شيء. . تعلق الأرش برقبته والزائد على قيمته في بيت المال. انتهئ . 

قوله: (بدعواه) أي : مع يمينه ) يشرط أن يتعرض في دعواه للسبب على 
الأرجح(" . 

قوله: (لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) أي: لثبوت الحرية» لا ليحلف السيدء 
)١(‏ في نسخة (ش): لم نعرف. 
(؟) في نسخة (أ): على الراجح . 


و كتاب اللقيط  ۳١۱‏ 
ر < ےم سس 8 كه و6 % مه ل AY‏ 
(وَمَنْ اقام بيه برق . عْملَ بهاء وَبُشْمََط أَنْ تَتعَرَضَ اينه سب الْملّك) 
۽ مِنْ إِرْثِ أو شِرَاءِ أو غَيْرِهِمًا ؛ للا تُحْتَمَدَ ظَاهِرُ يد الالْتِقَاط » (وَفِي قَوْلٍ: يفي 
ا Es E Ê‏ ا Re‏ اع ادبت 
مطل الملك) كما في الدَارٍ وَالنَوْبِ وَغَيْرِهِمَاء وَكَدَقَ الأوّل: بأن أَمْرَ الرّق حَطِيه 


(ولَوِ اق اللقيع) المشلم (خرٌ ملع . . لَحِمَهُ) شُرُوطِه السَابقَة في الإثرًا 
وء المقِط َير (وصارَأولى يزبيه) من گبرو؛ أئ: حن بهًاء بِمَعْتَى: أنه 
کی ا کون عَيْرو» وَاسْتِلْحَاقٌ لْكَافِر لکافر كَاسْتَلْحَاقٍِ المشلم لمشلہ» 
O E‏ ال a E‏ 

قوله: (بشروطه السّابقة) نبّه على أنْها لا ترد لسبقها. 

قوله: (بمعنى: آنه مسح له دوف غيره) أقاد به أن عبارة «المنهاج» المقتضية 
لمشاركة غيره له في التربية من جهة التعبير بالأوْلّويّة ليس المراد بها ظاههاء بل 
المراد: ما ذكره الشارح . 

قوله: (واستلحاق الكافر) ذكره؛ لئلا يتوهم من اقتصار المتن على استلحاق 
المسلم اختصاص حكم الا ستلحاق به. 
تت ار ا ا 0 
فيقبل قوله لذلك بلا بينة . 

قوله: (ومن أقام بينة برقه...) أي: ملتقطًا كان أو غيره ممن يقر في يده؛ كما 
صرح به في اشرح الروض) وغيره» لكن قول الشارح: (لئلا يعتمد ظاهر يد الالتقاط) 
يقتضي تصوير المسألة بالأول» وفي «الروض» و«شرحه» ما حاصله: أنه لو أقام بينة 
أنه كان له قبل الالتقاط يد.. قبلت من غير الملتقط ثم يصدق في دعواه الرق » ولا يقبل 
من الملتقط إلا إذا تعرضت لسبب الملك؛ لأنه إذا اعترف أنه التقطه.. فكأنه أقر 
بالحرية ظاهرًا ولا تزال إلا عن تحقيق ٠‏ انتهئ . 


(۱) في نسخة (ش): وَاسْتِلْحَاقُ الْكَافِرٍ الكَاَِ سُتلْحَاقٍ المسْلِم المشْلمَ. 


۳1۲ 
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و‌ 


(وَإنِ ا 7 ا لوان حُصولِه ِن نكا أو وطو کو > (وَنِي 
قول : يُشْكَرَ سید لان الحو فته الإزدك لر أخيقة عُتَقَهُ » (وَإِنِ اسْتَلْحَقَنه 
امرَأةٌ. ا )۰ َالَاي: لالجل » وکر الول پإنگان 
مها بيه عَلَى ولادَتها بالمسَاهَدَةٍ بخلاف الرّجُلٍ » وَالثَالِتُ: : لق الله دون 
المرّوّجَة» وَعَلَى الثاني : لا يَلْحَقٌ رَوْجَهَاء وَقِبلَ: : يلحم وَاسِْْحَاقُ الأمة ة كال 
إن جوزتا حاف الع إن أتبئكاة. َم يُحكَمْ بر ق الْوَلَدِلِمَؤْلَامَاء وَقِيلَ: يُحْكَمُ 
بوء (أو) اسْتَلْحَقَهُ (الْنَانِ. 0 يقد نلم وخر د على ذم وعبِ) يتا على صِحَةٍ 
اسْتِلْحَاق الْعَبْدِء بَلْ يَسْتَوِي الم“ لع الل وال وَالْمَبد؛ لاد كلا ملقم هل ر 
الَْرَدء قا بد ِن مرَجُح . 
(فَنْ َمْ تكن بَينَةٌ) لوَاحِدِ ِنْهُمْ ٠‏ (عُرض) اللَقِيط (عَلَى الْقَائِفٍ كيَلْحَقُ مَْ 
ڪڪ رو وروي ي ي ي 
قوله: (إن جوٌزنا استلحاقٌ العبد) أي: وهو الرّاجح » فاقتصارٌ المتن على العبدٍ 
موهِجٌ بمخالفة الأمة له» وليس كذلك . 
سو أي اطي چيه 
قوله: (وإن استلحقه عبد...) مثله: العتيق ؛ ففيه الخلاف والترجيح » ولو قال 
العبد أو العتيق: هو أخي أو عمي .. فقضية كلام «الروضة» ك«أصلها» صحته» لكنه 
مخالف ما صرحوا به في الإقرار» وما هناك هو المعتمد» وقد منع البلقيني ما هنا: بأنه 
يلحق النسب بغيره؛ وشرطه: أن يصدر من وارث حائز» قال: ولعله متصور فيما إذا 
كان حالة موت الجد حرا ثم استرق ؛ لكفره وحرابته » فإذا أقر به.. لحق الميت. 
قوله: (وإن استلحقته امرأة...) خرج ب(المرأة): الخنثى » فيصح استلحاقه على 
الأصح عند أبي الفرج الزاز» ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب يحتاط له. 
قوله: (فإن لم تكن بيئة...) أسقط المصنف قبل العرض مرتبة أخرئ» وهو: 


)١(‏ في نسخة (ش): أو وطء بشبهة. 
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ا ا كور 
(بالانِْسَابٍ ب و وَعبَارَةَ «الرَوْصة» ك«أضلهًا»: ترك حَتّى ا ٠‏ قدا 
َم أ اناب (إى من وبل عة إل بنهتا) يكم اأ لياه 9 وو 
اهي » وَعَلَيِْمَا التَممَة مد الانْيظَارٍ» قدا انتَسَبَ إلى أَحَدِهِمًا . زج التو عليه 
ما قق ؛ أي لوقو يو وَل لم يب ب إلى واج مِنْهُمَا لِقَقْدِ الم ٠٠‏ بتي | 
مؤفوقًا» ولو اْنَسَبَ إِلَى غَيْرِهِمَا وَاذَعَاهُ دَلِكَ الْمَيْدُ. . كت کیت ب و > (وَلَوْ أَقَامَا 
ره حاشية البكري ۾ 

قوله: (ترك حتّئ يبلغ) أفاد به: أن عبارتهما أحسنُ من عبارة «المنهاج» إذ 
تقتضي: أنه يُؤْمَر في الحال بالانتساب بعد بلوغه وليس ذلك مراداء بل يترك لبلوغه 
فيؤمر بعده بالانتساب . 

قوله: (بحكم الجبلّة) هو المراد في المتن» لكن إطلاقه قد يوهم الاكتفاء 
بالانتساب بمجرّدٍ اسي » وليس بصحيح . 

قوله: (ولو انتسب إلى غيرهما) أفاد به: أن الانتسابٌ إلى غيرهما صحيمٌ إن 
ادّعاه ذلك الغير ؛ لملا يتوهم من عدم ذكر «المنهاج» له أته لا يصح . 
ااا بت _ لل ههه حاشية الستباطي چيه 
أنه يقدم سبق الاستلحاق مع يد عن غير الملتقط”'"'» فلو تأخر استلحاق صاحب اليد 


المذكورة » أو سبق استلحاق صاحب يد الملتقط”"» أو من لا يد له » أو لم يكن سبق.. 
انتقل إلئ العرض ٠‏ 
قوله: (وعبارة «الروضة»...) هي أظهر في المراد؛ من أن الأمر“ بالانتساب 


)0( في نسخة (أ): قوله: (فإن لم تكن بينة...) أسقط قبل العرض مرتبة أخرئ » وهو أنه مقدم بسبق 
الاستلحاق مع يد عن غير اللقيط . 

(۳( في نسخة (أ): اللقيط . 

)4( في نسخة (أ): هي أظهر في المراد من الإيراد. 
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بيَتتْنِ) بتسبه (مُتَعَارِضَكَيْنِ.. سَقَطكَا في الْأَْهَرِ) وَيْرْجَمٌ إلى قول القَائْفِ, 
وَاللَاِي: لا تَسْمَطَانِ» وَنرَجَح إِحْدَاهُمَا المرافق لها قول الَْائْف بِمَوْلِهِ ؛ كَمَالُ الاتيْن 
وَاحِدٌ » وَهُمَا وَجْهَانِ مُمرَعَانِ عَلَى قَولٍ التَسَاقْطٍ في التَعَارْض في الْأَمْوَالِ وَل تأي 
تاها مجع على فقايله ين أقوَالٍ أرقي وَالْفْشمة وَالمرَعَة» وقيل: اني افرع مُتاء 
وَعِبَارَةٌ «المحرَّر): تَسَاقَطَنَا عَلَى الْقَوْلٍ الْأَظْهَرٍ رهي قرب 
@حاشيةالبكري له 

قوله: (فمآل الاثنين واحد) أي: لأن التساقط يرجع معه إلى القائف» وعدم 
التتساقط يرجع معه إلى القائف . 

قوله: (وهما وجهان...) أفاد به: أن تعبيره ب(الأظهر) غيرٌ مستقيم » وأن عبارة 
«المحرّر) أقربٌ للسّلامة من هذا الاعتراض ؛ إذ قال: تساقطت على القول الأظهرء لا 
أنه نفسّه قولٌ ‏ ولا أن له مقابلًا من الأقوال » بخلاف عبارة «المنهاج». 
ةلمم اسنباطي ي 0 
بعد البلوغ . 

قوله: (وهي أقرب) أي: أقرب إلى المراد من كون ما ذكر مفرعا على الأظهر ؛ 
حيث عبر ب(على) لكنها تقتضي تفريع الحكم عليه » لا الخلاف » والمراد: الثاني . 


هلام دمي 


كعات 0 
لك اء تاي :کن 55 لد . كل كَذاء ES‏ 
رط الجاعِلٍ: أَنْ يكُونَ مُق الَصَرّفيء (وَبُشعَرَطُ) بها حمق (صِيمَة) 
@حاشيةالبڪري ي 
كتاب الجعالة 
قوله: (بكسر الجيم) أفاد ابن مالك: أنها ا وهر ارا 
قوله: (رد دابتتي...) ونحوهما مثلهما. 
قوله: (وشرط الجاعل) ذكره ؛ لأنّه لا بد من بيانه ؛ ليبن حكمُهما عليه. 
قوله: (لتتحققٌ) أي: لا ليلزم المال ونحوه. 
ا 0 ا جه 
كتاب الجعالة 
قوله: (بكسر الجيم) كذا اقتصر عليه جماعة» واقتصر آخرون على الكسر 
والفتح» وقال ابن مالك وغيره: هي بتغليث الجيم . 
قوله: (هي كقوله...) أي: فهي التزام عوض معلوم على عمل معين ولو مجهولا 
عسر علمه. 
قوله: (وشرط الجاعل) هو الملتزم للجعل مالكًا كان أو غيره. 
قوله: (أن يكون مطلق التصرف) أي: فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور عليه 
بسفه » ويشترط فيه أيضا: : أن يكون مختارً» فلا يصح من مكره. 


قوله: (لتتحقق) إشارة إلى أن المراد ب(الشرط) في كلام المصنف: ما لا بد منه 


)١(‏ في نسخة (أ): باب الجعالة . قوله: (بكسر الجيم) كذا اقتصر عليه الجوهري. 
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ِنَّ الْجَاعِل (تَدُلُ َل الْعَمَلِ) بكَرْطٍ أو لَب ؛ كما تدم أَي: عَلّى الَإذْنِ في 
الْعَمَلِ ؛ كَمَا في «المحرَّرٍ) وَغَيْرِه (بعوَضٍ ملْترِّ) يما تقد مِنَ الصّيغ وَتَحْوِهًا؛ 
(ملَوْ عِلَ) الَْايلُ (با إذنِء أو َد لَص قعل عير . فلَاشَيْء له . 

َعَم لَوْ كَانَ الْمَيْدُ عبد المأذُونِ لَهُ.. اسح المأَذُونُ لَه الْجُعْلَ ؛ لان يد 

به حاشية البكري اه 

قوله: (بشرط أو طلب) كما تقدّم الشّرط . 

قوله: (أي: على الإذن في العمل...) أفاد به: أن عبارة «المحرّر) أوضحٌ ؛ لأنه 
ليس المراد صفة العمل ونحوه» بل الإذن فيه. 

قوله: (نعم ؛ لو كان الغير...) أفاد به: ورود العبد على المتن ؛ لأنه عمل غير 
عنس حاشية الستباطي جي ل + 
الصادق بالركن ؛ إذ الصيغة ركن فيها ؛ كالعاقد» والجعل» والعمل . 

قوله: (من الجاعل) أي: لا من العامل » فلا تشترط فيه صيغة ؛ كما يعلم مما يأتي. 

[قوله: (بما تقدم من الصيغ...) يحتمل أنه إشارة للفرق بين الجعالة والإجارة 
إذا كان العمل مضو ظا : ففى «الروضة» و«أصلها» عن بعض التصانيف: أنه لو قال: 
«اعمل كذا ولك عشرة دراهم» وأتى بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة ؛ فإن ضبط 
العمل ٠.‏ فإجارة» وإلا.. فجعالة » وصرح به الإمام » قال الزركشي: الظاهر: أن هذا 
من الإمام تفريع على اختياره: أن العمل في الجعالة يشترط أن يكون مجهولا» لكن 
صحح الشيخان خلافه ؛ أي: فيكون ما ذكر جعالة » لا إجارة] . 

قوله: (فلو عمل العامل بلا إذن...) أي: لعدم الالتزام له بشيء» بل دخل العبد 
مثا في ضمانه ؛ كما جزم به الماورديٌ » وقال الإمام: فيه وجهان في الأخذ من الغاصب 
بقصد الرد إلى المالك » والأصح فيه: الضمان » ولا يلزم من جواز الرد عدم الضمان. 

قوله: (نعم ؛ لو كان الغير عبد المأذون له.. استحق...) محله: إذا عمل العبد 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


ES iS. 000 0‏ 
دأ في الود وَل يشرط عِوَضا . 2 شَيْء للرّاد» وَظاهِلا: آن مَنْ عَمِلَ بإِذْنٍ 
عَلِمَه .. ه22 سق ا ج المليرّم . 

(وَلو قال ا : (مَنْ رَد عَبْدَ رَيْدِ قَلَهُ كَذَّاه. . اذ سْتَحَقَهٌ الدَادٌ) الْعَالْمُ ب بذَلِكَ 
(عَلَى الت جتب) لا الْتَرَمَهُ» (وَإِنْ قَالَ: قَالَ رَيْدٌ: «مَنْ رَد عَبْدِي قَلَهُ كَذَا وَكَانَ 
سو ا اي لكريي ي 
استحقٌ معه » وأن ما أفهمّه: من أنه إذا لم يأذن شخصصٌ.. استحقٌّ من رد » محمولٌ على 
ما ]13 بلنه عداؤه + وكذا يل ما أفهته: من الشخص المعيّن يسح إن رد علون ما 
إذا عَلِمَ بإذيه » وأنّه لو أذن في الرَّدٌ بلا شيء.. فلا شيء لمن رد ؛ لأنّه لا التزام» وهذا 
محترز المتن٠‏ 

قوامة (من رف :.) فللطلب: 

قوله: (العالم بذلك) قيدٌ لا بدّ منه » فالإطلاق معترض . 
سس لال لل 99# حاشية لاطي #2 ب ببح 
بعد علم سيده بالالتزام ؛ كما صرح به في «شرح الروض» أخذا مما يأتى » قال فيه: 

قوله: (ولو أذن في الرد...) هذا محترز قول المصنف: (بعوض ملتزم) . 

قوله: (علمه) أي: ولو لم يسمعه. 

نعم ؛ لو قال: إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذاء فرده من علم بندائه ولم 
يسمعه. . لم يستحق شيئًا وإن عمل طامعاء قاله الماوردي. 

قوله: (لأنه التزمه) إن قلت: ما الفرق بين وجوبه عليه هنا بالالتزام وعدم وجوب 
الثمن في بيع لغيره والثواب على هبة لغيره بالتزامهما؟ 


*© تاب الجعالة‎ #٣۸ 


کاذبا.. لَمْ يَسْتَحِنَّ عَلَبْهِ وَلَاعَلَى رَيْدِ) عدم الْتَرَامِهِمَاء وَإِنْ كَانَ صَادِقًا. . اسْتَحَقَ 
٠.‏ ووس 3 رود 


عَلَى َي » اله اوي » وَهُوَ ظاهِرٌ إِذَا كان المخيرٌ م ممن بد ره 


ل رط نول الْعَاملٍ وَإِنْ عَيَنَهُ) عَينَهُ) الْجَاعل› د بل کی الان ِالْعَمَلِ» 
ي حاشية البكري چې 

تولا (وإن کان مادقا . .) أقاد به أن ما أفهمه «المنهاج») من الاستحقاق على 
زب محمول على ما إذا كان الشخر من يعتمد خيره. 
اا ل سس چچ حاشيهة‌السنباطې 2ه ببح 

قلنا: الفرق: أنهما عوضا تمليك» فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له 
الملك» بخلاف الجعل » فليس بعوض تمليك . واستشكل ابن الرفعة هذه الصورة: 
بأنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق» فكيف يستحق الأجرة؟ وأجيب 
عنه: بأنه لا حاجة إلئ الإذن في ذلك ؛ لأن المالك راض به قطعاء أو بأن صورة ذلك: 
فيدخل العبد في ضمانه إن لم يأذن المالك لمن شاء في الرد. وقد صور ذلك أيضا؛ 
بأن يكون الأجنبي ولي المالك ؛ وهو ظاهر إن قال: فله علي كذاء فإن قال: فله كذا.. 
استحقه فى مال المالك إذا كان قدر أجرة مثل العمل . 

قوله: (وإن كان صادقا) أي: بأن صدقه زيد. 

قوله: (وهو ظاهر إذا كان المخبر ممن يُعتمد خبره) أي: فإن لم يكن كذلك.. 
لم يستحق على زيد أيضًا وإن صدقه ؛ كما لو رده غير عالم بإذنه » ما لم يصدقه العامل 
مع تصديق زيد له » فظاهر كلام الشارح: أن هذا التقييد منه» وليس كذلك ؛ لأنه مذكور 
فى «الروضة» و«أصلها). 

تيه: لو قدر الرد في الصور المذكورة بشهر مثا لم يصح - كما في القراض - ؛ 
لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد ؛ فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل 
الغرض ٠.‏ انتهى . 
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وَعِبَارَةٌ «الرَّوْضَة) كد أَضْيِهًا»: إِذَا لَمْ كن اکال كينا . ا رل الْعَقَدء 
إن كان مُعَينًا. ٠‏ لمْ يرط وله وَفِيهمَا: برط عِنْدَ انين مي العمل في 
سوق ا 

قوله: (فلا يتصوّر قبول العقد) أفاد به: أن عبارة «الروضة» أولى ؛ لأن كلام 
ا ل 

۱ بمعنئ: أنه لا يتصوّر فيهاء فاعلم . 

قوله: (وفيهما يشترط ...) أفاد به: شرطًا في «الروضة» و«أصلها» للعامل 
المعيّن حذفه من «المنهاج» فهو معترّض بحذفه ما لا بد منه. 
لم سس ف حاشية الستباطي 8 ببح 

قوله: (وعبارة «الروضة) ك«أصلها» ...) المتبادر أن الشارح إنما ساقها اعتراضًا 
على المصنف فيما أفهمه كلامه من تصور القبول من المبهم» وحينئلٍ فيمكن 
الجواب: بأن معنئ عدم تصور ذلك المصرح به في «الروضة» ك«أصلها) بعده بالنظر 
للمخاطبات العادية » ومعنئ تصوره الذي أفهمه «المنهاج»: أنه من حيث دلالة اللفظ 
على كل سامع مطابقة لعمومه... صار كل سامع كأنه مخاطبٌ » فيتصور قبوله » فليتأمل . 

تَنْيه: على عدم اشتراط القبول والاكتفاء بالعمل قال القمولي: لو قال لغيره: 
إن رددت عبدي فلك دينار» فقال: أرده بنصف ديئار.. فالوجه: القطع باستحقاق 
الدينار» قال: وقد ينقدح فيه خلاف ؛ كما في الخلع ٠‏ انتهى . 

قوله: (وفيهما: يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل) يدخل فيه العبد وغير 
المكلف بإذن وغيره ؛ كما قاله السبكي وغيره» خلافا لابن الرفعة في العبد إذا لم يأذن 
له السيد» ويخرج عنه: العاجز عن العمل ؛ كصغير لا يقدر عليه ؛ لأن منفعته معدومة”") 
فأشبه استئجار الأعمئ للحفظ » كذا قاله ابن العماد» وقال الأذرعي: كأن المراد ؛ أي: 
بأهلية العمل: أهلية التزامه » ويحتمل أن يكون المراد: إمكانه . انتهى » وهذا هو الأوجه 


)١(‏ في نسخة (أ): المتبادر: أن الشارح إنما ساقها اعتراضًا على عدم اشتراط القبول في المعين. 
(۲) في نسخة (أ): عدمية. 


الالء (وَنَصِحٌ) الْجعَالَةُ(َلَى عَمَلٍ مج مجهُول) كرد الآ » (وكَدذَا مَْلُوٍ) حاط 
وَيتاء مَوْصوفَيْنٍ (في الْأَصَمٌ) وَالّانِي : المئع ؛ اسْتَعْنَاء ِالإِجَارَةٍ 
سس يساس چيه — 
الموافق لما مر. وخرج بقولهما (عند التعيين): ما إذا كان مبهمًا » فيكفي علمه بالنداء» 
قال الماوردي هنا: لو قال: من جاء بآبقي فله دينار. . فمن جاء به استحق ؛ من رجل » 
أو امرأة» أو صبي 7 » أو عبد عاقل » أو مجنون إذا سمع النداء ابعر لدخولهم 
في عموم قوله: (من جاء)؛ وهذا أوجه من قوله في «السير»: لا يستحق الصبي ولا 
العبد إذا قام به بغير إذن سيده. 

قوله (علئ عمل) أي: غير متعين عليه ولو واجبا على الكفاية» فلو حبس ظلما 
فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره.. جاز » نقله المصنف في «فتاويه) 
عن جماعة منهم القاضي . وقوله: (مجهول) محله ‏ كما جرئ عليه ابن المقري في 
اروضه) تبعا لتصريح القاضي وابن يونس وابن الرفعة والسبكي بذلك وكلام غيرهم 
يقتضيه -: إذا عسر علمه» وإلا.. لم تصح الجعالة عليه ؛ إذ لا حاجة إلى احتمال 
الجهالة مع إمكان نفيها. 

[قوله: (وكذا معلوم...) في «الروضة» و«أصلها» عن بعض التصانيف: أنه لو 
قال: «اعمل كذا ولك عشرة دراهم» وأتى بما يصلح إجارة وجعالة ؛ فإن ضبط العمل.. 
فإجارة » وإلا ٠.‏ فجعالة » وصرح به الإمام » قال الزركشي: والظاهر: أن هذا من الإمام 
تفريع على اختياره أن العمل في الجعالة يشترط أن يكون مجهولا » لكن صحح الشيخان 
خلافه » ورد: بمنع ما ذكره؛ بل الوجه جريانه حتئ على الصحيح ؛ لما يلزم على ما قاله 
من إبهام العقد» وأنه لا يعطئ حكم الإجارة ولا الجعالة ؛ ليؤدي إلى دوام النزاع لا 
إلى غاية » بخلاف ما إذا جعلناه إجارة إن ضبط » أو جعالة إن لم يضبط ؛ لامتناع الإجارة 
حينئذ ؛ فإن ذلك مع اتضاح وجهه فيما تقرر لا يؤدي إلى محذور البتة](©. 
)١(‏ في نسخة (أ) و(د): أو خنشى . 
(؟) مابين المعقوفين سقط من (أ). 


۳۷۱ 
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TT‏ ا كمد العف للأ جره مثله) 
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تبيه: يشترط في العمل: أن لا يكون مؤقتا؛ لأن تأقيته قد يفوت الغرض 
فيفسد » وأن يكون فيه كلفة » فلو رَد المالَ المطلوبَ رده مَنْ هو في يده وفي الرد كلفة. . 
استحق الجعل » وإلا ؛ كدراهم ودنانير لا كلفة في ردها.. فلا يستحق شيئًا . 

نعم ؛ لو كان المال في يده بجهة توجب الرد؛ كالغصب والعارية.. لم يستحق 
شينًا ولو كان في الرد كلفة على الأوجه ؛ أخذًا من قولهم: لو جعل لمن دل عليه جعلا 
فدل عليه شخص .. لم يستحقه إذا كان في يده؛ لوجوبه عليه ؛ أي: عيتا » [فلا ينافي 
ما مر]”". ومن ثم لو كان الدال غير مکلف .. استحق » بخلاف ما إذا لم يكن في يده ؛ 
لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه» فلو لم يلحقه مشقة بذلك.. لم يستحق» 
ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره به.. فلا يستحق إلا إن تعب وصدق في أخباره 
وكان للمستخبر غرض في المخبر به ؛ كما صرح به الرافعي. 

قوله: (ويشترط كون الجعل معلوما) يستشنى من ذلك: مسألة العلج » وستأتي . 

قوله: (فلو قال: «من رده) أي: آبقي. ..) هذا متفرع على كون اشتراط الجعل 
معلوما. ومما يتفرع على ذلك أيضا: أنه لو قال: من رده فله ثيابه وهي مجهولة.. فسد 
العقد» فللراد أجرة مثله » قال المتولي: إلا إن وصفها بما يفيد العلم.. فإنه يستحقهاء 
نقله الشيخان وأقراه» قال الإسنويٌ: وهو خلاف الصحيح » فقد تقرر في البيع والإجارة 
وغيرهما: أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته » وحينئذ فله أجرة المثل ٠‏ انتهئ › 
وجزم في «الأنوار» بما قاله المتولي » قال في شرح الروض): وهو الأوجه » ويفرق: بأن 
تلك العقود عقود لازمة » بخلاف الجعالة فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة » وهو ظاهر . 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۲) في نسخة (أ): مشقة بالبحث. 
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(وَلَوْ قَال): مَنْ رَدَهُ («مِنْ بَلَدٍ كَذّا) قَلَهُكَذَا؛ بنَاء عَلَى الصّحَة في المْلوم 
(فَرَدَه من قرب منه O EEE POT O TS‏ 


ص و ا ا ي ج ڪڪ 

ولو قال: من رده فله ربعه مثلا.. ففي استحقاقه له وجهان رجح منهما ابن 
المقري: عدم استحقاقه له » وأنه إنما يستحق أجرة المثل › وقربه الرافعي من استئجار 
المرضعة بجزء من الرقيقٍ الرضيع بعد الفطام » ولم يرتضه ابن الرفعة » قال: لأن الأجرة 
المعينة تملك بالعقد» فإذا جعلت جزءا من الرقيق بعد الفطام.. اقتضئ عدم الملك 
في الحال أو تأجيله » وكلاهما ممتنعٌ » وهنا إنما يحصل الملك بعد تمام العمل فلا 
مخالفة لمقتضئ العقد» فلا وجه إلا الصحة إن علم بالعبد ومكانه» وإلا.. فيظهر أنه 
موضع الخلاف » ويكون مأخذه أن العبرة في هذا العقد بحاله أو بحال الرد ؛ كما ذكرنا 
فيما إذا تغير النقد. انتهئ » ومقتضاه: عدم الصحة » وحاصل كلامه: أنه خصص كلام 
الرافعي ونازعه في المأخذ» ولكن قضية مأخذه المذكور: عدم الصحة عند عدم العلم 
بالعيد ويمكاته د جع ل مم د ا 
المسألة: أنه جعل الجعل نصف العبد بعد الرد» فإن جعل نصفه حال العقد.. 
التفصيل المذكور ؛ فيصح عند العلم دون الجهل'. 

َنِْسِه: يشترط في الجعل أيضا ‏ كما هو ظاهر -: أن يكون مما يملك» فإن كان 
من غيره ؛ [كنجس ]7".. فسدت الجعالة وللعامل أجرة المثل إن كان مقصوداء وإلا ؛ 
كدم . . فلا شيء له. 

قوله: (فرده من أقرب . . .) مع قول الشارح: (ولو رده من أبعد...) يفيد: أنه لو رده 
من مثله من جهة أخرئ.. استحق كل الجعل » وهو كذلك ‏ كما صححه الخوارزمي -؛ 
(۲) في نسخة (أ): ويمكانه أيضا؛ للجهل بالصفة حال الرد المعتبر هناء ومن ثم كان المعتمد: عدم 

الصحة مطلقًا . 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 
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َه سط مِنَ الجعل) وؤ رَه يِن أَبْعَدَ وئ . > لا زيادة لَه ۽ لِعَدَم الِْرَامِهًا. 

(وَلَو اشَْرَكَ الَْانٍ في رَدَِ.. اشْترَكَا في الجغل) بالسّوية. 

(وَلَو الََمَ جُمْلَا لِمُعَيّنِ) كَقَولِ: إن رَدَدْتَهُ. . َلك ديتاڙ (ُشَاركَُ يره في 
العمل ؛ إن قَصَدَ إِعَائَتَهُ. . كَلَهُ) أئ: لمعي (كَلّ الجغْل , وَإِنْ قَصَدَ الْعَمَلَ 
سس وي ناشين اليب طني چيه 
لحصول الغرض » ويؤيده جواز ذلك في الإجارة ؛ ولم يطلع السبكيٌ على على ذلك » فبحث 
أن الأولى: : عدم استحقاقه . 

قوله: (فله قسطه من الجعل...) أي: لأن كل الجعل في مقابلة العمل » فبعضه 
في مقابلة بعضه» ومن ثم لو قال: من رد العبدين فله دينار فرد أحدهما.. استحق 
النصف » ولو قال لاثنين: إن رددتما العبدين فلكما دينار فرد أحدهما العبدين.. فله 
نصفه » أو واحدا منهما.. فله الربع » قال الزركشي: وعلئ هذا يتخرج غيبة الطالب عن 
الدرس بعض الأيام إذا قال الواقف؛ من حضر شهر كذا فله كذاء. يستحق قسط ما 
حضرء قال: فتيقظ لذلك فإنه مما يغلط فيه. قال الدميري: ولذلك كان الشيخ تقي 
الدين القشيري إذا عطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوماء 
قال: GR‏ لم ا و لوي 
بالعلم .. استحق » وإلا.. فلا » ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال.. لم يستحق 
المقصود نفعه بالعلم » لا مجرد حضوره» وكأنه يذهب إلى أن ذلك من باب ا 
انتهئ » قال الزركشي: ولو تولئ وظيفة وأكره على عدم مباشرتها. . أفتئ التاج الفزاري 
باستحقاقه المعلوم » والظاهر: خلافه ؛ لأنها جعالة ؛ وهو لم يباشر ٠‏ انتهى » وفيه نظر › 
بل الظاهر: ما أفتى به التاج الفزاري مع أنه مقيد بما يأتي قريباء قال السبكي: ولو قال: 
IE‏ يي 

قوله: (إن قصد إعانته. ..) استنبط السبكي من ذلك جواز الاستنابة فيما يقبلها 
اس وح 0 النائب مثله أو خيرا منه» 


۳V٤ 
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مالك .. َِوَل) أي: المعبّن (قشطة) أي: التَضْفٌ» (وَلَا عَيْء لِْمَْارِك بحال) 
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ويستحق كل المعلوم ردا بذلك على إفتاء المصنف وابن الصلاح بعدم استحقاق واحد 
منهما معللين ذلك في المستنيب بعدم مباشرته » وفي النائب بعدم ولايته» إلا أن يأذن 
له الناظر في المباشرة» لكن رده الزركشي ؛ بأن رکا في ذلك أن ذلك ليس من 
باب الجعالة ولا الإجارة ؛ لأن شرطهما: أن يقع E‏ للمستأجر والجاعل» 
والعمل هنا لا يمكن وقوعه للجاعل » فلم يبق إلا الإباحة بشرط الحضور ولم يوجد» 
فلا يصح إلحاقه بهذه المسألة » وهو ظاهر . ثم الظاهر: أن محل ذلك: إذا كان المعلوم 
من غير بيت المال» أو عنة والمستديب ليس بعستحق فيه : فإن كان من بيت المال وهو 
مستحق فيه.. فله أخذ المعلوم إن استناب» بل وإن لم يستنب» ويستحق النائب ما 
شرط له في نيابته إن شرط له شيء فيها. 

قوله: (أي: النصف) أي: إن استويا عملا » وهذا ظاهر فيما اقتصر عليه المصنف 
من قصد العمل للمالك › ومثله: ما إذا قصد العمل لنفسه » أو لنفسه وللمالك » أو أطلق ؛ 
فإن قصده لنفسه والمعين » أو للمعين والمالك.. فللمعين ثلاثة أرباعه » أو للجميع.. 
فله ثلعاه(" . 

فروع: لو شاركه اثنان في الرد؛ فإن قصدا إعانته.. فله تمام الجعل» أو 
للمالك ٠.‏ فله ثلثه'" ٠‏ أو واحد إعانته دون الآخر.. فله ثلثاه» وهذا معلومٌ مما ذكره 
المصنف» ولو قال: لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه؛ فإن قصد أحدهم إعانة 
صاحبه. . فلا شيء له ولكل منهما النصف » أو اثنان منهم إعانة صاحبهما.. فلا شيء 
لهما'”' ولكل منهما النصف » أو اثنان منهم إعانة صاحبهما . . فلا شيء لهما وله جميع 
الدينار » وإن قصد كل منهم العمل لنفسه.. فلكل منهم الثلث توزيعًا على الرؤوس» 
)00( في نسخة (أ): قوله: (للمالك) ومثله: ما إذا قصد العمل لنفسه » أو بنفسه وللمالك » أو أطلق ؛ فإن 

قصده لنفسه والعامل » أو للعامل والمالك.. فللأول ثلاثة أرباعه أو للجميع . . فله ثلثاه. 
(۲( في نسخة (أ): فله تمام الجعل » وإلا.. فله ثلثه . 
(۳) في نسخة (أ): فلا شيء له. 
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أَيْ: في حال مما قَصَدَهُ ؛ ؛ لِعَدَمِ | لارام له 


00 (الْمَسْحُ قبل مام الْمَمَلِ ؛ تبن ني ابل 
الشروع) ذ فيه مِنَ المالك أو الْعَاملٍ المعيّن الْقالٍ» (أ سح امال بَعْدَالشرُوع) 
فيه ٠‏ (فَلَا شَيْءَ ا ) في المسْأكين ؛ ؛ لل َم مَل في الأول » وَلَمْ يُحَصّلْ غَرَضَ 
و خافيو البعري هس ڪڪ 

قوله: (أي: في حال ممّا قصده) هو بيان ؛ لأنّه لا شيء له في حالتي قصدٍ إعانة 
المالك والعامل » ففائدته ترجعٌ للمالك في قصد إعانة المالك فقط . 

قوله: (أو العامل المعيّن القابل) أي: حين العقدٍ » أفاد به أن الفسح لا يتصوٌّر إلا 
من عامل عَيِّنَ وقيل: فهو بيان لصورة المتن. 
سمس سس حاشية السشباطي 79# سح 
فلو شاركهم رابع ٠٠‏ فلا شيء له » فإن كان قصد المالك بالعمل أو قصد أخذ الجعل 
منه.. فلكل من الثلاثة الربع » وإن قصد إعانة أحدهم .. فله النصف ولصاحبيه النصف » 
أو اثنين منهم.. فلكل منهما الربع والشمن ولصاحبهما الآخر الربع » وإن قصد إعانة 
الجميع .. فلكل منهم الثلث ؛ كما لو لم يكن معهم غيرهم. ولو شرط المالك لأحد 
ثلاثة جعلا مجهولا ‏ كثوب ‏ مع شرطه لكل من الآخرين دينارًا مثلًا.. فله ثلث أجرة 
المثل ولهما ثلثا المسمئ . وتوكيل العامل المعين غيره في الرد كتوكيل الوكيل » فيجوز 
له أن يركل قيما يسدر عن أو لا يليق يهن کا سی يه رارکیل غير المعين بعد هليه 
بالنداء غيرّه كالتوكيل في الاحتطاب والاستقاء ونحوهما فيجوز . انتهئ . 

قوله: (أو فسخ العامل بعد الشروع فيه.. فلا شيء له) أي: سواء أوقع ما عمله 
مسلمًا أم لا. 

نعم ؛ لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك.. فله 
أجرة المغل كما ذكره في «الروضة» ك«أصلها» في آخر (باب الميابقة) _. لأن 


)01( في نسخة (ب): نعم ؛ لو زاد المالك في العامل ولم يرض العامل في الزيادة فسخ لذلك. 


*© ك كتاب الجعالة‎ ۳۷٦ 


المالك في الثاني (وَإِنْ فَسَحَ المالِكُ بَعْدَ د الشرّو) [فيه] .. (فَعَلَبْهِ 3 جْرَة المفل) 


لما عَمِلَ (في الْأمَ صَعّ) » وَالثَّانِي: : لا؛ كَمَا لو فَسَحَ الْعَامِلُ وَالْمَرقٌ ظَاهِد . 
@ حاشية الليكريي ( + بيبح 

قوله: (والفرق ظاهر) أي: وهو أن المالك لا يحبط عمل غيره» بخلاف العاملٍ 
فله إبطال عمل نفسه . 
لس هوه حاشية الستباطي 5ه بح 
المالك هو الذي ألجأه إلى ذلك؛ قال الإسنوي: وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل. 
انتهئ » قال في !شرح الروض): وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحًا ؛ لأن النقص فسخ ؛ 
كما سيأتي » وهو فسخ من المالك لا من العامل . انتهئ » وما نظر به في النقص يأتي 
فى الزيادة ؛ كما هو ظاهر. 

م م و 00 ا 
اله ور لجرا امو اج ا 
بينه وبين عدم وجوب شيء بفسخ العامل ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (والفرق ظاهر) . 

هذا ؛ وقد استشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك فى أثناء المدة.. حيث 
الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمئ والعامل ثم تمم العمل غير المسلم بعد 
الانفساخ ولم يمنعه المالك منه» بخلافه هناء ولو فسخ العامل والمالك معا.. فينبغي 
- كما قال بعضهم ‏ عدم الاستحقاق ؛ تغليبا للمانع . ولو أعتق عبده قبل رده.. قال ابن 
الرفعة: يظهر أن يقال: لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم به؛ لحصول 
الرجوع ضمنا؛ أي: فلا أجرة لعمله بعد العتق ؛ تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه. ولو منع 
المالك العامل من تمام العمل.. فهو فسخ أو كالفسخ7". وقول الشارح: (لما عمل) 
أي: قبل الفسخ » احتراز عما عمله بعد الفسخ ولو جاهلا به.. فلا شيء له لأجله ؛ كما 


. في نسخة (ب) و(د): فهو فسخ له كالفسخ‎ )١( 


© كتاب الجعالة چ VV‏ 


(وَلْمَالِك أن يَبدَ وَينقُصَ ذ لالجل قل اترام ین العمل (8ة8 بغ 
الشروع) فيه: IY‏ رة الْممْلٍ) لَه لان اعيبر ما دور شح ازل 

(وَلَوْمَاتَ البق في ب بَْض الطريق » أَوْ هَرَتِ . لا تيء لِلْعَاملٍ ) لته لم رده 
سس ا اش 2222# 7 
قاله في «الروضة» و«أصلها» › وهو المعتمد وإن صرح الماوردي والروياني: بأن له 
المسمئ إذا كان جاهلا وهو معين » أو لم يعلن المالك بالفسخ » واستحسنه البلقيني . 

تَنيه: تنفسخ الجعالة بالموت والجنون والإغماء» فإن مات المالك بعد 
الشروع"“ فرده إلى وارثه. . وجب قسط ما عمله في الحياة من المسمى» وإن مات 
العامل - أي: بعد الشروع - فرده وارثه.. استحق القسط لذلك أيضا؛ كما قاله 
الماورديٌ» وهو ظاهر إذا كان العامل معيناء فإن كان غير معين. . فالظاهر ‏ كما قاله 
بعضهم -: : أنه يستحق الجمع بعمله وعمل مورثه ؛ كما لو رده اثنان. 

قوله: (لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول) أي: من المالك» وقضيته ‏ مع ما مر: 
من أنه لو عمل شيئًا بعد الفسخ لا شيء له -: عدم وجوب شيء لما عمله بعد التغيير» 
وليس كذلك» بل يجب فيه قسطه من المسمئ الثاني إن عمل عالمًا به ولو جاهلا 
بالأول؛ كما بحثه في «شرح المنهج»» وإلا ؛ بأن عمل جاهلا به مع علمه بالأول.. 
فأجرة المثل . ويفرق بينه وبين ما مر: بأن ذاك فسخ بلا بدل» بخلاف هذاء ومن ثم لو 
وقع التغيير من المالك قبل الشروع وعمل العامل ولم يعلم به مع علمه بالأول.. وجب 
له أجرة المثل لجميع العمل » ولو عمل من علم الأول خاصة ومن علم الثاني .. استحق 
الأول نصف أجرة المثل » والثاني نصف المسمئ الثاني . 

قوله: (لأنه لم يرده) منه يعلم: أن الحكم كذلك ؛ أعني : عدم وجوب شيء 
للعامل وإن حضر الآبق بنفسه» وأن مثل موته أو هربه في بعض الطريق: موته أو هربه 
في دار المالك قبل تسليمه له. وفارق ذلك: ما لو اكترئ من يحج عنه فأتئ ببعض 


)00( في نسخة (ب): فإن مات العامل ؛ أي: بعد الشروع . 


VA 


3 کتاب الجعالة € 


(وَإِذَا رده .. فَلَيِسَ لَه حَبسْهُ لِقبْضٍ الجغل) لته نما يَستَحِقَهُ يجمه بالشليم. 

(وَيصَد يُصَدّق المالِكُ إا أنْكَرَ د شَرْطَ الجلٍ 1 و شنية) ئ الطَالِبٍ لَه (في ردو 
ي الآبق؛ أن الْآضلّ : عَدَمُهُمَاء (َإِنِ اخْمَلمًا) أَ: الْجَاعِلٌ وَالْعَامِلُ (في قَدْرِ 

: و و و 

قوله: (أي: الطالب له) هو وقوله بعد: (أي: الآبق) وكذا قوله: (أي: الجاعل 
والعامل) بيان لمرجع الضمير المأخوذ من سياق الكلام ؛ لأنّه لم يسبق شيء يعود عليه 
الضميرٌ لفظا في المتن. 
لم هه حاشية سباي جي 
الأعمال ومات.. حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ؛ بأن المقصود من الحج: 
الثواب » وقد حصل ببعض العمل » وهنا لم يحصل شيء من المقصود»› وبأن الإجارة 
لازمة تجب الأجرة فيها" بالعقد شيئًا فشيئًا » والجعالة جائزة لا يغبت فيها شيء إلا 
ارارق لد با عاط ان عاط توي دس بن اق لوجم في 
بيت المالك أو بحضرته» أو على تعليم صبي فمات في أثناء التعليم.. حيث يجب 
له" القسط من المسمى ؛ بأن العمل ثم وقع مسلما وظهر أثره على المحل » بخلاف 
رد الآبق. ومن ثم لو لم تقع خياطة النصف في الأولى في بيت المالك ولا بحضرته.. 
لم يجب شيء للعامل » وقد تقدم نظير ذلك في الإجارة. 

قوله: (لقبض الجعل) مثله: ما أنفقه عليه بشرطه الآني9) 

قوله: (ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل) مثله: ما لو أنكر شرطه علئ العبد 
المردود وادعئ أنه على عبد آخر. وقوله: (أو سعيه) أي: بأن ادعئ أنه جاء بنفسه» أو 
رده غيره. وقوله: (أي: الطالب له) أي: للجعل . 


قوله: (فإن اختلفا...) صورة ذلك: أن يقع الاختلاف المذكور فيه بعد فراغ 


2 
| 


)١(‏ في نسخة (أ): تجب الإجارة فيها. 
(۲) في نسخة (ب): حيث يجعل له. 
(۳) في نسخة (أ): مثله: ما لو أنفقه عليه بإذن الحاكم . 


9 كتاب الجعالة 8 ۳۷⁄۹ 


8 ا 2 ف م Tef f‏ 
الجغل . . تَحَالعًا) وَللِعَامِل أَجْرَةٌ الْمِئْل» [والله تَعَالَى أغلم] . 
3 200 
1 قوله: (وللعامل أجرة المثل) هو تصريح بمراد «المنهاج») للإيضاح ؛ لأنه وظيفة 
= حاشيةالسنباطى كه 


حاتمة: يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة ما لم يفرط فيه » فإن 
فرط فيه ؛ كأن خلاه بمضيعة .. ضمن » ولو أنفق عليه مدة الرد.. فمتبرع » إلا أن يأذن 
الحاكم له في ذلك أو ينوي الرجوع ويشهد به عند فقده. ومن وجد مريضًا عاجرًا عن 
السير ببادية أو نحوها.. لزمه المقام معه إذا لم يخف على نفسه أو نحوها ولا أجرة له» 
ولو مات.. لزمه إن كان أميئًا حمل ماله إلى ورثته» وإلا.. لم يلزمه ذلك وإن جاز له 
ولا يضمنه في الحالين . ولو وجد الحاكم آبقا.. حبسه ؛ لانتظار سيده » فإن أبطأ . . باعه 
الحاكم وحفظ ثمنه» وليس له إذا حضر غيره. 


Ge: oo 


چ کتاب الفرائض 4 ۳۸۱ 


( كاب القَرَايْض ) 


أي: مسَائْلٍ سْمَة الموَاريثِ » جَمْعُ مربصَة ؛ بِمَغْتى: مَفْرُوصةٍ؛ أي: مُعَدَرَة؛ 
فت - - ا و ا Oa‏ 28 ۶ 5 سه هه 
لا فيا مِنَ السهَام المقدرَة فَعْلْبَتْ عَلَى غَيْرِمَاء وَفِي حَدِيثِ ابن مَاجَهُ وَغَيْرِهِ: 
ا 7 7 ع2 5 هوه 2 2 - . 
اتعَلمُوا الفَرَاِئْضَ وَعَلَموه؛ َه نص لملم" أَيئ: عله بالمؤت المقابل لِلْحَياة. 
عب سس ب و یوی د ت 

قوله: (آي: مسائل قسمة المواريك) إشارة إلن أن أصلّ الفراثض يطلق علن كل 
مفروض ؛ كمسائل الصلاة المفروضة » لكن تغلب علئ قسمة المواريث في اصطلاح 
الفقهاء , ولذا أتى ب«أي» التفسيرية: 

قوله: (بمعنى مفروضة) إشارة إلى أن (فعيل) بمعنی (مفعول) هناء لا بمعنی 
(فاعل) . 

قوله: (أي: مقدّرة) إشارة إلى أنَّ المراد بالفرض التّقدير» لا إلزام الوارث الأخدٌ 
وإن ملكه قهرًا. 
لس ل ل ل لمح #9 حاشية الستباطيي که 

کاب الفرائض 

قوله: (لما فيها) أي: مسائل قسمة المواريث. 

قوله: (فغلبت) أي: السهام المقدرة ؛ لفضلها بتقدير الشارع لها. 

قوله: (أي: لتعلقه...) هذا أقرب الأقوال في تأويل ذلك » ويرجع حاصله ‏ كما 
يفيده كلام ابن شهبة ‏ إلى أن المراد ب(النصف): الصنف » ومنها: أنه نصف العلم 
)١(‏ سنن ابن ماجهء باب: الحث علئ تعليم الفرائض» رقم [۲۷۱۹]. سنن الترمذي » باب: ما جاء 


في علم الفرائض » رقم .]7١91[‏ السنن الكبرئ للبيهقي » باب: الحث على تعليم الفرائض » رقم 
[°4[. 


ا 


دا ن ترق الم وجري 12101110171003 
حاشية البكري ل 

قوله: (من تركة الميّت وجوبا) بيان لإجمال العبارة. 
ا 9 حاشيةاسباطي جه ——— 
باعتبار الثواب» أو على سبيل التقدير ؛ أي: لو جعل لكل إنسان مسألة.. لبلغ حجم 
فروعه حجم فروع سائر العلوم» وقيل: إنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. 

قوله: (من تركة الميت) هي ما تركه من حق ؛ كخيار» وحد قذف » ومنفعة» 
واختصاص ؛ كجلد ميتة وكلب وسرجين » وخمر تخللت بعد موته» ومال ؛ كدية أخذت 
من قاتله لدخولها في ملكه » وكذا ما وقع بشبکة" نصبها في حياته ؛ كما قاله الزركشي » 
قال ابن شهبة: وفيه نظر ؛ أي: لأنها بالموت انتقلت للوارت» غالواقم فيه من فرائد 
التركة وهي ملكهم » ويردٌ: بأن" سبب الملك نصبه للشبكة لا هي » وإذا استند الملك 
لفعله ٠.‏ يكون تركة . وضبط بعضهم الموروث: بأنه حق قابل للتجزي يثبت لمستحق 
بعد موت من كان له ذلك ؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها. فقوله: (حق) يتناول 
الأموال وغيرها ؛ كالخيار. وقوله: (قابل للتجزي) ليس المراد به أنه يقبل الإفراز» 
بل أنه يمكن أن يقال فيه: لهذا نصفه ولهذا ثلثه فتدخل فيه الشفعة ونحوهاء ويخرج به: 
الولاء والولاية على المرأة؛ فإنهما ينتقلان إلى الأبعد بموت الأقرب على المرجوح 
في أولهماء لكنهما لا يقبلان التجزي(. 


َنْسِه: من عاش بعد موته معجزة لنبى .۰ يتبين بقاءٌ ملكه لتركته ؛ كما أفتئ به 
بعضهم » والمتجه: خلافه ؛ إذ الغرض: الموت وقد وجدء فإذا وجد الإحياء.. كان 


)١(‏ في نسخة (أ): وشفعة. 

(۲) في نسخة (ب): وكذا ما وقع في شبكة. 

(۳) في نسخة (أ): وهي ملكهم » وقد يوجه كلامه: بأن. 

)0( في نسخة (ب) و(د): أن. 

(0) في نسخة (أ): فإنهما ينتقلان إلى الأبعد بموت الأقرب» لكنهما على المرجوح في أولهما لا 
يقبلان التجزئة . 


TAY 


چ كتاب الفرائض € 


a) E # مو ا‎ E 
CS SEO (بِمُؤْنَةٍ نَجْهِيزِه) بالمغروف » (ثُم تقضى ديُونْهُ » ثم) تتفذ (وَصَاَاه‎ 
لعل ل لل و حاشيةالبكري ي‎ 

قوله: (بالمعروف) إشارة إلى أن الإطلاقّ ليس فى محله» والمراد: أن ذلك 
بحسب يساره وإعساره» ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره. 
ملسلل س حاشية السشياطي که 
كابتداء الحياة لا دوامه » لا يقال: بل يتبين أن لا موت ؛ لأنا نقول: ذلك غير ممكن ؛ 
لأنه يقدح في عصمة المحيي » وعليه: لا تعود نساؤه إليه لو تزوجن بعده» ولو مسخ 
حيوانا أو جمادا. . فالمتجه: أنه كالموت فيما إذا مسخ جمادا دون ما إذا مسخ حيوانًا ؛ 
كما يؤخذ من كلام البلقيني . انتهئ . 

قوله: (بمؤنة تجهيزه) محله في المرأة: حيث لا زوج أو لا مؤنة عليه ؛ لنشوز 
ونحوه؛ كما تقدم في (باب الجنائز) » وتقدم ثم ما يعرف(" منه التجهيز ومن يلزه ©) 
الميت مؤنته كهو فيما ذكر ؛ أي: إذا مات قبله أو معه ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (بالمعروف) هو ما يليق به الان عرفا يسرًا وعسراء ولا عبرة ہما كان عليه 
في حياته ؛ من إسراف وتقتير . 

قوله: (ثم تقضئ ديونه) أي: غير المتعلقة بالعين ؛ كما سيشير إليه المصنف من 
زيادته . 

توله: (ثم فد وصاياه) أي: ثم إن بني شيء من التركة بعد قضاء ديوته منها.. 
تنفذ... إلخ » فلو تبرع شخص بقضائها أو أبرأ أرباب الديون الميت منها.. نفذت من 
ثلث الباقى بعد مؤنة التجهيز ؛ كما هو ظاهر » وإنما قدر الشارح (تنفذ) دون (تقضی) 
إشارة إلئ أن المعطوف عليه جملة (تقضئ ديونه) لا (ديونه) لعدم صحة تسلط 
(تقضى) عليه ؛ لظهور أن الوصايا لا تتصف بالقضاء ؛ إذ هي اسم للعقد» وإنما تتصف 
بالتنفيذ ؛ أي: العمل بمقتضاهاء فهو من باب «علفتها تبثا وماء باردا» أي: وسقيتهاء 
)00( في نسخة (د): يصرف . 
)۲( في نسخة (أ): يلزمه . 


TA 


من لث الباق ؛ »نم يُقْسَمُ البَاة قي بَيْنَ الَوَرََةَ) عَلَى ما يَأنِي اة 

(قلْتُ) كَمَا قَالَ لاي في «الشّرْح): : (كَإِنَ تعلق بِعَينِ الَّرِكةٍحَنٌّ ؛ كَالرَكَاةٍ) 
سس ل ناي الس لي چيه 
وكالوصايا ما ألحق بها مما يأتي . 

قوله: (من ثلث الباقي) اعترض: بعدم شمول ذلك للوصية بالثلث » وأجيب: 
بأن (من) للابتداء» لا للتبعيض . 

قوله: (ثم يقسم الباقي بين الورثة) أي: لا لأنهم لا يرثون إلا الباقي » بل لأنهم 
لا يتسلطون علئ التصرف في شيء من التركة إلا فيه فقط ؛ إذ تعلق الحقوق السابقة 
بالتركة لا تمنع الإرث » ومن ثم اختصوا بالزوائد ؛ كما تقدم في الرهن » وتقدم ما له 
بذلك تعلق . 

تثيه: قال بعضهم: وجوب الترتيب فيما ذكر إنما هو عند المزاحمة» فلو دفع 
الوصي مثلا مئة للدائن ومئة للموصئ له ومئة للوارث معا. . لم يتجه إلا الصحة . انتهى . 

قوله: (فإن تعلق بعين التركة حق) أي: لا بحجر؛ إذ تعلق الغرماء بالأموال 
بالحجر لا يقتضي التقديم على مؤنة التجهيز » بل يبدأ بها ؛ كما نقله في «الروضة» عن 
الأصحاب في الفلس . قال الزركشي: ولينظر ما الفرق بينه وبين حق المرهون وغيره؟ 
قلتٌ: الفرق: أن المحجور عليه بالفلس يترك له في حياته دَسْتُ تَوْبٍ يليق به وهو بعد 
الموت بذلك أولى مع أن الراهن في المرهون هو الذي حجر على نفسه. 

قوله: (كالزكاة) هذا مثال لعين التركة» لا للحق المتعلق بها؛ كما أشار إليه 
الشارح بقوله: (أي: كالمال...) وإلا.. لزم التوزيع في الأمثلة ؛ إذ ما بعده يتعين كونه 
مثالا لهاء لا للحق . واستشكل السبكي استثناء هذه المسألة ؛ أي: من البداءة من التركة 
بمؤنة التجهيز؛ لأنه إن كان النصاب باقيًا وقلنا بالأصح: أن تعلقها تعلق شركة فقدر © 
الزكاة ليس تركة.. فليس مما نحن فيه » وإن قلنا: تعلق جناية أو رهن . . فقد ذكرا» وإن 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): بقدر. 
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ي: گالمال الي وَجبٺ فيو ؛ ل َالمرْهُونٍ بهَاء (والجاني) تعن أَْضٍ الجتاية 
ريه » (وَالمزهُون) لتق دَيْنِ المرَهنِ بوء (وَالمبيع إِذَا مَاتَ المشكَري مُْلسًا) 
ج و ا ص 
كان النصاب تالفًا.. فقدرها من الديون المرسلة في الذمة » فإن قدمنا دين الآدمي أو 
سويناء٠‏ فلا استثناء» وإن قدمناها ‏ وهو الراجح ‏ فتقدم على دين الأدمي » لا على 
مؤنة التجهيز. وأجاب الزركشي وغيره بما حاصله: أنا نختار الشق الأول» وهو ما 
صرح به البغوي وغيره» ولا نسلم أنه ليس تركة» بل هو تركة وإن قلنا: تعلق شركة ؛ 
لكنها ليست شركة حقيقة ؛ إذ يجوز للوارث إخراج الزكاة من غيرها. فالحاصل: أنا نمنع 
خروجه عما نحن فيه ؛ لصحة إطلاق التركة عليه بالاعتبار المذكور» ويرجع ذلك إلى أنه 
تركة حكما. وأجيب أيضا بما حاصله: منع خروجه عما نحن فيه وصحة إطلاق التركة 
عليه أيضا » لكن باعتبار إطلاقها على المجموع الذي منه الحق الجائز تأديته من محل آخر ؛ 
كما في قوله: «للَجُ هر مَعْلُومَتٌ © [البقرة: 140] ويرجع حاصله إلى أنه تركة مجارًا. 
وقول الشارح: (كالمال الذي وجبت فيه) قد يشير إلئ الجواب الثاني لولا قوله 
بعد: (لأنه كالمرهون بها) فإن قضيته بل صريحه الجواب عن ذلك باختيار أن ذلك 
مصور بما إذا كان النصاب باقيًا وقلنا: تعلقها تعلق رهن بجميع المال؛ أي: وذكر 
المرخون بعد ليس عكار ۽ كسا يشير إلبه العاف ».ولا بخقى أنه رل من الأأولين ؛ لأن 
إطلاق التركة عليه حينئذ حقيقي . قال الأذرعي: ولو تم الحول على أربعين شاة مغلا 
وتمكن من الأداء ثم أتلفها أو تلفت إلا شاة ثم مات ولم يترك غيرها وقلنا: الزكاة تتعلق 
بالعين تعلق شركة.. فهل يجب إخراجها زكاة مقدمة على مؤنة التجهيز أو أنه لا يتعلق 
حق المستحقين منها إلا بربع عشرها؟ الظاهر: الثاني . انتهى » وهو متجه » بل لا يتجه 
غيره» خلافا لمن استو جه خلافه. 
قوله: (والمرهون) أي: ولو في مرض الموت إن أقبضه له دون وارثه على الأوجه. 
قوله: (والمبيع إذا مات المشتري مفلسًا) أي: ولوبغير حجر » واستشكله السبكي 


)١(‏ في نسخة (ب): استوجب. 


۳۸٠ 
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عل حن قنخ الع بو. ٠‏ )ذلك الْحقُّ (عَلَى مُؤَْة تخويز هيز ء واه َعلَمُ) فلا 
باع وَاحِد من المذكُوراتِ الَذِي هو عَيْنُ تركذ في مُؤْنَة الَجُهيز ؛ كَمَا در في 
«الرَوْضة» راشا في «فَصل الْكَمَن) . 
سنبس چ 
بما حاصله: أن الثابت للبائع حق الفسخ ؛ فإن فسخ فورا.. خرج عن التركة» وإن أخر 
بلا عذر.. سقط حقه منه فتقدم مؤنة التجهيز عليه » أو لعذر.. فهو ملك الورثة وحقه 
متعلق به » فيحتمل تقديم حقه ؛ كالمرتهن والمجني عليه » ويحتمل أن لا تتقدم بثبوت 
حقهماء بخلافه ؛ فإن حقه لم يثبت إلا بالموت مفلسًا فهو كتعلق حق الغرماء بمال 
المفلس» والمفلس يقدم بمؤنة يومه» فهذا مثله. انتهى » وأجيب: باختيار الأول 
وخروجه عن التركة إنما هو بعد أن كانت تركة متعلقًا بها حق الفسخ ؛ لأن الفسخ يرفع 
العقد من حينه لا من أصله؛ كما هو ظاهرء والثالثِ» ويدفع القياس المذكور في 
الاحتمال الثاني من الاحتمالين المبنيين عليه: بأنه وقع بين المتبايعين في مسألتنا تعلق 
بالعين المبيعة ومعاقدة عليها على الخصوص » وليس كذلك الغرماء بالنسبة للمفلس. 
تنبيسَان: 

الأول؛ ضور الفعلق بالعين لآ تحصر قيا ذكر و كما أثبار إليه المضصف بالكاف + 
فمنها صور أخرئ: 


أحدها: سكنئ المعتدة عن وفاة ؛ كما يفيده كلامه في موضعه » فيقدم بها" على 
مؤنة التجهيز» وستعلم مما يأتي ته أنه يمتنع لجهالة المدة بيع المسكن في المؤن 
حيث كانت حاملا وإن لم يكن هناك تركة سواه. 

ثانيها: إذا قبض السيد نجوم الكتابة ثم مات قبل الإيتاء وهي باقية .. فالمكاتب 
يقدم بدينها على غيره' ؛ كما يفيده كلامه ثَمَّ. 


(۳) في نسخة (أ): فالمكاتب مقدم منها على غيره. 
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(وَأَسْبَابُ الإزث أَرْبَمَةٌ: قرا به ميت بض الاب ون بض على تفيل 
ايء (وَنِكَاحٌ) فرت کل مِنَ | الرَوْجَيْنِ الْآخَرَ (وَوَلاء؛ يرت المعيِقٌ العَتِيقَ ولا 
gg _‏ حاشية اسنباطي 8 —x—‏ 

الثها: القرض » فإذا مات المقترض عما اقترضه.. فالمقرض يقدم به. 

رابعها: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض ٠.‏ فالعامل يقدم بما شرط له . 

خامسها: إذا رد المشتري المبيع بعيب ومات البائع قبل إقباضه الثمن.. يقدم 
المشتري بالمبيع حيث لم يوجد غيره» وكذا لو رده علئ ورثته بعد موته. 

سادسها: إذا أصدقها عيئا ثم طلقها قبل الدخول وماتت والعين في يدها. . فيقدم 
الزوج بنصفها. 

سابعها: إذا أعطئ الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه ء٠‏ رده ورجع 
بما أعطاه » فإن كان تالفا.. تعلق حقه بالمغصوب وقدم به إذا مات المالك. 

ثامنها: الشفيع يقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر. 

تاسعها: نفقة الأمة المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها”" نفقتها. . فإن حقها 
متعلق بها. 

عاشرها: كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة الزوجة تتعلق به » وإن كانت النفقة 
في الأولئ والكسب في الثانية.. ملك السيد. 

حادي عشرها: اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة.. فيقدم بها وإن 
لم يكن للملتقط مال سواها. 

ثاني عشرها: إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن بعينه ٠.‏ يقدم بالأرش منه. 

ثالث عشرها: إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد.. فللبائع فسخه ويرجع 


(۲( في نسخة (ب): إذا مات المملوك. 
(۳) في نسخة (ب): يردها. 


۸ للمس ل هه كتاب الفرائض ۾ 
َكْسٌَ) أي: لا يرت ليق المعْيقٌ» (وَالرَابِعٌ: الإسْلَامُ) أي: جَهَنْهُ ؛ (َتُصرَفُ 
اتر ليت المال زا دا لَمْ يكن وَارِتٌ بالْأَسْبَاب المَّكَانَةِ) OE‏ ا 
سو حاشيةالبكري لهي 

قوله: (أي: جهته) إشارة إلى أن ذات الإسلام الذي هو المعنيٌ ليس الوارث» 
بل الجهة المتعيّنة في الأفراد. 
لس اسه جاشيية ‏ الستياطي جي 
في المبيع ويقدم به » وكذا إذا مات البائع ٠‏ . فللمشتري الفسخ ويرجع في الثمن فيقدم به. 

رابع عشرها: إذا فسخ السلم بعد موت المسلّم إليه بسبب ورأس المال باق.. 
قدم به. 

الثاني: لو اجتمع زكاة وجناية في عبد تجارة.. قدمت الزكاة ؛ لأن كلا منهما 
وإن انحصر تعلقه بالعين » لكن الزكاة تزيد: بأن فيها حقين فكانت أولى » أو زكاة 
ورهن.. قدمت أيضاء بخلافه في الحياة ؛ لأن حق الله مقدم بعد الموت» أو جناية 
ورهن.. قدمت الجناية ؛ لانحصار تعلقها بالعين » بخلافه ؛ لتعلقه بالذمة أيضا. ولا 
يتصور اجتماع المبيع إذا مات مشتريه مفلسا مع شيء من الثلاثة . انتهئ . 

قوله: (أي: لا يرث العتيق المعتق) أي: من حيث كونه عتيقّاء وإلا.. فقد يرثه 
من حيث كونه معتقًا ؛ كما لو أعتق الذمي عبده ثم استلحق السيد بدار الحرب فاسترقه 
عتيقه وأعتقه. . فيرثه من حيث كونه معتقًا له » لا عتيقًا . 

قوله: (أي: جهته) أشار بذلك: إلى أن الإسلام ليس سببًا للارث » وإلا.. للزم 
استيعاب المسلمين» وإنما السبب: جهة الإسلام» فلا يجب الاستيعاب ؛ كما لو 
أوصئ إلى جهة عامة ؛ كالفقراء. . فالمستحق جهة الفقراء لا كلّ من اتصف بالفقر حتئ 
لا ماتيا رار اياي لحري ااا ناميران أجلم و 
الموت ؛ كمن اتصف بالفقر بعد موت الموصي . 

قوله: (إرثا) أي: لا مصلحة » فلا يستحق منه الكافر والقاتل والرقيق شيئًا. 
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(وَالمجْمَعٌ عَلى إِرْئِهِمْ مِنَ الرّجَالٍ عَشَرَةٌ) وباط حَمْسَةَ عَشَرَ: (الِابْنَ ابه 
إن سمل » والب ابوه ِن علد وَالآح) لبون ولاب وَلِأَمٌ (َابّهُ) أي: ابن 
pp‏ حاشيةالبكري لي 

قوله: (أي: يرئه المسلمون بالعصوبة) بيان لجهة الصرف إليهم. 
اسل حاشية الستباطي جه 

نعم ؛ لو أسلم أو عتق بعد.. استحق كمن ولد حينئذ نظرا للجهة؛ كما مر. 

قوله: (أي: يرثه المسلمون بالعصوبة) تفسير لقوله: (فتصرف التركة...) بما 
هو المراد منه وإن لم تفده العبارة إلا بكلفة» ف(يرثه) تفسير ل(تصرف... إرثا) إذ 
المراد منه ذلك وإن أوهم الاحتياج إلى الصرف» وقوله: (المسلمون) تفسير (لبيت 
المال) بقرينة التفريع وإن أوهم مع قطع النظر عنه التعميم» والمراد بهم: من لم يقم 
بهم مانع ؛ من رق ونحوه ؛ كما مر. ولا فرق بين أهل بلده وغيرهم ‏ كما اقتضاه كلام 
«التنبيه» وإن اعتمد ابن الرفعة خلافه ونقله عن النص _؛ لأن السبب: جهة الإسلام 
وهي حاصلة في الجميع . وقوله: (بالعصوبة) مستفاد من الحكم على جميع التركة: 
بأنها موروثة ؛ فإن هذا لازم للعصوبة » وتذكير الشارح رحمه الله تعالى الضمير في 
(يرثه) إما نظرًا لعوده إلى الموروث'» أو على التركة باعتبار كونها بمعنى: المتروك . 

تَنْبِيِه: قال بعضهم: قد يتصور اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام ؛ بأن يملك 
ابنة عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها وابن عمها ومعتقها وإمام 
المسلمين » واعترض: بأنه ليس هو بيت المال ؛ كما عرفت » ودفعه ابن شهبة بما تقدم:. 
من أن السبب: جهة الإسلام وهي حاصلة فيه » وهذا الدفع يرجع حاصله إلى أنه لا 
يختص التصوير بالإمام. انتهى . 

قوله: (وابنه وإن سفل) اعترض القاضي أبو الطيب على عد المختصرين الذكور 


)١(‏ في نسخة (أ): نظير الجهة. 
(1) في نسخة (أ): المورث. 


٠‏ و ی 


0 خ لآب (وَالعَمُ إلا أم) أئ: 
5 بون ولاب (وَكَذَا بّه) أئ: | بن العم لوين و َ بء (وَالرْوْجٌ » وَالمعيَقٌ) . 
(وَمِنَ النْسَاءِ قم بِالْبَسْط عَشْد: عفر (الْبنت» وَبنْتُ الاين وَإِنْ سَفَلَ) أئ: 


0 


الابْنُ» (وَالْأَم وَالحِدَةٌ) أ م الاب e‏ م الم وَإِنْ لاء اي مِنْ جِهَاتِهًا 
العَلَاثع (وَالزَوْجَة: وَالمعْتقَةٌ) NT‏ في الث ع لأب ب وعم الخد وَالمرَادُ 
ب«المعتق) وَ١المعْبَقَة):‏ مَنْ م 3 ا 0 
e CT‏ 

قوله: (من جهاتها اللّلاث) أي: الشقيقة ‏ والّتي للأب» ولتي للأمّ. 

قوله: (ويدخل في العمّ...) إيضاح لعبارة العتن في عد الوارفين من الذكور. 

قوله ل( والمراد ب المعتق» ١‏ . ,) فيه إشارة إلى أن المباشرة ليست مرادة وال لورة 
العصبة المُدْلَى بمعتتي » ولأجل هذا عبّر بعضهم: بذي الولاء وذات الولاء في الجانبين. 
لعل و حاشية السنباطي جه 
عشرة فقال: عدهم عشرة ليس بصحيح ؛ لأنهم عدوا الابن وابنه اثنين وهما أكثر من 
ذلك ؛ لأن ابن ابن الابن ومن دونه المرادين بقولهم: (وإن سفل) ليس بابن الابن في 
الحقيقة » وإذا لم يريدوا الحقيقة وأرادوا المجاز.. كان الصحيح أن يقولوا: الابن 
وإن سفل ؛ لأن من دون الابن ابن مجازاء فتكون هذه العبارة مشتملة على ما اشتمل 
عليه قولهم: الابن وابن الابن وإن سفل» وكذا القول في عدهم الأب وأبا الأب وإن 
علا اثنين . انتهئ » وأجيب عن الأول: بأن قصدهم التنبيه على إخراج ابن البنت ؛ فإنه 
يطلق عليه ابن مجازا فارج بقولهم: (ابن الابن)» وعن الثاني: بان أب الأب لا 
يدخل في قولهم: (الأب وأبو الأب) وقد قوئ ابن الهائم الاعتراض في «شرح 
كفايته) فراجعه. 
)١(‏ في نسخة (ش): عصبته. 
)١(‏ في نسخة (ج): من أدلئ بمعتق. 
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0 


(قَلّو اجْتَمَعَ 0 الرّجَالِ . ٠‏ وَرِتَ ik‏ وَالابن وَالرَوِْحَ َقَطْ) لن يرهم 
مَحْجُوب غَيْر الرَوْجء (أَوِ) اجْتَمَعَ كل (النّسَاءِ. . فَالبنتُ وبنت ت الان الام 
لخت يون لذج وق اة الأم» وَالمميقةٌ بالأخت المذكورة؛ 
کا سَقَطَتْ بهَا الأحتُ لذب » وَبالِئْت الت للم (أو الْذِينَ نَ يُمْكنْ اجْتَمَاعَهُمْ 
و ةساس :سج 

قوله: (ورث الأب ...) أي: ومسألتهم من ¿ اثنى 

قوله: (فالبنت ...) أي: ومسألتهم 5 وعشرين ٠‏ 

قوله: (أو الذين يمكن اجتماعهم...) قضيته: عدم إمكان اجتماع الزوج 
والزوجة على ميت» لكن نص الشافعي رضي الله تعالئ عنه ‏ كما في «طبقات 
العبادي» و«أدب القضاء» للهروي -: على أنه لو أقام رجل بينة على ملفوف: أنه زوجته 
وهؤلاء أولاده منها » وامرأة بينة بعكسه فكشف عنه فإذا هو خنثئ.. قسم المال بينهماء 
وعليه: فيمكن اجتماع الصنفين» لكن هذا النص خالفه الأستاذ أبو طاهر وقدم بينة 
الرجل ؛ لأث ولادتها صحت بطريق المشاهدة» والإلحاق بالأب أمر حكميةٌ 
والمشاهدة أقوئ » وهذا هو المعتمد؛ كما قاله المارديني7 تبعا للبلقيني وغيره في 
«شرح الفصول» قال: وعلى النص: فللأبوين اللوساة على كل حال . وق ب 
الرجل: أن له الربع » والباقي بعد الربع والسدسين» وهو: ربع وسدس لأولاده. 
ومقتضئ بينة المرأة: أن لها الشمن» والباقي بعد الثمن والسدسين » وهو: نصف وثلث 
ثمن لأولادهاء فربع الزوجية » وهو: ثمنان لا يستقل به الزوج » بل تنازعه الزوجة في 
ثمن منهما فيقسم الثمن بينهماء وينازعه أولادها في الثمن الآخر ؛ لأنه يدعيه تكملة 
ربعه وهم يدعونه ؛ لأنه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضئ بينة أمهم » فيقسم الآخر 
نصفين: نصفه له ونصفه لأولادهاء ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد 
من الجهتين الذكور والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ وقع في نسخة (أ): الماوردي . وهو تصحيف » وهو سبط المارديني ؛ كما سيأتي» والكتاب ينسب 
إليه » واسم الكتاب كاملا: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة» . 


۳4۲ چ كتاب الفرائض چ 


مِنَ الصَّثَْْنِ. . لاان وَالِابِنُ وَالْبنْتُ وَأَحَدُ الزّوْجَْنِ) أي: الذَّكَدُ إِنْ كَانَ الك 


ا وَالأنتى إن کان ر . 


E 


ول 2 2 Si‏ اا f‏ 
فُقِدُوا 22 أي الورك من الأجال السا المذكوريق؛٠‏ (فاضل 

E E SES‏ لضب قال 
التكك ي ي 

ثم قال: : وعلى هذا الوكاة الف من هذا ال ر ° وأبوين وخمس 
بنين من الزوجة وخمس بنات من الزوج.. فيحتمل في تأصيلها أن يقال فيها: ربع 
للزوجية7؟' ؛ وسدسان للأبوين» وما بقي للأولاد » فيكون أصلها من اثني عشر» ويحتمل 
أن يقال فيها: ربع للزوج » وثمن للزوجة » وسدسان للأبوين » فيكون أصلها من أربعة 
وعشرين » وهذا أظهر . ويبعد كل البعد ما قاله بعضهم: من أن أصلها من ثمانية وأربعين» 
قال: لأن فرض الزوجة: نصف ثمن » ومخرجه: ستة عشر» فيوافق مخرج السدس 
بالنصف» فيضرب في نصف الستة» فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن» 
وإنما تأخذ الزوجة في هذه الصورة نصف ثمن ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل 
الذي هو فرضها فيقسم بينهما ؛ كما يقسم الثمن بين الزوجين » فهذا من باب التزاحم 
في فرض الزوجة وليس فرضها نصف ثمن » والكلام في تصحيحها يطول . انتهئ . 

قوله: (أي: الذكر إن كان الميت امرأة...) لا يخفى أن أصل المسألة: إذا كان 
الميت امرأة من اثني عشرء وتصح من ستة وثلاثين» وإذا كان رجلا من أربعة 
وعشرين » وتصح من اثنين وسبعين. 

قوله: (وأصل المذهب فيما...) أشار به إل أن قوله: زولا يرد) ليس معطوفا 
على (لا يورث) لما يلزم عليه من الفساد الظاهر » وهو فرض ذلك فيما إذا فقدوا كلهم ؛ 
)١(‏ في نسخة (ج): إن كان الميت رجلا. 
(۲) في نسخة (أ) و(د): المتخلف. 
(۳) في نسخة (أ): زوجتين. 
)2( في نسخة (أ): للزوجة. وفي (ب): للزوج . 
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۳4۳ 


ترق الْوَرَكَةُ المال: أنه( برذ على أَهْل الْمَرْض) أي : التَقدِيرُ ما بَتِيّ مِنَ المال 
ند المرُوضي » بل الما) كل أو اباي يغد المفروض (لييب المال) إزئاء وَل 
المرّنِيُ”" وَابْنْ سرن بتَوْرِيثُ دوي الأَرْحَامٍ في اليا وَبالرّدٌ في الثاني عَلَى 

بر الزَوْجَيْنِء وَلَمْ يقولا: إن ل يتم أذ ينج ت المالء (وَأَفْتَى المتأَخْرُونَ) مِنّ 
الأضحَاب: (إِذَا لَمْ يَنْنَظِمْ مر بَيْتِ المال) لِكَوْن(؟) امام عير عَادِلٍ 50007 
ا و ل E ON‏ 
كما أن المعطوف عليه مفروض في ذلك » وليس مرادا » بل هو معطوف على جملة (لو 
فقدوا) التي هي في التقدير مؤخرة من تقديم » والأصل: وأصل المذهب: أنه لو فقدوا 
كلهم.. لا يورث ذوو الأرحام » وأنه لا يرد... إلخ وقوله: (فيما...) مأخودٌ من 
قرينة السياق والمقابلة . 

قوله: 0 التقدير) لا النصيب ‏ كما سيأتي له فى قول المصنف: (الفروض 
المقدرة ٠٠‏ ؛ لشموله حينئذ العصبة . ا 

00 
المفروض ؛ كما سيأتي في قول المصنف: (ما فضل عن فروضهم) ؟ 

قلت: لأنه الأصل مع عدم الداعي إلى مخالفته هن“ . 

قوله: (وأفتئ المتأخرون من الأصحاب) يفيد أن المراد ب(أصل المذهب): ما 
قاله متقدموهم ؛ أي: غالبهم » وإلا.. فبعض متقدميهم قال بما أفتى به المتأخرون أيضا. 

قوله: (لكون الإمام غير عادل) أي: ولو في بيت المال ؛ بأن لم يصرفه في مصارفه 
الشرعية » واقتصار الشارح في تصوير عدم الانتظام““ بذلك إنما هو لمجرد التمثيل ؛ 


)۱( في نسخة (ش): المازني. 

(۲) في نسخة (ش): بكون. 

)۳( في نسخة (ب): إلى مخالفة ما هنا. 
(:) في نسخة (ب): الانتظار. 


۳۹٤ 


چ کتاب الفرائض ‏ 


(باليّدٌ) أئ: أن يرد (علَى أَهْل الْقَرض غَْرٍ الزّوْجَ جَنِ ما صل عَنْ فُرُوضِهم) أئ: 
مُقَدَرَاتهمْ الرّوْجَيْنِ (بِالنَسْبَةِ) 1 ة٣‏ سِهّام م تن د عليه كني بنت واه 
دَرَفْجٍ : قى بعد إخراج فرُوضِهِمْ سهم ِن التي : عكر لق امد وز 
لاء لِأنَّ سِهَامَهمَا تمان ؛ تان اها لبنت » وريا ذم 
وك عاص ة بعري ي ج 

قوله: (بالرّدُ ؛ أي: بأن يرد . )٠٠‏ فيه إشارة إلى أنَّ كلام «المنهاج» معترض ؛ لأنّه 
أعمل المصدرٌ المعرّفٌ ب«أل» ونصبٌ ما فضل به إن قدّر مبنيّا للفاعل » ورفعه ‏ وهو 
الظاهر - إن قذر ميًا للمفعول » ولذا أله بقوله: (بأن يردّ) وذلك ضعيف في العربية؛ 
والتّقدير الثاني أععفبء الث اا للمفعول خلاف الأصل » والتأويل ب«أن» والفعل 
لا يدفع الاعتراضَ » بل هو بيان ؛ لأنّ المصدرّ إذا عمل مع «الألف» و«اللام» فلو 
ب«أن» والفعل» فاعلم . 

قوله: (مقدّراتهم) إشارة إلى أنه لو كان هناك مستغرق - أي: عاصب - يحوز 
الباقي فلا رد وهو كذلك. 

قوله: (بالرُوجين) أي: : معهماء | NYT‏ 
بع إدخيال فرض الرّوجين ولا لأدّى إلى أن فرض الروجين مردودٌ » وليس كذلك. 
و حديةاسنباسي چيه 
إذ يتصور أيضًا بما إذا كان الإمام غير أهل للإمامة ؛ لفقد بعض شروطهاء أو لم يكن 
إمام أصلا . 

قوله: (أي: بأن يَرْدٌ) فيه إشارة إلى أن الرد منسبك من (أن) والفعل المبني 
للمفعول» ف(ما) في محل رفع » وإنما اقتصر على ذلك مع إمكان احتمال أن يكون 
منسبكا من (أن) والفعل المبني للفاعل ؛ تبعًا للزركشي ؛ فإنه قال: إن الأول هو الظاهر ؛ 
ای مدر تدم مرجع سیر الفا انسر تيد مل ااج الاي ا - 
الزركشي -: وعلى كل يلزم عمل المصدر المعرف ب(أل)» وهو ضعيف . 


)١(‏ في نسخة (ش): بنسبة. 
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يي ف 


تأ و ينعا و اق 


تف يلت وا ززز تق بعد ِراج فُرُوضِهِنَ َة ِن رة وَعفْرِينَ؛ 
د 


للام ربعا سهم وربع : كتمع المتألة بن ا و تج واتار إن 


“2o 


لبن ين وَكَلَائِينَ ؛ لِلرّوْجَة أرْبَعَة » وَلِلْبئتِ او ا ب 


ت مأ ]اه سوم 6 ا > و ا س 0 38 7 

رفي بنتٍ وَأ يب بعد ِخرَاج فَرْضَْهمَا سَهْمَانٍ ِنْ ست سته للام ربعهمًا 
صف سَهم» كص المشآلة من ان عكر تدم بالايصار إلى أبعة؛ لت 
E‏ د E RP TC OES‏ 

قوله: (فتصح المسألة من ثمانية وأربعين) أي: لانكسار السهم الباقي على مخرج 
الربع » فيضرب في أصل المسألة الذي هو اثنا عشر. 

قوله: (وترجع بالاختصار إلى ستة عشر) أي: لتوافق الأنصباء بالعلث ؛ لأن 
للينت! سبعة وعشرين أضِلا ورا ء رللا نسعة أصلا وردا» وللزوج* اثنا غعشرء وفلف 
الجميع ما ذكر. 

قوله: (فتصح المسألة من ستة وتسعين) أي: لانكسار الباقي على مخرج الربع 
فيضرب فى أصل المسألة . 

قوله: (وترجع بالاختصار...) أي: لتوافق الأنصباء بالثلث ؛ لأن للبنت: ثلاثة 
وستين أصلا ورا وللأم: إحدى وعشرين أصل وردّاء وللزوج: اثنا عشر» وثلث 
الجميع ما ذكر . 

قوله: (فتصح المسألة من اثني عشر) هذا مبنيمٌ على اعتبار'"؟ مخرج النصف» 
ويصح اعتبار مخرج الربع ؛ كما في المسالنية السابقتين » فحينئذ تصح من أربعة 
وعشرين » وترجع بالاختصار إلى أربعة ؛ لتوافق الأنصباء بالسدس» لكن الشارح لم 


(1) في نسخة (ب): على اختبار. 


8 © كتاب الفرائض #6 


اة » لام َاحِدٌ» ويَُالُ: على وَفْقٍ الاخِصَار ابد في هو تجعَلُ سهَامهُمَا ون 
الست المشألة وَفِي اللَنِ يلها اباي يِن مرجي اليم » الم لِزَْجَيْنِ بغ 
الح E Cg‏ ل 1 
قوله: (تجعل سهامهما من السّنّة) (المسألة) منصوبٌ على أنه مفعول ثانٍ 
ل(تجعل) أي: تجعل المسألة من أربعة بلا عمل. 
1للسيتيسي سس و حاشية الستباطي © بيسح 
يسلك هذا ؛ لأن موافقة الأنصباء على ما سلكه بالثلث كالمسألتين السابقتين. 
قوله: (ويقال: على وفق الاختصار...) هذه الطريقة المشار إليها قد ذكرها 
ماح «الحاوي الصغير» وجماعة » وحاصلها: أنه إن لم يكن في المسألة من لا رد 
عليه.. فأصلها: عدد سهامهم من مسألتهم . والمراد ب(سهامهم) عند اتحاد صنفهم: 
عددهم » ومثال ذلك: ما ذكره الشارح » وإن كان فيها من لا يرد عليه . . فأصلها: مخرج 
فرض من لا يرد عليه إن انقسم الباقي منه بعد إخراج فرضه منه علئ سهام من يرد عليه 
من مسألته » مثاله: زوجة » وأم» وأخوان لأم» وإن لم ينقسم الباقي بعد ذلك عليها ؛ 
فإن باینتها"".. فأصلها: حاصل ضرب سهام من يرد عليه من مسألته في مخرج فرض 
من لا يرد عليه » ومثاله: ما ذكره الشارح » وإن وافقها.. فأصلها: حاصل ضرب وفق 
السهام في المخرج » مثاله: زوج وست بنات » فأصلها: ثمانية حاصلة من ضرب اثنين 
وفق السهام في أربعة مخرج فرض من لا يرد عليه. وطريق القسمة: أن تضرب سهام 
من لا يرد عليه في المضروب وسهام من يرد عليه في باقي مخرج فرض من لا يرد عليه 
أو في وفقه. 
قوله: (في هذه) أي: الأخيرة". وقوله: (وفي التي قبلها) عطف على (في هذه) . 
قوله: (الباقي) مبتدأ» خبره قوله: (لا ينقسم). وقوله: (للزوجين) حال من 
(الربع والثمنِ). 
)١(‏ في نسخة (د): فإن باينها. 
)١(‏ في نسخة (أ): أي: الأخرئ. 
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وا لد باه يقم على أَرْبَعةٍ سِهام ئت وَالأم ين ایتا شرب في كل 
ي المڂر جين » ولو گان ُو الْْض وَاحِدً ؛ عبنت .. رها الباقي» أو ين ؛ 
3 ين ٠٠‏ فَالبَاقِي بَِتَهُمَا بالسَوية . 

ر «غَيْرَ الزّوْجَيْنِ) بِالنَضْبٍ: ا يد عَلَى «المحَررِ) » مُوَجَّةٌ في 
شرح با لا حم لاء َون المورّت بالود م هو المورّتُ يالرّحِمٍء وَقدٌ م أهل 


a 


(فَإِن ل يكونوا) أ 2 اقش ؛ ئ آ: وجل ب مِنْهُمْ.. (صرق) 
الما (إلَى دوي الْأَرْحَام) أي: إِرْنَاء (وَهُمْ: مَنْ سوئ المذكُورِينَ) بالإرْثِ (مِنَ 
الأتارب) هو تان ل«مَنْ»» وَفِي «الرَوْضة» ک«أَصلهًا»: کل قريب أ بذي 
@ حاشية‌البكري وه 
قوله: (غير الروجين بالنّصب...) وجه النّصب: أنه استثناءٌ من كلام تام موب . 
( 


قوله: (مزيد) إشارة إلى اعتراض بعدم تمييزه' 

قوله: (هو بيان ل١مَن))‏ أي: في قوله: (من سوئ المذكورين) فقوله: (من 
الأقارب) «من) فيه بيانيّة . 

قوله: (وفي «الروضة» ك«(أصلها» . ..) فيه إشارة إلى أن عبارة «الروضة» أبين ؛ 
لأنه ليس فيها ملاحظة المذكور آخرا. 
gw‏ حسيةاسنباطی چ 

قوله: (أي: لم يوجد...) فيه إشارة إلى أن (يكن) تامة» وأن المراد: نفي 
الجميع 27 لا المجموع الصادق بالبعض وإن احتملته العبارة. 

قوله: (وفي «الروضة»...) استدلال على كونها بيانية » لكن فيه نظر؛ إذ يلزم 


4 في نسخة (ش): استثناء . 
(۲) في نسخة (ب) و(د): بعد تمييزه. 


)۳( في نسخة (أ): وأن المراد: معنئ الجميع . 


2 5 ب 59 77 E‏ ترا ل ب 


کک ؛ وهم م عَشَرَةٌ أَضْنَافٍ: ُو الأمّ» َكَل جد وَجَدَة سَاتِطَينِ) م مه ؛ 

ا ا و آي الم وء ِنف (وَأَوْاهُابات) صلب لان 
مِنْ ذكور وَإِنَاثِ نه ا الإخوَةٍ) لابين 0 لأب ل (وَأوْلاة لْأَحَوَاتَ) 
لبون اؤ لآب لمن اكور الإتاثِ» (وَبنو اء لام اَم لذ أئ: 

جو الأب لاف (وَيَنَاتُ الْأَعمَام) لأبوَيْنِ ۳ لأب أ يقم إلبهن تنو 
الأَعْمَامٍ ذم (وَالْمَمَاتُ) يار ٠‏ (وَالْأَخْوَالُ , وَالخالاتُ) كُلّ مِنْهُمْ مِنْ جهاته 
العَكَاث) (وَالمذلونَ بهِم) أَئ: الْعَسَرَو r‏ ميد على «الرَّوْضَة) وَ«أَضلهًا»» 


وَمَنْ انْمَرَدٌ مِنْهمْ . ٠‏ حا يع الما گرا ان أو أن » وا يسم عَصَبة» في 
المجتمع مِنْهُمْ كلام طوِيلٌ في «الرَوْضة» راضلا ؛ 1 
قاد وت ال للا ابو اا لت 

قوله: (والعمّات بالرّفع) إشارة إلى أنه ليس المراد: وبنات العمّات ؛ للا يكون 
تكرارًا مع قوله: (والمدلون بهم). 

قوله: (وهو مزيد على «الروضة» و«أصلها») إشارة إلى أنه زيد للإيضاح للمبتدئ ؛ 
لأنْه دحل فيمن سوئ المذكورين من الأقارب » وهو زائد على العشرة› فافهم . 
= حاشيةالسنباطل هه 
عليه كون البيان أعم من المبين » فلو جعلت تبعيضية .. لكان أولى . 

قوله: (أي: بالعشرة) عبارة اشرح المنهج»: بما عدا الأولى ؛ أي: إذا لم يبق في 
الأول من يدلى به ؛ أي: لدخول الجميع في قوله: (وكل جد...) 

قوله: (وفي المجتمع منهم كلامٌ...) حاصل المقصود مته أن فيهم مذهبين: 
مذهب أهل القرابة: وهم الذين يقدمون الأقرب إلى الميت » ومذهب أهل التنزيل - وهو 


- 
0 ا 


o 
o 


(۲) في نسخة (ش): فليراجع 


چ كتاب الفرائض 4 


۳44 
ع5 
مه 
[في أَنَّ الملل يُصْرَفٌ لِذَوى ا زعام عند مر فاب لري 
وعد اد اون ٠‏ شرق لاقي يعد ترو لوي الأ عام > قان كَانَ 


. حَارٌ الباقي الحم‎ 6 N EE 
حي الي اطي چ‎ gg _ 
الصحيح -: وهم الذين ينزلون كل شخص منزلة من أدلى به من الورثة » ثم من سبق‎ 
منهم في التنزيل إلى الوارث.. يقدم . فلو خلف بنت بنت بنت وبنت بنت ابن .. قدمت‎ 
الثانية ؛ لسبقها في التنزيل على الأولى » فإن استووا في السبق إلى الوارث.. قدر كأن‎ 
الميت خلف من يدلون به من الورثة » ثم يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب‎ 
ميرائهم منه لو كان هو الميت» فإن كانوا يرثونه عصوبة.. اقتسموا نصيبه للذكر مثل‎ 
حظ الأنثيين» أو فرضا. . اقتسموا نصيبه كله أصلا وردًا» ففي بنت بنت وابن بنت ابن‎ 
يقسم المال بينهما أرباعا.‎ 
ويستثنئ من ذلك: صنفان منهم » أحدهما: أولاد ولد الأم ؛ فإنهم ينزلون منزلة‎ 

ولد الأم ويقتسمون نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى ؛ كأولاد الأم 
باتفاق أهل التنزيل » ولو اقتسموا نصيبه على حسب إرثهم منه لو كان هو الميت.. لكان 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو القياس. ثانيهما: الأخوال والخالات من الأم إذا 
جتمعوا. . فإنهم ينزلون منزلة الأم فيرثون نصيبها ؛ لكنهم يقتسمون” بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميرائهم منها لو كانت هي الميتة.. 
لاقتسموا علئ عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ؛ لأنهم كلهم إخوتها من أمها 
فقط » وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة المدلين بهم لو قدر اجتماعهم» 
فإن كانوا يرئون كلهم.. ورث المدلون بهم ؛ كما مثلناء وإن حجب بعضهم بعضًا. . 


(1) في نسخة (د): لأنهم يقتسمونه . 
(۲( في نسخة (أ): المدلون بهم . 
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حع سط حاشية الستياطي هي 
جرئ الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالورثة » فمن“ أدلى بوارث.. ورث» 
ومن أدلئ بمحجوب.. حجب . 

فلو خلف بنت بنت وابن أخ لأم.. فكأنه مات عن بنت وأخ لأم » فالمال كله 
لبنت البتت فرضمًا وردًا؛ كأمهاء ولا شيء لابن الأخ للأم؛ لأن أباء محجوب بها. ولو 
خلف ابن بنت وأولاد أخوات متفرقات.. كان لابن البنت النصف ولأولاد الشقيقة 
الباقي » يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم ‏ ولا شيء لأولاد الأخت من الأم ؛ لسقوط 
أمهم بالبنت » ولا شيء لأولاد الأخت للأب أيضًا ؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت. 

تْبيه: إذا لم يوجد ذوو الأرحام.. فالحكم ما قاله العز ابن عبد السلام: أنه 
إذا 8 الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف.. أخذه وصرفه 
فيها("' ؛ كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك » قال: والظاهر: وجوبه . انتهى . 


ge. هلام‎ 


)١(‏ في نسخة (ب): ممن. 
(۲) في نسخة (ب): منها. 
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(فضل) 
[في يان الفُرُوضٍ التي في القُْآنٍ الكري وَدَوبهَا] 

(الفُرُوضْ) جَمْعٌ فض ؛ بمَغتى: تَصِيب ؛ أَيْ: الْأَنْصِبَاءُ (المقَدَرَةُ في كاب 
لله تَعَالَى) رة (سَةٌ): 

(التَضْفْ) الي هُوَ أَحَدُمَا: (كَرْضُ حَنْسَةٍ: رَوْجٌ لم تُحَلَفٌ رَوْجَتُهُ وَلَدا 
رلا ولد ابِْ) قال تَعالّى: « وڪم يضف ما ڌر وجڪ إن لر يڪن 
بر وآ 4 [الساء: ۲] » وَوَلَدٌ الإبِن ؛ كَالْوَلَد في ذَلِكَ إِجْمَاعَاء (وَبِنْتٌ أَوْ بِنْتُ 
ابن َو للك لأَبَوَيْنِ او لأب مُْمَرِدَاتٌ) قَالَ تعَالَى في الْئتِ: «وإن كات 
وجك مها أف € [الساء: ]٠١‏ وَيكَْهَا في ذلك" نت الاب بالْإجْماع » وَكَالَ 
على : ول4 مت اضف مار € [الساء: ]٠١‏ المرّاك: أَحْتٌ لابين أ أب , 
ساني علي چ 

قوله: (بمعنى: نصيب) أي: لا تقدير ولا مقدر ؛ لأن الوصف ب«مقدرة) يأباهما. 

قوله: (ستة: النصف...) أخصر ما عبر به عنها: الربع والثلث ونصف كل وضعفه. 

قوله: (الذي هو أحدها) بين به الارتباط بين الجملة وما قبلها. 

قوله: (ولد...) أي: وارثًا بالقرابة الخاصة » بخلاف غير الوارث ؛ كرقيق» أو 
الوارث بعموم القرابة ؛ كولد بنت » وهذا جار في جميع ما يأتي . 

قوله: (وولد الابن ؛ كالولد في ذلك إجماعا) اختلف في مستند هذا الإجماع ؛ 
فقيل: النص ؛ لصدق اسم الولد عليه » وقيل: القياس على ولد الصلب ؛ بجامع أنه مثله 
في الإرث والتعصيب بالإجماع » وهذا جار في جميع ما يأتي . 


)١(‏ في نسخة (ش): سقط: وله أخت فلها نصف ما ترك. 


 ضئارفلا كتاب‎ © e 
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دون الأخت لام؛ وكيا الل للاي اليد وَاحْتَرَرٌ ب١مُتْمَرِدَاتِ):‏ : عَم دا 
لل 2 ھر e‏ 

حمطن عع خوج أو توان أو اتم تطغ 4 مَعَ عض عَلَى مَا سأي بَانّهُ. 


(وَالوبُع: رض رج وجه ولد أو وَلَدُ اْن) قال تعَالّى: قان ڪرت 
ھن و وة كم ريم 4 [النساء: ؟١]‏ » وول الِإبْنِ كَالْوَلَد في ذَلِكَ إِجْمَاعاء 
(َرَوجَة لس لوجقا وَاحِدٌ مِنّْهُمَا) قال تعالی: «وَلَهتَ اريم متا رڪڪ ير إن ر 
يسفن كد ا د [النساء: ea‏ 


م 


اح 


(وَالثّمُنُ: قَاَضْهَا) أَي: الرَّوْجَةَ مَعَ أَحَدِهِمَا) أي : الوَلَد وَوَلَد الابْنِ ؛ قا 
تَعَالى: ( يان ڪات لڪ له ۲ وَوَلَدٌ الان الو 
في ذَلِكَ بالإجتاع» وَللزَّوْجتَيْنِ وَالثَكاثِ وَالأَْبَع تا هد لوَاحِدَ مِنَّ الربُع أو 
شمن , بالإجْماع» رسای في "يبي الطآاق رال جةه: أن الرَوْجَيْن في عِدَةٍ 
الطلاق الرَجُهِي يَكوَارَتَانِ . 
7س ل ماسج حاشيةالبكري ي 
فل 
قوله: (وللرٌُوجتين...) إشارة إلى أن اقتصار «المنهاج» عليها ليس للاحتراز 
عن الثنتين فأكثرء بل هو إشارة إلى أنه فرض هذه الجهة على أن الحقّ: أنّ مقتضى 
الإيضاح خلاف اقتصاره. 


5 


قوله: (وسبأتي...) إشارة إلى عدم وروده؛ لأنّه سيأتي ذلك ولان الرّجِعيّة 
كالرُوجة . 
سس ل حي اطي چ 
قوله: (واحترز ب«منفردات» عما إذا اجتمعن مع إخوتهن...) أي: لا عما إذا 
اجتمعن مع غيرهن من الورثة مطلقًا » وإلا.. لورد عليه: أن لكل منهن مع أحد الزوجين 
مثالا النصف . ولو أبدل الشارح (إخوتهن) بلامن يعصبهن» كما عبر به غيره.. لكان 
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(وَالقلَانِ: كَرْضُ تين قَصَاعِدًاء وبني ابن كَأَككرَء وَين اکر لِأبوَبْنِ أو 
إأب) يَْنِي : لاك ييا َل تقال في الاج #قإن ڪ عقن يه 
ق ي سين هن كلما ما ك4 [الساء: ]1١‏ » وَفِي الأختين: يان كاتا فين 
لما الان مِنَا د كوك € [الساء: + کے في جاير ات قن آکوای: لف 
َل أن المرَأدَ مِنّها: الان ن قَصَاعِدًا » وَالِْْكَانِ وَمْلَهّمَا با الإبْن مَقيسَانِ عَلَى 
of‏ 
الأَختَيْنِ » وَيَنَاتٌ الابن مْقِيِسَاتٌ على بتات الق. 
و9 تأي كي يي x‏ 

قوله: (نزلت في جابر مات . ..) ليس المراد بنزولها بعد موته؛ فإنها نزلت في 
اكه وماج بد ملا »بل المرادة بيات الحكمء وأنَّ الدَلِيلَ موافقٌ له» ولم يقل: 
(ومات) لأنه لو أتى ب«الواو». . لأوهم أنّها للحاليّة » فتفهم التّرول في حال الموت ؛ 
فلذلك عدلٌ عن ذلك » فلا إيهامً في عبارته. 
لل سلب لل له حاشية الستباطى 45 لبلب و 
أولى ؛ كما هو ظاهر » وكذا يقال في قوله: (يعني: منفردات عن إخوتهن) . 

قوله: (يعني: منفردات عن إخوتهن) قد عرفت ما فيه » وإنما اقتصر على ذلك 
ر ا ا ا ا 
EN‏ 

قوله: (والبنتان ومثلهما بنتا الابن مقيستان ...) أي: بجامع أن لكل واحدة منهما 
النصف عند الانفراد» والاستدلال على البنتين بالقياس هو أحد طرق أربعة فى ذلك » 
ثانيها: الدليل عليه: الإجماع » ثالثها: السنة » رابعها: الكتاب بجعل (فوق) صلة ؛ كما 
دلت عليه السنة » وهو (أنه َة لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخى سعد وأمره أن يعطى 
ابنتى أخيه الثلثين)0 . 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): بعد هذه. 
(۲( سنن الترمذي » باب: ما جاء في ميراث البنات » رقم .]٠١97[‏ وسنن ابن ماجه» باب: فرائض- 
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(وَالتُلَتُ: 0 1 تبي لها ولت ۇل ولد ابْنِ ولا اتان مِنّ الإِخْوَة 
َالْأكَوَاتِ) قال تعالى: وان ل لد وأا وور أنه ويد أل ون كان + 
حو ديه ّدس € [الساء: 18 ولد الان لي ِالْوَلَد في ذَلِكَ » وَالمرَادُ 
ب« الخو 3): الاثتان ٍ صَاعِدًا الى کالذگر ولا قم عَم في ذلك ؛ (وَكَرِضُ 
اين انکر ین ولد الأ كل تعالى: 156 آرت لكل سر ت 
اشاش قان ڪاو كن ذلك قور 0 بك ف ال © [اساء: 0 
لمرد أَؤْلَادُ ا ا ا مَسعود وَغَيْرُهُ: (وَلَهُ ع 3 أ 9 ال (وَقَد 

رض الت (تلجد م مع الإخْوةِ) كُمَا سأي في قَضْلِهِ. 


رواسا قاض تتكة! أت جد ِمَيّنهِمَا ولد أو وَل ابْنِ) قال َعَالَى: 
ولاو ريه لڪل ور مِنْهُمَا سدس مِنَاتَرَكَ إن کان ادر 1 وا [النساء: 1۱[ | والح 
وسو سس 

قوله: (والمراد ب(اللإخوة)...) لو قال للإجماع .. لكان أولئ ؛ لأنه لا يسال عن 
مستت الإجماع ؛ إذ العبارة ربّما توهم اعتراضًا بعدم الجَري على اللفظ . 
حل ب مس ي کے 

قوله: (ليس لميتها ولد...) سيأتي: أنه إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين.. 
ففرضها ثلث الباقي . 

قوله: (والمراد ب«الإخوة» الاثنان فصاعدًا) أي: مجارًا عند الشافعى وجماعة» 
وقرينته: الإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلاف . 

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) لعله الإجماع. 

قوله: (وقد يفرض . ٠‏ بذلك يكون الثلث فرض ثلاثة وإن لم يكن الثالث في 
کتاب الله . 
= الصلبء [۲۷۲۰] بلفظ قريب من المثبت. 

٠ في نسخة (ب): وقرينة‎ )١( 
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ولد الان » قيس الْجَدٌ على الأب (وَأم ليها ولد أ ولد ابن أو انان من الإخوة 
وَالأَحَوَات! '©) لِمَا تمذم في الْآيتيّن» (وَجَدَة) م أذ لب د بد 3 
عَنِ المغيةة: آنه ا أَعْطَى لد الا" ا أن ن لِلْجَدَّاتَ ا 
ل رار ك0 لبوا E‏ 
قوله: (وسيأتي: أن للجدّات) وكذا قوله: (وسيانى: أنَّ لبنات الابن) إشارة إلى 
عدم إيرادها على «المنهاج» ؛ لأنّه مذكورٌ في عبارته ی 
سس وجي الي عطي جي 
قوله: (أو اثنان من الإخوة...) أي: وإن لم يكونا وارثين ؛ كأخ لأب مع شقيق › 
وفي «فروع ابن القطان»: لو ولدت ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع 
أيدي وفرجان.. فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام فتحجب الأم من الثلث 
إلى السدس بهما ويرثان ميراث اثنين» وكذا في القصاص والدية. انتهى » وواضح أن 
محل القصاص من أحدهما: ما إذا لم يحصل للآخر منه نحو مرض أو جرح » وإلا.. 
أمسك عنه إلى زوال المانع ؛ كما في الحامل » وظاهر تعبيره ب(الجميع): أن فرجيهما 
لو كانا ذكرين. . جاز لهما أن يتزوجا بامرأتين » وفي عكسه. . يتزوجهما رجلان» وعند 
تخالفهما. . يتزوج الذكر وتتزوج الأنثئ » وحينئذٍ يترتب على ذلك من الأحكام الكثيرة 
المتناقضة ما لا يخفى. ولو لم يكن لكل منهما جميع آلات البدن؛ كأن لم يكن 
لواحد يد أو رجل » أو لم يكن لواحد فرج أو سمع مثلا ؛ فإن علم أن حياة أحدهما لا 
استقلال لها بدون الآخر أو شك.. فهما كبدن واحد”؛ وإلا ؛ كأن نام أحدهما مع 
يقظة الآخر.. فحكمهما حكم الاثنين؛ أي: في نحو الإرث دون تعدد زوجهما أو 


)١(‏ في نسخة (ش): من إخوة وأخوات. 

(۲( سئن أبي داود» باب: في الجدة» رقم ١]1844[‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء في ميراث الجدة » 
رقم ]۲٠١٠[‏ . السنن الكبرئ» البيهقي » رقم ]۱١٤١۷١[‏ . 

(۳) في نسخة (أ) و(ب): كأن كان. 

)٤(‏ في نسخة (أ): بدون حياة الآخر. 

)0( في نسخة (أ) و(ب): أو شك فيها.. كبدن واحد. 


الماك 
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(وَلِبِنْتِ ان مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ) لقضائه ب بذَلِك› رَوَاه الاي عَنِ ابن 
مشموو» وَسَبَاتِي أن | تات ي الابن مم ئت الصّلْبٍ الشُدُس» (وَلِأَخْتِ) لأب (أو 
أحَوَاتٍ لَب مع أَحتٍ لِأبوَينٍ) كما في يات الان مح يت الصّلْبٍ » (وَلَاحل ِن 
لد الأمٌ) لما ّدم 
لعل هو حاشيةالسنباطي ګه ‏ 
زوجتهما؛ لاستسالته ۽ لأن الصورة": أن فرجهما لم يتعدد. ولو وطئت ذات زوج 
بشبهة وأتت بولد احتمل كونه منهما ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما وكان لأحدهما 
ولدان.. فهل للأم الثلث ؛ للشك في كونهما أخوين للميت» أو السدس؟ وجهان› 
ا الثاني ؛ عملا باليقين. ' 

آنبیه: لو اجتمع مع الأم فرع وإخوة.. فالذي يردها إلى السدس الأول - كما 
بحثه في «المطلب» _؛ لقوته ٠‏ انتهى . 

قوله: (وسيأتي أن لبنات الابن...) سيأتي أيضا: أن لبنات الابن مع بنت ابن 
أعلى السدس أيضا. 

تنيه: علم مما تقرر: أن أصحاب الفروض ثلاثة عشرة: أربعة من الذكور» 
رهم: الزوج» والأب» والجدء والأخ للأ وسعة من الأناثة الأ والجدتاف 
والزوجة » والأخت للأم» وذوات النصف الأربع . وعلم منه ومما يأتي: أن المراد بهم 
من يرث بالفرض وإن كان منهم من يرث بالتعصيب أيضا. انتهى . 


ge. هلام‎ 


. ]1171[ صحيح البخاري» باب: ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 
في نسخة (ب): لأن الضرورة.‎ )۲( 


© كتاب الفرائض چ4 ۷ 


(فضل) 
[في الخجب] 


(الْأَبُ َالابِنْ وَالرَّْجُ: لا يَحْجْبْهُمْ أَحَدٌ) عَنِ الإزث. 


(وَابْنُ الانْن) وَإِنْ سَفَلَ: (لَا بَسَجْيهُ) من جهّة الْمَصَبَةَ (إلّا الابْنُ أو ابن ابن 


الب ين) و بُ أَضْحَابُ فُرُوض مغر ؛ كَبَوَيْنِ وَين ؛ أَخْذَا ءِ هم مِمّا سَيَاتِي 


قوله: (لا يحجبه من جهة العصبة) إشارة إلى أن نفيَّ الحَجبٍ على عمومه في 
عبارة «المنهاج» معترض ؛ إذ عمومه يقتضي : : أّه لا يحجبه أصحابٌ فروض مستغرقة 
مع أنه محجوبٌ بهم » وأشار للجواب عنه: بأنه اوذ ما سيأني أنّها 00 أصحاب 
الفروض ‏ يحجب كل عصبة ؛ أي: فلا يرد عليه ؛ لذكره له بعد ذلك. 
سس لو حي اسنباطي جي ييح 
قوله: (لا يحجبهم أحد عن الإرث) في قول المصنف (أحد) إشارة حيث لم 
يقل: «شيء» إلى أن المراد هنا: حجب الأشخاص » لا حجب الأوصاف التي هي 
الموانع الآتية ؛ فإنه يمكن دخوله على + جميع الورثة » وفي قول الشارح: ؛ لعن الإرث) 
إشارة إلى أن المراد هنا أيضا: حجب الحرمان» لا حجب النقصان المشار إليه فيما 
مر؛ فإنه يمكن دخوله أيضا على جميع الورثة » والحاصل: أن الحجب ‏ وهو: منع من 
قام به سبب الإرث يِن الإرث بالكلية أو من أوفر فرضيه ‏ قسمان: حجب حرمان» 
وخجب نقصضات» والأول قسمان: حجب بالأوضاف: وحجب بالأشخاص» وهو 


المراد هنا . 


°۸ الل سس چ كتاب الفرائض 0 


(وَالْأحُ YY‏ الأب ! 
(ذلآ: بک زلا دلخ ای ب 6 0 


(وَانْنُ الأخ لِأَبَوَئْنِ: جيه سة: أب وَجَدٌ 


ڪل 


د وا وَابِئهُ » وَأَخّ لِأَبوَيْنِ و) أَحّ 
لآب) لان أَثْرَبٌ ينه » (5) ابن الأخ (ل ب: يَحْجْبهُ هَولاءِ) اسه (دَابْنْ أخ 


ون لا أثرى بن 
(وَالمَم لبَوَينِ: , : جيه هَؤُلَاء) السَبْعَة (وَاندُ أ: لأب ب) لأنه اقرب ينه » (5) 
5 ر 50 مو 


العم (لأب: تخا ودی التّمَانِية (وَعَم لا بور € نه أقوّئ منه. 
وت ی س 
فوله: (وبين الميت كالاب وأبيه) إشارة إلى أن لفظ: لإمتوسّط) يعم الذكر 
والأنتّى» ومن بينه وبينه أنثى غير وارث البتةً» فلا يسمّى حجبّاء فقوله: (كالأب) 
إشارة إلى أن المراد به الذكر. 
حمس ويه حاششية الستبباطيي #5 — 
قوله: (ولأب: يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين) يضم إليهم: أخت لأبوين معها بنت 
أو بنت ابن » وهو وإن كان حجبا بالاستغراق لكنه لا يخرج عن كونه حجبًا بأقرب منه» 
فربما يرد على حصره المذكور» ولا يشمله قوله الآتي: (وكل عصبة يحجبه أصحاب 
فروض مستغرقة) لأن الأخت هنا لم تأخذ إلا تعصيبا. 
نعم ؛ أجاب ابن الرفعة: بأن الكلام في مطلق من يحجبه» وكل ممن ذكر لا 
يحجبه عند الإطلاق . 


قوله: (والعم لأبوين...) أورد على المصنف أن كلا من العم لأبوين ولأب 
يطلق علئ عم الميت وعم أبيه وعم جده مع أن ابن عم الميت وإن نزل يحجب عم 


۹ 


9 کناب الفرائض چ 


(دَابِنُ عَم لأَبَوَينِ: جنه هلا E‏ عَم لأب) لأنه أرب ينه (3) 
و - 


ابن عَم (لِأَبٍ: يَحْجْبْه هَلاء) الْعَكَرَةُ (وَابْنُ عَم لأَبََْن) لاه أفوَى مِنهُ. 
(وَالمغْيقُ : يَحْجْبهُ عَصَبَةُ النّسب) لِأَنَهُمْ اوی ِنْهُ. 
كلف ونه روي ا بُحْجَبْنَ) عن الإرْثِ . 


0 3 ونت الان کک ابن او و ا ف من ی 15 خ أو 


2 20 5 10 0 ل 3 
ا لا يَحْجْيهَا إلا ا الأم» وَللأب ا أو الأم) لأن 
0 6 2ه 
ِرْتْهَا بطريق الامُومَة وَالام أقَرَبُ مِنْها 
o fz‏ 2 6 ع 22 رع رع 
(وَالقَرَبَى من كل جهَةَ: تخب ا ئ منْهًا) أم ام » وام ام | »وام اب» 
ع ا م د 
ا أب. 
2ے و بو و ره ع e‏ 
(وَالقَرَبَى مِنْ جهة الام ؛ كَأمُ أم: تَحْحْبٌ نَحْجُبٌُ البعْدَى مِنْ جه الأب ؛ مم أب) 
مقس a E‏ امه ەو وه چ E‏ 
(وَالقرَبَى من جهة الاب) ماب رن 4 تعن انی بن جقة الأ ماما 


مر سو و ا ا 
أبيه » وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده» وأجيب: بن المراد بقرينة السياق: عم 
الميت» لا عم أبيه ولا عم جده. 

قوله: (تحجب البعدئ منها) أي: من تلك الجهة وإن لم تحجبها من جهة أخرئ › 
مثاله: لزينب بنتان: حفصة وعمرة » ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت » فنكح ابن حفصة 
بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد» فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمَّها زينب ؛ لأنها 
أم أم أبيه » فترث مع بنتها فإنها تساويها ؛ فإن زينب أم أم أب وعمرة أم أم أم » وليس 
لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه ونحوها. 


() اف فیک )ت و 


5٠ 


چ كتاب الفرائض © 


(في الَْطهرِ) بل 5 ران في السدس» وَالثَانِي: : تَحْجْبْهَا ؛ كَالْقَرْتَى مِنْ جهة 
الام ۋق الأول: ية راب الام بها الْجَدّات . 


0 


7 وو f‏ وو 2 01 
(وَالْأَخْتُ يِن الجهَاتٍ كَالآخ) فیا َحْجُبٌ ٠‏ په َيَحْجُبُ | خت ل وين 
20 واا و 0 17 يراه 5 | 7 7 


ب وَالابْنُ وان الابن» وَلاب: هَوُلَاءِ وَأ لبون ب وَلامٌ: 


(وَالَْحَوَاتُ الخلّض لآب ب E‏ أنه اتان لِأَبَوَيْنِ) قَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ 
1 ات و 


اخ .. عصبهر: ر 
(وَالمعْتقَةٌ كَالممْتق) يَحْجْبهًا عَصَبَةُ عَصَبَة السب . 
وي 
تَنْبيه: مدارٌ من لا يدخل عليه الحجب بالشخص على قاعدة» وهى : أن كل 
مع آل إل اہنت ينقسه إل الببييق: ابيع MCE‏ يله عن 
الحجب على قاعدتين: 
الأولى: أن من أدلئ إلى الميت بواسطة.. حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم. 
الثانية ‏ وتختص بالعصبة _: غالبًا: أنه إذا اجتمع عاصبان. . فذو الجهة المقدمة 
يحجب ذا الجهة المؤخرة » حتئ أن البعيد من الجهة المقدمة يحجب القريب من الجهة 
المؤخرة» فإن اتحدت الجهة.. حجب الأقرب الأبعد» فإن اتحد القرب.. حجب 
الأقورئ › وهو. : المدلي بأصلين الأضعف . ومراتب جهات العصوبة سبع: البنوة» ثم 
EL‏ الي ل سمدم مرا لزه ل E‏ 
)١(‏ في نسخة (ش): لحجبها. 
(۲( في نسخة (ش): تحجب 


8 كتاب الفرائض ©* ۱۱ 


(وَكُلْ عَصَبَِ) يمن يَسْجْبُ (يَحبة أْحَابُ فُرُوض مُستفرِقَة) لْمَلِ؛ 
ڙج وأ وَجَدوَعَمَ: لا هي لَِْ. 
لللللللللل ا اا xx‏ 

قوله: (وكل عصبة...) أي: لم تنتقل للفرض» احترارٌ عن الأخ لأبوين في 
المشتركة » والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية ؛ فكل منهما عصبة ولم يحجبه 
الاستغراق ؛ لأنه انتقل إلى الفرض. ٠‏ 

قوله: (ممن يحجب) احترارٌ عن الأب والابن. 

قوله: (كزوج وأم وجد وعم: لا شيء للعم) اعترض على الشارح في التمثيل 
بهذا المثال لما ذكر: فإن الجد فى هذه الحالة عصبة وليس بصاحب فرض » وأجيب 
عه الي اين ایی ر ی أن الوه إذا فقيل له الح أو لعل كلق اسب 
فرض ٠‏ 

قبيه: عد الفيخين كر إسقاط اساب القروى المسيتخرقة كل خصية من 
السب اا قال ابن الهائم: في القلب منه شيء» أما أوَلا.. فلأنك لا تجد 
تسميته بذلك في كتب المتقدمين » وأما ثانيًا .. فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف 
أو بالشخص » وهو خارج عنهما ؛ فإنه ليس وصفًا ولا مستندا إلى وارث واحد خاص» 
وأطال في ذلك . قال سبط المارديني في اشرح الفصول): وجميع الأمور التي عدها 
جوابها سهل » وحيث اعترف 4# : بأنه أمر اصطلاحيمٌ. . فينبغي أن لا يكون في القلب 
منه شيء ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح » لا سيما وهو طريقة كثيرين ٠‏ انتهى . 


o. هلام‎ 


1۲ كتاب الفرائض 4 


ت 


(فضل) 
[في بيَانِ إِرثِ الاَوَلادِ وَأولادِه الَفرَادًا وَاجْتِمَاءًا] 
(الابن ق تارق البال» وَكَذَا التو والابتان الإجْمَاع في المسَائِلٍ 


ت 


اثلاث (ولِنتٍ الضف لين صاع التلَانِء وَلَو اجْتَمَعَ بو 
الما لهم للذكر غل حط الأكيين ن اي کک :ا 


ف ولي إلدكرمئل حط الْأَنتِين ون حكن فة مَقَ انتم نكن َه أن EIA‏ 
يان ات وَبِحِدَةٌ فَلَها الصف € [الساء: »]1١‏ وَتَقَدَّمَ قيا قياس 00 عَلَى لكين . 
(وََوْلَادُ الان إا الْمَرَدُوا. ٠‏ كَأوْلَادٍ الصّلْب) فِيمَا ذُكِرَ الْإِجْمَاع . 
(َلَو اجْتَمَعَ الصّثْمَانٍ ؛ فَإِنْ كَانَ) [فِيهم] (مِنْ وَلَّدِ الصّلْبٍ ذَكَرٌْ.. حَجَبَ 
أل الجر بارت ۰ لاء إن كان لصب بنتٌ) قط . (قَلَهَا اتَضف) كما 
0 (وَالْبَاتِي لوَلّدِ الان الذكور) السّوية ١و‏ الاير يا نَاثْ) لكر مكل 3 


- 


ين » (فَإنْ لَمْ يَكنْ) مِنْ ن ولد الان (إلَا أنتى أو إا ان تُ. . قله أو لهو الشُدُسُ) 


2 2 
يا او اشد 


(وَإِنْ کان للصلب عاذ قَصَاعِدًا. . أَحَذَنَا) ن (لدلقِين) گا تقد 
(َالَْاتي لوَلَدِ الاب الذكور) السو َة (أو | الور ان نَاثْ) للذکر ل 2 
الأتكيين » (وَلَا تي ي٤‏ لاتا الخلص) مِنْهُمْ نهم مَعَ بش الصلب ده (زلا آذ ود اسل 
مهن دک . 0 1 كين كلم يتان المسَاوِي 


@ حاشية البكري @ 


2 0 
قوله: (ولم يُستئن المسَاوي في الدّرجة أيضًا؛ لدخوله فيما قبل) إشارة إلى 
جواب اعتراض على «المنهاج» تقديره: أن المساوي في التّعصيب كالأسفل » فكان 


چ كتاب الفرائض چ 5 


0D 4‏ ت 


في الدَرّجَة أَيْضَا ؛ لِدُحُولِه فيا فِيمَا كَبْلّء ا | على .. فَيَسْفَطْنَ به. 
(دَأَوَْادُ ابْنٍ الابْن مَعَ أَوْلَاد الاين .. عَأوَْاد د لابن مع أؤلاد الصَّلْبِ) فِيمًا 


- 


ذَكِرَء (وَكَذَا سَائِرٌ المَازِل) أيْ: بَاقِهًا كأَوْلادٍ ابْنِ ابْنِ لان مَعَ الاد ابْنِ الابْن . 


(وَإِنَمَا يُعَصَّبٌ الذَّكَدُ الَلُ) نّم عن الإَاتٍ (مَنْ في كَرَجَتِ) أيه وبنت 
عَم بخلاف مَنْ هي أَسْفَلٌ مِنْهُ ونه طا كما تدم (وَيُمضّبُ يُعَصَبّ مَنْ فَوْقَهُ) كَبنْتِ عَم 
يه (إنْ لَمْ كن لَهَا سء م من التلِيْنِ) كما تقَدَّم ِن كَانَ. ٠‏ قلا يعَصَبْهًا . 
سسس حاشية‌البكري اهي 
ينبغي أن يستثني مع الأسفل » وإلا لتوهّم الاقتصار في هذا الحكم على الأسفل » وتقرير 
الجواب أن المساوي داخلٌ في قوله: (والباقي لولد الابن الذكور» أو الذكور 
والإناث) فيعمٌ المساوي ‏ بل هو صريحٌ فيه نضا . 
و 7272# يبي 

قوله: (لدخوله فيما قبل) أي: في قوله: (أو الذكور والإناث). 

قوله: (فإن كان.. فلا يعصّبها) أي: بل تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي له 
وحده إن لم يكن معه أنثى أو كان وهي أسفل منه» فإن كانت في درجته.. قسم بينهم 
ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين . 


e. هلام‎ 


»# چ كتاب الفرائض‎ ٤ 


(فضل) 
[في كَيْفِيّةِ إزْثِ الأضولٍ] 


مومه 7 ¢ 


ِن کان مَعَهُ وَارِثٌ آحَرٌ؛ٍ كَرّوْج .. أَحَدَ الْبَاِيَ بَعْدَهُ ٠‏ وإلا.. أحَذ الجَمِيمَ » (5) 
يرت (يهمَا) أَي: افرص وَالتَعْصِيبٍ (إِذَا كَانَ ان يلك رينت يله البق 
ضا وَالْبَاتِي بَعدَ تَرْضِهِمَا) له (بِالْعْصُوبَةٍ) وَهْوَ اَل 


(وَلِنَذُةٌ الل َو السّدّسُ في الحاليْنٍ السَّابِمَيْنِ في الفُرُوض) 6 هنا 
ِذَلِكَ ؛ تَوْطِئَةَ لقَوْلِه: (وَلَهَا في مسان رف أو وَوَجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ل م يفي بعد 
رض الرَوْج 5 الرَّوْجَة) لا ثلث الْجَمِيع ؛ ليخد الأب ملي ما أده الام 

وید 0000-7-2 

قوله: (فإن كان معه وارثٌ آخرٌ فا إشارة إلى شمول كلام «المنهاج» للحالين. 

قولة: (وذكرت هنا بذلك...) رد لاعتراض مَنْ قال: هو تكرار؛ بأنه ذكر 
للتوطئة » فهو عذرٌ وضمير (ذلك) راجع لمقدار إرثها. 
علس يق حاشية الستباطي #8 ببح 

قوله: (إذا كان معه ابن أو ابن ابن) مثل ذلك: ما إذا كان معه بنتان» أو بنتا ابن 
فأكثر . 

قوله: (بعد فرضهما) أي: فرض الأب وفرض البنت » أو بنت الابن ؛ كما هو ظاهر. 


9 كتاب الفرائض 4 t٥‏ 


روو 


eae‏ »2 ا 2 رصا جم © > ارہ 
وَاستبقَوا فِِهَا لفظ الثلث ؛ مُوَافَمَة للأآية: وور اء ممه القت € [الساء: دلا 
عو 26 م 7 
والمشألة الأولئ مِنْ سَة» وَالكَانِيَة مِنْ أزوقة : 


(وَالجدٌ) في الْمِيرَاثٍ (كَالْآ, 21111111007 
الجا و 
قوله: (والمسألة الأولى ...) الأولئ: مسألة الّوج وهي من ستة؛ لان فيها 
نصفًاء فهي من اثنين للرَّوج واحد يتأخر واحد على ثلاثة » فيضرب مخرج القّلث2"0 في 
أصل المسألة » وهو اثنان» فالمجموع: سنّة » والثانية: من أربعة ؛ لوجود ربع وانقسام 
ما بقي . 
مل هه حاشية الستياطي چ 
قوله: (واستبقوًا فيها لفظ الثلث ؛ موافقة...) أي: وإلا.. فهو في الأولى 
سدس » وفي الثانية ربع . 
قوله: (والجد في الميراث كالأب) قضيته: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب ؛ 
كما سبق ٤‏ وهو أحد وجهين » ثانيهما: لا¿ يل قر للت اتسيف والباقي لليف + لآ 
إنما جمعنا بينهما في حق الأب لظاهر الآية » ولا يرد عليه جمع زوج هو ابن عم أو 
معتق وزوجة كذلك بين الفرض والتعصيب ؛ لأنه بجهتين » والكلام في جمعهما بجهة 
واحدة » قال الشيخان وغيرهما: والخلاف لفظيةٌ والمأخوذ لا يختلف » ودفع : بأن له 
فوائد» منها: تأصيل المسألة ؛ كما في بنت وجدٌ؛ بأن أصل المسألة على الثاني من 
ثنين ؛ لأن فيها نصمًا وما بقي » وعلى الأول: من ستة ؛ لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي» 
وترجع بالاختصار إلى اثنين » ومنها: إذا أوصئ بشيء مما يبقئ بعد الفرض ؛ كما لو 
أوصئ لزيد بنصف ما يبقئ بعد الفرض ومات عن بنت وجد.. فهذه وصية لوارث 
تفتقر إلى إجازة الجد ؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة دون بعض» فإن 
)١(‏ كما في المغني: (16/5): خلافا لما في التحفة: (777/7) والنهاية: :)١9/7(‏ حيث قالا: أن 
المسألة من اثنين . 
(۲) في نسخة (د): مخرج البنت. 


N 


é2 
3 


أن الب يُسْقِطٌ الخو وَالْأَحَوَاتِ) لِلْمَيّتِء كَمَا تقَدّمء (وَالجدَ يُقَاسِمُهُمْ إن 
كَانُوا لوين و لأب) وَسَبَأتِي بيان 2 
© حاشية‌البكري لىي — 

قوله: (للميت ؛ كما تقدّم) أي: في فصل الحجب . 

قوله: (وسيأتي بيانه) أي: في فصل الجدّ والإخوة. 
لح ل ب حاشية السباطي 8 بيبح 
أجاز . . فعلى الأول: للبت النصف » وللجد السدس فرضاء وله نصف الباقي عصوبة » 
ونصفه الآخر لزيد» وتصح من ستة» وعلى الثاني: للبنت النصف» وللجد نصف 
الباقي » ولزيد النصف الآخر» وتصح من أربعة » فلزيد في هذه الصورة سدس المال 
على الأول وربعه على الثاني » وإن رد الوصية. . فلزيد أيضًا السدس على الأول والربع 
على الثاني » لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده» فعلى الأول: يخرج لزيد السدس 
وصية » والباقي للبنت نصفه وللجد سدسه فرضًا وباقيه عصوبة» فتصح من ستة 
وثلاثين » وبالاختصار من اثني عشر» وعلى الثاني: الباقي بعد ربع الوصية بين البنت 
والجد نصفين » وتصح من ثمانية: للبنت ثلاثة فرضاء وللجد ثلاثة عصوبة» ولزيد 
اثنان. قال ابن الهائم: وقد يقال: إن منها: ما إذا كان مع الجد بنتان وأم وزوج وما 
أشبهها من مسائل العول فيفرض له» ويزاد في العول إن قلنا بالأول» ويسقط إن قلنا 
بالثاني » ثم قال: وفيه نظر. قال المارديني » بل هو غلط ؛ فإن الكتب قاطعة: بأنه لا 
يحجب الجد إلا متوسط بينه وبين الميت » ولا ينقص عن السدس بالإجماع . 

قوله: (إلا أن الأب...) أورد على حصر الاستثناء فيما ذكر أن الأب يأخذ 
بالفرض والتعصيب معًا قولا واحدًا» وفي الجد خلاف سبق » وأيضا الأب لا يرث معه 
إلا جدة» ويرث مع الجد جدتان» وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك كله» إلا أن كل 
واحد يحجب أم نفسه» فلا يحجبها من فوقهاء وكلما علا الجد درجة.. زاد معه جدة 
وارثة » فالجد يرث معه جدتان » ويرث مع أبي الجد ثلاث جدات » ومع جد الجد أربع 
جدات » وعلئن هذا القياس . 


چ كتاب الفرائض ‏ ۷ 
ززالات دود م َْسِو) كَمَا قم (ولا طا الجدٌ) لام لَمْ تذل به» بخِلافهًا 


في الأ ب» (والأت فِي) سای ( روج أو رَوْجَةٍ IT‏ بين ير يرْدٌ الم من الثلثِ إِلَى 
لب الباقي) كما تقد (وَكا رمَا الجدٌ) إلى يك ؛ لاه لا ياويه في الدََجَةٍ 
لاف الأب . 


(وَلِلْجَدَةٍ ا كذا عدم (وَكَذَا الجدَّاتٌ) يعني : الْجَدَتَيْنِ قَصَاعِدًا ؛ 
اي الْحَاكِمُ عَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ: أنه يكن 
قى لِلْجَدَئبْنِ مِنَّ الْمِيرَاثِ بالسّدْسٍ بَبْتَُمَاا(" وَقلَ: صَحِبحٌ عَلَى شَرْط 


8 و 5 ف 2 


وت 


SE 2+ 2 8 TET 7 < oo“, 
خی رك بن أ ام اه نه تُ بِإِنَاثِ خلص) مام أم‎ 
E ا 3 ا‎ E 
الاب وَأَمعَاءٌ كذلك) أي:‎ ١ الأ05 و لا ترث مِنْ جهة الام إلا واج (وَأم‎ 


0 ا لت 
n aT‏ 
قوله: (إلى ثلث الباقي ؛ كما تقدّم) أي: في هذا الفصل9). 
= حاشيةاسباطی چ بي 
قوله: (ولا يسقطها الجد) أي: لا يسقط أم الأب . 
قوله: (ولا ترث من جهة الأم إلا واحدة) أي: بخلاف الوارثة من جهة الأب ؛ 
فقد تتعدد » وتعددها بتعدد الدرجة . . وإيضاح ذلك أن ڌ تقول: : لك أم وأب وهما الواقعان 
في الدرجة الأولى من درجة أصولك » ثم لأبيك أب وأم؛ وكذلك لأمك»› فأربعة هم 
الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك » وهذه الدرجة هي الأولئ من درجات 
الأجداد والجدات» ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية كل واد من الأربعة أم 


.]۸۱۹٩[ المستدرك› رقم‎ )١( 

(۲) في نسخة (ش): كأم أم الأم. : 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه): قوله: (أمٌ نفسه ؛ كما تقدّم) أي: في فصل الحجب» لا ثلث الباقي ؛ 
كما تقدّم ؛ أي: في هذا الفصل . 


و - 
المذليَاث ر تاثِ حاص ؛ كأ 01 3 الأب (وَكَذَا ي ب وام الأجْدَاد َوه 
وَأمَّهَائْهُنَّ) يرِئْنَ (عَلَى المشهُور) لإِدْلَائْهنَ برَارِثِ کک لا يَرِْنَ ؛ لإذلائْهنّ 

ا 3 
بِجَدٌ ؛ كَالإِدْلَاءِ بأبي | 


€ 
ا 


واب( أَي: إِرْثِ الْجَدّاتٍ أن يْقَلَ: (كُلُّ جَدَةِ أَذلَثْ بمَخض إِنَاثْ) 1 
ما 3 لأمّ (أو) بِمَحْض (ذکور) اما بي الأب (أو) يحضي نات إلى ذُکورٍ) ا 


م م الأب . ٠(مرثُ»‏ َم أذلث بذك بين أنكين) ام بي الأمٌ. ٠‏ (قله) رثُع 
مادم ها مح الذَّكر ِن دوي الْأرْحامٍ» َنَم لا يرون في أَضل المذهَبٍ . 
مس و و ي ت 
وأب » فتضرب الأربعة في اثنين » وفي الدرجة الرابعة ستة عشر» وفي الدرجة العاشرة 
ألف وأربعة وعشرون» والنصف من كل درجة ذكور» والنصف إناث وهو الجدات› 
فإذا في الدرجة الثانية من الأصول جدتان » وفي الثالثة أربع » وفي الرابعة ثمان» وفي 
الخامسة ستة عشر» وفي العاشرة خمس مئة واثنا عشر جدة» ثم منهن وارثات وغير 
وارثات » فإذا سئلت عن عددٍ من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل . . 
فاجعل درجتهن بعدد السؤال عنه» ومحض نسبة الأولى إلى الميت أمهات » ثم أبدل 
من آخر نسبة الثانية أما بأب» ومن آخر نسبة الثالثة أمّين بأبوين » وهكذا تنقص من 
الأمهات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الآخرة أبّا» ففي أربع جدات تقول: أم أم 
لواف واو امام وو اب يدوام أب أب أل 

وإذا أردت معرفة ما بإزائهن من الساقطات” والسؤال عن أكثر هن دكين + 
فألق من عدد الوارثات اثنين اة لأا آول دريجات السدودة : ويها يدد ما 
يبقئ » فالمبلغ عدد الوارثات والساقطات في تلك الدرجة» فإذا عرفت الوارثات .. 


0 في مت لنب واد السمورل سمه 
أب أب أب » وإذا أردت معرفة ما ميراثهن من الساقطات . وفي (د): ففي أربع جدات تقول: أم أم 
أم آم وأم أم أم أب » وأم أم أب أب» وأم أب أب أب » وإذا أردت معرفة الوارثات من الساقطات. 


كلك 


يطلل سس فر حاشية السشباش 4ه ييح 
فالباقي ساقط » ففي أربع تلقي منهن اثنين وتضعفهما مرتين ؛ بأن تضعف الاثنين تصير 
أربعة » ثم تضعف الأربعة تصير ثمانية » والوارثات في كل درجة بعدد تلك الدرجة ؛ 
ففي الثانية ثنتان » وفي الثالثة ثلاث » وفي الرابعة أربع » وفي الخامسة خمس » وعدد 
الساقط فيها أحد عشر ؛ لما علمت أن فيها ستة عشر. 


GC: هلام‎ 


° 


© كتاب الفرائض 4 


(فَصَك) 
[في إِرْثِ الحواشي] 
(الحوَة وَلأحَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ إ5“ الْمَرَدُوا) أئ: عَنْ أَوْلَادٍ الأب. E‏ 
كَأَوْلَاد الصّلْبِ) ِلذَكَر الْوَاحِدٍ اکر جمِيُ المال» وَللانقی الشف ؛ َلِْدْكيينِ 
قَصَاعِدًا العُعَانِء لكر فل خط الأنيين في جاع الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ » (وَكَذَا إن 
كَانوا لَب ) أي : : وروا كما ذز : اول ر لبون وَأَوْلَادَ اله الأب فَوْله تَعَالَى: 
إن أنزذا اك لس له د وه فت كلها نضث مَا وور این ریک 
ھا ود ون تا انر تين هما الان مما د تر وك كا بي رجالا وَضَةَ 
لل ڪَرِمَل حط ال 6 بن [النساء: ]٠۷٦‏ (إلّا في المشَنرّكَةِ) مح الرَاء المسَّدَدَةَ؛ 
(وهي: : دج a‏ وَأ لوين یار الأخ) ر ِن (وَكَدَ 5 الم في 
لثلْثِ) فَرْضِهمًا ؛ لا شْيَرَاكه مَحَهُمَا في وَلَادَةٍ | ي 
سمو حاشيةالبكري ي 
0 4 
قوله: (أي: عن أولاد الأب) أفاد به: أن عبارة «المنهاج» لم يعلم منها انفردوا 
لل سل هيع حاشية الستباطي ګه سي 
و 5 0 
قوله: (بفتح الراء) اقتصر عليه ؛ لأنه الأشهر» وإلا.. فكسرها جائز أيضاء 
وتسمئ أيضا: الحمارية والحجرية واليّمَيّة والمنبريّة . 
قوله: (وأم) مثلها: الجدة. وقوله: (وولدا أم) أي: فأكثر. وقوله: (وأخ لأبوين) 


10 في سكة (كى) إن 


و كتاب الفرائض  ٤۲١‏ 


(وَلَوْ كاد بَدَلَ الأخ) لبون (أحّ لآب.. سَقَطَ) ليس كالخ لِأبوْنٍ في 
الإزِثِ في َل المسألة المشّرَّك فِيهَا ب ين لدي الم وَوَلَدٍ لبون . 


(وَلَو وِ اجِتَمَعَ الصَّنْمَان) أَيْ: ءاد بَوَيْنِ 2 الأب . 20# َؤْلَاد 
الصّلْبِ وَأَوْلَاد ابنه) أي ِن گان 1 لاد اد الأبوئن ڏکڙ.. ا الأب 2 
وَإنْ کان أنْى . . e‏ الباقي لِأَوْلَادٍ الب اكور أ ال الإ 8 


0 ه سير ور 00 


يا أو لها أذ هن لش مله القن 
کان وَلدُ لابين ين اک ی أ م ب ل 
سس و حاشيةالبكري لي 
قوله: (في هذه المسألة المشرّك فيها) نبه به: على وجه تسميتها مشرّكة بفتح 
«الراءه المشددة + آي: لأثّها شرك فيها بين من ذكر. 
سس ؤي حي لطي چ 
قوله: (سقط) أي: وأسقط أخته إن كانت معه» ويسمئ في هذه المسألة: الأخ 
المشؤوم ؛ إذ لولاه.. لورثت وعيل لها" ؛ كالأأخت لأبوين إذا كانت بدل الأخ 
لأبوين» وأصل المسألة حينئذ من ستة» وتعول إلى تسعة ء ولو كان بدل الأخ لأبوين 
خش لأبوين. ء٠‏ كته المسألة من كمانية عشر ؛ لأن ها بين ها صبحت منة سألة 
الأنوثة » وهي: تسعة» وما صحت منه مسألة الذكورة » وهي: : ثمانية عشر.. تداخلا 
اكتفي بأکبرهما» ثم يعامل بالأضر في حقه وحق غیره» وهو في حقه ذکورته» وفي 
حق الزوج والأم أنوثته » ويستوي في حق ولد الأم الأمران» فيعطئ للزوج: ستة» 
وللأم: : اثنان» ولولدي الأم: : أربعة » وللخنثى : اثنان » وتوقف أربعة» فإن بان ذكرا.. 
رد على الزوج ثلاثة وعلئ الأم واحدء أو أنشى .. أخذها. 


)١(‏ في نسخة (ش): تكملة للثلثين. 

(۲) في نسخة (د): وعول لها. 

(۳) في نسخة (أ): قوله: (سقط): أي: واا اعد إن علدت ممه ومن ف عله الال الأخ 
المشؤوم ؛ إذ لولاه.: لوزثت وعول لها ..والأختان فأكثر كالأخت فيما ذكر. 1 


۲ © كتاب الفرائض ©* 
01 و - 2 ل ٤‏ > قو CED‏ 0 0 1 5 
هنا الِاسْيِمْنَاءُ السَّابِقٌ في بات الابن ؛ كما قَالَ: (إلا أن بَاتِ الاين ن يُعَصَبهُنَّ مَنْ 


رت 


أو نمل ينهي ؛ أئ: كَمَا كمد (َالْأَحْتُ لا يُعَصّيهَا إلا آَحُوهَا) 

ي: لاصيا ان أجيهاء ليث كينت الاب في علو المشلق» كنم وَيَحْتَص 
ل 

(وَلِلْوَاحِدِ منَ الإخوة 5 الَْحَوَات ا السدس: وَلانْنَينٍ قَصَاعِدا) مِنْهُمْ 
(التّلْتُّء سَوَاءٌ ذَكُورُهُمْ وَإنَاّهُْ) كما تَقَدّم. 

(وَالْأَحَوَاتُ ِأَبَوَيْنِ أو لأب مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الان .. عَصَبَةٌ كَالإخْوَةٍ 
قط أ ألم 0 لبت الْأَحَوَاتَ لأب) قالمرَاد en!‏ وَدالْبَئَاتِ): 


7 


تڪ 
1 

1١ 
NY U 
ء١‎ 
اه‎ 
اما‎ 


e.‏ لما 


o2 


الأجنش» رَوَئ الْبْحَارِي: : أن تن مشمُوو سل عَنْ يني وينت ابن أت كقلَ: 

5 00 لا د‎ a 
لو ل للابةٍ النَضف .ء وَلابتة الان السّدْسٌء‎ 
ETT 


ج ب تم جاقيية نكي 
قوله: (أي: كما تقدّم) أي: في فصل الابن . 
قوله: (كما تقدّم) أي: في فصل الفروض . 
لس سه حاشية الستباطي #5 77 ب ب حي 
قوله: (فلا يعصبها ابن أخيها) أي: لأنه لا يعصب أخته فعمته أولى» بخلاف 
قوله: (سواء ذكورهم وإنائهم) هذا أحد الأحكام الخمسة التي تميز بها أولاد 
الأم » والبقية: أن ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة » وأنهم يرثون مع من يدلون به » وأنهم 
يحجبون من يدلون به حجب نقصان » وأن ذكرهم يدلي بأنشی ويرث . 


)00( صحيح البخاري » باب: .ميراث الأخوات مع البنات عصبة ؛ رقم [iver]‏ 


9 كتاب الفرائض #» ۲ 


0 الإخوة وين أو 5 کل نه ی أيه اجْتَمَاعا َاْفِرادا) و قفي الانْفِرَادِ 
فرق رايد وَالْمتمَاعةٌ المال » رفي الاجْتِمَاع ب أبن الأخ 5 بان الخ 
5 يْنء (لَكِنْ يُحَالِفُوءَ َهُمْ) أئ: : باهم (نِي ت لا ردول الأ مِنّ الث ١‏ (إلى 
00 بخلاف آَبَائِهِمْ ؛ كَمَا تَقَدّمَ (وَلا يَرنُونَ مَع الجدّ) بخلاف آبَائِهِمْ ؛ كما 
دم (وَلَا يُعَصَّبُونَ أَحَوَاتِهِمْ) بخلاف آبَائِه:ْ ؛ كَمَا تَمَدَمَ» (وَيَسْقْطُونَ في 
المقّدّكَة) بخلاف آبَائِهِمٍ الأشِقَاءِ ؛ كُمَا تَقَدَمَ. 


(وَالْعَم لبون أو لأب ب کاخ من ِن اهتين اجْتِمَاعا وَانْفِرَادَا) قَمَنِ الْمَرَدَ 
0-7 . أحَذّ جَميع الما وَإِذَا لتمَعَا.. سقط العَمُ لأب بِالْعَمٌ لَب بَوَيْنِ» (وَكَذَا 
اس بني العم وَسَائِرِ) أيْ: بَاقِي (عَصَبَ عَصَبٍَ النَسبٍ) كيبي بي العم َي بني 
الإنخوة..- وَهَلَّه : وَمِنَ الْعَصَبَةِ: عَم الأب لأبَويْن أو لأبء وَعَمُ الْجَدّ كَذَلِكَ 
بوهم ؛ كما تَقَدَم. 


(وَالْمَصَبَةُ: هَن ليس له ل هع درن المبشقع على تورينهْ ء يرث المال) 

إن لم يكن مَعَهُ ذو قَرْضٍ ( أو ما قصل بَعْدَ الْفُرُوض) أو الْمَرْضَ إِنْ كَانَ مَعَهُ وُو 
® حاشية الليكري ل — 

قوله: (كما تقدّم) أي: في فصل الحجب. 

قوله: (كما تقدّم) أي: في هذا الفصل . 

قوله: (إن لم يكن معه ذو فرض) أشار به إلى أن إرتٌ العاصب للمال إنما هو 
عند الانفراد عن ذي فرض » وأنّه معه لا يرثه» فعلم به: ؛ أن الأعمك ليست ارچ ۽ 
لأجل نها لا يمكن أن تَرث كلّ المال وإن أمكن أن تأخذه فرضًا وردّاء فدخلت من 
سس ل ف حاشية سباي جه 

قوله: (ولا يعصبون أخواتهم) أي: لكونهم من ذوي الأرحام ؛ لتراخي قربهم مع 
ضعف الأنوثة . 


© چ كتاب الفرائض‎ EY 


ُرُوض » اؤ ڏو رض ؛ أ سهم مُقَدَّرِء وَتقَدَم بيان من لَهُ رض » ون بَعْضَهُمْ 
ترت ایب في کاو القاضي :]ا في حَالَة أَخْرَى فَيتََاوَلهُمِنْ هَذِِ الجهة الخد 
الصَّادِقُ على الْعَصََةٍ يتَفسِه؛ گالائن وَبِكيْر؛ كَالْيِئْتِ بِأَخِيهَاء وَمَعَ غَْرهِ؛ 
+ لس يي يل س9 حاشيةالبكري 4# > — 
حيث أتها عند انفرادها ترث بالفرض » فلا يمكن إرثها بالتّعصيب إلا مع غيرها فتأخذ 
ما فضل بعد الفرض + فعيارته ليست مخرجة لها كما زعم ال حراج عن سيك عدم 
استغراقها المال؛ بل مقيدة؛ لأن العاصب على قسمين: قسم يأل الماك كله عند 
الانفراد» وقسم يأخذ ما فضل بعد الفروض » ومنه الأخت» فلم تتدافع فيها العبارة ؛ 
كما زعم التدافع من حيث أن قوله: (من ليس له سهم) مُدَخِلٌ للأخت» وقوله: (فيرث 
المال) مُخْرِجٌ » وهذا هو معنئ قوله بعد: (وقوله: «فيرث المال» صادق بالعصبة بنفسه) 
أي: كالابن » و(بنفسه وغيره معا) أي: يكون عصبة بنفسه وبغيره في حال واحدٍ؛ 
كالابن والبنت إذا اجتمعاء فالابنُ في هذه الحالة خد ؛ لأنّه عصبة بنفسه» والبنتٌ؛ 
لأنها عصبة بغيرهاء وهذا هو القسم الأول والقسم الثاني: هو من يرث ما فضل » وهو ما 
أشار إليه بقوله: (وما بعده صادق بالعصبة مع غيره) وهي الأخت مع البنت » فاعلم . 


و 


قوله: (وأن بعضهم) هو معطوف على ما تقدم ؛ أئ: وتقدم أن بعضّهم يرث 
بالتعصيب في حالة الفرض ؛ كأخذ الأب مع البنت السَّدسٌ وما بقي بعد النصف» أو 
يرث بالتعصیب وحدّه في حالة أخرئ » وهو عند انفراده عنهاء فیتناول* الجدّ؛ لأ 
يرك المال فى حالة وما يعد الفرضن في حالة أخريئ » قهر داغل : فى القسمين من هذه 
الجهة , » لا من جهة عدم الفرض المقدّر؛ إذ هو له في بعض الأحيان» وهذا س قول 
قبل: (إن لم يكن معه ذو فرض) فهو تقييد لإطلاقه. 
ل هو حاشية الستباطي جه 
قوله: (فيتناوله من هذه الجهة) أي: جهة التعصيب الحد الصادق . .٠‏ إلخ» وجه 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): فالابن بنفسه. 
(۲( في نسخة (ب): وهو عند غيرهما فتناوله . 


0 در 


مَعا 5 بَعْدَهُ اوق ا وَبالْعصمة م E‏ 
َالْجَمٌْ » وَالمذَكرُ وَالموَنتُ » قله المطكزي0©. 
٠ 1 77‏ س 
قوله: (ثمّ العصبة يسمّى بها...) دفع به: اعتراضّ ابن الصلاح على عبارة 
المتقدّمين في تسميتهم العصبةً بالواحدٍ اللازم من صحّتها اعتراض عبارة «المنهاج» 
ني ذلك لأنّ المطرزي حفظ ذلك عن الل من حيث أنه لا يقال في موضوعاتها من 
وَل الرأي» فإذا هو حجّةٌ على من لم يحفظ . 
© س و نشي و7727 _ ت 
ذلك: أن المراد بقوله: : (من ليس له سهم مقدر) أي: حالة تعصيبه من جهة تعصيبه › 
فيتناول ما ذكر ويصدق على الأقسام الثلاثة» وأن قول المصنف: (من المجمع على 
نوريثهم) یخرج به “: ذوو الأرحام ؛ بناء على أن من يورثهم لا يسميهم عصبة » وفيه 
خلاف» لكنهم'" على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فروض وعصبات . 
قوله: (وبنفسه وغيره معا) أي: كالبنت وأخيها ؛ فإن الاثنين عصبة ؛ لأنها تطلق 
على ما فوق الواحد» لكن الثاني بنفسه والأول بغيره. 


هلام ee:‏ 
)١(‏ في نسخة (ش): المطرزي. 


(۲) في نسخة (أ): وأما قول المصنف: (من المجمع على توريثهم) فخرج به. 
(؟) في نسخة (أ): لكن هم. 


ل ل إن غراف ا 


(فضل) 
[في الإرّثِ بالولاءِ] 
(مَنْ لا عَصَبَةٌ له نسب وَلَهُ مُعيِقٌ . ٠‏ كَمَالهُ ه أو القَاضِل) مِْهُ (عَنِ الْفُرُوض) أَوٍ 


ا هما امجن لها ترت تیب ذ في النّسب) فَيقَدٌ 


المعْتقي 0 و ٠٠‏ وَمَكَذّاء (لكن الْأَظَهَرٌ: ا 
يي DG‏ 


5 5 7 
قوله: (أي: : لم يوجد) نبه به: : علو أن نة نفيّ الكونٍ المراد به: نف الوجود الآنّ» 
لا نفي الكون المطلق. 
كككك اة سناس چيه 
و 5 


قوله: (أي: لم يوجد) إشارة إلى أن (يكن) تامة . وقوله: (معتق) أي: مطلقًا أو 
بصفة الإرث » فيشمل ما لو أعتق مسلم عبده النصراني وله أولاد نصارئ . . فيرثون دون 
أبيهم ؛ بناء على الأصح: أن الولاء يثبت للمعتق في حياته» فلا يرد عليه: أن كلامه 
يفهم خلافه. 

قوله: (ثم أبوه) إنما رتب بين الابن والأب؛ لأن الكلام في الإرث بالعصوبة 
[والأب لا يرث بالعصوبة ]7 مع الابن . فقوله: (كترتيبهم في النسب) أي: في التعصيب . 

قوله: (لكن الأظهر: أن أخا المعتق وابن أخيه...) أي: لأن كلا منهما(" ابن 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۲) في نسخة (أ): أي: لأنه . 


پک كتاب الفرائض 4 كد 


قَدّمَانِ عَلَى جَدِ) » وَالثّاني: 5 مان علي ل بُمَاركُهُ الأخْ» سقط به ابْنُ 

لأخ ؛ گا في «النّسَب»» (تَِنَ َم يكن لَه عَصَبَةٌ) مِنّ السب . ٠‏ (قَلمَعْتق المغتق 
عَصَ عَصَبَتُهُ كَذَِّكَ) أي : : كُمَا في عَصَبَةٍ المعتق . 

(وَلَا ترت امرَة بوَلَاءِ ای کے الثام وأ میا ت کے كلانه 
(أزوَلَاء) عقف كانه يرث تُ بِالْوَلَاءِ مِنْ در و يُشْرِكُهَا الرَجُلُ في ذَلِكَ » وَيَزِيدُ 
عَلَيَا بَكَوْنِهِ عَصَبَةَ عَصَبَة مُعْتِقٍ هن السب ) ل اا E‏ 
سس وه بي لطي سبي 
أبي المعتق والجد أبوه والبنوة مقدمة » ولذلك يلحق به كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى 
ذلك العم بابن ذلك الجد ؛ كعم المعتق وأبي جده"» وضم في «الروضة» لذلك: ما 
إذا كان للمعتق أبناء عم أحدهما أخ للأم.. فإنه يقدم » وفي النسب يستويان فيما يبقى 
بعد فرض إخوة الأم ؛ لأنه لما أخذ فرضها.. لم تصلح للعصوبة» وهنا لا فرض لها 
فتمحضت للترجيح7. 

قوله: (فإن لم يكن له عصبة من النسب.. فلمعتق...) فلو اشترت امرأة أباها 
وعتق عليها ثم اشترئ هو عبدا وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن ثم مات عتيقه 
عنهما.. فميراثه للابن دونها؛ لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهى معتقة معتق 
والأولى مقدمة» وقيل: أغطا فى هق أريع نة قاس غير المفقهة حيث قلعوها , 

قوله: (إلا معتقها) أي: ولو بواسطة ملكها له ؛ بأن كان بعضها» فلا اعتراض 
عليه بعدم شمول كلامه لذلك . 


(0 في فس )1 اتن لأكخرء 

(۲) في نسخة (أ): كعم أبي المعتق وأبي جده. 

(۳) في نسخة (ب): لأنه لما أخذ فرضها.. لم يصح للعصبة » وهذا لا فرض لها فتمحضت للترجيح . 
(4:) في نسخة (ب): تقدمة. 

(5) في نسخة (د): فإن كان بعضها. 


*5 كتاب الفرائض‎ © ۳٠ 


فيه الث ؛ له أسْهَلُ » (فَإنْ أَحَذَ ال . تبني لهم باکر يقل حط لكي . 
(وَإِنْ كَانَ) مَعَهُمْ دو قَرضٍ. ٠‏ قله الأككر مِنْ سدس مركو و ي البَاتِي) بَعْدَ 
رض (والمقاسة) بد رض ؛ كفي يتين َج وَأَحوَيْنٍ وَأَخْت: ا د 
ِن قث لباقي وهن المَاسَمَةِ في ر زج وام جد وَلعَوين رأث قلف الجاقي 
أن وى يلع یج زام زا المقاقبا ا 
e ES‏ 

قوله: لإللذكر مثل حظ الأنفبين) أي“ هو مراد القن » وليس العبارة نضًا فيه 

قوله: (ففي بنتين ...) نبه به: على أن الأحوال ثلاثةٌ إن زادوا على ملي مع من 
فرضه الثُلئانٍ السدس أكثرٌ » وإن زادوا ولم يكن من له الثلشان. . ثلث الباقي » والمقاسمة 
أكثر إن نقصوا في هذه الحالة. 
ب ف حاشيةاسنباطي جي 
ولا أثر له في الحكم ولا في الحساب » وبه صرح المتولي » ودفِعَ بنظير ما مر. 

قوله: (وإن كان معهم ذو فرض .. فله الأكثر...) اعلم: أن الوارث معهم من 
ذوي الفروض ستة: البنت » وبنت الابن» والأم > والجدة» والزوج » والزوجة. وضابط 
معرفة الأكثر من الثلاثة: أنه إن كان الفرض نصفا. . فالقسمة خير إن كانت الإخوة دون 
مثليه » وإن زادوا على مثليه.. فئلث الباقي والسدس سواء» وإن كانوا مثليه.. استوت 
اللات كروج وجد وأخوين » وإن كان الفرض أقل من النصف. - فالقسمة. خخير إن 
كانوا دون مثلیه » وإن زادوا علئ مثليه.. فثلث الباقي خیر » وإن كانوا مثليه.. استوياء 
وإن كان الفرض ثلثين ٠٠‏ فالقسمة خير إن كان معه أخت » وإن كان معه أخ أو أختان.. 
استوت مع السدس وهما خير من الثلث» وإن كان معه أكثر.. فالسدس خير» وإن 
كان الفرض بين النصف والثلثين ؛ كنصف وثمن.. فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو 
أختين » فإن زادوا.. فله السدس . 


)١(‏ في نسخة (أ): استوت مع الثلث وهما خير من السدس. 


A 


چ کناب الفرائض ‏ 
aol J %22‏ 0 ا ب چ ےت ع2 ۰ 
(وَقَدْ لا يَنقَى) بَعْدَ الْمَوْض (سَيء؛ كَبنْتَئْنِ وَأ وَرَفج) مَعَ الجَّد وَالإخوَق 

ا يي د أ ع ع اق يرك و لم عقت ea‏ 
(قيفرض لَه سدس وَيْرَادُ في الْمَوْلِ) في هَذِهِ المشاة ؛ فَِنَّهَا مِنْ اثتيٰ عَكَرَ وَعَالَّث 

بِوَاحِدِ» هراد في الْعَول انان نَصِيبٌ الْجَدٌ. 

2 ة مود 8 دو امه ا SI‏ وور . و كو 
(وَقَد يَبْقَى دون سدس ؛ كبنتيْنٍ وَروج) مَعّ الجَد وَالإِخْوَةَء (فيفرَض له) 
4 و لاض 7 ت 0 
أئ: السدس (وَنَعَال) المسالة بوَاحِدٍ عَلَى الائتى عَشَرَ. 


وري 


2 صم 4 2 2 / ا ا‎ aor a 
(وَقَدْ يَبِقَى سدس ؛ كَبنْكيْن وَأم) مَحَ الْجَد وَالإِخْوَة (قيفوز به الجد).‎ 
ا ر 2 8 ر‎ 

(وَتَسقط الإخوة في هَذِهِ الأَحْوَالِ) الثلائة. 


ر كان مَعَ الجد إِحْوَةٌ وَأَحَوَاتٌ لِأَبوَيْنِ وَلأب.. نَحْكُمْ الجد ما سَبَقّ) مِنْ 


(وَيَعْدُ ولا الأَََيْنِ عَلَئهِ أوْلَادَ الأب في الْقِسْمَةِ) . 
(َإِدَا أَحَدَ حِصَّئَهُ) ؛ وهی لأر يما تَقَدّمَ؛ (فَإِنْ كَانَ في أَوْلَادِ الأَبَوَينِ 
ذَكڙ.. فَالبَاتِي) بَعْدَ تصيب الْجَدٌ (لهم» وَسَقَطَ أَوْلَادُ الأب) وكاله: جڏ وَأ 
لوين وَأَحْ زاك 5 (وَإِلا) أي: ون لم يكن في أَزْلَادٍ لابين يد .. 
(قاخد الْواجدة) ہیی م ھا حصا بال (إلى القضب) أي: فتتكبلة: (3) 
چ حاشية البكري ي 
قوله: (من أن له الأكثر مما تقدّم) أي: من الأمرين إن لم يكن معه ذو فرض» 
وخير الأمور الثّلائة إن كان. 
عيبي ناض عه 
قوله: (فتأخذ الواحدة منهم مع ما خصها بالقسمة إلى النصف) أي: إن وجدت 


)00( في نسخة (ش): تسقط . 


o 


تََحْدُ (التَنْئَانِ قَصَاعِدَا) مَعَ م ما حَصَهُنٌ با لَقِسْمَةَ (إلى الشلقبن) أي : ماهتا . 
ول ضا ٤‏ عَن لين شَئْعْ) لان الد له اتلك مكَالهُ: عد واکان | 


o2 


ات لبون نوم لأب 5 نط (وقذ فل عن الضف يكو الا ولاه 
الأب) مكَالهُ: جد 0 بين َأ وان 5 جد الت ولات 
إن القضف » والاقي لذلا الأب وهر واد من ب على َم رب 
فيها اسه صح المسْألةُ مِنْ أَرْبَعةٍ وَعِشْرِينَ. 

سس ف حاشية الستباطي © سح 
ذلك» ففي زوجة» وجد» وشقيقة» وأخوين للأب» للجد: ثلث الباقي بعد ربع 
الزوجة » وللشقيقة : النصف الباقي » وسقط ولد الأب » ولو لم تجد تكملة النصف.. 


(Dou wa 


اقنصرت غلم الناقصى عفد كبجد » وزرجة » وأعيت شقيقة > وأخ لأب. 


قوله: (وتأخذ الثنتان فصاعدا مع ما خصهن بالقسمة إلى الثلثين) أي: إن وجدن 
ذلك" ففي جد» وشقيقتين » وأخ لأب» المسألةٌ من ستة عدد رؤوسهم؛ للجد: 
سهمان» والباقي - وهو: الثلثان - للشقيقتين» وسقط الأخ» وإن لم يجدن ذلك بل 
الناقص عنهما.. اقتصرن عليه“ ؛ كجد» وشقيقتين» وأخت لأب» المسألة من 
خمسة؛ للجد: سهمان يبقئ للشقيقتين ثلاثة» وهي: أقل من ثلثي الخمسة» وفي 
أخذهما حينئذ الأقل من الثلثين دليلٌ”*2 على أن ما يأخذانه بالتعصيب» وإلا.. لزيدتا 
إلى الثلثين وأعيلت المسألة. 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فتأخذ الواحدة منهم مع ما خصها بالقسمة إلى النصف) أي: إن وجدت 
ذلك.... وأخ لأب ETS‏ وللأخ للأب سهمان» يردهما الأخ للأب على الشقيق سهمًا 
ونصف سهم فانكسرت على مخرج النصف » فاضربه خمسة يبلغ عشرة» وسمي عشرية زيد» ومن 
له شيء من خمسة.. أخذه مضروبًا في اثنين. 

(۲) في نسخة (ب): وزوجة وأم وأخت شقيقة . 

(۳) في نسخة (ب): إن وجدنا ذلك. وفي (د): إن وجدتا ذلك. 

. في نسخة (ب): اقتصرت عليه‎ )٤( 

(5) في نسخة (ب) و(د): من الثلثين» وقيل . 


كتاب الفرائض 2+ TT‏ 


رمع 


زائجة ع آخوات كأ ؛ للا پر اين مله | لا في الْأخدريّة؛ هي ` رچ 1 
4 حت لأَبَوَينِ أو لأب ؛ روج ضف َم تلت ولخد سدس 
أت يضف » كُول) الاك من سن إلى ينعو م يفم الحدٌ الث 
تَصِيبَبهِمَا(") وَهُمَا أَرْبَعَةٌ (أَنْكَانَاء لَه الكُلَْانِ) لها التلْتُء قَتَضْرَبُ التّسَعَةُ في 
جد تتح المشالة بن سنعةٍ ورين لج علي وللأخت أرما وَل 
َة لزج يَسْعةٌ» ونما فر لِلأَحْتِ مع الْجدَ وَلَمْ يبا يما َي ؛ لتَفْصِهِ 
بتَعْصِيبِهًا فيه عَنِ السدس فَرْضِدء وَافْتِسَامٌ مَرْضَيْهِمَا ؛ كَمَا تَقَدّمَ بالنَعْصِيبٍء وَلَوْ 
لمع سل ل لل ف ؤي حاشيةالستبا جي 

قوله: (لنقصه بتعصيبها فيه...) أي: لأنه ينقص بتعصيبها وما بقي عن السدس 
فرضه؛ لأن الباقي السدس» فلو عصبها فيه.. لخصه معها ثلثاه”". وقوله: 
(واقتسام . ..) استئناف » وحاصله: أن كلا منهما وإن رجع إلى الفرض حذرًا مما مرء 
لكن لما لزم عليه تفضيلها عليه ولا سبيل إليه.. قسم بينهما فرضهما بالتعصيب!" ؛ 
رعاية للجانبين . 


فإن قلت: القياس: أنها تسقط به ؛ لكونها عصبة به وإن رجع للفرض ؛ كما في 
بنتين » وأم» وجدّء وأخت»؛ لا شىء للخت ؛ لأنها عصبة مع البنات» ومعلوم: أن 
البنات لا يأخذن إلا الفرض . 


قلتٌ: الأخت معه عصبة بالغير ومعهن عصبة مع الغير » والأولئ أقوئ » فلا يلزم 
من إرثها هنا إرثها * ثم » وأيضا لكل من الجد والأخت هنا عصوبة وفرض » فلما رجع 
لفرضه.. رجعت لفرضها ؛ لسقوط تعصيبهاء وثم الأخت لها عصوبة لا فرض ومن 
)١(‏ في نسخة (ش): نصيبهما. 
(۲( في نسخة (أ): قوله: (لنقصه بتعصيبها فيه...) أي: مع أنه لا سبيل إلى إسقاطها. 
(۳) في نسخة (د): ففرضهما بالتعصيب . 
(4؛) في نسخة (أ): من إرثها هنا عدم إرثها ثم . 


لدب بل ل بججمي کتاب الفرائض ‏ 


کان بل الأخت أَح. 2 أَعْكَان . ٠‏ للام السّدُ س وَلَهُمَا الد س الْبَاقِي » 
وس شيف اندرا ۽ يل: لان سَائِلها اشقة سمه أَكدَرُ وَقِيلَ: لير ذَلِكَ . 
وهحاشةالبڪري ي 
قوله: (قيل: لأن سائلها اسمّه أكدر . وقيل: لغير ذلك) غيره هو أن الميتة مسمّاةٌ 
بأكدريّة » أو اسم زوجهاء أو لأنها كدّرت على زيدٍ مذهبه ؛ إذ لا يعيل مسائل الجد 
والإخوة ولا يفرض للجدّ مع الأخت وهنا فَرَضَ وأَعَالَ» ونظر فيه بأن القياس عليه 
مكدّرة» وقيل: لأنه كدر بها على الأخت ؛ لإعطائها النَّصِفٌ ثم استرجاعه» أو لأنْ 
الميتة من أكدرء أو لتكذر آراء الصّحابة فيها. 
سس ف أشي اطي ي 
هي" عصبة معه ‏ وهو البنات ‏ لم يسقط » فلم تنتقل للفرض » وإنما عصب البنات 
مع أخذهن الفرض بخلافه ؛ لأنهن لا يعصبن أبدا إلا وهن كذلك » وهو ليس كذلك'. 


ge. هلام‎ 


(۲) في نسخة (د) سقط: وهو ليس كذلك. 


9 كتاب الفرائض ©» to‏ 


[في مَوَانِع الإِرث] 
(لا يعارت مُسْلِمٌ وَكَافِدْ) قال 5ل : «لا يَرِتُ المسْلمُ الْكَافِرَ وَل الْكَافرٌ 


0م 
المسْلم) ا الان . 


ها كك 2 75 0 8 0 - 

(وَلَا يرٿ مُرْدٌ) مِنْ أحَدِ» (وَلَا يُورَتُ) أي: لا ره أَحَدَ» وَمَالهُ َء 
ا و الک 

(وَيَرثْ الْكَافِدُ ١‏ لكافرَ وَإِنِ ن اخْتَلقَت م( كَالْيَهُودِيٌ ص ني السرا 


لاا ات 9# حاشية السشياطي #6 سح 


ور 0 

قوله: (لا يتوارث مسلم وكافر...) لا يرد علئ عبارته: ما لو مات كافر عن 
زوجة حامل فأسلمت ثم ولدت .. فإنه وإن ورثه مع كونه مسلما لكنه كان محكوما بكفره 
حين موت أبيه . 

قوله: (ولا يرث مرتد...) مثله في ذلك: الزنديق » وهو: من لا يتدين بدين » 
وكذا نصراني تهود ونحوه. 

قوله: (ولا يورّث) سيأتي: أنه لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات 
سراية.. وجب قود الطرف » ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة» ومثله: حد القذف. 

قوله: (كاليهودي من النصراني) يتصور إرثه منه وعكسه فيما لو كان لنصراني 
من يهودية أو عكسه ابن يهودي وآخر نصراني ؛ بأن يختار أحدهما اليهودية والآخر 
النصرانية ؛ بناء على الأصح: من تمكين الابن المذكور من ذلك » وفارق المنتقل من 
أحدهما للآخر ؛ بأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه فأهدر» بخلاف الابن المذكور ؛ فإنه 


(1) صحيح البخاري » باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » رقم [711784]. صحيح مسلم» 
كتاب الفرائض» رقم .]١515[‏ 


A E O E‏ ارس ضر 


دوك 9 ےا س سم 2 2 فى كويد چ 
َالَصْرَانِي ِن المجويي» وَالمجُوي من الي وَبالمكُوس » (لكِنٍ المشهوٌ: 
آنه لا مارك بين حر سئي انوطع الموالاة توا كيكون اکا جه 
aD‏ 


و 
مين وَحَرييينَ» الثاني َُولَ: : وبين ن طعي وَحَيِيٍ ؛ لول الل کا 
واا كاذ مي ؛ فَالتَوَارَتُ يتما و وَبَيْنَه کوت كَل مِنْهُمًا. 


كي لود قر ٠‏ (والجديدٌ: ا E‏ 
ای ي فما ببَعْضِه الحر قر لي يرت رکون 


e‏ لمّالك ب لباقي ٠‏ )5( َر تُ (ثَاتِلٌ) مِنْ مَقْتُولِهِ مُطْلَقًا ؛ لِحَدِيثِ الترمِذِي 
الخال وا ووو روا و را ولراك واي را ترز و 
لم يلتزم ديئاء ويتصور إرث أحدهما من الآخر في الولاء والنكاح أيضا. 

قوله: (لشمول الكفر) جوابه - كما يصرح به تعليل الأول -: أن الكفر وإن 
شملهماء لكن الموالاة التي مبنئ الإرث عليها منتفية بينهما. 

قوله: (والجديد: أن من بعضه حر. . يورث) أي: بخلاف رقيق الكل » فلا يورث ؛ 
إذ لا ملك له. 


نعم ؛ يستثنئ كافر له أمان جني عليه حال حريته وأمانه» ثم نقض الأمان فسبى 
واسترق وحصلت السراية بالموت حال رقه.. فإن قدر الدية ‏ أي: قدر أرش الجناية - 
من قيمته الواجبة على الجاني ؛ إذ العبرة في قدر الضمان بالانتهاء لورثته 


قوله: (ولا يرث قاتل . ا : من له دخل ف في القتل ولو بحكم وشهادة وتزكية » 
ولو أفتى بقتله.. فالمتجه: أنه يرث » والفرق بينه وبين الحاكم لائح . ولو مات مورثه 
ببئر حفرها عدواتا.. لم يرث» أو غير عدوان.. فقياس الباب: أنه لا يرث أيضاء وبه 


)١(‏ ولا فرق كان الذمي بدارنا أم لاء كما في النهاية: )١8/7(‏ والمغني: »)٠٠/۳(‏ خلاقا لما في 
التحفة: )۷٤۹/٦(‏ » حيث قيد الحكم فيما إذا كان الذمي بدارنا. 

(؟) في نسخة (ش): المعاهد. 

(۲) في مسخة ((شس): وات : 


9 كتاب الفرائض ©» A2‏ 


وَغَيْرهِ: احج لَْايلٍ ش٩‏ أئْ: مِنّ الْمِيرَاثِ» (وَقِيلَ: إن َم يُضْمَنْ) يضم 
وله ؛ أَي: الْقَمْلُ ؛ 157 َع قِصَاصا أَوْ حَدًا. (وَرِت) القَايِلٌ » وَمْكْمَلٌ الْحَدِيثُ 
على غَيْر يك إن » رين المضمُون: : اتل حأ ؛ إن الْعَاقِلَةَ تَضْمَئهُ تَضْمَئْهُ ؛ وَمَا جب 


َه عي و 
فيه الْكَمَارَة قط کا رَتى صف الكَمَارٍ وَلَمْ يَعْلَمْ يهم م“ 1 مُسْلِمًا فقتل قريبه 
المسْلم ٠.‏ فَإِنَهُ لا ديه فيه 


5-8 e 0 


(وَلوْ مَاتَ مُتَوَارِئَانِ بّرق أؤ هَدْمٍ) أَوْ حَرِيقٍ (أَو في عَرْبَةٍ ما > أو جُهل 


29 


قوله: (بضمٌ أوّله) أشار به إلى أنه لو قُرِئَ ب«الفتح».. لأدّئ إلى أن القاتلّ خطاً 
على هذا القول يرت ؛ لعدم ضمانه؛ مع أته خلاف المفرّع عليه ؛ إذ المراد الضمان 
المطلنٌ الشاملٌ له وللكمّارة فقط 

قوله: (أو حريق) نبه به: على أن الغرق وما معه في المتن مثال لا قيد. 

قوله: (علم سبق أو جهل) أي: لا فرق بين علم البق بلا تعيين وبين جهله بالكليّة. 
e,‏ بيب م E E O O‏ 
صرح بعض الأصحاب » ويؤيده عموم قولهم: (لا فرق بين السبب والمباشرة والشرط) 
لكن الذي مشئ عليه جمع منهم وصححه الأذرعي والزركشي: أنه يرث» وقد يرث 
المقتول من قاتله ؛ بأن يجرحه أو يضربه ويموت هو قبله. 

قوله: (بضم أوله ؛ أي: القتل) أي: لا بفتحه ؛ أي: القاتل » وإلا.. لاقتضئ إرث 
القاتل خطأ أو شبه عمد على هذا الوجه؛ لأن الذي تضمنه العاقلة لا القاتل » وهو 
فاسد ؛ لأن عدم إرث من ذكر متفق عليه. 


)١(‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم ]۲٠٠۹[‏ ولفظه: (القاتل لا يرث). 
سنن ابن ماجه» باب: القاتل لا يرث» رقم [57143]. 


E 


۸ ae ef 2 5 د وم‎ aD 
(لَم ب يعوَارَكا مال كُلّ) مهما (لاقي ور نَته) وَلَوْ عَلِمَ أَسْبَقَهُمَا ثم التبس.. وقِف‎ 
الْمِيرَاتُ حى يمن أو يَصْطَلِحُوا.‎ 


(َمَنْ ير »هلط ره .ر مال نى توم ةبيه أذ تي 

م ببب على الف أنه لا ين يش قَوْقَهَاء كَيَجْتَهِدٌ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ, 
® حاشيةالبڪري ل 

قوله: (ولو علم...) نبه به: على أنه محترز (أو جهل)»› وقيل: بوروده على 
المتن ؛ لأته جهل في الجملة » ويجاب: بأنّه جهلٌ سبقّه علمٌ معيّنّ. 
=9 حاشية الستباطى چ 

قوله: (لم يتوارثا) أي: لم يحكم بالتوارث بينهما. 

قوله: (وقف الميراث...) قال الرافعي: لأن التذكر غير مأيوس منه» وقضيته: 
أنه لو أيس منه.. لا يوقف » وعليه فالذي يتجه: أنه يصير كالأحوال الأوَّلٍ» فيكون مال 
كل لباقي ورثته . 

تَنْيه: ذكر المصنف من الموانع: اختلافهما إسلامًا وكفرًا وردة أحدهماء 
اوا عيذ راء رارق والقلء ولام الل ات رة الور 
الحكمي » وهو: أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه ؛ كأخ أقر بابن للميت فيثبت 
نسب الابن ولا يرث ؛ كما مر في (الإقرار) » وعد بعضهم منها: النبوة ؛ لخبر: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) وتوهم منه أنهم لا يرثون كما لا يورثون» 
وليس كذلك ؛ كما صرح به البلقيني . 


قوله: ( أو تمضي مدة يغلب على الظن ...) هي عند الجمهور غير مقدرة » وقيل: 
تقدر بسبعين سنة » وقيل: بثمانين » وقيل : بتسعين » وقيل: بمئة » وقيل: بمئة وعشرين ؛ 


لأنها العمر الطبيعي » واستغربه العمرانئ 


. ]۳۲۷۵[ السنن الكبرئ للنسائي » باب ذكر مواريث الأنبياء» رقم‎ )١( 


۹ 


چ کتاب الفرائض ‏ 


7 اه کو ا ا 9ة 
م بُعْطِي ماله e‏ رث مه مَنْ مات قَبيْل الحكم 
ولو بل َة ؛ لِجَوَازِ مَوْدٍ موته فيها 


e TS 


2 


ه 5 


TT 


0 و 2 


ولف کا پیا .ةق جوع راع لاب لقو : على ارذح يِه 


و العم وفي جد وَأ لابين 3 لأب اوو يُقَدَرُ في حى ى الجَد انه 
ا السلس إن ن 
4 كللجدء أ حاله. ٠‏ تلخ . 
وك 2 
قوله: (وقت الحكم بموته) لو أسند موته بحكم إلى يوم سابي.. فالعبرة بمن 
ينه في ذلك اليوم السّابق . 
يي حاشية اليا چ سبي 
قوله: (ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم...) هذا إذا كان الحكم باجتهاد 
القاضي » فإن كان بإقامة البينة.. فيعطي ماله من يرثه وقت إقامتهاء وقضية كلام 
المصنف: أنه عند إقامتها يحتاج للحكم » وليس كذلك» بل يكفي حينئذ الثبوت 
المجرد» ثم اعتبار وقت الحكم وإقامة البينة محله: عند إطلاقهما الموت» فإن أسنداه 
إلى وقت سابق لكونه سبق بمدة”"".. فينبغي أن يعطي من يرثه ذلك الوقت وإن 
سبقهماء ولعله مرادهم » نبّه عليه السبكي في الحكم » ومثله: البينة » وتقوم مقام الحكم 
بموته قسم ماله من غير حكم؛ لتضمنه له؛ كما قاله الرافعي» ولا يعارضه تصحيح 
السبكي: أن تصرف الحاكم ليس بحكم؛ لأنه محمولٌ على ما إذا لم يستند تصرفه 
لاجتهاد في أمر رفع إليه وسئل فصله » وإلا ‏ كما هنا -.. كان حكما ؛ كما سيأتي . 


)١(‏ في نسخة (ب): سبق المدة. 


ع 22 722 تج 11 قا E‏ 


وَحَمْلٍ أيه ومع ذذج وات خت لا بود 0 ن كَانَ ی لها السدس وَتَعُولُ به 
المشالة أ كرا سَقط. ٠‏ (عَمِلَ با بال تو طني کې ي کک كبرد ل یکات 
وساف يانه » (فَإِنِ الْمَصَلَ حًا لِوَفْتِ يُعْلَمُ وَجُودْهُ عِنْدَ المؤتِ.. ‏ وَرٽ» وَل 
ان انقَصَلَ می أو ا ا رٹ 

(يهانه؛ أن ال : (إذ لم یکن) [له] (وَارٹ سوئ الحمْل» 
يَحْجْيُهُ) الْحَمْلْ . ٠‏ وف المال) إلى أذ سء O O E‏ 
سا ې حاشيه‌السنباطي #9 ل بحبح 

قوله: (ولو خلف حملا...) يعلم وجوده بظهور مخايله» فان ادعته وذكرت 
مخايل خفية .. صدقت ؛ كما رجحه الشيخان من تردد للإمام» قالا: وطرد التردد فيما 
إذا لم تدعه» لكنها قريبة عهد بالوطء» واحتمال الحمل قريب . 

قوله: (يرث لا محالة...) أي: سواء ورث بتقدير الذكورة أكثر ؛ كحمل منه» 
وبالعكس ؛ كزوجة» وأم» وأخوين منها» وحمل من الأب» وقد يرث بهما على 
السواء ؛ كبنت » وحمل من الأب . فقول الشارح: (بأن كان منه) الباء فيه بمعنئ الكاف . 

قوله: (حيا) أي: حياة مستقرة. 

قوله: (لوقت يعلم وجوده عند الموت) أي: بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل 
ولم تكن حليلة » فإن كانت حليلة.. فبأن تلد لدون ستة أشهر . 

قوله: (بيانه) أي: بيان العمل بالأحوط . 

قوله: (من قد يحجبه الحمل) أي: مطلقا ؛ كولد الأم مع حمل الميت» أو 


)١(‏ في نسخة (د): ولم تكن حليلة » وإلا.. فبأن تلد لدون ستة أشهر. 
(۲( في نسخة (أ): مع حمل للبنت . 


م 34 م 7< 1 
rE‏ “إل نة عفري : 
م a‏ 2 َه وه 3 6 

(وَإِنْ لم يكن له مقَدرٌ كَأَوْلَادِ. . لم يُعْطَوَا) شَيْنًا حَتَى يَنْمَصِلَ الْحَمْل ؛ إِذْ لا صَبْطَ 


کک 


(وَقِيلَ: كر الحمل أزبعةء قتطون) أئ: الأو لاد (البقِينَ) بان َد hk‏ 
ذكوراء وکر ا أكر الْحَلٍ سب الوُجُود عند َال وَالْولُ َلَ: : وَجِد حَمْسَة 
في بَطنِ ‏ اتا عَشّرَ في بَطْنِ» وَمَعْلُومٌ: أن الحيل زر تع تس ها 
@حاشيةالبكري له 

قولة ااي وجد) نيد به: علي أن المراد بها ناء الو خود » لآ الكون الفالحل بى 
2777 7 7 777 ا ي 
بتقدير؛ كولد الا بوين مع من ذكر. 

قوله: (بالفوقانية) لو قال: بالمثناة الفوقانية.. لكان أولى » وإلا.. فالاقتصار() 
على الفوقانية عانق بما المقصود بالذات الاحتراز عنه» وهو يوهم أنها نون لتكون 
فة لإسنسان؟ فقط ء ولس كذلك: 


قوله: (لاحتمال أن الحمل بنتان» فتعول...) أي: وتسمئ هذه المسألة حينئذ: 
المنبرية ؛ لأن عليًًا رضي الله تعالى عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: (الحمد لله 
الذي يحكم بالحق قطعا» ويجزي كل نفس بما تسعئ » وإليه المآب والرجعى) فسئل 
حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا: صار ثم المرأة تسعاء ومضئ في خطبته . 

قوله: (والأول قال: وجد خمسة في بطن » واثنا عشر في بطن) حكى القاضي: 
أن بعض سلاطين بغداد أتت زوجته في بطن بأربعين ولدا كل ولد كالإصبع فعاشوا 
وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد. 


)١(‏ في نسخة (أ): لكان أولئ + والاقتصار. 


۲ +8 كتاب الفرائض ©* 
(وَالخَئْتَى المشكل: إن َم يَخْتَلف از( بالذكوزة والأئوكة ؛ كَوَلَدِ 1 
وَمُعْتقَ.. كَذَاكَ) ظَاهِدْ ؛ أي: قَدْرَ إِرْئِهء (وَإِلَا) أئ: وَإِنِ اخْتلفٌ إِرْنْهُ هما 
(مبْْمَلُ بيقن في حف وَحَقٌ عبرو وَبُوقفُ المشكو به حتّى يكبن الْحَال؛ 
يکال ؛ كَمَا في «المحرّر) روج واب وَولَد خنقى ل ل 0 
یلق اتف رف لای کا تبرخ الأب وابعتقى : مَا لَهُ فرج الوّجَالٍ 


وَفْرْجَ النْسَاءِ . 


مت ا - 


زز التتقع نيد چت ارش ولتصيب + كيج هق مون و ابن عَمّ.. وَرِتَ 


بهمَا) َيَسْتغْرِقُ المالّ إن الَْرَد. 


(قُلْتُ) ادا ِنّ الاي في «الشزح»: : (كلو ود في نكاح المجوس َو 
لش بنك هي أخث) لآب ؛ بن بعا به نل نا وه تفوت تھا (ورتّت بالرى 
ل (وَقِيلَ: بِهِمَا) أَيْ : الو وَالأُحْوَق 0 غلم عرق المال إن 


الْمَرَدَثْء وَهَذَا اسْتِدْرَاكُ عَلَى قَوْلٍ «المحَرّر) في جه جهتي الْقَرض وَالتخْصِيبٍ :ورت 
ا ا ا رم 


قوله: (حتى يتبين الحال) أي: أو يقع الصلح › > بل يتعين الصلح إذا مات في مدة 
التوقف » ويجوز الصلح بتساو أو تفاوت ما لم يكن فيهم محجور عليه ٠‏ فيمتنع على 
يليد الس مان أذ سا کے رال او 2 يد وی ويه کر 
لبقي المال على صورة التوقف» وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة » فيحتمل 
للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم نصيبه على جهل بالحال.. 
جاز ؛ كما قاله الشيخان. 

قوله: ( والخنثئ: ما له فرج الرجال وفرج النساء) هذا هو الغالب» وإلا.. فقد 
يكون له ثقبة تقوم مقامهما لا تشبه واحدا منهما. 


قوله: (وهذا استدراك على قول «المحرر»...) أي: لأن هذه قد اجتمع فيها 


چ كتاب الفرائض 4 A‏ 


بهماء وَاسْتَْتَى بِدَلِكَ عَنْ أَنْ يه يمول في الت لأب. 
(وَلَو اد ترق اتن في جهة ُصُوتة ور حدما يوا أخر» اي عم 
٠‏ ب َلَهُ السُذّس) قَرْضَاء (وَالْبَاتِي بَيَْهُمَا) اضر (كَلَوْ كَانَ 
مَعَهُمَا بت - ا تشک والباقي عا سوام و آله وة الم يات 
(وَقِيلَ: كص بو الح تزجيسا بقرابة الم كالخ لبون مح الأخ لآب 
ررر ان عو حب آم اء آل اقب أعوَان على انرا رند لكل متا ابا 
سد لتحت ب 
قوله: (واستغنئ بذلك عن أن يقول في الأخت لأب) أشار به إلى أن قول 
(المتهاج؟؛ : (هي أخت) يشمل الشقيقةًء والتي للأم» والتي للأب» وليس المراد: 
الأول + له لا يسك رو لآ ته إذا وطئ بنتّه فولدت بنتا ثمّ مات عنهما.. فهما بنتان لهما 
الثلثان» ثمّ ماتت تت الكبرئ. . فهي بنتها وأختها لأبيها وليست شقيقة , ولا الثانية ؛ إذ لا 
تجمع بلا خلاف؛ إذ لا عصوبة لهاء وأمّا الأخيرة: فهي التي يتصوّر فيها ذلك.. 
فتعيّدث » فلمًا لم يتصوّر الأولى » ولم تكن للثّانية عصوبة.. استغنئ بذلك عن وصف 
الأخت ؛ بكونها لأب في المتن. 
ل سس حش اللي سحب 
جهتا فرض » وهي: كونها بنتّاء وجهة عصوبة مع الغير » وهي : كونها أختًا مع البنت» 
ومع ذلك فلا ترث إلا بجهة الفرض فقط » فقوله: (ورث بهما) مقول قول «المحرر». 
وقوله: (واستغنئ بذلك...) جواب عما يقال: كان ينبغي تقييد الأخت بكونها لأب» 
وحاصله: أنه استغنئ عن التصريح بذلك بدلالة السياق عليه ؛ إذ سياق ذلك على سبيل 
الاستدراك على قول «المحرر»: (ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب .. ورث بهما) 
يقتضي ذلك » فقول الشارح: (لأب) مقول (يقول). 


قوله: (كالأخ لأبوين مع الأخ لأب) قد يفرق: بأن أخوة الأم هنا غير منظور إليها 


)00 في نسخة (ش): كأخ . 
(۲) في نسخة (أ): وهو. 


و ا و كتان الفرائض 8 


. - وو کے بع ا کے 03 1 0 
وَلِأَحَدِهِمَا ابن مِنْ غَيْرِهَا. ٠‏ قَابَْاهُ اتا عَم الأ خر وَأَحَدَهُمَا أخوه لِأمّه. 
زوش اج فيه جیا رض ٠.‏ قرت بأتولققا ها فط ۽ الو بن تَحْجْبَ 
ِحْدَاهُمَا الأخرى» أو اج بالقاء لرل زاو کرد آل سيب : 
ر e‏ 3 2 2 5 ¢ 
(فا TT‏ ۽ بأن 15 خر ء أو شش بجر ا كزة 
6ك 5 و 0 
بنتا) فر ت مئه بالْبنِْيّة د ون الاختيّة 
e 5 0 ¢ 9 3‏ قر وك 
(وَالثَانى: م هى أختّ لأب ؛ بأن يَطأ) مَنْ ذكِرَ (بنته فَتَلدَ بنْتا) فرت 
0 ت 0 2 0 2 3 
الوَالِدَة نها الأمُومة دُونَ اليه 
ل ل ET‏ ا 
(وَالئَالِتُ: كأ آم هي أخت) لأب ؛ (بِأَنْ يَطأ هَذِهِ البِنْتَ لثانية ف ولدا» 
ر ه26 ع و 2 1 1 - أيه َم ه 20 2 
الأولى اأ أت ا ا كرك ين انرک رة الا ية ؛ لأن الْجَدة م الام 
و a,‏ 
ت 226 E‏ 


چ حاشية الستباطي که 
وحدها ؛ لأنها إذا اجتمعت مع أخوة الأب يكون مجموعهما جهة واحدة. 


قوله: (فترث منه بالجدودة دون الأختية) أي: ما لم يكن معها بنتها“ التي هي 
أم الولد.. فإنها ترث بالأختية فقط ؛ فإن الجدودة حجبت بالأم. 


e: هلام‎ 


(1) في نسخة (د): معها بنت. 


o ooo 


0 


9 كتاب الفرائض 4 


- 


(فصَك) 
[في أصول المسَايْلٍ وَمَا يعولُ مِمْهَا] 
(إنْ كَانَتِ لوو ثه عَصَّبَاتِ. ع المال ِالسّويّةِ) بيهم (إِن تَمَخَضْو 
ذكورًا) ككلاثة بَنينَ ۳ إِخْوَةٍ (أَو إِنَانَا) كتَلاثِ نِسْوَةٍ َعْتَفْنَ عدا ا 
و اج جْتَمَعَ الصّنْقَانِ) من النَسَبٍ . ٠‏ (فدر كل در أن ٿيين) فيي ابن وَيذت: 
يسم المال على ثَلَاثَة ؛ لانن سَهْمَانِ وَللبِنتِ 0 (وَعَدَدُ رووس المقسُومٍ 
عَلَتهِْ صل المسألةِ) أَئ: 0 يُسَمّى بدَلِكَ ؛ كاللاكة فِيمَا دور . 


(وَإِنْ کان یم و َرْضٍ أو دَوَا) بالتنيّة ة (فَرْضَيْن مُكمَائِلَيْنِ) کنصف َو 


ا 


يا o‏ 
ِأَب: المسْألةٌ مِنْ انين مَخْرَج التضْف ؛ كما قَالَ؛ (كَمَخْرَج النَضْف: 
ل : تلاق نه » وَالريْع : oy‏ 


قوله: (من النسب) احتراز عن الولاء» فلا يقدر فيه كل ذكر بأنثيين » بل يقسم 
المال بينهم على قدر الملك» قال الزركشي: فإن لم يتفاوتوا فيه. . فعدد رؤوسهم أصل 
المسألة ذكورًا أو إنانًا أو مجتمعين » وإن تفاوتوا.. فأصل المسألة مخرج المقادير ؛ 
كالفروض » قال ابن شهبة: وهو ظاهر وإن لم يذكروه. 

ية إلى زوج ولعت لأب) لد المسالة ية التصفية) إ3 قيس لما شخصاط 
برثان مناصفة فرضمًا سواهماء وتسمئ: اليتيمة ؛ إذ ليس في الفرائض نظيرهاء ٠‏ 


قوله: (لأن أقل عدد...) إشارة إلى ما عرفوا به مخرج الكسر ؛ بأنه أقل عدد 


ب بيب بي يي E E‏ 


وَكَذَا الْبَائِي . 
(َإِنْ كان رصان متلا المخرّج ؛ ًن دَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا. ٠‏ قصل المشألة 
وو ك .€ 2 2 01 - 2 4 
َترهُما ‏ كَسدْسٍ و في شك مودي ام وخ لب ؛ هي يِن ِء (َإذ 


تَوَاقَهَا . . صرب وَفْقُ أَحَدِهِمَا في الآحر وَالحاصِلُ أَصْلُ المشاة ؛ كَسْدُس وَثُمُنِ) 
e‏ 


السار جين ؛ وَمُوَ يضف الس آر الما في الْأَخْرِ » (وإن كبابتا.. صرب كل) 

7 ار 95-0 7 عق 0 وو 1 
ِنْهُمَا (في كل وَالحاصِل الأضل ؛ كُثْلثِ ي ربع ) في نا 2 وة لأب 
(الأضلٌ: الَا عَمَر) حَاصِلٌ(' يِن صرب اة في أَرَْعَة . : 


س 220 0 200 9 2 
(فالاشول 1 سَبْعَة: اتان » وَكَلَاثةٌ: ا وستة » وثمانية » واثنا عشرّ› 


قوله: (وكذا الباقي) أي: فأقل عدد له ثلث صحيح ثلاث وأقلّ عددٍ له ربع 
صحيحٌ أربعةٌ وهكذا. 
لس لل لل مس ل 9 حاشية الستباطي #5 حي 
قوله: (فالأصول سبعة...) وجه الانحصار: أن الفروض المذكورة لا تخرج 
حسابها إلا من هذه السبعة» وإنما انحصرت المخارج في سبعة والفروض ستة ؛ لأن 
مخارج: مخرج النصف » والثلث » والربع » والسدس » والثمن» وسقط الثلثان؛ لأن 
مخرجه”" والثلث واحد. وفي حالة التركيب يحتاج إلى مخرجين ؛ لأن المركب لا 
يخرج عن أربعة أصول: التماثل» والتداخل » والتوافق» والتباين» فإن كان مع 
)١(‏ في نسخة (ش): اثنئ عشر حاصلة. 
(۲) في نسخة (ب): مخرجهما. 


1 
| 
| 


چ كتاب الفرائض #» 


و 


رة وَعِضْرُود) وَالْأَخِيرَانِ ريدن عَلَى الْكَمْسَةٍ السَابقَة نَحَسْنَ قَوْلهُ: «قالأضول» 
جح و ی 

قوله: (والأخيران...) جواب عن سؤال ار تقديره: لِم فرع «المنهاج» قولّه: 
(فالأصول) على ما قبله ب«الفاء» مع أنه مذكور بعد الأربعة والعشرينَ والاثني عشر 
وقد علم الباقي فلا مناسبة للتفريع للجمع على ذلك ؟ 

فأجاب: بأنّه ذكر أوَلا خمسةً ثم ذكر الاثني عشْرٌ والأربعة والعشرينٌ » فلو اقتصر 
على ذلك .. لم يفهم بالصّريح أن هذا من جملة الأصول» فتكون خمسةً » فلما ذكر 
ثالّ ما زا على ذلك .. فرع عليه أن الأصول سبعةٌ باعتبار ضمٌ الأخيرين إلى سابقهماء 
فاعلم . 
9w‏ ني لس علي چيه 
الأولين.. لم يحتج مجموعهما إلى مخرج ؛ لأن أحد العددين أو أكبرهما أصل 
المسألة» وإن كان مع الا يرن احتاج إلى مخرج جامع بضرب وفق أحدهما أو 
جملته في كامل الآخر فاحتجنا إلى مخرجين آخرين: اثني عشرء وهو مع التوافق: 
مركب الربع والسدس» ومع التباين: مركب الربع والثلث» أو الثلثين. وأربعة 
وعشرين» وهو مع التوافق: مركب الثمن والسدس» ومع التباين: مركب الثمن 
والثلثين» ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث فظهر انحصار المخارج في السبعة 
المذكورة . وما ذكره المصنف من الانحصار فيها هو الذي عليه قدماء الأصحاب» وزاد 
المتأخرون أصلين آخرين في مسائل الجد والإخوة: ثمانية عشر وستة وثلاثين» 
نأولهما: أم » وجد» وخمسة إخوة لغير أم» وإنما كانت من ثمانية عشر ؛ لأن أقل عدد 
له سدس صحيح وثلث ما يبقئ هو هذا العدد. والثاني: كزوجة» وأم » وجد» وسبعة 
إخوة لغير أم» وإنما كانت من ستة وثلاثين ؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان 
وثلث ما يبقئ هو هذا العدد» والمتقدمون يجعلون ذلك تصحيحا لا تأصيلا » قال في 
(الررضة»: وطريق المتأخرين هو الأصح الجاري على القواعد. 


قوله: (والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة » فحَسٌنَ...) فيه دفع لما يقال: 


۸ ملل ل هه كتاب الفرائض & 


0 2 ّ. و م 3 
الْمَاءء (وَالذِي يَعول مِنْهَا): 


4 86 سے ل 


مه 52 عاج ج ق ٤ e‏ 

(السنة إلى سبع كج وأخين) لزنن ع أو لا :. للروج ثلاثة َه َلك ات 
اثتان» (وَإَِى ایو هم وَم) لها السدّسٌ بت لل ا 
له السدس وَاحِدٌ » (وَإلَى عَشَرَة سآ ؛ كَهُمْ وَآحَرَ لِأٌ) له وَاحِدٌ. 
سا ...لما هه حاشيةالسباطي #5 — 
التعبير ب(الفاء) التفريعية لا يحسن هنا بالنسبة للخمسة السابقة ؛ لتقدم عدها صريحا. 
وحاصل الدفع: أنه وإن تقدم عد الخمسة صريحا لكنه لم يتقدم عد الأخيرين صريحاء 
فصح التفريع نظرًا إليهماء والمعنى حينئذ: ويضم إلى الخمسة السابقة الاثنا عشر 
والأربعة والعشرون» فيكون مجموع الأصول سبعة. 

قوله: (كزوج وأختين لأبوين) قال الشيخان تبعا للقاضي الحسين: إن هذه أول 
فريضة عالت في الإسلام ؛ فإنها لما رفعت إلى عمر زه جمع الصحابة» وقال لهم: 
فرض الله للزوج النصف » وللأختين الثلثين» فإن بدأت بالزوج.. لم يبق للأختين 
حقهماء وإن بدأت بالأختين.. لم يبق للزوج حقه ‏ فأشيروا على » فأشار عليه العباس 
رضي الله تعالى عنه بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه 
ثلاثة ولآخر أربعة.. أليس تجعل المال سبعة أجزاء ؟! فقال: نعم » فقال العباس: هو 
كذلك » فأجمع الصحابة عليه » وكان ابن عباس صغيرًا» فلما كبر أظهر الخلاف . 

وقيل: أول ما أعيل في زمن عمر رضي الله تعالی عنه : زوج » وأم» وأخت 
شقيقة » وهو الموافق لقول ابن عباس: إن الذي أحصئ رمل عالج عددا لم يجعل في 
المال نصفا ونصفا وثلثاء ذهب النصفان بالمال» فأين موضع الثلث ؟! وقال: وايم الله ؛ 
لو قفرا من قدمه الله وآخروا من آخحره الله ...ما عالت فريشية أيذاء 

قوله: (كهُمْ وآخر لأمّ) هذه المسألة تسمى: الشريحية ؛ فإنها لما رفعت للقاضي 
شريح جعلها من عشرة» وأم الفروخ بالخاء والجيم ؛ لكثرة سهامها العائلة» ولكثرة 
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(وَالِانْا شر إلى لا ا عقر روجأم )لبون أو لأب: لِلزَّوْجَةٍ 


كه ولام انان وَلِكُلَ أَحْتٍ أَربعةٌ: (دَإِلى خَمْسَةٌ عَشَرَ؛ ؛كَهُمْ وَأ لام له 
ا اتان » (2)! إن (سبعة عَشْرَةٌ؛ كَهُمْ وَآخَرَ ا( ل اثَانِ. 


(والازئعة الوق إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ ؛ بين وَأَبَوَينِ وَرّوْجَةٍ) لِلبنتَيِنِ 
ري عقت ء لاون قان وَللرّوِيَة داو ؛ الول خا ا ذيد: الجا على 
5 2 2 ت 4 و a, 2E‏ د 0 و o2‏ 
أضل المشألة ما بَتِي مِنْ سهام ذوي الفرّوض ؛ لِيَدْخْلَ التقص عَلى كل مِنْهُمْ بقَدْرٍ 
ََضِهِ؛ تفص أَصْحَابٍ الدُيُونِ بالمحَاصّة. 


(إدا تائ اْعَدَدَان) تلان وة حرجي لث الاين في مَساة وَلَدَيْ 
٠ 57 Ca‏ (كَذَاكَ) ظاهد ؛ أئ: يمال فيهما مُكمَائَِانِ . 
@ حاشية البكري > 
قوله: (أي: فيقال فيهما متماثلان) نبه به: على أن العبارة لا تفهمّه مع أله المراد. 
بيتتح تح س کے 
تنيه: تلخص: أن الستة تعول أربع مرات أشفاعا وأوتارًاء ثم إنها متى عالت إلى 
قر من سبعة-. لا يون الميت إلا امرأة؛ لأنها لا تعول إلى فلك إلا بزرج٠‏ اتنهين . 
قوله: (وإلى سبعة عشر...) من صورها: أم الأرامل» وهي: ثلاث زوجات» 
وجدتان » وأربع أخوات لأم» وثمان أخوات لأب» فهؤلاء سبعة عشر أنثى متساويات › 
ولهذا ت تسمئ أيضا: الدينارية ؛ لأ لوترك الميت بيعة طشر ذيئاراء . حصل لكل واحدة 
منهن دينارٌ . 


و 
0 
1 


تنيه: تلخص: أن الأثى عشر تعول ثلاث مرات بالأقراد دون الأشفاع ؛ لأنه 
لا بد فيها من ربع وهو وترء ولا وتر معه فیشفعه » وهذه الثلاث مراتب لا تتصور إلا 
والميت رجل ؛ كما أفهمه تمثيل المصنف . قال السهيلي: وليس في العدد الأصم ما 
يكون أصلا للمسألة إلا العلاثة عشر والسبعة عشر ؛ لأنهما أصل من مسائل العول. 


قوله: (كبنتين ...) هذه المسألة تسمئ: المنبرية ؛ كما مر. 
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(وَإنِ اختلقا وَقنى الأكتر بالْأَكلّ مرّكيْن فَأَكْكرَ. . كَمُتَدَاخْلَانِ ؛ كَتَلَاَةٍ مَعَ سِنَة‎ 
ae اڭ . اا ود‎ 


r و‎ 


. ؛ كَلانةٍ وا ُفِهِمًا اراح قط‎ e. 


(والمتداخلان ن تاگان » ولا )ا 37 : يس كل متوافقي اجا ؛ الاه 


م السّنََّ مُتَدَاحْلَانِ وَمُتَوَافِقَانِ الث N‏ م الستَّة O OE‏ 
© حاشية‌البكري وه — 
و 


قوله: (ولا يسمّى عددا) نبه به: على أن الواحد مبداً العددء فصع جعلٌ 
«المنهاج» له قسيمًا للعدد. 

تولهة (آي؟ ليس کل متواقق متداخلة) ذيد بها على أنه قد یکوت كذلك وقد لا 
يون قمراد #السمواعة ارد 
علش ييه حاشية الستباطيي #8 ببح 

قوله: (لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف) يفيد: أن المراد بقول المصنف 
(بجزئه): الجزء الذي ذلك العدد مخرجه» فعلى هذا: إن فني بالثلاثة.. فالتوافق 
بالثلث » أو بالأربعة.. فالتوافق بالربع » وهكذا إلى العشرة » وإن كان العدد المفني أكثر 
من عشرة ٠‏ . فالتوافق حينئذ بالأجزاء ؛ كجزء من أحد عشر جزءاء أو غير ذلك مما لا 
نهاية له. فإن أفنى عددين أكثر من عدد واحد. . فهما متوافقان بأجزاء ما في ذلك العدد 
من الآحاد ؛ كالاثني عشر والثمانية عشر تفنيهما الستة والثلاثة والاثنان» فهما متوافقان 
بالأسداس والأثلاث والأتصاق » والعمل والاعتبار في ذلك بالجزء الأقل » فيعتبر في 
هذا المثال السدس. 


قوله: (فالثلاثة مع الستة...) فيه إشارة إلى أن المراد ب(التوافق) هنا: مطلق 
التوافق الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق بالمعنئ السابق. 


)١(‏ في نسخة (ب): مبدأ العدد الصحيح فصح 
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مُتوَافِقَانٍ مِنْ عَيْرٍ تَدَاحْلٍ . 
ا 
(فرّع) 
[في تييح المسَائلِ] 
(إِذَا عَرَفْتَ أَضْلَهَا) أي: المشألة (وَالْقَسَمَتِ ت السام عَلَيهمْ) أي: الْوَرَكَهِ. . 
(مَذَاكَ) ظاهِڙ؛ كَرَْجٍ وَتَلانة ی جي من َع ِكل اد سه 
(وَإِنِ الْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفب) مِنْهُمْ. . (قُوبِلَثْ) أئ: سِهَامُهُ (بِعَدَدِه؛ فَإِنْ 
ايتا ضْرِبَ عَدَهُهُ في المشالةٍ a | A‏ بق ي :دمج 0 
لأب: هي مِن اين ؛ لازق قاحد: پقی واجد لا + نح ار لعي 
اة ء صرب عَدَُهُمَا في أضل المشأكة: 2 ا اا 
رَوْجّ وَحَمْسٌ أَحَوَاتٍ لَب : :هي ون َة وول إلى سبعة» وصح بزب فة 
في سَبْعَةَ مِنْ حَمْسَة وَتََائِينَ » (وَإِنْ تَوَافَقَا. . صرب وف عدن ييا لت 
بعلا ِن عَالَتْ ء (قَمَا بَلَعَ.. صَحَّتْ مِنْهُ) مكالهُ بلا عَوْلِ: رای لقعم اب 


رد ايا 


0 ت‎ 40 2 0 e 
50 هي مِنْ ثلاثة ؛ اد ا يُوَافِقَانِ عَدَدَ الأعقاء بالف‎ 


9 ای 


نِضْمَهُ انتيْنِ في ثَلَانة :.. كلم سه نا تح » وما ْمَل 20000 
بَنَاتِ: هي بِعَوْلِهًا مِنْ حَمْسَة ء کر بل لمشو ر ين 
۾ حاشية اليكري وه 
ل 
مر 


قوله: (هي بعولها من خمسة عشر...) لأن لاوج اربع : ثلاثةٌ » وللبنات الثلثين: 
ا و 
قوله: (متوافقان من غير تداخل) أي: لأن أقلهما لا يفني أكثرهما » وإنما يفنيه 
عدد ثالث . 
)00 في نسخة (ش): في المسألة. 
(۲( في نسخة (ش): يضرب . 


tor 
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(وَإِنِ الْكَسَرَث عَلَى صِنْمَْنِ... فُوبِلَثْ سِهَامُ كَل صِنْف بِعَدَدهِ؛ٍ فَإِنْ تَوَاقََا) 
أي: سِهَامُ كَل صِئْفي وَعَدَدْهُ. . (رُدَّ الصَّنْفُ إلى وَفْقِهء وَإِلَا) بان كبايتا.. (ثرِكَ) 
اص بحاي »وكَذَا إن ان الَا في مدنف َالِ في كر وذ ل لجار 
دُخولَ هذا ليسم بان يقَلَ: في قول «تَوَاقَقَا) أي : السَهَامٌء وَالْعَدَدُ في الصَتْمَيْنٍ 
ج وکا في ١تبَايتَا»»‏ (ثُمَ م إِنْ تَمَائَلَ عَدَدُ الرؤُوسِ) في الصَّثْمَيْنِ بِالرّدُ 
ّى الْوَفْيِء أو الْبَقَاءِ عَلَى حَالِهِء أو الرّدٌ في صِئْفبٍ وَالْبَقَاءِ في حر .. (صْرِبَ 
أَحَدَهُمَا) أي: الْعَدَدَيْنِ المكَمَائِلينِ (في أَضل المشْألةٍ بِمَوْلِهَا) إِنْ عَالَتْء (وَإِنْ 
َدَاخَهَا) أَيْ: الْعَدَدَانِ. . (ضْرِبَ أعَْدُهُمَا) يما ذَكِرَء (وَإِنْ تَوَاقَقَا.. صرب وَفْقٌ 
أَحَدِهمَا في الْآخَرِ 0 ي المشألق) َل ٠‏ (وَإِنَْبَايَنَا. . صرب أَحَدُهُمَا 


في الآٍَ م الحاصل في لمشأةٍ) يِعوْلِهَاء (قَمَا بَلَمَ) [بد] الصََّرْبُ في كُلَّ يِا 


لح ووو 20 
اشا واكل عن اون الد ا آرت الها ج عل لا انسار إل 
في نصيب البَنَاتِ وهي ستَة » والثّمانِيةٌ موافقة فقة لها بالتصف فاضربٌ ثلاثة في خمسة 


عشرٌ يرج خمسة وأربعين » للزّوج: تسعة » وللأبوين: اثنا عشر » يتأخر أربعة وعشرون 
للبنات » لكل أرب . 


قوله: (وقد تحمل العبارة دخول هذا القسم...) وذلك ؛ لأن قول «المنهاج»: 
(توافقا أو تباينا) الظاهر منه: أنه أراد الصنفين فقط » مع أنه إذا كان التّوافق في صنف . . 
رد إلى وفقه » وإذا كان التَّباين فى آخر.. ترك بحاله. 

قوله: (صحّت منه) أي: صحّت من الذي بلغ من العدد المسألة في كل ما ذكر. 
(1) في نسخة (ب): إلا في نصيب البنات فإن لهن ثمانية على ستة لا تقسم وتوافقها بالنصف فاضرب 


ثلاثة نصف عدد البنات a E‏ ري ادير عر 
أربعة وعشرون للبنات لكل واحدة أ ربعة. 
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اة ذلك فى آلرد إليع الْوَفْق 

2 ۳ و 25 0 2 ره 2 0 

اه لام 0 شْرّة أختا لاب جن سو زرل ل سبعة ؛ 


خا 
ِلاخْوَةٍ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهَمْ بالتَصفٍ ر 07 ؛ تلاق کک از أنه 
روه 


REE. 3 
E 
3 
3 
ع‎ 
¢ 


0 


3 2 رمو که 


f‏ ةلكر عاب لأب: e‏ ا اء 


ت دف 7# 
وعسرين » وينه نصح 
ره عت ¢ 0 3 
ام وا عكر حا لأموَسِتَّ عفر خت لب : يرد عَدَدُ الخو إلى سء 


وَالْأَحَوَاتٍِ إلى أَرْيَعَةٍ > وَهُمَا مَُوَافِقَانٍ بالتَصفٍ» فُتَضْرِبٌ بصم“ أَحَدِهمَا ا 
لس للل ‏ و حاشية الستباطي ګه ‏ 
فنع 

قوله: (أمثلة ذلك...) قد مثل الشارح باثني عشر مثالا بعدد أقسام الانكسار 
على صنفين ؛ فإنها اثنا عشر حاصلة من ضرب ثلاثة توافق سهام كل صنفي وعدده 
وتباينهما» والتوافق في صنف والتباين في آخر في أربعة تمائلٍ الحاصلين وتداخلهما 
وتوافقهما وتباينهما. 
)00( (أمثلة ...) مبتدأ بالإضافة » وخبره قوله: (أم) نظرا إلى ما بعد» وأم الثاني والثالث والرابع عطف 
عليه » والعاطف محذوف » تأمل . (خركى). 
)۲( من هنا إليع: ( وأمئلة ما ذكر) بسط لقول الصف مع قوله؛ لاقم إن تمائل ٠...‏ فإ توافقا رد الصنف 
إلئ وفقه » ومنه إلى آخره بیان لقوله: (وإلا ترك بحاله). (مرتضئ علي العرادي) . 
(۳) في نسخة (ش): اثنتا. 
(1) في نة )ا رب الأربحة. 
)٥(‏ في نسخة (ش): فتضرب (يضرب) نصف . 
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الاخر. كبك ا ۾ عَشّرَ» تَضْرِبٌ( ' في سَبْعَةِ . .تب أربقة وما مَانِينَ » وَمِنْهُ صح . 


e 
رر‎ 


- أ وة حو ا أَحَوَاتِ لأب: يرد عَدَدُ الإخْوَة إلى تَلَاكة 
وَالأَحَوَاتٍ إَِى انين وَهُمَا متَبَاَانٍ و» كَتُضْرَبُ أَحَدّهُمَا في الآخر.. تلع سء [ه] 


0 


ا عت 2 - 0م ا الم ع2 و2 25 
وامثلة مَا ذ مِنَ الا بعه مع ء عدد الرّؤّوس بحَاله 

لات تات ولائ إِْوَةٍ لأب: هى مِنْ كَلاكة » وَالْعَدَدَانِ مكَمَاثلان » ضر ر 
ع ۰ ا 2 ٠‏ في تن و ت > ب 

ار فا ار ت 7 جر ال رو عه لوي 3 
و 5 ها - 

ل يرو Gas‏ 2 وهر و قر ير ت 

- ثَلَاثُ بات وَسِنَةَ إِخْوَةٍ لأب ؛ الْعَدَدَانِ مُتَدَاَِان» ضرت أَمْتْرَهُمَا سه 
0 2 5 292 2 8 2 


٤‏ - 0 ا ت k2‏ 78 1 2 7 57 ا 
ابتار © کک ع ا رة ومسي 
2 30ے 2 
وره تح . 

س 0 5 ه86 ۽ رو ہے 

- ثلاث بات وا لأب ؛ الحددان كتبايتان » تفر ب أحَدهمًا فى الآخر 


CNG 4 2‏ ا عاسم اسان ت واب 2 
e‏ ات 


و ع 2 
ا لان إ اشم عن 2 


2 2 2 سه و 
عدد البتات 3 ثلاثة› وتضرب 


0 2 
(۲) في نسخة (ش): ثلاث . 
(۳) في نسخة (ش): ترد. 
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5 ا ا ا 
- اربع بتاتِ ار بع !و لأ ؛ يرد عَدَهُ اتات إِلَى انين يِن وَهُمَا دَاخِلَانِ في 
الأرْبَعَة » فَتَضْرِبُهَا في ثلاة -٠‏ لع اف عقر وة تخ 
22 ه 2 


- مان كات َة و لأب ؛ يرد عَدَدُ اتات إلى أَرْبَعَة » وهي ُوَافِقٌ السَعَة 
ب ل ٠‏ تئلم اتی عَسَرَء تَضْرِبُ في اة . . 


رو ع 5 َه ا 0 2 س اى 2 و 
- أَرْبَعْ بَتَاتِ وثلاثة إِخوةٍ لاب؛ يرد عدد الات إلى ثَيْنِ وَهما مََ الغلاثة 


ا 24 و كم ذ- ا 2 
رای کرت اکا في الأخر.. فلع ہک تشرث فى 2333 تبلغ تمان 


م َه 


(وَيْقَاسٌ عَلَى هَذَّا) المذكور كُلَه: (الانْكسَار عَلَى اة ضئاف وَأَْبَعَق وَل 
< حاشية البكري @ 
قوله: (المذكور كله) أي: كما ذكره الماتن والشارح وعبارة «المنهاج» خاصة 

بما ذكره» وعبارة الشارح بسطها بالأمثلة فقط . 
سس لو حي لشي عطي جه 
قوله: (ويقاس على هذا المذكور كله: الانكسار على ثلاثة أصناف...) أي: 
فيقابل بين سهام كل صنف وعدده» ويأتي ما مر» والأقسام العقلية فيما إذا وقع 
الانكسار على ثلاثة: اثنان وخمسون» وعلئ أربعة: خمسة وتسعون» لكن المتصور 
وقوعه بعضها ؛ كما بين ذلك في كتب الفرائض » ولكن في معرفة ما تصح منه المسألة 
فيما ذكر طرق » أشهرها: طريق البصريين والكوفيين » وطريق الكوفيين: أن يقابل بين 
عددين من الأعداد المثبتة بعد المقابلة بين كل صنف وعدده» ثم يقابل بين الحاصل 
وعدد آخر... وهكذا» وطريق البصريين: أن يقف أحد الأعداد المثبتة » ويقابل بينه 
وبين سائرهما » ويسقط منها المتماثل والمتداخل فيه » وتثبت المتباين ووفق الموافق» 
ثم تنظر فيما أثبته ؛ فإن كان أكثر من عددين . . وقفت أحدهما وقابلت به سائرها وعملت 
كما سبق . . . وهكذا إلى أن ينتهي المثبت إلى عدد» فاضربه في أحد الأعداد الموقوفة › 
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يَزِيدٌ الْكَسْرٌ عَلَى ذَلِكَ) لِأنَّ الْوَارِئِينَ في الْمَرِيصَةَ لا يَزِيدُونَ عَلَى حَمْسَةٍ ضاف ؛ 
کا من دفي يتام کن تك ين الما عق الأبّء وَل 


و 


0 فيه › ا الزَوج» (َِذا أَرَدتَ) بعد تضجيح المشألةٍ (مَعْرِقَةَ تَصِيب كل 
ماي ين نإل اال لخر ين مز أجل E E E‏ 
صَرَبْتهُ فيهَاء كَمَا بَلََ. ٠‏ كَهوَ a:‏ م كك تَقْسِمُهُ عَلَى عَدَدِ الصّئْف) مكالة: 
اس ل اي و ل ل 

قوله: (بعولها إن عالت) بيّن به: شمولٌ عبارة «المنهاج» لقسمي العول وغيره. 
ې حاشية الستباطي که 
ثم الحاصل في آخر منهاء والحاصل في آخر منها... وهكذاء ثم الحاصل على كل 
من الطريقين اضربه في أصل المسألة بعولها إن عالت» فما بلغ.. صحت منه» مثاله: 
ست جدات » وتسع بنات » وخمسة عشر أخا لأب » هي من ستة » ولا توافق بين السهام 
وأعداد الرؤوس » لكن أعذاد الرؤوس متوافقة . 

فعلى طريقة البصريين تقف منها الستة مثلا وتقابل بينها وبين التسعة فتجدهما 
عشر إلى خمسة » ثم تقابل بين هذين فتجدهما متباينين » فتضرب أحدهما فى الآخر 
فتكون خمسة عشر » فتضربهما في العدد الموقوف يكون تسعين . 

وعلئ طريقة الكوفيين إذا وقفنا الستة وقابلنا بها التسعة.. ضربنا وفق أحدهما 
في كامل الآخر يبلغ ثمانية عشر يقابل بينهما وبين الخمسة عشر تجدهما متوافقين 
بالأثلاث» فرد أحدهما إلى وفقه واضربه في كامل الآخر يبلغ تسعين أيضا(©. 

[قوله: (كما علم مما تقدم في اجتماع من يرث من الرجال والنساء) أي: في 
مسائل اجتامعهم ؛ لأنه غلم مما تقرر في الباب أنهم لا يزيدون على خمسة أصناف]. 
)١(‏ في نسخة (ب): وبين الخمسة عشر تجد بينهما توافق بالأثلاث. 
(۲( في نسخة (أ) وردت هذه الحاشية بخولها بلفظ وترتيب مختلف › وها جال يودي للاخلال 


بالمعنى » أعرضنا عن وضعها في الهامش لطُولها . 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


- ھھھ > > س جو‎ e 


چ كتاب الفرائض 2* oV‏ 


و 
ر ت 


000 و ر ٤‏ 4 8 امك 6 50 

جَدتَانٍ وَثلاث أحَوّات ټ لاب َم أب : ِي يِن ن تح + د 
0 م 032 ا 5200 

فيها مِنْ سِتَةٍ وََلَائِينَ ِلْجَدَكَئنِ » وا جد في سِنَةَ بس لكل جَدةٍ ة كلاثة » وَللأخوّات 


2 رم 4 

ھ2“ 0م 202 ور 0 

رة في سِنَة أرْبَحَة وَعِشْرِينَ | أختٍ TT‏ 
م ع سق -ه 2 3 ٤‏ 


ا ية وسبعين لوجتي جير 
لاه في س يَِمَاتية ys‏ 
EE‏ 
لکل جد لاه » وَلِلْدَحَوَاتٍِ تَمَانِيَةٌ في سه بكَمَاية وَأَرْبِعِينَ لكل أت كَمَانية. 
«فَزْعٌ) 
[في المتاسخات] 


(مَاتَ عَنْ وَرَنَةٍ قَمَاتَ انشع قبل اليتق قرا لَمْ يَرث الثّانىَ غَيْرُ البَاقِينَ وَكَانَ 


2 ۾ قل ع 2 2 E2‏ .يم - 
رُم من كرْئهِمْ مِنَ الأوَلٍ. . جْعِلٌ) الْحَالٌ بالتَطرِ إِلَى الْحِسَابٍ (كأن الثاني لَه 
ر 8 سج ° لا 0 الاق“ ا عا 0 
كنْ) مِنْ وَرَنَة الأول (وَقُسِمَ) المال (بَينَ الْبَاقِينَ ؛ كَإِحْوَةِ وَأَحَوَاتِ) مِنَّ الأب 


ي حاشية‌البكري وه 
ر ۶ 
براك 
قوله: (جعل الحال بالنظر إلى الحساب) أي: لا بالنظر إلى غيره فقها وواقعاء 
فليس واجبا شرعا» بل طريق اختصار في الحساب فيه حسن صنعة لا غير 
قوله: (من .ورثة الأول أي فليس المراد تفي وجوه بالكل بالتّظر إلى 
الحساب ؛ لعدم احتياج الحاسب لذلك. 
بح يي ا موب لوي 


6 چ كتاب الفرائض © 
(أوْ بَنِينَ وَبَنَاتِ مَاتَ بَعْضْهُمْ عَنِ الْبَاقِينَ).. بدأ بالخْوَة؛ لأن إِرْتَهُمْ مِنَّ الثاني 
بطرية إرثهم من الول ؛ بخلاف الأَؤلادٍ 

(وَإِنْ لَمْ يَنَحَصِر ره 0 في الْبَاقِينَ) بان ركهم( ير (أو احص فم 


(وَاختَلف قَدْرٌ الاشيخقاتي) لهم ِنَ الأول والاني. . (قصَحّخ ما الأَوَلِ كم 
ماله النَانِي» ُه إن القع تعيب الثاني ين مسأل الأول عَلَى مَسْألَتِهِ.. كَذَاكَ) 
ظاهه لب ؛ قن كَانَ يتنا موافقة.. . صرب فی ماله في مسا الأول 0 
ي : ون لَمْ يَكَنْ بَيْتَهُمَا مامه مه ؛ بان تايا . . صرب (كُلهَا ها فما َل صَحَنا 

من ثُم) قل(" : (مَنْ لَه له کي ين المشألة ت (الأولى. . َحَذَهُ مَضْرُوبًا یما ضْرِبَ 
فبها) ن َف الانية أ كلها (َمَنْ له د َء من الَّانيَةِ . أحَذَمُمَْرُوبا ي نَصِيبٍ 
لاني مِنَ الأولى» أو في َو إن كان ين مه ميود وَفْقٌ) وكا الاقسَام: 


0 


َج وَاختان لأب مَانَتْ تاهما عن ازى وَعَنْ ينت: : المشالةٌ الأو بق د 


0 


وغول إلى سَبْعَة» وَالنَاَِة ِنْ اين وَنَصِيبُ مها ِنَ الْأُولّى اتان مُنْقسِمٌ عَلَيْهمًا. 


ره 2ه 


5 0 5 5 ر ر 2 َ- 
رمال الوَفْق: جَدتانِ ولات أخوَاتِ مُتَمَرَقَاتِ » ماقت الات لم عَنْ أت لاء 
وي حاشية البكري @ 

التصف فرضاء فأفاد به ما في إطلاق المتن. 

قوله: (بدأ بالآخوة. ..) لذن إرث الإخوة عن الميّت الأول والثاني بطريق 
واحدة» وهي الأخوّة لكل يِن غير توسّط شيءٍ » بخلاف البنين والبنات » فإرثهم من 
الأول بالبنرة» ومن الثاني بالأخوٌة» والله أغلم. 
)١(‏ في نسخة (ش): شرّكهم. 


(۲) في نسخة (ش): كل . 
(۳) في نسخة (ش): للأبوين. 


9 چ كتاب الفرائض 5* 


يكال َد الْوفٍْ: رجه ولاه نين وت » مانت الت عن أمَوكاك !و 
َه لباو ِن الأولَى: : المشألة الأولّى مِنْ َمَانية نة وَالثَانِيَةُ صح من كَمَانِيَةَ عَشَرَ 


4 ع2 هي يه ور ره )ره وور و . 74 000 
َنَصِيبُ مها ِي الأوّى سَهْمْ لا رافق مَسألتة » فَعَضْرَبُ في الأولى .. تبلغ مه 
r‏ ا ؛ ةن الى سهم في تاي عَشَر ماي ڪشر وَمِنّ 


ليه تلائ في وَاجڍ لاء وَِكُلَ ابن مِنّ الأوّى سَهَْانِ في َمَايية عَكَرَ َة 
وَتَلَائِينَ » وَمِنَ الثاني حَمْسَةٌ في وَاحِدٍ بِكَمْسَةِ. 
هي حاشية الستباطي جه 
خحاتمة: قد يذكر فى المناسخات ما ب تحب وجوده فليتة هة له ؛ كما لو قيل: 
ِ يستحيل فليتفطن : 
زوج » وأربع بنات» وعم » ثم لم تقسم التركة حتئ ماتت إحدئ البنات وخلفت أن 
ومن في المسألة» وهذا مستحيل ؛ لأن أم البنت هى الميتة الأولى » فيستحيل كونها 
موجودة بعد ذلك . انتهئ . 


ge: هلام‎ 


= من الثالثة.. أخذه مضرويًا في نصيب الثالث من المسألتين الأوليين أو في وفقه. 
00 في نسخة (ش): عشرة . 


چ كتاب الوصايا 45 65١‏ 
( كاب الوَصَحايا ) 
جَمْعٌ وص ؛ تى : إيصاء» وَتََحَفَقُ يُوص » ر لَه وَمُوصَئ يه 
وَصِيعَة ؛ كقَوله: َوْصَيْتٌ لِلْمَُرَاءِ لُت مالي ؛ آي : تر حت لَه به بد قوتي » ودا 
المصَتَفٌ بالموصي فَقَالَ : 


(نَصِحٌ وَصِبَةُ ل مكلف حر وَإنْ كان كَافِرَا) هُوَ صَادِقٌ باذم » ويه عبر في 

== حاشية الستباطي جه 
کتاب الوصحايا 

قوله: (بمعنى: إيصاءِ) أي: لا بمعنئ: الموصئ به ؛ ليوافق قول المصنف: 
(تصح وصية...) إذ لا يتصف بالصحة إلا الإيصاء الذي هو الفعل'. 

قوله: (وتتحقق...) يوهم اشتراط ذكر الموصئ له في الصيغة» وليس كذلك 
على المعتمد» حتئ لو قال: أوصيت بثلث مالي.. صح ويصرف في وجوه الخير» 
ويفرق بينه وبين الوقف: بأن الوصية يتوسع فيها ما لا( يتوسع فيه» وبأن غالب 
الوصايا للمساكين » فيحمل المطلق عليه. 

قوله: (أي: تبرعت ...) أظهر الشارح رحمه الله تعالى بذلك دخوله في تعريفهم 
الوصية: بأنها تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا ؛ أي: ليس بتدبير ولا تعليق 
عتق بصفة( وإن التحقا بها حكما ؛ كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به. 

قوله: (هو صادق بالذمي...) أي: فيوصي كل منهما بما يتمول أو يقتنى › لا 
بخمر وخنزير ونحوهما؛ سواء أوصئ لمسلم أو لذمي » والاقتصار فيما يصدق عليه 
الكافر على الذمي والحربي مع صدقه بالمرتد أيضًا يُشعر بعدم صحة وصيته » وهو ما 


)١(‏ في نسخة (ب): الذي هو العقد. 
(1) في نسخة (أ) و(د): ما لم. 
)۳( في نسخة (أ): بوصية . 


)دلبل يه كتاب الوصايا #5 


«الْوَسِيطٍ). وَبِالْحَرْبِي » وَصَرَّحَ به الماوّزدِيٌ» (وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَبْهِ ِسَفَوِ) هو مِنْ . 
جناة اشاب كبا ویک زعلى المذكب): الطب الكابي: تلاو ا 
لا قَصِحٌ ؛ لِلْحَجْرِ عَلَيهِ فَالسَّفِيهُ بلا حَجْرٍ تَصِح وَصِيَنهُ جَرْماء وَالمحْجُورٌ عَلَيْه 
افلس نَصِحٌ وَصَِنهُ ؛ كما در في بَابِهِ في «الرّوْصَةَ) كد أَضْلِهَااء (لَا مَجنُو 
وَمُفمی عَلَبِْ وَصَِيُ) أي: : ا صح وَصِبةُ کل وَا< ج مهم » (وَفِي قَوْلِ: صح مِنْ 
صي مَمَيزِ ر) لتَعلقَها بالمؤت؛ بخِلاف الهبة وَالإِعْكَاق» (وَلَا رَقِيقِ) أَئ: : لاتَصِحٌّ 
وَصِيْنْهُ » (وَقِيلَ: إن عَتَقَ تم مَاتَ . . صَحَّتْ) لإِمْكَانِ تنْفِيذِهَا» وَالمكاتبٌ كالرّقِيق . 
سس وجي لكك 22س 
ككاب الوصَایا 

فرك لأمو من سطلة الضابط) آي المكلف ان 

قوله: (والمكاتب كالرّقيق) أي: فلا تصحَ وصيّته » وقد يرد على «المنهاج» ؛ إذ 
تخصيصٌ الرّقيق بالذكر قد يوهم أن غيرّه ليس مثلّه » مع أن غيرّه المكاتبٌ وهو مثله . 
ع + سوه حاشية الستياطي چ بي 
جرئ عليه الأذرعي » قال: بناء على أن ملكه 78 أو زائل » ورد بما يأتي: من أنه 
إنما يلغو منه التصرف الذي لا يقبل الوقف » بخلاف ما يقبله » ومنه الوصية ؛ كما يأتي . 

قوله: (لا مجنون...) هؤلاء خارجون بشرط التكليف » وفي الاقتصار عليهم 
إشعارٌ يصسة وصية السكران وإن قلا إته غير مكلف. 

قوله: (ولا رقيق) قال الزركشي: ومقتضئ إطلاقهم: بطلان وصية المبعض» 
وقياس كونه يورث الصحة فيما يستحقه ببعضه الحر . انتهئ » وهو ظاهر ولو في العتق» 
خلافا لما بحثه في (شرح الروض» من تقييده بغيره» وتعليله ذلك: بأن العتق يستعقب 
الولاء والمبعض ليس من أهله مدفوع بانقطاع ذلك بالموت. 

قوله: (والمكاتب كالرقيق) أي: فلا تصح وصيته(© ولو عتق ثم مات على 


)00( في نسخة (أ): أي: فيما لا تصح وصية. 


و كتاب الوصایا ‏ ۳ 
(وَإِذَا وَصَّى27 لِجهَةٍ عَامَةٍ . ٠‏ الشرط: آلا تر تنصية ۽ تَعَمَارَةٍ كَنِيسَةٍ) مِنْ کافر 
أ غَيْرِوء فلا صح الْوَصِيَه ا اء رکم تیرما من »واي مار مشج 
َك شر الكقار يِن يدي الْمسْلِمِينٌ: ا E IIS‏ 


اساسا سوم حاشيةابكري ي سس 

قوله: (وتصح لغيرها من قربة » وجائز) هو وما بعدهٌ ل ونش مرثّبٌ . 
سس يه يساس چيه 
الراجح , ومحله: إذا لم يأذن له سيده» وإلا.. صحت جزمًا . 

تنبيه("2: يشترط في الموصي أيضا: الاختيار» فلا تصح وصية مكره. انتهئ . 

قوله: (فالشرط أن لا تكون...) قضية الاقتصار على اشتراط ذلك في الجهة 
دون المعين: عدم اشتراطه فيه » وليس كذلك » بل يشترط فيه عدم المعصية ؛ كالجهة , 
فلا تصح لكافر بمسلم ونحو مصحف ؛ كما علم مما مر د في البيع . 

قوله: (كعمارة كنيسة) أي: للتعبد فيهاء بخلاف عمارتها للسكنئ فيها ونزول 
المارة بهاء فتصح الوصية بها لذلك» خلافا للسبكي » ولو أوصئ بها للتعبد ونزول 
المارة.. بطلت في أحد وجهين تظهر صحته ؛ تغليبًا للمانع » ومن عمارتها: إسراجها 
بقصد التعظيم لها ؛ أي: أو بلا قصد» لا بقصد انتفاع المقيمين أو المجتازين بالضوء. 

قوله: (كعمارة مسجد) أي: وإن أوصئ به كافر واعتقده حرامًا ؛ لأن العبرة بما 
عندنا» وكعمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين ؛ لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك 
بهاء قال صاحب «الذخائر»: ولعل المراد: أن يبنئ على قبورهم القباب والقناطر ؛ كما 
يفعل في المشاهد إذا كان الدفن في مواضع مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيهاء لا بناء 
القبور نفسها ؛ للنهي عنه » ولا فعله في مقابر المسبلة ؛ فإن فيه تضييقًا على المسلمين . 
انتهى » وهو ظاهر وإن قال الزركشي: فيه نظر» والمتجه: أن المراد ب(عمارتها): رد 


)١(‏ في نسخة (ش): أوصى 
(۲) في نسخة (ب) و(د): تتمة 


454 لب لل ل سسب ب يي كتأنٍ الوصايا چ 


ى د ص (لشخص) أي 2 ن و كا في «المكورا ور . (قَالشئطء اَن 

يُتَصَوَ ل الك ؛ كمع لل وذ المنجتة (إن قصل حب ولم وجوه 

أي: الْوَصِية؛ بن الْمصَلَ دون سِنَّة أَْهُرِ) ونا » (قإنِ اَْصَلَ َة شه 

© حاشية البكزي له 

قوله: (أي: معين) هو المراد وإلا فلو قال: أوصيثٌ لشخص بكذا.. لم يصمّ. 

هچ حاشية الستياطي چيم 

التراب فيها وملازمتها ؛ خوفا من الوحش » والقراءة عندهاء وإعلام الزائرين بها ؛ لثلا 
تندرس ؛ لأن هذا خلاف المتبادر من العمارة . 


يضور 
عِنْدَهَا) 


نعم ؛ يتجه ما قاله في المقابر المسبلة. 

قوله: (أي: معين ؛ كما في «المحرر» وغيره) كأن المصنف استغنئ عن ذلك 
بقوله: (فالشرط: أن يتصور منه الملك) لأن المبهم المقصود إخراجه بذلك ؛ كأحد 
الرجلين لا يتصور فيه الملك ما دام مبهمًا على أن عدم صحة الوصية له إذا كانت بلفظ 
الوصية » فإن كانت بلفظ: أعطوا هذا لأحد الرجلين.. صح ؛ قياسًا على ما لو قال 
لوكيله: بعه لأحد الرجلين.. فإنه يصح ولا يبيعه إلا لمعين منهما. وفرق ابن المقري: 
بأنه بلفظ الوصية تمليك منه لغير معين » فلم يصح» وبلفظ (أعطوا) وصية بالتمليك 
وهو من الموصئ إليه لا يكون إلا لمعين منهما. وقضيته: أنه لا يجوز للوصي تمليك 
لأحدهما مبهماء بل معيّنّاء ولا يحتاج إلى تعبين الورثة » وهو متجه. 

قوله: (أن يتصور له الملك) أي: عند موت الموصى ؛ أخذًا من مسألة العبد 
الآتية » لآ يقال: هذا يوهم صحة الوصية للسعدوم عد الوصية إا وجد عند موت 
الموصي مع أنها ليست بصحيحة ولو كان المعدوم تابعا لموجود؛ كلأولاد زيد 
الموجودين ومن سيحدث منهم على المعتمد؛ لأنا نقول: هذا خارج بقوله أوَّلا 
(لشخص) إذ المتبادر منه: الموجود حال الوصية » وعليه يتفرع مسألة الحمل. 

قوله: (بأن انفصل لدون ستة أشهر منها) هو شامل للحمل إذا كان توأمين ؛ بأن 


)١(‏ في نسخة (ب) (ج) (د) (ش): وضى 
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أكتر) نها (وَالمرأةٌ يزامن تج أو سَيّ.. َم يَتَقٌ) الموصئ به؛ لاال 


حدوله بعد الوْصِية ؛ وَالَأَصْلٌ: ع عِنْدَهًا؛ أئ: الو مزال ول بي بال بتقص 


لط ا واااو ا اا 
قوله: (ولا مبالاة..) أشار به إلى أن ما قاله الإسنويّ في إلحاق السنّة أشهر بما 
دونها مردودٌ عنده بأنه لا مبالاة بذلك ؛ لأنْ الأصلّ عدمّه » فيؤخذ من هذا الأصل: أنه 
لا عبر بالّحظتين: لحظة الوطء ولحظة العلوق » وهذا مأخوذ من ذكر الستة أشهر في 
عبارتهم أيضًا » والحقٌ: ؛ أن كلام الإسرئ ومن تيقه ّيه وهو المعتمدء كما صرح به 
المحمقون وصرّحا به في العدة”" والطلاق. 
مطل يه حاشية الستباطي چ 
أتت بالأول منهما لدون ستة أشهر فيستحقان”" ولو أتت بالثاني لأكثر من ستة أشهر 
من الوصية ولدونها من الثاني . 
قوله: (ولا مبالاة...) فيه إشارة لرد قول الإسنوي: من أن ما ذكره المصنف 
وغيره من إلحاق الستة بما فوقها مردودٌ» والصواب: إلحاقها بما دونها؛ إذ لا بد من 
تقدير لحظتي الوطء والوضع ؛ كما ذكروه في العدد. وحاصل الرد: أن المناط هنا: 
احتمال الحدوث ‏ كما يؤخذ من التعليل - وهو موجود في الستة ؛ لاحتمال مقارنة 
العلوق لأولها ؛ فإنه قد يكون مقارنًا لهاء واعتبار لحظتي الوطء والوضع في العدد إنما 
هو لاحتمال تأخره عنه فاعتبر ذلك فيها احتياطًا . فقول الشارح رحمه الله تعالى: (أخذا 
مما ذكر) أي: وهو التعليل المذكور» وهذا هو المراد“ مما رد به في اشرح المنهج): 
من أن اللحظة إنما اعتبرت جريًا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة» وإلا.. 
فالعبرة بالمقارنة بذلك » قال: فالستة ملحقة على هذا بما فوقها ؛ كما قالوه هناء وعلى 
الأول بما دونها؛ كما قالوه في المحالٌ الأخر- انتهى . 
)١(‏ في نسخة (ش): سقط (أي الوصية) 
2 في نسخة (ب) و(ه) و(د): في العدد. 
(۳) في نسخة (أ): فيستحقا. وفي (د): فيستحق . 
() في نسخة (أ): وهذا أولى . 
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کا في الك طن ا ا الول لون ا يد ؛ (قَإِنَ 
لم تكن واه وَانْصَلَ لكر ين أ سنن" ٠‏ تكَدَيكَ) لم ين سق ؛ لِعَدَهِهِ عند 
الْوَصِيّة » (أو لِدُونه) أئ: دون لأر . (اسْتَحَوَ سْتَحَنَ في الْأَظهَر) ا ا“ وجوده 
عِنْدَ الْوَصِية » وَالثّاني: : لَا يَسْتَحِقُ ؛ لاحْتِمَالٍ حدُوه بَعْدََاء وَاعْتِبارُ هَذّا الاحْتَمَالٍ 
سمو حاشيةابڪري چ 

قوله: (واعتبار هذا الاحتمال...) جوابٌ عن سؤالٍ تقديرٌه: قد اعتيرٌ ثم الاحتمالٌ 
في مسألة سنّة أشهر وقلتم بعدم الاستحقاق » وقلتم هنا بالظاهر وهو الوجود عندهاء 
وفرّعتم عليه الاستحقاقٌ فما الفرق ؟ 

فأجاب: بأنه إنما اعتبر ثم في منع الاستحقاق ؛ لموافقته للأصل ثمّ وهو: عدم وجوده 
عندهاء وقد ينازع فيه بأن الأصلّ هنا كذلك , ويقال في جوابه: هذا أصل في نفسه له“ 
بعد صيرورتها زا وزوال الفراش الذي بسب ب إليه حدوثٌ ولد عنهاء فقد تعن کون 
الولدٍ موجوداء فلم يقر و هذا الأصل كقوته هناك ؛ فلذا قدّم عليه الظاهر » فعلم: : أل الأصل 
فيهما واحدٌ» لكن في الثانية الأصلُ ضعيفٌ فاعلم» وبهذا تعلم قصورٌ عبارة الشارح . 
لدلدل ‏ حشيةاسنباطي چيه 

قوله: (أي: دون الأكثر) في إعادته الضمير على (الأكثر) ليشمل دون الأربع ؛ 
أخذا من «الروضة» ك«أصلها» إشارة للرد على من أعاده على «الأربع» وألحقها يما 
فوقها ؛ كابن المقري . 

قوله: (لأن الظاهر: وجوده عند الوصية) أي: لأن وطء الشبهة نادرٌ » وفى تقدير 
الزنا إساءة ظن » ويؤخذ من ذلك ما قاله السبكي تفقهًاء ونقله غيره عن الأستاذ أبي 
متضور؛ أنها لو لم تكن فراشا قط .. لم تستحق شيئّاء ومحله ‏ كما قال الزركشي ؛ 
أعذامن ذلك ابضا ‏ أنها إذا كانت اة ول .۔ اسعحقت. 

[قوله: (واعتبار هذا الاحتمال...) أي: على الأظهر ]9 . 
)١(‏ في نسخة (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز): لهما. 
0( في نسخة (أ): ومحله ‏ كما هو ظاهر من ذلك أيضًا -: إذا كانت فاسقة. 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
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- و 


ت ےے م L4 0 e 2 5 a‏ و جي 49 عبج هة 1 4 
نيما هدم ۽ اقيم فيه لْأضل» ويل الْوَصِيّه ِلْحَمْلٍ من يلي أمرَه بعْدَ خرو جو 


ل ا 


ا 
٠. 2 4‏ نه س2 2 2 و 
(وَإِنَ وص ی۵٠‏ فاستمر وق فالوصية يا ا RES E O Sa e‏ 


سس أي لشي لي چ 

قوله: (لموافقته فيه للأصل) أي: لموافقة احتمال حدوثه [بعدها فيما تقدم 
الأصل: عدم الخمل عند الوضية ؛ بحلاف امال حدوهد] !© هتا من وطء شيهة أو 
زنا؛ فهو مخالف لأصل انتفاء ذلك . 

قوله: (من يلي أمره) شامل للسيد إذا كان الحمل قنّا له. 

قوله: (بعد خروجه حبًا) متعلق ب(يقبل) فيفيد: عدم صحة قبوله قبل خروجه » 
وهو أحد وجهين في ذلك جرئ عليه ابن المقري » وهو المعتمد وإن قال الزركشي: إن 
الأكثرين على خلافه ؛ قياسًا على ما لو أوصئ لغائب بشيء فبلغه فقبل ولم يدر بموت 
الموصي » وفارق من باع مال مورثه ظانًا حياته فبان مينا: أنه بالموت تبين أن ولايته 
كانت موجودة حال العقد» بخلافه في مسألتنا. 

تَنْيِه: لوأوصى لحمل فلانة من زيد. . اشترط مع ما مر: لحوقه به وعدم نفيه . انتهى . 

قوله: (وإن أوصى لعبد...) أي: عند الوصية والموت» لا عند الوصية فقط ؛ 
كما سيأتي » ولا عند الموت فقط » حت لو أوصئ لحر فصار عبدا عند الموت.. لم 
تكن لسيده » بل له إن عتق » وإن مات رقيقًا بعد موت الموصي .. كانت فيئًا ؛ نظير ما 
ذكروه في مال من استرق بعد نقض أمانه » نبّه عليه الزركشيٌ . ولو أوصئ لمبعض.. 
فالوصية لهما ما لم تكن مهايأة ؛ فإن كانت .. فهي لصاحب النوبة يوم موت الموصي › 
)١(‏ في نسخة (ج) (ش) (ق): أوصى 
(؟) سواء المكاتب وغيره» كما في التحفة: »)7١1/1(‏ والنهاية: (55/7)» خلافا لما في المغني: 

٠ حيث قيد بغير مكاتب ولا مبعض‎ »)٤۱/۳( 


(۳) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (د). 
)٤(‏ في نسخة (ب): كما. 


۸ 
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و 
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سبرو)" أئ:: حمل على ديك لقح » ينها ابد دود اليد ل الطاب 
مه وا يفكيو ّى إِذْنِ اليد في الْأصَحٌ؛ (قَإن عك بل مَوْتِ الموصي .. كلَةُ) 
الْوَصِيَهُ؛ لِأَنَهُوَفْتَ الول حر » (وَإِنْ عََقَ بَعْدَ موْتِهِ ثم قبل .. بُنِيَ عَلَى أن الوَصِيَة 
ِم تملك ؟ إن فلتا: بالمؤت برط الول وهو الَْظهَرٌ. . كسيد » أو اقول بعد 
الْوَصِئة؛ كما اله في «المطلّب». 
»ع يوي حاشية اساي چ 
ولو خصّ بها نصفه الحر أو الرقيق.. اختص بها. 

قوله: (لسيده) أي: عند موت الموصي » لا عند الوصية » ولا عند القبول» حتى 
لو أوصئ لعبد فباعه سيده قبل موت الموصي .. فالوصية للمشتري » أو بعد موته وقبل 
القبول.. فللبائع » ولو باع بعضه.. فقياس ما مر فيما لو أوصئ لمبعض ولا مهايأة من 
أن الملك بينه وبين سيده أنه حيث لا مهايأة بينهما أيضاء ذكره في «شرح الروض». 

قوله: (ويقبلها العبد...) أي: إن كان أهلا للقبول » وإلا ؛ كطفل.. قبلها السيد 
على الأوجه في «شرح الروض» من تردد في ذلك للزركشي ؛ كولي الحرء بل أولى ؛ 
لأن الملك له بكل حال. 

قوله: (فإن عتق...) هذا إن عتق کله » فإن عتق بعضه.. فقياس ما مر فيما لو 
أوصئ لمبعض ولا مهايأة: أنه يستحق هنا(" ؛ أي: حيث لا مهايأة بقدر حريته والباقى 
لسيده» نڳه عليه الزركشية . 

قوله: (فيأتي مثله في الوصية ...) فرّق السبكي: بأن الاستحقاق هنا منتظر ؛ فقد 
يعتق قبل موت الموصي فيكون له» أو لا فلمالکه » بخلافه تم ؛ فإنه ناجرٌ وليس العبد 
)0 وإن قصد العبد على الأوجه » كما في التحفة: )۲٠/۷(‏ » خلافا لما في النهاية: (45/7 ) » والمغني: 

(/41)» حيث قالا بعدم الصحة فيما إذا قصد العبد. 
(۲) في نسخة (أ): أنه يستحقها. 
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(وَإِنْ وَصّى لِدَابَةٍ وَقَصَدَ تمْلِيكَهَا أَوْ لق .. كََاطِلةُ)" وَتَقَدّمَ في الْوَقْفِ 


9ك و ووو ا ادام و لاا لادان 
أهلا للملك . وقضية فرقه(": أنه لو قال: وقفت هذا على زيد ثم على عبد فلان وقصد 
تمليكه.. صح له ؛ لأن استحقاقه منتظر» ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى› 
؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . 

تَنْيه: هذا كله إن كان العبد لأجنبي » فإن كان كله للوارث ؛ فإن مات الموصي 
وهو علئ ملكه . ٠‏ فهي“ وصية لوارث وسيأتي » وإلا.. فهي للعبد إن عتق » أو لسيده إن 
بيع » وإن کان له بعضه . . فلا يخفئ الحكم مما مر» وإن كان كله للموصي وأوصىئ له برقبته 
أو ببعضها أو ثلث ماله ولا مال له سواه.. عتق ثلثه في الأولئ وفي الثانية إن كان البعض 
أكثر من الثلث والقدر الموصئ به فيما عدا ذلك. وإن كان له مال سواه وأوصىئ له بثلث 
ماله. . نفذت في ثلث رقبته وعتق ذلك الثلث وباقي الثلث وصية لمن بعضه ملك الوارث 
وبعضه حرء أو بمال ثم أعتقه.. فهو له» أو باعه.. فللمشتري » وإلا.. فوصية لوارث 
وستأتي » أو بالثلث وشرط تقديم رقبته.. عتق وفاز بباقي الثلث » وتصح لأم ولده ومكاتبه 


قال في شرح الروض): وهو متجه 


ومدبره» فإن عتق المكاتب.. فهي له» وإلا.. فللوارث أو المدبر » وخرج عتقه مع وصيته 
من الثلث استحقهاء وإن لم تخرج إلا أحدهما.. قدم العتق » ومتى2*7 لم يف به الثلث.. 
عتق منه ما احتمله الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث وبعضه حر. انتهئ . 

قوله: (وإن وصّىئ لدابة وقصد تمليكها أو أطلق.. فباطلة) فارقت العبد فى الحالة 
الثانية » وكذا الأولى على ما مر فيها ؛ فإنه مخاطب ويتأتى قبوكه ؛ وقد وحن قيل مريت 
الموصي بخلافهاء قال الزركشي: وقياس ما مر في صحة الوقف على الخيل المسبلة: 
صحة الوصية لهاء بل أولئ ؛ أي: عند الإطلاق. 


)١(‏ كما في التحفة: (۲۳/۷)» خلافا لما في النهاية: (57/57)» والمغني: »)٤۲/۳(‏ حيث قالا بصحتها. 
(۲) في (أ): فرضه. 

(۳) في نسخة (د): وهو كما قال في «(شرح الروض) متجه. 

(:) في نسخة (ب): فهو. 

() في نسخة (د): ومن. 


بم Şu‏ كاي ارما 8 


المطلنٍ عَلَبِهَا حِکَاية وَجْهِ: أَنَهُ وَهْفٌ عَلَّى مَالِكِهَاء قَالَ الرّافِعُِ: فَيُشْبِهُ0" أَنْ يَأتِيَ 
في لوی كذ" با لومي ليك عدن قشني ا ٍْ 

َلك قَالَ في دالرۆض»: الق اصح (وَإِنْ قَالَ: لبْصرَفَ ف لى . , 
لرن ا صِكَنُهَا) اَن لھا خا الها » فهو المقُصودٌ بِالْوَصِيّة 
يعي الَف إلى جهة الدب عا ة كرض الموصِي › وَفَوْلهُ: تقر ( 
به إلى مَا في «الرَوْضصَة) ك«أصلها»: أنه اه مَل مَجِيءٌ وجه بال 
سس سس فك اطي لقي طي بي 

قوله: (ويتعين الصرف...) أي: من الموصي أو نائبه من مالك أو غيره» ثم 
القاضي أو نائبه كذلك . 
تنْبيسَان: 

الأول: لو باعها مالكها.. انتقلت الوصية للمشتري ؛ كما فى العبد؛ كما قاله 
الخ وي ثولت ودا لي المد إشنارة إل قرب كلك يما إذا كاك البيع قبل مربت 
الموصي » فإن كان بعده. . فهي للبائع » لكن يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك 
غير 

فإن قلت: فما فائدة كونها للبائع حينئذ؟ 

كلك" فاكدتهة أنه لو تلفت الدابة- - جاز له القصرف فيه يما أراة . 

الثاني: هذا التفصيل المذكور في الدابة جار في الدار» فتصح الوصية لها إن 
قال: ليصرف في عمارتها ؛ كما مر في الدابة » فيشترط قبوله ويتعين صرفه لعمارتها ؛ 
كما به بي #شرح الرؤضن4- ا . 
)١(‏ في نسخة (ش): فيشبه 
(۲) في نسخة (ش): يفرق 
(۳) في نسخة (ش): عَلفِها 
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(وَنَصِح) الْوَصِيَةُ (لِعِمَارَِ مَسْجِدِ) وَمَصَالِحِهء (وَكَذَا إن أطلَقّ) الْوَصِيَه 
إلْمشجد.. تَصِحٌ (في الْأَصَحٌ» وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَيِِ ومَصَالِحِِ) ‏ وَالنَانِي: بطل ؛ 
كَالْوَصِيّة لِلدَابَّةِ» ِن قَالَ: أَرَدْتٌ تَمْلِيكَ المشجد.. فَقِيلَ: بطل الْوَصِيّهُ » وَبَحَتَ 
ا ؛ بن لِلْمَسْجِدٍ يلكا وَعََيهِوَْفَاء قَالَ في «الرَوْضَدَ) : هذا هر افق 
E‏ 


ت 


جح" (5) تصح (لِذْمَيّ) كَالصَدَقَة لصَّدَقَةِ عَلَيهِ (وَكَذَا حَرْبوٌ وَمُرْتدٌ في الْصَمّ ( 
المي » وَالنَانِي: لا ؛ إِ بدن » (وَكَاتِلُ في الْأَظهَرِ) اة وَسَوَاءٌ كَانَ بحن آَم 


ص 52 


بقيْروء #الثاني: لا + كالارت » ااا O A‏ 


سس 90 حاشيةالبكري ي 
قوله: (ومصالحه) ذكره ؛ للا يتومّم عدم صحَّة الوصيّة لهاء مع أنه لا حاجةً 
إليه ؛ لأته مفهومٌ من صورة الإطلاق المصرّح بها بالصرف في العمارة والمصالح . 
قوله: (فإن قال: أردث تمليك السحد) أفاة يه أن عبارة «المنهاج») مرهمة؛ إذ 
تخصيص الصّحَّة بالإطلاق والوقف على العمارة ربّما يوهِم عدم الصَّحَّةَ إرادة تمليكه » 
رايس الت 
مم ب ب بإ يي حائشية لاطي كه 
قوله: (وكذا حربي ومرتد) أي: معينان بقرينة ما يأتي » فلا تصح الوصية لأهل 
الحرب والردة ؛ كما صرح به ابن سراقة وغيره» وهو قياس ما قالوه في الوقف » وكذا 
لو أوصئ لمن يرتد أو يحارب ؛ لأنه معصية . 
قوله: (إذ يقتلان) أي: فلا دوام لهماء فلا تصح الوصية لهما لذلك ؛ كما لا 
يصح الوقف عليهما لذلك » وجوابه: أن الوقف صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه 
الدوام ؛ كما اعتبر في الموقوف » بخلاف الوصية . 
نعم ؛ محل صحتها للمرتد: إذا لم يمت على ردته. 


)١(‏ في نسخة (ش): والأرجح 


VY‏ «كا كتاب الوصايا چ 


وَصُورَتُهًا: أن يُوصِيَ ِرَجْلٍ فيفل وَمِنْ ذَلِكَ: نل سَيّدِ الموصئ لَه الموصِي ؛ 
انا التي 3 م روء كا قد (3) تم (لَِارت في لهذ جار 
بَاقّي الْوَرَنَة) بخلّافٍ مَا إِذّا رَدواء وَالتّانِي: ا تَصِحْ له ولع الأول الإِجَارَةٌ 
نيد للْوَصِيّة» (وَلا عِبْرَهَ برَدهِمْ وَإِجَارَتِهِمْ في حَبَاةٍ الموصي) فَلِمَنْ رَد في 
الْحَياة.. الْإجَارَةُبَعْدَ الْوَقَاوِ وَالْعَكْسٌ ؛ إِذْ لا حى لَه َبْلَهَاء (وَالْعبْرَةُ في كَوْنِهِ 
وَارِنًا يوم المؤْت) أي: بِوَفتِه. 

(وَالوَصِيَُ ِكل وَارِثِ بقَدْرٍ حِصَّيِه. . لَفْوْ) لت يَستَحِفَهُ بلا وَصِيّة» (وَبعَيْنِ 
له حاشيةالبكري ي 

قوله: (وصورتها: أن يوصي لرجل فيقتله...) إشارة إلى أنه لو أوصئ لمن 
يقتلهُ . . فباطلة ؛ لأتها جهة معصية . 

قوله: (أي: بوقته) أي: هو المراد ؛ لملا يلزم أنه لو كان وارثا قبل الموت في 
يومه ثم زال إرثه عنده- - أنه معتبر» وكا عكسة» وليس كذلك . 
جل سے 

قوله: (وصورتها: أن يوصي لرجل فيقتله) مثله: أن يوصي لجارحه ويموت 
بجرحه » ومن ذلك يعلم: أن الكلام في شخص معين » فلو أوصئ لقاتله أو لمن يقتله.. 
لم يصح » وبه صرح الماوردي وعلله: بأنه معصية » وقضيته: صحة وصية الحربي لمن 
يقتله » وهو ظاهر. 

قوله: (لأن الوصية للعبد...) يؤخذ منه: أن صورة المسألة إذا لم يعتق العبد» 
وهو ظاهر. 

قوله: (إن أجاز باقي الورثة) قضيته: أنها باطلة إذا لم يكن وارث غيره» وهو 
كذلك على الأصح في (التتمة)20. 

قوله: (والوصية لكل وارث.٠.)‏ احترازٌ عن الوصية لبعضهم بذلك» فتنفذ مع 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (إن أجاز باقي الورثة) يفيد: أنها باطلة إذا لم يكن له ورثة غيره. 


5 كتاب الوصايا 4 


- 
54 ٠ 5 


هي قَذْرُ حصته. . صَحِيحةٌ» وَتفَْقِرٌ إَى الإجَارَة في | صَحٌ) لاختلاف الاغرّاضٍ 
0 وَالثّاني : لا تفتقد ق . 
نصِحٌ) الْوَصِيَهُ صِبُّ (بالحفل . وَيُشْترطُ اْفِصَالهُ حا لوَْتِ 0 

000 ا الوذ ضع إِنْ قلنَا: [إنَ ن] الْحَمْلَ يُعْلَمُ ٠‏ (وَيالمنَافِع) کا 
SPO SAREE SA‏ الاك e E A‏ 
إجازة الورثة ويقاسمهم في الباقي . 

تَنيه: في معنى الوصية للوارث: الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو هبته 
شيئاء فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة . 

نعم ؛ ؛ يستشنى من الوقف: : ما لو وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم ؛ كمن له 
ابن وبنت وله دار تخرج من الثلث فوقف ثلثيها على الابن وثلثها على البنت ٠.‏ فإنه ينفذ 
ولا يحتاج إلى إجازة » وليس للوارث إبطاله ولا إبطال شيء منه ؛ لأن تصرفه في ثلث ماله 
نافذ» فإذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية .. فتمكنه من وقفه عليه أولئ . 

فائدة: من الحِيّل في الوصية للوارث: أن يوصي لزيد بمئة مثا بشرط أن يتبرع 
لابنه بتسعين ديئارًا مغلا . انتهئ . 

قوله: (انفصاله حيًّا) أي: من بهيمة أو أمة. 

نعم ؛ انفصاله من الأمة ميتا بجناية مضمونة كانفصاله حيّّاء فتنفذ الوصية في بدله» 
وفارق انفصاله من البهيمة_ميثًا بجناية مضمونة حيث تبطل الوصية وما يغرمه الجاني 
للوارث ؛ بأن ما وجب في جنينها بدل ما نقص منها» وما وجب فى جنين الأمة بدله. 

قوله: (كالأعيان) أي: ولو مجردة عن المنافع ؛ لإمكان صيرورتها للموصئ له( 
بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك» قال الزركشي: ولا يصح استثناء منفعة العين إلا في 
الوصية › ولو أوصئ بالعين لشخص وبالمنفعة لآخر: . صح › فلو قبل الأول ورد 


0 لي انيغة (ب): اموي 


#ا: د لل _ ل سس ل ب هع کتاب الوصايا #5 


(وَكَذَا رة أو حَمْلٍ سَبَحْدُ ثح سَيَحْدُثَانٍ في الْأصَحٌ) » الثاني : لاء لِعَدَمِهِمًا الان (و) 
نَصِح (بأَحَدِ ء تی کک ارارک ہمز نيل بیع اء ككل ل 
ل اط ساس چيه 
الثاني .. عادت المنفعة للوارث » لا إلى الأول ؛ كما قاله ابن الرفعة. 

قوله: (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان) أي: تصح الوصية بهماء ثم إن أوصى 
بما تثمره أو تحمله هذا العام أو كل عام.. فذاك» وإن أطلق.. فهل يعم كل عام أو 
يختص بالعام الأول؟ قال ابن الرفعة: الظاهر: الأول. 

قوله؛ (لعدمهما الآن) أجاب الأول: بان الوصية إنما جوزت رققا بالنان ع 
فاحتمل فيها وجوه من الخرر » فكما تصح بالمجهول.. تصح بالمعدوم . 

فرع: قال الماوردي: لو قال: إن ولدت أمتي ذكرًا فهو وصية لزيد» أو أنثى 
قوصية لعمرو. - جاز وكان على ما قال.؛ سواء ولدتهما سا أو مرتيين » وإ ولدت 
خنثى .. فقيل: لا حق فيه لواحد منهما» وقيل: إنه موقوف بينهما حتئ يصطلحاء قال 
الأذرعي: الأشبه: الثاني : 

تَنْيِه: كما تصح الوصية بما سیحدث .. تصح بما سيملكه ؛ كعبد غيره ولو لم 
يقل: إذا ملكته على المعتمد . انتهئ . 

قوله: (ككلب معلم) أي: بأن كان معلمًا بالفعل أو قابلا للتعليم . قال في اشرح 
الروض): ويعتبر في الموصئ له به في صيدٍ أو حراسة زرع أو نَعَمِ: أن يكون صاحب 
صيدٍ أو زع أو نعم» وإلا. ٠‏ قضية ما نجه التوؤي في #امجموعةة من أنه يمتنع 
عليه اقتناؤه: عدم الصحة » قال الأذرعي وهو الأقرني: ات و يردا : بمنع اقتضاء ذلك 
لما ذكر ؛ إذ لا تلازم بين امتناع اقتنائه وصحة الوصية له به » فتصح الوصية له به ؛ لينقله 
لخب . 
(1) إن كان الموصئ له بكلب معلم لا يصيد لا تصح الوصية » كما في التحفة: (۳۷/۷)» خلافا لما 


في النهاية: (07/7) والمغني: ›)٤٥/۳١(‏ حيث قالا بصحتها. 
(؟) في نسخة (أ): وصحة الوصية له به ؛ إذ قد يقال: بصحة الوصية له به ؛ لينقله لغيره. 


چ كتاب الوصایا  {Vo‏ 


زنل » وَحَمْرٍ مُحْتَرَمَة)" بوت الاختِصّاص فِيهَاء بخلّاف الكَلْبِ الْعَقُور وَالْخنزيرٍ. 


(وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبِ مِنْ كلابه) أَي: المع پا في صَيْدٍ أ مَائية ية أ ريع ٠‏ . 
(أَعْطِيَ) الموصّئ أ (أَحََهَ) بين رار (ونْلَم یکن َه )مع بد. 
(لَنَتْ) وَصِينْهُ» (وَلَوْ کان لَه مال وَكِلَابٌ) مُنكََعٌ بهَا (وَوَضَى بها أو بَْضِها.. 
لاا ل منت حاشيةالبكري ا لبي 

قوله: (أي: المنتفع بها) أشار إلى أنه المراد» وكذا قوله بعد ذلك: (منتفع به) 
وكذا: (منتفع بها) وذلك ؛ لأنْ غيرّه لا يعتدٌ به لا إثبانًا ولا نفيًا ولا خلاف فيه» فلا 
تصمّ الوصيّة به قولا واحدا ؛ إذ لا اختصاص فيه. 
gg -‏ حاشية الستياطي چيه ببح 

قوله: (وخمر محترمة) قال ابن الرفعة: فإن استحكمت الخمرة وأيس من عودها 
خلا إلا بصنع آدمي .. فالأشبه فيما نظنه: أنه يمتنع إمساكها فلا تجوز الوصية بها. 
انتهئ » ورّدٌ: بأنها لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض ؛ من إطفاء نار 
وعجن طين » فتجوز الوصية بها. 

قوله: (فإن لم يكن له كلب منتفع به.. لغت وصيته) قال الرافعي: ويمكن أن 
يقال: لو تبرع به متبرع وأراد تنفيذ الوصية.. جاز ؛ كما لو تبرع بقضاء دينه » واستبعده 
الزركشي » ووجه استبعاده: أنا نحكم ببطلان الوصية حيث لا كلب له عند الموت » فلا 
نظر 29 لهذا الا حتمال ؛ لندورةء 


قوله: (ووصّئ بها أو ببعضها...) أي: بخلاف ما لو أوصى مع ذلك بثلث 


)١(‏ وشمل كلامه ما لو استحكمت الخمر وأيس من عودها خلا إلا بصنع آدمي » فتجوز الوصية بهاء 
خلافا لابن الرفعة ؛ لأنها لما كانت محترمة لم يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض ؛ كإطفاء نار وعجن 
طين » كما في النهاية: (07/7). والمغني: (/5:)؛ خلافا لما في التحفة: (۳۷/۷) حيث قال 
بعدم الجواز. 

(۲) أعطي ما يناسبه » كما في التحفة: (۳۷/۷)» خلافا لما في النهاية: (017/1)؛ والمغني: »)٤٥/۳(‏ 
يت قال يشان الرارت ما بط الدء 

)۳( في نسخة (ب): فلا نظير. 


۷ع ب چ کاب اساچ 


َالْآصَحٌ: نُقُودُمَا) أي: الْوَصِيّةَ (وَإنْ كَثْرَث) أئ: الْكِلَابُ الموصّئ بها (وَكَلَ 


ور 3 


المال) لِأَنَهُ حير منْها؛ إِذْ لا قيمة لاء وَالاني: لا عمد لا في يها ؛ كَمَا لو لَمْ 
0 ا ا ب و 
صم إِلَى المال و قدا" الْوَصِيهُ في ثُلْثِ الْجَمِيع ؛ ؛ أَئ: في قَدْرِهِ مِنَّ الاب 


(وَو آوعی بطل وَل بل لهو وبل جل الع به ؛ کیل حَرْبٍ) 
يرب يد ويل ٠‏ (5) طب (حجيج) ب يُضْرَبٌ به لاعلا الول وَالإْتِكَال. . 


22 


(حُملث) أَيْ: الْوَصِية يِه (عَلَى الثاني ) لصح 00 
ل[ ل لل تق حاشية الستباطي که 
المال.. فلا تنفذ الوصية في الكلاب إلا بالثلث فقط ؛ لأن ما تأخذه الورثة من الثلثين 
هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية » فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرئ 
في وصية غير المتمول. 

قوله: (كما لو لم يكن معها مال) أي: حيث لا تنفذ الوصية إلا في ثلثها عدداء 


لا قيمة. 


نعم ؛ لو كان معها خمر محترمة ونحوها.. اعتبر الثلث بالقيمة » لا بالعدد. 
قوله: (لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه) أي: كما ادعئ ذلك الثالث» فهو 
إشارة لدفعه » لا لدفع الأول» ثم لا يخفى أن تعليل الأول السابق دافعٌ لهما. 
لمباح » وعود مباح.. حيث تحمل الوصية على الأول وتبطل ؛ لانصرافه عند 
الإطلاق إليه » بخلاف الطبل ؛ فإنه يقع على الجميع إطلاقًا واحدا» فحملّه على ما يحل 
الانتفاع به أقرب لغرض الموصي . 


)١(‏ في نسخة (ش): تنفذ 
(۲) في نسخة (ب): وعود ما.. حيث تحمل الوصية على الأول . 


9 كتاب الوصايا چ VV‏ 


ت 


(وَلَوْ أَوْصَئ بِطَبِلٍ اللَّْوِ) رَهُوَ ما يَضْرِبٌُ به المڪتونَ وَسَطَهُ ضَيْقٌّ وَطَرَقاه 
وَاسِعَانِ ٠‏ . (لقّٹء إلا ِن صَلَحَ لِحَرْبٍ أو حجبج) ب ب بهيتته أو بان يكير . ٠‏ صح به. 
سس ل اي لصي چيه — 

قوله: (ولو أوصئ بطبل اللهو...) أي: وإن لم يسم اللهو في الوصية ؛ بأن قال: 
أوصيت له بهذا ولم يسمه » خلاقا للزركشي ؛ كالأذرعي. 

قوله: (إلا إن صلح ...) قال صاحب «الوافي»: إلا إن قال الموصي: أردت به 
الانتفاع على الوجه الذي هو معمول له.. فلا تصح . 

قوله: (أو بأن يغير . ..) أي: تغييرًا يبقى معه الاسم . 

تتبيه: يستفاد من كلام المصنف رحمه الله تعالئ: أنه يشترط في الموصئ به: 
أن يكون قابلا للنقل؛ ويعلم منه: عدم صحة الوصية بالقصاص وحق الشفعة إذا لم 
تبطل بالتأخير لعذر ؛ كتأجيل الثمن » وحدّ القذف وإن قبلت الانتقال بالإرث ؛ لأنها لا 
تقبل النقل . 

نعم ؛ تصح الوصية بالقصاص لمن هو عليه والعفو عنه في المرض ؛ كما جزم 
به البلقيني » وحكاه عن «تعليق» الشيخ أبي حامد» ومثله: حد القذف وحق الشفعة. 
انتهئ . 


Ge. هلام‎ 


)0 في نسخة (أ): لأنها لا تقبل النقل أنه د يصح الوصية . 


00 سسسب سس بحيب بجي كتّابٍ الوصايا 2 


(فضل) 
[في الصِيّة لع الوارث وح اعات في المرض] 
گے 1 0 ت م خ # ê‏ 07 6 
(يَْبَِي الا بُو صي باکر مِنْ تُلْثِ مالو) لاه لا قال لِسَعْدِ: «القُلْتُ ‏ وال 
3 2 5 5 و اناد 9 58 5 
ل وق الشيكان0 1 وَالريَادةٌ على لمث قال العتولي ويد روء 
وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَعَيْره: ماعل وا اَن يَنْقُصَ من الث شَيْنًا ؛ (كَإِنْ رَادَ) 
@ حاشيةالبكري هي 
x‏ 1 
قوله: (قال المتولي ...) كلام المتولي هو الأقرب وإن اختار جمعٌ خلاقّه » ولذا 
يبلل | gg‏ حاشية سباش 2-8 تس 


فصل 

قوله: (قال المتولي وغيره: مكروهة» والقاضي حسين وغيره: محرمة) لا يخفى 
أن عبارة المصنف .رحمه الله تعالن مسثملة لكل منهساء بل ولخلاف الأول : قف طلب 
عدم الإيصاء بالأكثر إما لكونه مكروها أو محرما أو خلاف الأول » وجمع بعضهم بين 
القولين: بحمل الكراهة على ما إذا لم يقصد حرمان الورثة » والحرمة على ما إذا قصد 
حرمان الورثة » قال: ولا يعترض: بأن قصد حرمانهم ولو بالإيصاء بالثلث ؛ لأنا نمنع 
ذلك ؛ إذ قصد حرمانهه'" مما جعل الشارع له التصرف فيه في مرضه توسعة له؛ 
ليتدارك ما فرط منه في صحته لا حرمة فيه بخلافه مما هو لهم» ومحجور عليه فيه 
لهم » فهو محرم وإن كان متوقفًا علئ إجازتهم » وهو وإن كان له وجه وجيه. . فالأوجه: 
الكراهة مطلقا . 
(1) صحيح البخاري» باب: فضل النفقة على الأهل » رقم [01704]. صحيح مسلم» باب: الوصية 

بالثلث» رقم ]۱٦۲۸[‏ . 


(۲) في نسخة (أ): وجمع بعضهم بين القولين بحمل الكراهة ما إذا قصد حرمان الورثة » واعترض: بأن 
قصد حرمانهم حرامٌ ولو بالإيصاء بالثلث» وأجيب: بمنع ذلك ؛ إذ قصد حرمانهم . 


4 


8 كتاب الوصایا ‏ ۹ 
الموصِي عَلَى الل ي [شَيْنًا] (وَرَد الوَارتُ. . في لا : لق 
أَجَارّ.. كَإِجَارَئهُ تَنْفِيذٌ) لِلْوَصِيّة بالزَّائِدٍ ٠‏ ( عَطِبَةٌ مبَْدَاة) مه » (وَالْوَصِيَةُ 


بالرَيَادَة لَفْوٌ) OS SS OR‏ يي ور ور ران كر اناعد كي قار ]دك SEC‏ 
سس ل ةساس يي 

قوله: (ورد الوارث ...) أي: المطلق التصرف ؛ لأنه المعتبر رده وإجازته دون 
غيره من محجور عليه بسفه أو صبا أو جنون » فتوقف الوصية إلى كماله ؛ كما هو مقتضئ 
كلامهم ؛ وهو محمول على المعتمد على ما إذا رجي كماله» وإلا ‏ كجنون أيس من 
برئه بقول عدلي طب -.. حكم ببطلانها ما لم يبرأ؛ فيتبين عدمه. 

قوله: (فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد) على هذا لا حاجة للفظ هبة وتجديد قبول 
وقبض » ولا يرجع المجيز قبل القبض » وتنفذ من المفلس على الأوجه وإن توقف فيه 
الأذرعي » بخلافه على الثاني ذ في الجميع . ٠‏ قال الزركشي : وهذا لا يختص بالوارث كما 
يقتضيه إطلاقهم » بل أصحاب الديون المستغرقة كذلك » لكن لو أجازوا ورد الوارث .. 
لم يلعفت إليه ؛ لأن الحق إنما هو للغرماء» ولا ينتقل للوارث إلا بسقوط الدين» 
والإجازة لا تسقط الدين أصلا ؛ بدليل أنه لو ظهر دفين ونحوه.. وفوا منه قال: وإذا 
قلنا: تنفيذ. . فالظاهر: أنه لا يحسب من الثلث من يجيز في مرضه للموصئ له ولا 
يتوقف على إجازة ورثة من يجيز في مرضه لوارثه ٠‏ انتهئ » وعلى كل من القولين: فلا 
بد من معرفة المجيز لمقدار التركة وما يجيزه فيها إن كان مشاعاء لا معينا» ومن ثم لو 
ادعئ بعد إجازته الجهل بذلك في المشاع ؛ كأن قال: ظننت قلة المال وقد بان خلافه. . 
حلف على نفي العلم ونفذت فيما ظنه. 

نعم ؛ إن قامت بينة بعلمه بقدر التركة عند الإجازة. . نفذت الوصية في الجميع › 
أو في المعين ؛ كأن قال: ظننت كثرة المال وأنه خارج من ثلثه فبان قلته أو تلف بعضه» 
أو دين على الميت.. لم يقبل ؛ كما رجحه المصنف في اتصحيحه». 


)١(‏ في نسخة (ب): وإجابته. 


چ كتاب الوصايا 2ه 


o 5-7‏ 7 5 90 . 31 28 رةه E 0 ١‏ 4 
ون يَكنْ رارت حاص .. بَطْلَتْ فى الزَّائْدِ ؛ لأن الحَق لِلمَسْلِمِينَ فلا مُجيرٌ. 
روه رو ° 1 5-2 ر 

(وَيُْتَبرٌ المال) الموصى بِثْلئِهِ (يَوْمَ المؤثء وَقِبلَ: يَوْمَ الوَصِبّةِ) وَيَخْتَلِف 
الث ياخلاف َدْرٍ المال في اليَؤمَيْنٍ 


وو وکر 


(وَيُْكٌََ منَ القّلْثِ) الذي يُوصِي”" به (أَيْضا: عن علق بالْمْتِ) سَوَاءٌ علق 
في انشع أ بي الحرضس» اوقل لخر في ری تولب تھ هب وَعِنْقِ وَإِبْرَاءِ) . 
سأي ك١(‏ سبح 
قوله: (وإن لم يكن وارث خاص ...) هذه المسألة كالواردة على المتن من حيث 
أن الرّيادة: ولا وارث خاص» ربّما يقتضي كلامه فيه الصَّحَّةَ من حيث أن الوارتٌ 
موجودٌ في الجملة مع أنه لا عبرةً به. 
اللاا__ ii‏ حاشیةالسنباطی جه 
قوله: (وإن لم يكن وارث خاص...) هذا مفهوم من قول المصنف: (ورد 
قوله: (وتبرع نجز في مرضه...) احتراز عن التبرعات المنجزة في الصحة ؛ 
نعم ؛ لو وهب شيئًا في صحته وأقبضه في مرضه.. اعتبر من الثلث أيضا؛ لأن 
الهبة إنما تملك بالقبض . 
قوله: (وعتق) أي: لغير أم الولد ؛ كما يعلم مما يأتي . 
فوائد: يعتبر فيما يفوت على الورثة قيمته وقت التفويت فى المنجز» ووقت 
الموت في المضاف إليه؛ كما يعلم مما يأتي في (باب العتق) » وفيما يبقئ لهم أقل 
قيمه من يوم الموت إلى يوم القبض ؛ لأنها إن كانت يوم الموت أقل .. فالزيادة حصلت 
في ملك الوارث» أو يوم القبض أقل ؛ فما نقص قبله.. لم يدخل في يده فلا يحسب 
عليه » ولو أوصئ بتأجيل الحال.. اعتبر من الثلث » وللرويانى احتمال أنه لا يعتبر إلا 


(۱) في نسخة (ش): يوصئ 


چ كتاب الوصايا #4 ا۸ 


(وَإِذَا اجْتَمَعَ کے قات ما قَةٌ بالمؤتِ وَعَجَرَّ الثُلْتُ) عَنْهَا ؛ (فَإِنْ e‏ 
الْعِنْقّ) كَأَنْ قَالَ: ل ناث فم خرو . فيع بتتُ عن رجت فرعته . 
عق مئه ما يَفِي الث وَل بعتي مِنْ كَل شِفْص» (أَو عَبْرُهُ) آي: كمض عير 
انق . ٠‏ (قشط الت على الْجَميع. لز زص ارب وتو وَلِعَمْرِو يِحَمْسِينَ؛ 
زیکر ينين ولف اله ب ٠‏ عطي ی رک ب ن عه عَمْرِو وبکر 
0 لجتمع انق (وعَبُم) أن أْصى يعي مالم لرن 

> (قسّطٌ) الثلْتُ عَلَيْهِمَا (بالقيمَة) للْمُعْقِ إا كَانَتْ قِيمَثهُ مه وَالثُلْتُ 
٠ 5‏ 602 سد ولد کرت لزني قزل ُقَدمُ اين ) فلا يَكون لرَيْدِ في 
الال شَئْءٌ. 
سنبس چيه 
التفاوت » قال الزركشي: وهو قوي. ولو اختلف في صدور التبرع في الصحة أو في 
المرض .. صدق المتبرع عليه ؛ لأن الأصل : دوام الصحة » فإن أقاما بينتين ٠.‏ قدمت بينة 
المرض ؛ لكونها ناقلة. ولو ادعئ الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته 
في مرض آخر أو فجأة ؛ فإن كان مخوفا.. صدق الوارث» وإلا.. فالا خر . انتهئ . 

قوله: قط الثلث على الجميع) أي: باعتبار المقدار ؛ كما في مال الشارح » أو 
باعتبار القيمة ؛ كما لو أوصئ لكل بعين أو بهما» ومثاله ظاهرٌ مما ذكر. 

قوله: نط اللف علييماء::) سطي من ذلك ما لو دير عبد! قيمنه مثة 
وأوصى له بمئة وثلث ماله مئة.. فإنه لا يقسط عليهماء بل يقدم العتق على الأوجه› 

قوله: (بالقيمة للمعتق) أي: ولغيره أيضا إن كان عيتاء وإلا.. فبالمقدار؛ كما 


(1) في نسخة (ش): عق 
(؟) في نسخة (ش): ولكل 
(۳) في نسخة (ش): عتق 


8 ب كتاب الوصايا‎ AY 


1 


(أَو) اجْتَمَعَ ممم عات مَك كَأَنْ حدق وَتَصَدَّقَ وَوَقَفٌ ٠١‏ (فُدُءَ الأوّل) نها 
فلار كرب ا 7 يكوَقَفُ ما بی عَلَى إِجَارَةٍ الْوَارثِ . 


م اس ا د م ؛ كعنق عبد أو إِْرَاءِ جَمْع) 
ا نکم أز نكم . (أفعَ في الْمِْي) حَذَرا مِنَ التَمْقِيص في الْجَمِيع » 


في مثال الشارح رحمه الله تعالى . 

تنيه: محل ما ذكره المصدنه عن الإقرع* راي : إذا لم يرتب» فإن 
رتب ؛ كأن قال: أعتقوا سالما ثم غانمًاء أو أعطوا زيدا مئة ثم عمرًا مئة» أو أعتقوا 
سالما ثم أعطوا زيدا مئة.. قدم ما قدمه ؛ كما في المنجزة. ولو لم يعلم ترتيب ولا معية 
في العتق » أو علم ثم نسي .. فالأصح: أنه يعتق من كل بعضه. 

قوله: (قدم الأول...) المعتبر في الهبة وقت القبض والمحاباة في نحو بيع وإن 
كانت هبة لبعض المبيع ضمنًا لا تفتقر لقبض”' ؛ لأنها تابعة. [ولو اختلف الوارث 
والمتهب هل الهبة في الصحة أو في المرض .. صدق المت ب بيمنيه ؛ لأن العين في 
يده» ومنه يؤخذ: أنها لو كانت في يد الوارث وادعئ المتهب دفعها إليه وديعة أو 
عارية.. صدق الوارث » وهو محتمل]("). 

قوله: (بالقيمة) لو ترك ذلك.. لكان أولى » فإن كلام المصنف رحمه الله تعالى 
شامل للتقسيط بالمقدار » بل تصويره؟؟' في المثال السابق مشكل » لكن يمكن أن يصور 
بما إذا أبرأ جمعا مما له" في ذمتهم من العبيد التي أسلم إليهم فيها. وقوله: (كما تقدم) 
)١(‏ في نسخة (ب): محل ما ذكر المصنف من الأنواع . 
(۲) في نسخة (ب): لبعض٠‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


)ه( في نسخة (ب): فيما له. 


م 


چ كتاب الوصايا چ 


25 ر‎ So 2م 0 برو ا ر‎ . e A 
(وَِنِ اختلف) الجنْس (وَتَصَرّفَ وُكَلا؛ قن لَمْ کن فیا عِنْقَ) كأن تَصَدق‎ 
. . َاحِد وف آحَرُ وَأبرا َر دُفْعَةَ.. (قُسّطٌ) العُلْتُ عَلَيْهَاء (وَإِنْ كَانَ) فيها عِبْقٌ‎ 
(م) الت علا أِضّاء (ونِي قو :يدم لِْْقُ) كما تمذم وَلَوْ كَانَ بَعْضْهًا‎ 


ا مقا" وري .. قدّمّ الم ا 


لسم حاشيةالبكري لي بيسح 

قوله: (ولو كان بعضها منجّرًا...) أشار به إلى بقيّة أقسام المسألة » فاعلم . 
32آ5-59------- ي 2 تت 2 
راجع لقول المصنف: (أقرع ...) لا لقوله: (بالقيمة) ؛ لأنه لم يتقدم . 

قوله: (وتصرف وكلاء. )٠٠‏ تصوير لوجودها دفعة مع اختلاف الجنس » ويصور 
أيضًا ؛ بأن قيل له: أعتقت وآأبرأت ووهبت >¿ فيقول: نعم. 

قوله: (قسّط الثلث عليها أيضًا) أي: ثم ما يخص العتق يقرع فيه. 

تنِْيِه: لو دبر عبدًا وأوصئ بإعتاق آخر.. فهما سواء وإن كان الثاني يحتاج إلى 
إنشاء عتق بعد الموت» بخلاف الأول؛ لأن وقت استحقاقهما واحد» وقوله في التبرع 
المنجز: سالم حر" وغانم حر ترتيبٌ» لا قوله فيه: سالم وغانم حران. فلو علق عتقهما 
انتهئ . 

قوله: ( ولو كان له عبدان. ..) هذا كالمستثنئ من الإقراع » ویستشنی: ما لو قال: 
ثلث كل حر بعد موتي .. فيعتق من كل ثلثه عند الإمكان ولا قرعة ؛ كما سنذكره(*) 


)١(‏ في نسخة (ش): معلا 
(۲) في نسخة (أ): ووصيت. 
(۳) في نسخة (أ) سقط: حر. 
(1) في نسخة (د): لا لقوله فيه. 
(5) في نسخة (أ): كما سيذكره. 


6 ل ا جب الاللمجلحللل و كتاب الوصايا #» 


س کک ny‏ 
1 مع اخم أذ شع اقرا بار لم زق کیم و كز 
ا . عَتَقَا. 
في الحال) اتال 5 ا 00 أنه ا عَلَى في 
الَلثٍ) ينها (أبْضًا) لِأَنّ الْوَارِتَ لا يسلط عَلَى علقي مِنْها ؛ لِاحْتِمَالٍ سَلامة 
لئب 3 الثاني : فطع الَطَد ء عَنِ الْوَارثِ . 
او ا ا 
في العتق . 

و3 37 اليك ليما ) O a E o‏ وإنبا قسرد يلالق جم 
تصويره المسألة بما إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما؛ أخذا من قوله بعد: (عتق) 
إشارة إلى عدم صحة تفسيره بالا مال له غيرهما» وإن احتملته عبارته أوّلا ؛ لمنافاته د 
لقوله بعد: ) عتق) لأنه حيثل إنهنا د 9 يعتق ثلثاه إن تساوت قيمتهماء وإلا.. فقدر الثلث 
اريك احسعابنة N ga‏ بع بيدا بها ةا يريع ان N‏ 
إلا الحدهما؛ كما لا يف . 

قوله: (وباقيه غائب ) مثله: ما إذا كان دينا. 

قوله: (لأن الوارث لا يتسلط... ) قال الزركشي: ينبغي تخصيص منع الوارث 
باستخدام وإيجار ونحوه.. فلا منع ؛ كما يؤخذ من كلام الماوردي. انتهئن › وقياسه: 
)۱( في نسخة (أ): أولاء لا لمنافاته . 


(۲) في نسخة (ب): تصويرهما. 
(۳) في نسخة (أ): كما هو ظاهر. 


9 كتاب الوصايا چ 


سس سس ووه حخاشية الال چ 0 
تخصيص منع الموصى له من التصرف بما ذكر أيضّاء وهو ظاهر. 

تَنْسِه: يؤخذ مما تقرر: أن المدين لو مات عن تركة غائبة إلا أعياتا أوصئ بها 
وهي تخرج من الثلث.. أن الأمر يوقف إلى حضور الغائب » ولا تباع تلك الأعيان في 
الدين؛ لأن ضرر أصحابها ببيعها مع احتمال أنها على ملكهه(" بتقدير سلامة الغائب 
لا يزول"“ بضرر انتظار الغرماء» وهو ظاهر › خلاقا لما جرئ عليه ب بعضهم من جواز 
بيعها ثم تبين بطلانه بسلامة الغائب » ويمكن حمله على ما إذا اقتضت ذلك مصلحة ؛ 
كخوف تلفها » فيبيعها الحاكم ويحفظ ثمنها إلى تبين الحال. انتهئ . 


Ge: هلام‎ 


00 خي تة زب( قي سلا : 
(۲) في نسخة (أ): لا يزال. 
(۳) في نسخة (أ): ثم يتبين ببطلانه سلامة الغائب. 


5 ل للم لل ب ججي کتاب الوصايا 4 


(فضل) 
في تيان امرض الوب ونخوع) 

(إِذَا ظَنا امرض مَحُو فا) أئ: يُكَافُ يِه المؤثُ .. (لَمْ يَنْقْذْ تبوّعٌ راد عَلَى 
القُلْث) لاله م مَحْجُورٌ عَلَيِْ في الرَيادة » (كَنْ بَرَأ) نح الرّاءِ. > (تَقَدَ) ل عَدَم 
الحَجْر. 

(وَإِنْ ظنَنَاهُ غَبْرَ مَحُوفٍ قَمَاتَ ؛ 
وَبِمَنْحِهًا وُسكُونِ اجيم . > (تَقَدَ وَل 
سال يوم أو يَوْمَيْنِ. 
عسل بل = حاشية الستباطي #5 لي 

قوله: (أي: يخاف منه الموت) أي: بأن يحصل به الموت» لا على وجه الندور 
وإن لم يغلب حصوله ؛ كما نقله الشيخان عن الإمام وأقراه. 

قوله: (لم ينفذ تبرع زاد على الثلث) قد تقدم: أن العبرة في قدر ذلك بالموت. 
فقوله: (لم ينفذ) أي: تبين بموته في هذا المرض ولو بغيره( عدم نفوذه باطتًا» وإلا.. 
فهو نافذ ظاهرًا ؛ بدليل الحكم بصحة تزويج من عتقت فيه وإن لم تخرج من م الثلث 
حينئلٍ » ثم بعد موته إن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة("2.. استمرت الصحة » وإلا.. 
فلا ما لم تتزوج ممن يحل له نكاح الأمة ؛ والمزوج السيد بإذن وليها أو كان هو وليها. 

قوله: (فإن حمل على الفجأة...) أي: بأن لم يمكن كونه من هذا المرض ؛ كوجع 
ضرس » وبهذا يفارق غير المخوف المخوف ؛ فإن المخوف إذا وقع الموت فيه ولو حمل 
على الفجأة.. لم ينفذ تبرع زاد على الثلث » بخلاف غير المخوف ؛ كما تقرر » ويتفارقان 
)١(‏ في نسخة (د): ولم يغيره. 
(۲) في نسخة (ب): الوارث. 


َإِنْ حمل عَلَى الْفْجَاءَةِ) بصم الْمَاءِ وَالمدَ 
0 0 
أ 


يٰ: وَإِنْ لَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا. . فمّخوف) 
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(ولو سَكَكْنَا في کون مَحُوفا. . لَمْ ُٽ إلا بين حُرَيْنٍ عَدْلَينِ) اعارا 


الشّهادةِ. 


(ومن المشوف؛ ُولَنعخ)0 به بح اللام وَكَسْرِمَاء وَهوّ: : أن كَتَْقدَ أخلاط 
يسنياس جي 
أيضا فيما إذا وقع الموت في المرض بهدم أو غرق أو نحوهما؛ ففي المخوف لم ينفذ 
التبرع بالزائد » وفي غيره ينفذ . وبه يندفع ما يقال: إن قضية ما تقرر: عدم الفرق بينهما ؛ إذ 
حاصله: أن كلا منهما إن اتصل به الموت.. لم ينفذ التبرع بالزائد الواقع فيه » وإلا. . نفذ. 

قوله: (لم يثبت إلا بطبيبين . ..) يفيد: أنه لو اختلف الوارث والمتبرع عليه في ذلك ؛ 
نقال الأول: هو مخوف » والثاني: هو غير مخوف . . كانت البينة على الأول دون الثاني ؛ فإنه 
يصدق في دعواه بيمينه » والمراد ب(البينة) في ذلك: ما ذكره المصنف من طبيبين حرين 


نعم ؛ إن اختلفا في عين المرض ؛ كأن قال الوارث: كان المرض حمئ مطبقة » والمتبرع 
عليه: كان وجع ضرس .. كفئ غير طبيبين ؛ كما نبه عليه ابن المقري في «شرح الإرشاد». 


قوله: (اعتبارًا بالشهادة) أي: فالمراد ب(العدالة) فى كلامه: عدالة الشهادة لا 
الرواية + كما أشار إليه بالتصريح ب(الحرية) الشاملة لها عدالة الشهادة. ومنه يستفاد: 
أنه لو كان مما لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا. . اكتفي فيه بأربع نسوة » أو رجل وامرأتين 

تْبیه: لو اختلف قول الأطباء في كونه مخوفا. ٠‏ قال الماوردي: أل قل 
الأعلم » ثم بالأكثر عدداء ثم من يخبر بأنه مخوف» ونقله عنه ابن الرفعة وأقره ٠‏ ولو 
قال الطبيبان: هذا المرض سبب ظاهر يتولد منه مخوف.. فمخوف» أو يفضي إلى 
مخوف نادرا. . فلا ٠‏ 

قوله: (قولنج) قال الأذرعي: يظهر أن يقال: هذا إذا أصاب من لم يعتده» فإن 


00( ولا فرق بين معتاده وغيره» كما في التحفة: »)٥۷/۷(‏ والنهاية: (*» خلافا لما في المغني: 
(/01) حيث قال بأنه يعد مخوفا فيمن لم يعتده. 


EAA 
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اطَّعَامٍ في بَعْضٍ الأمعَاء فلا لا كثزل ؛ وَيَصْعَدٌ يِسَبَبهِ الَا إَِى الد مَاغ يودي إلى 
الماك > (وَدَاتُ جَنْبِ) وَهِيَ: قرو تَحْدتُ في دَاخِلٍ الْجَنْبِ يوج شید ثم 
تَْمَيحُ في الْجَنْبِ وتكن الو ؛ وكيك ولك ااب > (ق زعات] ليت الزاء 
(دَائِمْ) لاه 1 ر اد بخلافِ عَيْر الدائِم» (وَإِسْهَالٌ رات لاه شف 
نات ايو يجلا کر لسار اذ تقح بز أَديوْمينِ» (وَدِفٌ) کشر 
الالء وَهَوَه 25 تيب a‏ وَلَا تَمْتَدَ مَعَهُ الْحَيّاةٌ غَالبًا» (وَائْيَدَاءُ قَالِج) 
بخِلَافِ ازارو وس: عاي الرطوبة و العم ذا ی . وا أَطْفَاً الْحرَارة 
الْعَرِيزِيَ وَأَهْلّكَ (وَخْرُوجٌ الام غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ ) بان تنْخَرِقَ الْبَطنُ فلا يُمْكنْهُ 
الإمسَاكُ ا کان يَحْرجَ بِشِدَةٍ وَوَجَعْ › أو وَمَعَهُ دَمٌ) E EET OT‏ 
و 
كان يصيبه كثيرًا ويعافئ منه ؛ كما هو مشاهد.. فلا » ويرده ما مر من عدم اشتراط غلية 
ترتب الموت على هذا المرض في كونه مخوقاء بل يكتفئ في ذلك ترتبه(" عليه 
كثيرًا ؛ فإن هذا كذلك ولو في حق من اعتاده. 

قوله: (دائم) أي: متواتر » لكن لا على الوجه'" الآتي في الإسهال» بل بحيث 
يفضي مثله عادة إلى الموت» والفرق: أن القوة تتماسك مع الإسهال نحو اليومين» 
بخلاف الدم ؛ لأنه قوام الروح » نبه على ذلك بعضهم . 

قوله: (وخروج الطعام غير مستحيل ) أي: إذا صحبه إسهال ولو غير متواتر» وقد 
يدعي لزومه له ؛ كما يشير إليه تعليل الشارح رحمه الله تعالى. 


)۱( في نسخة (ب): من عدم اشتراط ترتب غلبة الموت. 


(۲) في نسخة (أ): بترتبه. 
(*) في نسخة (د): الأوجه. 
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آي: ِن عضو سريف ؛ كَكَرٍ, بخِلافي دم الْبَرَاسِيرٍ» وَذْكرَ كان مَعَ المضارع ؛ 
لِإقَادةٍ التَكْرَارٍ؛ كما في قَوْلِهِمْ: كَانَ حَاتِمٌ بکرم القايل: و خی مُطَبِقَةٌ) بِكسْرٍ 
الباء ؟ أَيْ : : اة لا برح (أو عَيْرهَا) كَالْورْدِ ؛ وهي ي التي تأنِي كَل يوم الِب ؛ 
زهي يي يي ؤم َف ما َالِ ؛ وهي لكأي يمين ليما ۇمى 
لأَحَوَينِ ؛ وَهِيَ 5 أتِي يَومَيْنِ وَتقَلِعٌ يَوْمَيْنِ » (إلا الرَبْعَ) وهي التي تي يَوْمَا 
E SR PORE‏ 
و 5 

قوله: (أي: من عضو شريفي) هو قيد لعبارة المتن. 

قوله: (وذكر كان...) جواب عن اعتراض تقديره: (كان) لا تذكر مع المضارع ؛ 
لأتها للماضي » فلم فعلَ في المتن ذلك ؟ 
اس ل للملبييه9 حاشية الست اطي که 

قوله: (وذكر «كان» مع المضارع ؛ لإفادة التكرار . ..) [التحقيق: أنها تفيده عرفا 
لا وضعا]"» ولعل الشارح رحمه الله تعالى أشار بذلك إلى أن ما ذكره المصنف هنا 
من إطلاق" كونه مخوفًا فيما ذكر من غير تقييده بما إذا صحبه إسهالٌ ولو غير متواتر 
لا ينافي تقييده بذلك في «الروضة» ك«أصلها» إذ كلامه(؟) هنا مصور بما إذا تكرر ذلك 
تكررًا يفيد إسقاط القوة فيكون مخوئًا حينئذ وإن لم يصحبه إسهالٌ » فإن لم يتكرر على 
الوجه المذكور.. فلا يكون فكوا إلا إن صحبه إسهال» وهو محمل كلامه فى 
«الروضة» ك«أصلها» » وقد أشار إلى ذلك بعضهم واستدل له بكلام الأطباء. 
)١(‏ خروج الطعام بشدة ووجع أو معه دم من عضو شريف يعد مرضا مخوفا إن كان معه إسهال » كما في 

المغني: (01/7)» خلافا لما في التحفة: (54/1) » والنهاية: )1۲/١(‏ » حيث قالا: بأن كلا منهما 
يعد مخوفا لوحده. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(؟) في نسخة (أ): إطلاقه. 
)4( في نسخة (ب): في «الروضة» ك«أصلها» وكلامه . 


gg 222222222222927 2 


7 لأتنن» فت عرق 3 المخمومَ بها بها يَأخدٌ و في يَوْمي الإفلاع, 
رال ا ليت كخوقة بحَالٍ » و« الرَبْعَ) وَالَُلْتُْ) وَهالْخْت) وَدالْورْدُ) 


رگن أيه 
5 :سو ووەرو ke‏ 7 وسابير 1 2 و و 
(والمذهب: ع را سر كفار اعتادوا قتل ا سری ۰ وَالِتَحَام 
قال بَيْنَ مُتكَافَِيْنِ» وَتَفَدِيمٌ لقِصًا ل 0 


قوله: (فليست مخوفة...) اي إن لم يتصل بها الموت» أو اتصل بعد 
العرق» وإلا.. فمخوفة ؛ كما علم مما مر. 

تَنْسِه: أشار المصنف بقوله أولا: (ومن المخوف) إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر» 
وهو كذلك . فمنه: الجراحة إن نفذت إلى الجوف» أو كانت على مقتل » أو في موضع 
كثير اللحم» أو حصل معها صَرَبَانْ شديدٌ» أو تاك » أو تورمٌ . ومنه: القيء الدائم» أو 
المصحوب بخلط أو دم. انتهى . 

قوله: (كفار اعتادوا قتل الأسرى) مثلهم: البغاة أو القطاع إذا اعتادوا قتل من 
أسروه ؛ كما بحثه الزركشي . 

قوله: (وتقديم لقصاص) أي: بخلاف الحبس له؛ كما هو ظاهر كلامهم» ذكره 
البلقيني ألم حكن عن يعض المالكية؛ أند سيكاه عن الشاقعي » وقال في المهمات»: 
مقتضئ ما يأتي في (الوديعة) من أنه إذا مرض مرضًا مخوفاء أو حبس ليقتل.. لزمه) 
الوصية بها ؛ إذ الحبس للقتل كالتقديم له. انتهئ » قال في (اشرح الروض»: والأول 
أوجه» ويجاب: بأنهم إنما ألحقوه نَمَّ بالمخوف احتياطًا لحق الغير» حتئ لو كان 
الموصى به هنا حقا للغير. . كان الحكم كذلك » أو بأن معنى الحبس َمَّ: التقديم للقتل ؛ 
لأته حبس له" انتهئن » والجواب الأول أولن. 
)١(‏ في نسخة (د): به العرق. 


(۲( في نسخة (أ) و(ب): لزمته . 
(۳) في نسخة (د): لا أنه حبس له. 
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و رَجْمٍء وَاضْطِرَابُ ريح وَعَيَجَان مي في راو سَفِيئَة!'2: وَطَلْقُ حَايِلٍ وَيَعْدَ 
اوضع ما لَمْ تنمَصِلٍ المشِيمَةٌ) وهي الي تُسَميهَا السَاء «الْخَلاصَ)70" لأَنْ هَذْهِ 
الْأَحْوَالَ تَسْتَعْقِبٌ الْهَكَاكَ غَالِيَاء وَوَجْهُ عَم إِلْحَاقِا بالمرّض : ته لَمْ يْصِبْ بَدَنَ 
الإنْسَانِ فِيهًا شي وَالْخلاف في اة الل ... إلى آخرمًا َْلَانِء وَفِيمًا مَبْلََا 
رمان حَاكِيَةٌ لِمَْلينِ » وَقَاطِعَةٌ في الَّقْدِيمٍ لقصّاص بِعَدَم الإلْحَاقٍء وَفِي غَيْرِه 
حاتي ؛ كما ت عله فيهماء وَالقَرْقُ: أن تق الِْصَاص لا لبعد ينه الو 
للا سسوم خاشية اليكريي وه — 

فأجاب: بأتها تَذَكَرُ ؛ لإفادة التكرار كالمثال الذي ذكره. 

قوله: (والخلاف في مسألة الطلق...) اعتراض على إيهام حكاية طرق في 
الكل ول كذلك 
وة سناس چيه 

قوله: (أو رجم) أي: في الزنا وإن ثبت ذلك بالإقرار. 

قوله: (واضطراب ريح وهيجان...) مجموعهما واحد» ولا يخفئ أنهما 
متلازمان غالبًا» وإطلاقه كغيره شامل لما إذا أحسن الراكب فيها السباحة وقرب من 
البر» وهو ظاهر وإن نظر فيه الأذرعي ؛ لأن ذلك لا يفيد مع التموج والريح خلاصا إلا 
نادرا» وكالييحر: النهر العظيم ؛ كالنيل. 

قوله: (وبعد الوضع) أي: لولد متخلق» لا لمضغة أو علقة. وقوله: (ما لم 
تنفصل المشيمة) أي: أو انفصلت ما لم يزل ما حصل بالولادة من جرح» أو صَربَان 


شديد» أو ورم إن كان. 


)١(‏ وإن أحسن السباحة وقرب من البرء كما في التحفة: (11/1)» والنهاية: (71/7)» ,خلافا لما في 
المغني: »)٥۲/۳(‏ حيث استثنئ هذه الصورة. 

(') في نسخة (ش): الخلاص 

0 في نسخة (1): مسعخلق . 


€۲ 
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وَالْعَفْو ِ طمَعًا في الوب أَوِ المالٍء وَل حَوْفٌ في أَسْرِ مَنْ لَْ يَعْمَدْ كَل الْأسْرَئ ؛ 
َال فیا ا بشم الل و گتا يان لنب الراب و 
في ارق لالب » ولا فيا دا كان ار سَاكِتَاء وَكوُْه: «متَكَافِئَيْنِ) المزِيدٌ عَلَى 
«المكرّر» » َالَ في «الرَوْضَةَ»: سَوَاءٌ كاتا مُسْلِمِينَ أَوْ كُقَارَاء أَوْ مُسْلِمِينَ وَكَمَارَا. 
(وَصِيعَتُهَا) أي: الوَصِيَة 3: («أَوْصَيْتُ لَهُ بكَدًا»» أو «اذقَعُوا إِلَْد)) بَعْدَ متي 
ناء (أذ َء بن متي »)ذا (أو «جعَلئ له) غد مؤت » (أز خو لَه يد 
سس وداي تت 
قوله: (ولا خوف في أسر من لم يعتد قتل الأسرى) ربّما يفيد به أن التقييد 
بالكفار ليس بشرط في المخوف وغيره» وهو كذلك . 
قوله: (المزيد على «المحرّر)) تنبيه على مخالفة المتن لاصطلاحه فى التمييز. 
قوله: (أو ادفعوا ليه بعد موتي كذا) وقوله بعده: (أو جعلته له بعد موتي) نبه به 
على أنه لا بد من ذكر: (بعد موتي) في الكل » فلو قيّد بها المصتف كل واحدة.. لكان 
أولين آرككرعة يعد الكل لسر للكل, کان الي واش عل أن عرو لخر اللأخبير 
فيه نظي ؛ لأن ذلك إثما هو من حروق العطف الجامعة » بخلاف ما هو لأحد الشّيئينء 
فين ذا ذكره عقب كل سييّة. 
سس كف خاشية تباش 7-7774 ل 
تَنيه: مما ألحق بالمخوف: موت الجنين في الجوف» قال الزركشي: وهو 
ظاهرٌ إن كان معه وجع شديد» وإلا.. ففيه نظرء وَلِمَ لا يراجع الأطباء» وظهور طاعونٍ 
وفاشيٌ وباءِ في البقعة وإن لم يصيبا المتبرع » وقيده في «الكافي» بمن وقع الموت في 
أمثاله » واستحسنه الأذرعي » وهو ظاهر » وبه فيما يظهر ‏ د يتقيد(') إطلاق حرمة دخول 
البلد الذي هو فيها أو الخروج منها لغير حاجة . انتهى . 


)١(‏ في لسخة (أ): وهو ظاهر» وبه - فيما يظهر ‏ يتقرب . وفي (ب): وهو ظاهر» وهل يقيد. 
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مَوْتِي» › َلَو افْمَصَرَّ عَلَى) قَوْلِهِ: («هو لَهُ.. قَإقرَار»› إا أن تقول هو له من 
مَالِي) . . ڪون وَصِيَةً) كفي «الرَّوْضَة) كدأَضْلهًا»: خا كِتَايَة عنِ الْوَصِيَةَ . 
أنه ا يَجِيءٌ فِيه الخلاف في المي وَقَالَ في «الرَّوْضَة): بلا خلافي» وَلِدَّلِكَ 
مط مِنّ «المحرَّرِ» وله فِيهًا: «الْأَطْهَدُهء (وَالْكِتَابَة) بالنَاءِ (كِنَابة) وَإذّا كب 
وَكلَ: تَوَيتُ الْوَصِيّة. . ضحت ذَكرَهُ الرَافِعِي في «الشّرْح) بَحْنَاء وَسَكَتٌ عَلَيهِ 
في «الرَوْصَةِ) كما هنا 
99 ني بكي 22س 

قوله: (وفي «الرّوضة» ك«أصلها» ...) ما في «الرّوضة» هو المعتمد وإن بحث 
فيه» فقول «المنهاج»: (فيكون وصيّة) معترض ؛ لاقتضائه الصراحة. 

قوله: (ولذلك أسقط...) نبه به على أنه أسقط منه شيئًا واهيًا وهو خلاف ما 
التزمه » لكن يقال: ‏ كما قاله السّبكي ‏ المراد ب(الأظهر) في «المحرّر) الظاهرٌ ؛ لإفادة 
إجراء خلافي » والحق أن قول السّبكيَ حسنٌ وأن كلام «المحرّر) موهم. 
بس ل هه جاشية اباس 8 ببح 

قوله: (فلو اقتصر على قوله: «هو له...2) لم يبين المصنف والشارح حكم ما 
إذا اقتصر على (ادفعوا إليه)» أو (أعطوه) » أو (جعلته له). وبيانه: أن الأولين توكيل 
برتفع بما ترتفع به الوكالة» فليس بكناية وصية» وأن الأخير يحتمل الوصية والهبة» 
فإن علمت نية أحدهما. . فذاك» وإلا.. بطل . 

قوله: (إلا أن يقول: ١هو‏ له من مالي...2)) يستفاد منه: أنه لو قال: ثلث مالي 
لزيد أو للفقراء.. كان كناية وصية » وهو ظاهر. 

قوله: (وإذا كتب وقال: «نويت...)) أي: واعترف بذلك وارثه بعد موته » فان 
كتب ولم يقل ذلك ولا اعترف به وارثه.. لم يكن وصية» ولو كتب: أوصيت لفلان 
بكذاء وأشهد بينة أن الكتاب خطه» وما فيه وصيته من غير أن يطلعهم على ما فيه.. لم 


۹٤ 


چ كتاب الوصايا 5* 


(وَِنْ وَضّى لير معي ؛ كَالفكرَاء.. لَرِمَتْ بالمؤت بلا قبُولِ) أَي: مِنْ غَبْر 
افْتِرَاطِه وَيَجُورُ الِامْنِصَارٌ على تَكَانَةِ نه وا تَجبُ اويه بيهم » (أَوْلِمُعيّنِ) 
يل . ٠‏ (امْمُرِطَ الْقَبُولٌ) وَإِنْ كَانَ المع ددا ؛ كيبي رَيْدِ. ٠‏ اشْتْرِطَ مَحَ القَبُولٍ 
اسَْتِيعَابهمْ بم وَالتَسْويَة ب: ا بَْنهُمْ ؛ وَإِنْ کان المتعدد لَه ؛ كني هَاشم.. قَهُمْ كَالْمَكَرَاء 
فِيمَا تَقَدَمَ. 

© حاشية البكري وه 

قوله: (وإن كان المتعدّد قبيلة...) هو وارد على المتن ؛ إذ هذا معيّن لا يجب 
قبوله إلا أن يحمل كلام المتن على إرادة الشخص » فترد مسألة بني زيدٍ» فليتأمّل . 
شی اسنباطی چ 
تنعقد وصيته ؛ كما لو قيل له: أوصيت لفلان بكذا؟ فأشار: أن نعم » وهذا كله في 
ناطق » أما في غيره.. فوصيته صحيحة بكتابة وإشارة ؛ كالبيم . 


فرع: لو قال: كل من ادعئ بعد موتي شينًا فأعطوه له ولا تطالبوه بالحجة» 
فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة.. كان كالوصية يعتبر من الثلث » 
وإن ضاق عن الوفاء.. قسم بينهما على قدر حقهماء قاله الروياني. وخرج بقوله (ولا 
تطالبوه بالحجة): ما لو قال: فأعطوه له إن حلف.. فليس بوصية ؛ لأنه لم يسمح له 
بشيء وإنما قنع منه" بحجة دون حجة » وهذا مخالف لأمر الشارع فليكن لغوًا وتطلب 
البينة. وفي «الأشراف»: لو قال المريض: ما يدعيه فلان فصدقوه فمات.. قال 
الجرجاني: هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة » نقل ذلك الزركشي . وفارق هذا ما قبله: 
بأن في هذا ڌ تعيين المدعي فأمكن كونه إقرارًاء بخلاف الأول . 

E‏ لوه ع لان لمازلا د لسرن عر الع )سين تعلط 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (وإذا كتب وقال: «نويت...2) أي: أو كتب ذلك » أو قاله وارثه بعد موته» 

فإن كتب ولم يقل ذلك» ولا كتبه ولا قاله وارثه.. لم يكن وصية ولو أشهد بينة أن الكتاب خطه 

وما فيه وصية من غير أن يطلعهم على ما فيه » وهذا كله في الناطق» أما غيره.. فوصية صحيحة 

بكناية وإشارة ؛ كالبيع . 

(۲) في نسخة (ب): وإنما منع منه. 


به كتاب الوصايا چ 


سس وح ااي عيب عطي چيه —— 
فبول ناظره» وهو ما بحثه ابن الرفعة» وهو ظاهر وإن قال الأذرعي: الأقرب: أنه 
كالوصية لجهة عامة » فلا يحتاج إلى قبول. 

نعم ؛ يستشنى من اشتراط القبول: ما لو كان الموصئ به إعتاقا ؛ كأن قال: أعتقوا 
عني فلانا بعد موتي » بخلاف ما لو أوصى له برقبته.. فيشترط قبوله ؛ لاقتضاء الصيغة 
ل4 . 

الأول: لو قبل بعض الموصى به.. ففيه احتمالان للغزالي» ونظيره الهبة» 
والأرجح فيها: الصحة ؛ كما مر» والوصية أولى منها بها ؛ لأن القبول في الوصية على 
التراخي ؛ كما سيأتي » فهي دونها ؛ وفارق البيع ؛ بأنه معاوضة بخلافهماء فلم يعتبروا 
ما اعتبر فيه . 

الثاني: قال الزركشي: ظاهر كلامهم أن المراد: القبول اللفظي » ويشبه الاكتفاء 
بالفعل» وهو الأخذ؛ كالهدية. انتهئ» وفرق بينهما: بأنه لا يشترط ثم إيجاب لفظًا 
فاكتفي بالفعل » بخلافه هنا فوجب القبول لفظًا ؛ ليطابق الإيجاب ؛ جريًا على قواعد 
العقود . 

الثالث: قال في «الكفاية»: لو رهن الموصى له العين الموصئ بها.. فهل يكون 
قبولا ويصح(" الرهن» أو لا فيهما""» أو يكون قبولا ولا يصح الرهن فيه؟ أوجةٌ: 
ويظهر طردها في كل تصرف ؛ كالرهن » أو أقوئ منه ؛ كالبيع ونحوه. انتهئ » والأوجه: 
ثانيها(؟. انتهئ . 


)١(‏ في نسخة (أ): نعم ؛ يستثنئ من اشتراط القبول: ما لو أوصئ له بالعتق بغير لفظ الوصية. 
(۲) في نسخة (ب): ولا يصح. 

0 د يها 

)٤(‏ في نسخة (ب): ثانيهما. 


۹٦ 
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رە 


رڏ في اء الموي) قن قول في الحَياو.. اَعَد 
E‏ ا و ت تشتاط د تزعد) أي : الموصى 


(فَإِنْ مَاتَ الموضى لَهُ قَبلَه) أئ: قبل الموصِي.. (بَطَلَّتْء أو بَعْدَهُ) ل 
ا 
الول . . (قيقبل وَارئه) أو يرد 

چ حاشيةالبكري اه 

قوله: (قبل القبول.. فيقبل وارثه أو يرد) ذكرٌ القبليّة والردٌ بيان مرادء لا 
لاعتراض على المتن ٠‏ 
لسبجحلل بت اا 

قوله: (ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) قضيته: صحة الرد بعد الموت 
ولو بعد القبول قبل القبض» وهو ما صححه المصنف في «تصحيحه» لكن الذي 
صححه في «الروضة» ك«أصلها) عدم الصحة حينئذ» وهو المعتمد وفاقا للإسنوي 
وخلافا للأذرعي ؛ لكون الملك قد حصل فلا يرتة تفع بالرد ؛ كالبيع » فإن راضئ الورثة.. 
فهو ابتداء تمليك منه لھ . 


قوله: (ولا يشترط بعد موته...) نعم ؛ للوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو 
الرد إذا لم يفعل واحدا منهماء فإن امتنع.. حكم عليه بالرد؛ كما في «الروضة» 
و«أصلها»» ومحله: في المتصرف لنفسه'" » أما لو امتنع الولي من القبول لمحجوره 
وكان الحظ له فيه.. فالمتجه ‏ كما قاله الزركشي _: أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد. 


قوله: (أو بعده قبل القبول.. فيقبل وارثه أو يَرُدُ) وشمل كلامه الوارث الخاص 


00( في نسخة (أ): قوله: (ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) قضيته: صحة الرد بعد الموت ولو 
بعد القبول ولو قبل القبض» وهو ما صححه في «الروضة» ك«أصلها» وقال الإسنوي: إنه المفتى 
به وإن خالفه في «تصحيحه) واعتمده الأذرعي ؛ نظرًا لكون الملك به حصل فلا يرتفع بالرد؛ 
كالبيع . 


(۲) في نسخة (ب) و(د): في التصرف لنفسه. 
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(وَهَلْ يَمْلِكُ الموصّى لَهُ) OO O O INO R‏ 
gÈöو‏ چ حاشية السشياطي چيه — 
والعام » حتئ لو مات بلا وارث خاص .. قام الإمام مقامه » فإذا أقبل.. كان الموصى 
به للمسلمين» وبه صرح الزبيلي . ولو قبل بعض ورثته.. ملك من الموصئ به بقدر 
حصته من الإرث » ولو کان وارثه طفلا . . وجب على وليه القبول إن كان حظه فيه ؛ كما 
قاله الأذرعي . وإذا قبض وارثه.. هل يقضئ منه دين مورثه؟ فيه وجهان » أصحهما: 
نعم ؛ كديته فإنه يقضى منها دينه وإن قلنا: إنه يثبت للورثة ابتداء . 
فروع: لو أوصئ لرجل بابنه فمات بعد موت الموصي وقبل القبول فقبلها 
الوارث.٠‏ فهو كقبول الموصئ له في أنه يعتق عنه» ثم إن كان القابل ممن يحجبه 
الموصى به ؛ كالأخ.. لم يرث ؛ للدور» وكذا إن لم يحجبه ؛ كابن آخر؛ للدور في 
بعضه ؛ لأنه لو ورث.. لخرج القابل عن أن يكون حائرًا فلا يصح قبوله إلا في حقه» 
وقبول الموصئ به ما بقي متعذر ؛ لاستلزامه توقفه على نفسه ؛ لأنه متوقف على إرثه 
المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله » وإذا لم يصح قبوله.. فلا يعتق كله فلا يرث . 


ولو أوصئ لرجل بعين ولآخر بمنفعتها فردها الآخر.. رجعت للورثة» لا 


لصاحب العين الموصى بها. 
ولو أوصئ بعتق رقيقه بعد خدمة زيد سنة فرد الوصية بالخدمة.. لم يعتق قبل 


قوله: (وهل يملك...) تسمح المصنف رحمه الله تعالئ ‏ كالفقهاء ‏ بوضع 
(هل) موضع الهمزة في هذا المحل ونحوه مما يكون في السؤال عن التعيين ؛ بدليل 
معادلتها ب(أم) المتصلة التي لا تعادل إلا الهمزة المطلوب بهاء وب(أم) بعدها المتعين › 
وبذلك اندفع الاعتراض على المصنف رحمه الله تعالى ؛ بأن الصواب إبدال (أم) 
ب(أو)؛ أو (هل) بالهمزة”" . 


)١(‏ في نسخة (ب): و(هل) بالهمزة. 


۹۸ 


کتاب الوصايا + 


المعيّنُ الموصّئ به (يمَوْتٍ الموصِي أَمْ ب ُو أم) هر (مَوفوف؛ ین قبل . ٠‏ يَانَ 
أنه 8 ل الموج إلا ٠‏ بان وَارثِ؟ اهم وَل أَطْهَدِهًا: اال وَعَلَيْهَا ّى 
انمره ولب عير كصلا بين الموت والكتوللء وف ويطرلة) بتؤقاء تلن 
الأول وَالنَالثِ: لغری لد ار واشت 3 وَعَلَيْهِ التممَة وَالْفطْرَة » وَعَلَى الَّانى: 
EA E RE‏ 
قوله: (المعيّن الموصّى به) إشارة إلى أن الخلاف إنما هو فيه » لا فيما لا يجب 
قبوله » وهو مفهوم من المتن قبل » فهو بیان مراد . 
قوله: (وعلى التاني: لا ولا) أي: ليس له شيءٌ ولا عليه شيءٌ» وكذا قوله بعد: 
(وعلى الثالث: لا ولا). 
سس ل لله حاشيةاسنباطي جه 
قوله: (الموصى به) أي: الذي ليس بإعتاق ؛ ليخرج ما لو أوصئ بإعتاق رقيق.. 
فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه؛ والفرق: أن الوصية بما ليس بإعتاق تمليك للموصى 
له فيبعد الحكم لغيره » بخلافها بالإعتاق » وقضية ذلك: أن مؤنته على الوارث وأن كسبه 
له» لكن الذي صِحّح الروياني: القطع به» وجزم به الجرجاني - وهو المعتمد - 
الكسب للعبد» وذلك لاستحقاقه العتق استحقاقا مستمرا لا يسقط بوجه» وإنما أوجبنا 
المؤنة عليه ؛ لتقصيره بالتأخير » وقضيته: أنه لو فوض ذلك إلى الموصي .. وجب عليه؛ 
ولیس ببعيد. ولو کان الموصئ به وقف شيء.. فالملك فيه للوارث إلى وقفه فمؤنته عليه » 
ا E‏ الأذرعي: إنه الأشبه» 
وأفتئ بعضهم: أنه لمستحق الوقف » وجمع بعض المتأخرين بينهما بحمل الأول على 
ما إذا كان الموقوف عليه معيناء والثاني على ما إذا كان غير معين ؛ لاحتياج المتعين 
إلى القبول وهو قد لا يقبل؛ بخلاف غيره» فكان كالموصئ بإعتاقه» وهو حسن(2. 
قوله: (حصلا) صفةٌ لهما بجعل (أل) في (الثمرة) للجنس » فاندفع الاعتراض 
على المصنف رحمه الله تعالى بتعريف (الثمرة) وتنكير (كسب) وجمعهما في ضمير 


)١(‏ في نسخة (أ): وأفتئ بعضهم: أنه لمستحق الوقف » وهو الأوجه الموافق لما مر. 


به كتاب الوصايا * 


لاء وَلَوْ رَد. . فَعَلَى الْأَوّلِ: لَه وَعَلَيْه ما ذُكِرَ وَعَلّى الثَانِي وَالَالثِ: لا وَلَاء 
0 دي 1 0 5 و 3 اك 8 3 3 
وَعلى الثفي في المؤْضِعَيْنٍ يَتَعَلقُ ما ذكرَ بالْوَارِثِ» (وَيُطَالِبٌ) يكشر اللام؛ أ 
ابد (الموصضّئ لَهُ) به (بِالتَفقَةٍ إِنْ تَوَقَفٌ في بوه وَرَدُهِ) فَإِنْ أَرَادَ الخلا ص .. رَد . 
@حاشيةالبكري وهي يي 

قوله: (وعلى النفي في الموضعين) أي: في موضعي الخلاف فيما له وعليه إذا 
لم يكن للموصئ له ولا عليه ما ذكر.. كان ما ذكر للوارث وعلیه. 
_اااااا لل لل س8 حاشية‌السنباطی ګه ‏ سس 
(حصلا) مع أن الأول يطلبه حالا» والثاني يطلبه صفة. 

قوله: (ويطالب...) أي: ولو على القول الثاني » وذلك لأن مطالبته وسيلة لفصا 
إلا 0 , 
8 

قوله: (بكسر اللام ؛ أي: العبد) اقتصر عليه ؛ لأنه الأنسب لقول المصنف: (إن 
توقف في قبوله ورده) بناء على الظاهر من" من عود ضمير (توقف) على (الموصى 
له وضميري (قبوله ورده) على (العبد). ويحتمل على بعل فتح اللام مع عود 
الضميرين على (العبد) أو على (الموصئ له)» وهذا لولا بُعْده من حيث العبارة.. 
لكان أولئ ؛ لشمول الطالب(" حينئذ لكل مَن يصلح للمطالبة شرعا مِن عبد أو وارث» 
أو قائم مقامهما مِن ولي أو وصي . هذا وقد نقل عن خط المصنف أنه بالنون» وهو 
علي هذا لا يشمل الغيل. 


Ge. هلام‎ 


)١(‏ في نسخة (د): لفعل الآخر. 
(1) في نسخة (د): بناء على الأظهر منه. 
(۳) في نسخة (أ): المطالب. 


606 سلس ل لل ې كتاب الوصايا $ 


(فضن) 


[في گام الوَصِيّةِ الصَّحِيحَة وَلَْظِهَا] 
ذا (أُوْصَئ بِشَاةِ. . َنَاوَلَ صَغِيرَةَ الج وَكبِيرََهَا ٠‏ 2 وكبيةء ا 


وَمَعْرَا) لصِدق شرا 00 عه في الأصَعٌ َ) لما كر وَالْهَاءُ في «الشَّاةٍ) 
لوخدو والاني: 5 للف ر ا عتا في الْأصَح) أن الاش 
لا يصْدُقُ هِمَا؛ ؛ صر سَِهمَاء وَالنَاني قَالَ: يضدى» وَالسّخْلَه: مع عل الذگر 
الى مي الصأ المغز» وَالْعَنَاقُ: الأتتى يِن المغزء وَمدْلّهَا الدَكر ؛ آئ: الج 

ولو قَال: دأخطرة شَاة من عَتمي») آي بعد مَوْتِي ا 0000 
ا ا ا 0 ي ي 

قوله: (أي: بعد موتي) بيان مرادٍ ؛ لأن الوصيّة من شأنها ذلك . 
صصص ج م ن و a‏ 

قوله: (ضانًا ومعزا) أي : لا أرنبًا وظبيًا ونعامًا وحمار وحش وبقرة وإن زعم ابن 
عصفور إطلاق الشاة عل كل مما ذكر . 

قوله: (لصدق الاسم بما ذكر) أي: مع عدم ما يدل على خصوص شيء مما ذكر. 
ومن ثم لو قال: لينتفع بدرها ونسلها.. لم يتناول الذكرء أو لمُنِْيَهًا. . لم يتناول الأنثى » 
أو لينتفع بصوفها.. لم يتناول المعزء أو بشعرها.. لم يتناول الضأن» أو قال: اشتروا 
له شاة.. لم يتناول المعيب ؛ لأن الأمر بالشراء يعين السليم. 

قوله: (والسخلة تقع على الذكر والأنثى...) أي: ما لم تبلغ سنة » وبه يعلم: أنه 
لو اقتصر عليها.. لأغنت عن ذكر العناق والجدي ؛ لأن الأول للأنثئ من ولد المعز ما 
لم تبلغ سنة » والجدي للذكر من ذلك كذلك. 


قوله: (أي: بعد موتي) أي: بخلاف ما إذا لم يقل: بعد موتي ٠.‏ فلا تكون صيغة 


0۰۱١ 
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(وَلَا غَنَمَ لهُ.. لَعَثْ) وَصِيَتْهُ مَذِو (وَإِنْ قَالَّ: «مِنْ مَالِي)) وَلَا عَنَمَ له كما في 
«المحرّرِ) . . (اشْتُرِيَتْ لَهُ) شَاٌء وَإِنْ كان لَه عَنَعٌ في الصورَة الأوكى.. أخعليه اة 
(وَالجِمَلٌ وَالَانهُ يَتََاوَلَانِ الْبَخَاتِيَّ) بتَشْدِيدٍ الاء رخفا (وَالْيِرَات» لا 


6 2 وکر ٤‏ ا ج 2 عت د اقبورة 01 ا 2 2 
أَحَدُهُمَا الآخَرَ) أي: لا يكَتاول الْجَمَلُ النَاقَهَ وَالْمَكْسٌ ؛ لأن الْجَمَلَ للذكر» وَالنَاقَة 


5 


(وَالَأّصحٌ: تال بَعِيرٍ تا مم سحلت ير ؛ الثاني : المنع كَالْجَمَلِ 

(لا بَقَرَةِ نَوْرًا) بالمكلئق وَاللّانِي يَقُولَ : الْهَاءٌ للوَحدَة» EE‏ 
@ حاشيةالبكري ل — 

قوله: (ولا غنم له ؛ كما في «المحرّر») أشار به إلى أنه مراد «المنهاج» وإن لم 
َف به عبارته ؛ إذ قوله: (وإن قال أعطوه شاة من مالي اشتريت له) يقتضي الشُراء ولو 
كان له غنم » وليس كذلك . 
لظ حاشية لاطي — 
وصية ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (لغت وصيته هذه) أي: وإن كان له ظباء.. فلا يعطئ شيئًا منهاء بخلاف 
ما إذا قال: أعطوه شاة من شياهي وليس له إلا ظباء.. يعطئ منها ؛ كما بحثه الشيخان» 
وجزم به في «البيان» ونقله في موضع آخر عن الأصحاب» وهو الأصح» خلافًا لابن 
الرفعة . 

قوله: (اشتريت له شاة) أي: ولو معيبة . 

قوله: (وإن كان له غنم في الصورة الأولى.. أعطي شاة منها) قد يوهم كلام 
الشارح: أنه لو لم يكن له إلا واحدة.. لا يعطاهاء وليس كذلك؛ كما صرح به في 
«الروضة» ك«أصلها». 


قوله: (لا بقرة ثورًا) إن قلت: يخالفه قول النووي في «تحريره»: أن البقرة تقع 


0۲ چ کناب الوصايا ©* 


(وَاللُورُ للذّكَرٍ) ميدأ وَحَبو. 

(وَالملْهَبُ؛ حَمْل الذَابْة) وَهِيَ لْقَةّ: ما يدب عَلَى الأزض (عَلَى كرس وَيَغْلٍ 
رَجِمَارٍ) كما ص عَلَِ اسافم لذ ؛ اشارا فبها راء َل : هَذًا عَلَى عُرْفٍ 
اقل رہ وکا کن غرف أل قرخ #الواق و اک خيل لھ 
بس سس ست وو ننن چ س 
على الذكر والأنثئ باتفاق أهل اللغة. 

قلتٌ: لا مخالفة ؛ لأنه إنما يعمل باللخة هنا إذا اشتهرت عرقاء وإلا.. كما هنا + 
إذ وقوعها عليهما لم يشتهر عرفا فعمل بالعرف . 

تَسيه: لا تتناول البقرة العجلة » ولا البعير الفصيل ؛ كما تقله قيهما قي «آصل 
الروضة) آخر النذر وأقره. ولا يتناول البقر الجواميس » ولا الجواميس اليقر على ما 
قاله جمع منهم ابن الرفعة ؛ للعرف أيضا. ولا يتناول اليقر أيضا يقر الوحش - 

نعم ؛ إن قال: (من بقري) وليس له إلا يقر وحش . دخل الجواميس - اتتهئ - 

قوله: (مبتدأ وخبر) صرح بذلك ؛ دفعا لتوهم جر (التور) عطقا على (يقرة) أو 
(بعير) فإن ذلك فاسد. 


« . هه ا ء 5 = کے2 
قوله: (والمذهب: حمل الدابة. ..) هذا إن أطلق ء قإن قال: لعا أو يك أو يقر 


عليها. . حرج غير الفرس » وإن اعتيد القتال على القيلة » وإن قال داية لقال دخلت ؛ 
كما بحثه في «شرح المنهج»» أو لينتفع بظهرها وتسلها. - خرح اليعل ء أو ليحمل 
عليها.. خرج الفرس » لا برذون اعتيد الحمل عليه » يل قال المتولى وقواء المصف: 
يدخل حينئذ الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليهاء أو بظهرعا وحرها- - خرج غير 
الفرس » قال الأذرعي: وهذا إتما يظهر إذا كاتوا ممن يعتادون شرب أنياق الخيل . 


)١(‏ في نسخة (ش)؛ سقط الواو 
(۲) في نسخة (أ) و(د): عمل بالعرف. 


© كتاب الوصايا چ 0۰ 


َالأصَحٌ: الْعَمَلُ يالنّصّ في جَريع لادء قَهَذَا حلاف في قَهُمٍ الماد يالنص 
يصح التَْبيرٌ فيه ب المذّهَبٍ). 

e 52 E‏ ر 8 ال ا 0 0 £ ص سكم ةس 

(وَيَتنَاوَل الرَّقِيقٌ : صَغِيرَا وَأنْتَى وَمَمِيبا وَكَافِرَا وَعْكُوسَهَا) أي: كبيرَا وَذْكرَا » 

ر8 حاشية البكري @ 

قوله: (فهذا...) جواب اعتراض تقديره: لا طرق في المسألتين» فلم عبر 
ب(المذهب) ؟ وتقرير الجواب: لما كان المذهب يعبَّرٌ به عن اختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهب وكان الاختلاف في فهم النّصّ اختلافا في حكاية المذهب.. صح التَعبِيرٌ به هنا. 
و حاشيةالسنباطي 5ه سس 
وإلا.. فتتعين البقرة » قال في «شرح الروض): أو الناقة. 

تسيه: لو قال: أعطوه دابة من دوابى ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة . . 
تعينت » أو دابتان من جنسين منها.. تخير الوارث بينهماء فإن لم يكن له شيء منها 
عند موته.. بطلت وصيته ؛ لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية . 

نعم ؛ إن كان له شيء من النعم أو نحوها.. فالقياس ‏ كما قاله صاحب «البيان») ‏ 
الصحة ويعطئ منها ؛ لصدق اسم الدابة عليها حينئذ ؛ كما لو قال: أعطوه شاة من شياهي 
ولیس عنده إلا ظباء . . فإنه يعطئ منها ؛ كما مر . انتهئ . 

قوله: (فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير...) أي: لأنه حينئذ 
كطريقتين . 

قوله: (ويتناول الرقيق صغيرًا...) أي: سواء الموجود يوم الوصية والحادث 
بعدها ولو مع وجود الأول ؛ كما قاله البلقيني » وهذا عند الإطلاق» فلو قال: ليقاتل» 
أو يخدمه فى السقر. . تعين الذكر ؛ لأنة الذي يصلح لذلك» قال الأذرعي: وحينئذ 
يجب في الأول: أن يكون مكلمًا سليمًا من الزمانة والعمى ونحوهاء ويجب في الثاني : 
أن يكون سليمًا مما يمتنع معه الخدمة» [ونظر في إطلاق اشتراط التكليف في 


)١(‏ في نسخة (أ): وإلا فلاء يتعين البقرة. 


ه٠‎ 


© كتاب الوصايا ©* 


وَسَلِيمًا وَمُسْلِمَاء (وَقِيلَ: إِنْ ْ أَوْصى بِإِعْتَاق عَبْدِ. . وَجَبَ المجزئ كَفَارَة) جلاف 
ما إا قَالَ: أَعْطوةُ عبد 

(وَلَوْ وَصَّى بِأَحَدِ رَقِبِقِهِ فَمَانُوا أو فوا كَبْلَ مَوْتِهِ. . بَطَلَّثْ) وَصِيْنْهُ» (وَإنْ 
قي وَاحِدٌ. . تَعيّنَ) لِلْوَصِيّة» َيس لِلْوَارِثِ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَدْقَعَ قِِمَةَ مول » وَإِنّْ 
ليا ت ليت ار شرف الزارث فين تن اء ملق أذ با .: 
كك إن قا يك" المرصى پو يلعزت آذ [مر] مرف وإذ ثلا 
ِالقَيُول . ٠‏ بَطَلَتِ الوَصِية 3 (أو بإِعْتَاقٍ رقاب .٠‏ فثلاث) لانه أقل عدو يقع 


ا ا يي O‏ 
الأرك] © ولوقال: اة شمل الذكر رالا 


نعم ؛ لايكتفئ بمن لا يصلح للخدمة ؛ كما قاله الأذرعي » أو ليتمتع به. . تعين الأنثى . 

قوله: (وجب المجزئ كفارة) أي: من العبيد» لا من الإماء ؛ إذ العبد لا يشمل 
الأمة وبالعكس ؛ كما صرح به في «الروضة» ك«أصلها». 

قوله: (وإن بقى واحد. . تعين للوصية) هذا إن أوصئ بأحد عبيده الموجودين» 
فل ار می بالحد سید قارا زل واا لم تتعين بسع كر علك شیر د ظلو ارت أن 
يعطي من الحادث ولو مع وجوده. 

قوله: (وإن قتلوا بعد الموت...) أي: قتا مضمتا » بخلاف ما لو قتلوا قتا غير 
مضمن ٠.‏ فلا يلزم الوارث صرف قيمة من عينه للوصية منهم . 

نعم ؛ على الموصئ له تجهيزه مطلقًا . 

قوله: (فثلاث) أي: فأكثر إن وسعه الثلث وقد قال: أعتقوا عني بثلثي رقاباء 
)١(‏ في نسخة (ش): يَملك 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)۳( في نسخة (أ): ولو قال: ليخدمة. 


$ كتاب الوصايا ع 
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الاسم (فَإِنَْ عجر له عَْهُنَّ. . كَالمذْمَبُ: أن لا بُشَُرى شِفْصْ) مُمْ رَقبتْنِ ‏ 
ول تقر" (تفبسكان يو »ون َل ن قر ربكن كي:ة.. كر ويل 


ُْكرَى شِفْصٌ , وَعَبَّرَ في «الرَوْضَةَ): ب الْأَصَحّ عِئْدَ جَمَاهِيرٍ الْأَضْحَاب وَالنَانِي: 
ود وَصَفَهُ الْعَرَالِيُ ب الأظهر» زلاثيتام با ججه r‏ بر المصَتّف ب المذّهَبٍ. 
(وَلَوْ قَالَ: يي لِلْمِْق . ٠‏ اشْتْرِيَ شِقصٌ) بلا خلافي ؛ 10 
جج ج zz‏ > و يی 7 227 
قوله: (وعبّر في «الرّوضة»...) جواب عن اعتراض تقديره: لا طرق لأن الذي 
فى «الرّوضة» التعبير ب(الأصح)ء فالتعبير ب(المذهب) لا يستقيم في اصطلاحه › 
وتقرير النجواب: : أن الغزاليَ قد انفرد بترجيح لاني فهي طريق له مستقلةٌ » فمن ثم عبر 
ب(المذهمب). 
لس ل gÈووحاشيةالسنباطي‏ ي 
والاستكثار مع اللاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء» فإعتاق خمس رقاب 
مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة ؛ لما فيه من تخليص رقبة زائدة 


قوله: (لا يشترئ شقص) قال الزركشي: مقتضى إطلاقهم"": أنه لا فرق في 
امتناع شراء الشقص بين كون باقيه حرًا وكونه رقيقًا» ويحتمل' الجواز فيما إذا كان 
باقيه حرا ؛ كما في نظيره من الكفارة» والأول أوجه » والفرق ظاهر. وقول الشارح: 
(مع رقبتين) أخذه مما بعده. 


قوله: (اشتّري شقص) هو شامل لما إذا قدر على التكميل » ولهذا قال السبكي: 
يشترئ شقص » لكن التكميل أولى إذا أمكن » لكن الذي صرح به الطاووسي والبارزي: 
أنه إنما يشترئ ذلك عند العجز عن التكميل » وقال البلقيني: إنه الأقرب ؛ أي: مدركاء 
)١(‏ في نسخة (ش): يشترئ 
0( في نسخة (أ): مقتضئ كلامهم . 

(0) في نسخة (ب): أو يحتمل. 


م2 © كتاب الوصايا چ 


و ع ر وو 
أي : يَجُوز شرا . 


سوه 2 2 e ASN Faiz‏ اور 8 م عت 22 5 

اي بح 0 ًه ه 2 رص رد ا 5 5 e‏ 
الذكر على الانتى » (أو) آتت ( بحي وَمَيّتِ . . كله للحي في الأصَحٌ) . وَالثَانِي: 
لِلْحَيّ نِضفُهُ وَالْبَاتِيي لوَارثِ الموصي . 

o2 ٠ م«‎ e چ 0 1 © ام‎ 8 2 A 
(وَلو قال: إن كان حَملك ذکرا» أو قال): ن كان (أنتی قله كذاء فَوَلْدَتْهُمَا)‎ 
وداي ي‎ 
قوله: (أي: يجوز شراؤه) نبه به على أنه الراك لا وجو ذلك المتوهم من‎ 

عبارة المتن . 

ا و کے 
وإلا.. فالأقرب للمنقول هو الأول » ومن ثم قال في «شرح الروض): بل الأقرب: الأول . 
فرع: لو قال: أعتقوا عني عبدا تأخذونه بمئتين والَلْتٌ مئةٌ وأمكن أخذنا عبدا 
بها.. أخذناه وأعتقناه ؛ كما لو أوصئ بإعتاق عبد معين فلم يخرج جميعه من الثلث. . 


فيتعين إعتاق القدر الذي يخرج . 
قوله: (فولدتهما...) أي: بخلاف ما لو ولدت ذكرًا في الأول وأنشى في الثاني . . 
فيدفع الموصی به له » فلو ولدت ذكرين في لديل ا أب 0 في الثاني .. قسم 
الموصئ به بينهماء بخلاف ما لو قال: إن كان حملك ابنا فله كذاء أو قال: إن كان 
حملك بنتا فله كذا فولدت”" ابئين فى الأول أو بنتين فى الثانى .. فلا شىء لهماء 
وإنما لم نقسم بينهما كما في التي قبلها ؛ لأن الذكر والأنثى للجنس يقع على الواحد 
والعدد9؟»» بخلاف الابن والبنت» قال الرافعي: وليس الفرق بواضح» والقياس: 
)١(‏ أي: وإن قدر على الكامل » كما في التحفة: (۸4/۷)» خلافا لما في النهاية: »)۷٤/1(‏ والمغني: 
(/8ه)» حيث قالا: لا يجوز شراء الشقص إلا بالعجز عن التكميل . 
(۲( في نسخة (د): وأنثيين. 


(۳) في نسخة (د): فلو ولدت. 
6 في نسخة (أ): والمتعدد. 


3 كتاب الوصايا 8 


0۰۷ 

0 5 1 ا 2 
أَي: وَلَدَتْ ذَكَرَا 6 ٠‏ (لَعَتْ) وَصِيْه ؛ صِيَنهُ ؛ لان حَمْلَهَا جَمِيعَهُ لَيْسَ بِذَّكرِ وَلَا ّى . 
(وَلَوْ قَالَ: إن کان نها دَكَدْ) كَلَهُ كَذَاء (موَكَدْهُما) أي: وَلَدَتْ ذَكَرَا 


رع وي 


وَأنتَى . ٠‏ (اسْتَحَقَّ الدَّكَدُ) لا جد ويها ورا الأنتى لا ضر (١‏ وَلَدَتَ 
كزين . فَالآصَحٌ: صِحَنْهَا) أي : الْوَصِيّةَء (وَيُعْطِيهِ) أي: الموصّى به (الْوَارِتُ 
شَاءَ مِنْهُمَا) » والقّاني: املع ؛ لإفيضاء التتكير الوِْيدَ» وَاللَلِتُ: يورم هما 
(وَلو ّى لجي رازن .. ِِاربِينَ کارا ِن كل جَاِبٍ) ِن جوَاِبٍ دارو أرب 
سه حاشية الستباطي يي 
التسوية » وتبعه السبكي » وقال المصنف: بل الفرق واضح › وهو المختار » ونظر فيما 
قاله من وضوح الفرق. ويمكن أن يجاب: بأن مراده: وضوح الفرق من حيث العرف 
الذي مبنئ الوصية عليه » فلا يخالف كلام الرافعي ؛ فإن مراده ب(الوضوح المنفي): 
فرع: لو قال: إن كان حملك ذكرا فله كذاء أو انی فكذا ؛ فإن ولدت ذكرا أو 
أنشى . . فظاهر » وإن ولدتهما.. لغت » أو خنثى . . قال فى «الروضة» ك(أصلها»: أعطى 
الأقل ؛ لأنه المتيقن» وهو المعتمد وإن قال الزركشي: والقياس: أنا نوقف له تمام ما 
جعل للذكر حتى يظهر الحال» وبه جرم صاحب «الذخائر» وغيره » وصححه ابن 
المسلم » ولو عبر بدل «الذكر» بالآخر.. لكان أولى . 
قوله: (فلأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة) أي: فيكون 
المجموع مئة وستين » ويستوعبهم خلاقًا للأذرعي ؛ واستشكل ابن النقيب التحديد 
بذلك: بأن داره قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار؛ لصغر 
المسامت لهاء أو يسامتها داران فيزيد العدد» وأجيب: بحمل كلامهم على الغالب»؛ 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): والقياس: إنما يوقف له تمام ما جعل للذكر. 


0۰۸ هي كتاب الوصايا 2* 
لِحَدِيثٍ فى ذَلِكَ رَوَاهُ هق وَعَيْر ٠ء‏ قَالَ في «الرَّوْضَةَ): وَيُقَسُمْ المال عَلَى 


عَدَدٍ الور لا عَلَى عَدَدِ سَكَاِهًا. 
| سس ل ل ل لل هه حاشية الستياطي جي سس 
ففيما ذكره وفي بعض بيوت مصر التي تكون فوقها بيوت وتحتها بيوت(2.. الأقرب: 
أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مثة وستين» فإن 
فضل من العدد.. فيكمله من الجوانب الأربعة ؛ لأن الملاصق أولئ باسم الجوار 
وأقرب لغرض الموصي من البعيد الغير الملاصق وإن كان دون الأربعين » أشار إلى 
ذلك الجوجري في «شرح الإرشاد». ولو لم يلاصق الدور إلا جانبا من الدار.. فهل 
يصرف لأربعين منها فقط » أو لمثة وستين ؛ لتعذر استيفاء العدد" من بقية الجوانب 
الغلاثة ؟ تردد فيه بعضهم » وقال: : إن الأول أقرب . قال الزركشي: ومحل ما ذكر: في 
Goa‏ 
روئ الشافعي في «الأم» في خبر «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)“: أن جار 
المسجد من يسمع النداء. انتهئ › والوجه ‏ كما قاله في اشرح الروض» -: أن المسجد 
كغيره فيما تقرر » وما في الخبر خاص بحكم الصلاة ؛ بقرينة السياق . ولو كان للموصي 
داران.. صرف إلى جيران أكثرهما سكنى » فإن استويا. . فإلى جيرانهما » نقله الأذرعي 
عن القاضي أبي الطيب. 

قوله: (قال في «الروضة): ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سُكَانِها) 
قال السبكي: وينبغي أن تقسّم حصة كل دار على عدد سكانها ؛ أي: ولو كانوا في مؤنة 
رجل واحد وتحت حجره» وهو ظاهر. وظاهر ما تقرر: أن العبرة بالساكن لا المالك› 
)١(‏ السنن الكبرئ» للبيهقي» باب: الرجل يقول: ثلث كالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله...» 

(/577)» رقم [۱۲۷۳۷]. مسند أبي يعلى » رقم [9441] عن أبي هريرة بل . 
(۲) في نسخة (أ): وفي بعض بيوت مصر الذي يكون فوقه بيوت وتحته بيوت ٠‏ 
(۳( في نسخة (أ): لتعذر استثناء العدد. 


6 السئن الكبرئ للبيهقي » باب: ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر» رقم [5447] ٠‏ 
وسنن الدارقطني » باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذ» رقم [١هه١].‏ 
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(وَالْعْلَمَاءُ) في الْوَصِبَة ي صِيَة لهه : :شاب علوم الشزع من فير ليث وَفْقَهِ ) 
رلا ذخ فيوم ن شود اليك وَل عَم َم بطو لا اسما مَاءِ الوُوَاةٍ وَلَا 
بالمتونِ ؛ فَإِنَ السَّمَاعَ المجَرَد لَيِسَ بعلم » (لا مُقْرى SE A E‏ 
ا ي 

قوله: (ولا يدخل فيهم...) أي: لا يدخل في علماء الشّرع من ذكره؛ أي: فلا 
يدخل في قسم المحدثين فهو المراد بالمحدث المجمل في عبارة المتن. 
لل چ — 
وهو كذلك» والمراد ‏ ذا مما مر فى مالك العبد الموصر للا ؛ الساكن حال الموت 
لا حال الوصية + وظاهر: أن الساكن بغير ححق لا يسعحق ينا ؛ لآنه لا يسمود والحالة 
هذه جارا» ولو رد بعض الجيران .. فالظاهر ‏ كما قال الدميري ‏ أنه يرد على الباقين . 

قوله: (من تفسير) أي: بأن يعرفوا معاني الكتاب العزيز وما أريد به. وقوله: 
(وحديث) أ بأن يعرفوا طرقه وأسماء رواته ومتونه ؛ كما يعلم من كلام الشارح › 
وأوضح منه قول غيره: بأن يعرفوا معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما 
يحتاج ! ليه ٠‏ وقوله: (وفقه ) أي: بأن يعرفوا شيئًا منه يهتدون به إلى الباقي وإن قل ؛ كما 
يؤخذ ذلك من قول الشيخين ٠‏ ولو أوصى للفقهاء" . ٠‏ فعلئ ما مر ف في الوقف » وقد مر 
تفسيرهم بما ذكر. 

فرع: ولو أوصئ لمفسر ومحدث وفقيه فاجتمعت الصفات في شخص . . أعطي 
بأحدهما ؛ كنظيره التي في (قسم الصدقات) . 

تثْيه: قضية كلام المصنف كغيره: : الحصر في هذه العلوم الثلاثة » وليس مراداء 
ال العلم يأصرل الفقه طلهاع كما قال الصيمري وسباحي فالبيان06 ليناء لهه عليه 

قوله: (لا مقرئ) قال في «المطلبي» ثبعا لابن يونس: المراد ب(المقرئ): 
التالي » أما العالم بالروايات ورجالها.. فكالعالم بطرق الحديث » واختاره السبكي بعد 
(4 في سخ (د) الموسن إليه. 

(1) في نسخة (أ) و(د): كما يؤخذ من قول الشيخين لو أوصئ للفقهاء. 


لت و 


وَأوِيك ونه بر وَطَبِيبٌُ) يرف الأ بَعَة عطقا عَلَى : E‏ سوام 
المع ٠‏ (وَكَذَا متَكَلَمٌ عِنْدَ الأكَرِينَ) وَكَالَ المتولئ: هو مِنْهُمْ » قال الرَّافِعِيُ رَه 
قَرِيبٌ . 
سس و حي اطي هبيبح 
أن رده من حيث المذهب: بأن علم القر اءات متعلق بالألفاظ دون المعاني» فالعارف 
به لا يدخل في اسم العلماء» وبأن التالي قارئ لا مقرئ . 

قوله: (وأديب) المراد به كما قال الماوردي -: النحوي واللغوي » وقد عد 
الزمخشري الأدب اثنا عشر علما. 

قوله: (وقال المتولي: هو منهم » قال الرافعي: وهو قريبٌ) يؤخذ توجيهه من قول 
السبكي اعتراضًا على الأكثرين إن أريد العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ؛ ليرد على 
المبتدعة ويميرٌ بين الاعتقاد الصحيح 00 العلوم الشرعية» أو 
التوغل في شبهه والخوض فيها على طريق الفلسفة ٠.‏ فلا . وأجيب: : بأن النظر هنا ليس 
شرق العلم ودفاءته» يل لمن يسن عالمًا مركا وهم العلاثة الأول فط , 

فروع: أعلم الناس: الفقهاء ؛ لتعلق الفقه بأكثر العلوم. وأعقل الناس: أزهدهم 
في الدنيا وكذا أكيسهم. وأجهلهم: عبدة الأوثان؛ فإن قال: «من المسلمين»: فمن 
يسب الصحابة ؛ كما رجحه ابن المقري في (زيادته» » قال الزركشي: وقضية كلامهم: 
صحة الوصية» وهو لا يلائم قولهم: يشترط في الوصية للجهة: عدم المعصية » وقد 
تفطن لذلك صاحب «الاستقصاء» فقال: ينبغي عدم صحتها ؛ لما فيها من المعصية ؛ 
كما لا يصح لقاطع الطريق» ويمكن أن يجاب: بأن الجهل المعبر به عن ذلك ليس 
معصية وإن لزمته. 

نعم ؛ لو قال: أوصيت لمن يسب الصحابة أو لمن يعبد الأوثان.. كان معصية. 

وأبخل الناس: قال البغوي: مانع الزكاة» وهو أحد احتمالين للقاضي ء ثانيهما: 
يصرف إلى من لا يقري الضيف . وأحمق الناس: من يقول بالتثليث ؛ كما نقله الروياني 
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و : 2 2ع وق و2 e as‏ 
(وَيَدْخْل في وَصية الْفْقَرَاءِ: ا وَعَكْسَهُ) لِوْقُوع | شع كل ينهم عن 

الآحَرِ عند انراد » (وَلَو جَمَمَهُمَا. . شُرّ) بصم وله (نضفَيْنِء أل كُلّ صِنْفٍِ) 


ِنْهُمَا: (َكَانَةٌ » وَلَهُ النَفُضِيلٌ) بَيْنَ آحَادٍ اللَكائة فأك . 
0ك 
عن إبراهيم الحوفي » وقال الماوردي: عندي: أنه يصرف إلى أسفه الناس ؛ لأن الحمق 
يرجع إلى الفعل دون الاعتقاد. 

قوله: (وأقل كل صنف منهما: ثلاثة) أي: حتى لو دفع لاثنين.. غرم للثالث 
أقل متمول ؛ كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف» ولا يصرفه بل يسلمه للقاضي 
ليصرفه له بنفسه أو يرده القاضي إليه ليدفعه هوء قال الأذرعي: ويشبه أن محل ذلك: 
إذا دفع لاثنين عالمًا ؛ بأنه يجب الدفع إلى ثلاثة » أما لو ظن جوازه ؛ لجهل أو اعتقاد 
أن أقل الجمع اثنان.. فالمتجه: أنه يجوز له الاستقلال بالدفع لثالث ؛ لأنه باق على 
أمانته وإن أخطأ وضمناه ٠‏ ورده شيخنا العلامة الطندتائى: بأنه ليس المدرك فى وجوب 
لدفع إلى القاضي ليسلم بنفسه أو يرده إليه ؛ ليدفع به" الخيانة حتى يفصل بين العلم 
وعدمه» وإلا.. لم يجز دفعه له ثانياء وإنما المدرك أنه صار حقا في ذمته لجهة عامة› 
فلا يتولاه إلا القاضي » وأما صحة استقلاله بالدفع أولا ؛ لأن المال معين مأذون له في 
دفعه ؛ قال الأذرعي: ولم يذكروا الاسترداد من المدفوع إليهما إذا أمكن » وهو ظاهرء 
بل يتعين إذا كان الوصي”" معسرً » وليس كالمالك في دفع زكاته ؛ لأنه ثم متبرع بماله 
والوصي هنا متصرف على غيره؛ وضعفه شيخنا المذكور » وهذا كله يجري في الوصية 
للعلماء» ويمكن أن يجعل كلام المصنف شاملا للعلماء. 

تَئيه: يجوز نقل الموصئ به للفقراء أو المساكين من بلد إلى بلد» بخلاف 
الزكاة ؛ لأن الأطماع لا تمتد إلى الوصية امتدادها إلى الزكاة؛ إذ الزكاة مطمع نظر 
)١(‏ في نسخة (أ): ويشبه أن محل ذلك: إذا وقع لاثنين عالما ؛ فإنه يجب الدفع إلى ثلاثة. 


(۲) في نسخة (ب): ليدفعه. 
(۳) في نسخة (ب) و(د): الموصي . 


وو و بچ 


وَتَقَدَءَ کر لك إلا فنا الانْتمَاءِ بالَسب. 
ا E SR E‏ 
قوله: (وتقدّم كل ذلك إلا مسألة الانتماء بالسب) آي: تقدّم من سيت أن جه 
اليتق في الذكر والأنثى عُدِّت من أسباب الإرثِ» وذكر في فصل الحجبٍ حجبَ عصبةٍ 
المعتي بعصبة السب » وتقدّم أن العاصب برت المالّ إذا لم يكن معه ذو فرض ومنهم 
المعتق والمعتقة فلم يبق إلا مسألة الانتماء بالنّسبٍ في الأنثى ؛ إذ لا يفهم هذا 
الخصيص يسما عدم راا الولاة. . فيفقم من آذ العصبة | إن ادلي بمعيّت . . كان له حكم 
المعيق» وترث المرآة في صورة الانتماء بالولاء» فأفهج: أن الفصل لا حاجة إليه إلا 
للويضاح » وإلى هذه المسألة وهي تخصيص إرث الأنثى بحالة دون حالة من جهة أنّها 
لا تكون عصبة معتق . 


هلام دملاى 


)١(‏ في نسخة (أ): إرث الأمة » وفي نسخة (ج): إرث المرأة. 


© كتاب الفرائض ©» 0 
(قض") 
[في حك ال جت مع الإخُوةِ] 
(اتمع جد ووه وأَحَوَ وات لِأَبَوَيْنِ أذ يأب إن َم يعن متهم ذو رض ٠.‏ 
َه لكر مِنْ ثلث المال ٠‏ مسيم كلهي ًا كَانَ معَهُ اران وات 2 


اق اوک - اة أل » وَإِذا اسو تقر اراو ., نه ار رة 
١ه‏ حاشية اليكري 4 — 

قوله: (فإذا كان معه...) أفاد به: أن له ثلاثة أحوال: 
حال الث فيه أكثر » وذلك إذا زادوا على ميم وحال المقاسمة أكثرء وذلك 
قوله: (وإذا استوئ الأمران.. يعبّر الفرضيُونَ...) نيه به: علون أن الثلكَ هنا 
ليس غيرٌ المقاسمة» بل هو هي » لكن عبّر به ؛ لسهولته من حيث التنصيص على 


المقصود الفائت لو عبّر بالمقاسمة. 
ج ل كه 


قوله: (فله الأكثر...) ضابطه: أنهم إذا كانوا مثليه.. فالقسمة والثلث سواءء 
وإن كانوا دون مثليه .. فالقسمة خير له» وإن كانوا فوق”' مثليه.. فالثلث خير لهء ولا 
تنحصر صور الأخير » وتنحصر صور الأول في ثلاث صور: أخوان» أربع أخوات» أخ 
ا لو ا الح 3 

قوله: (وإذا استوئ الأمران.. يعبّر...) قضيته: أن الاختلاف في التعبير فقط » 


)١(‏ في نسخة (ج): وإذا استوئ الأمران: كجد وأخوين أو أربع أخوات.. يعبر. 
(1) في نسخة (د): دون. 
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8 چ لمشألة 0 

رَعَن انين لبون وَعَن م م وهي إِخْدَئ الْجَدَكين في الأول : د المشالة الأول 
a a -‏ 2 5 0 0 

ين ست وصح من اف SS‏ مِنَ الأولى اتان 


o Af o‏ بوه وه 
يَافِقَانٍ مَسَْلهُ الضف » يضر وهاي الارن كلم ار وَتَلَائِينَ لكل مِنّ 
الْجَدئَيْنِ م ب الأول ع ف کر کاو وار ف لنت يها في اس 
يَاحِدِء ولت رين في الأولى سه مها في 5ة يمان عكر وَلَهَا مِنَ 

E 2‏ 2 ص .2 28 5 تن 0-4 

الوم سح في ابول يوَاجبرو» وللآخت للآب في الاولى سَهْمَانٍ في ثلاثة بسِتة » 

للا كين للأبرتن في افا آرت متها فى واج يأَيمة. 

_ما-# - سس 8ه حاشية الستياطي ګېه ‏ 

9 

مر 
قوله: (وعن أختين لأبوين) تصور المسألة: بما إذا قام بهما مانع يمنعهما من 
تتمة: لو مات ثالث.. صححت المسائل الثلاث وعملت فى مسألتى الأوليين 
ما سبق فما ضحت مته ؟ء ء اغتيرته كمسالة واحدة وأجذت نصيب الميت الثالث مه 
وقابلته بما صحت منه مسألة » فإن انقسم نصيبه على مسألته.. فذاك» وإلا؛ فإن 
توافقا.. ضرب وفق مسألته فيما صحت منه الأوليان» وإن تباينا ضرب كل مسألته فيه 
ثم قبل من له شيء مما صحت منه الأوليان.. أخذه مضروبًا في الثانية أو فى وفقهاء 
ومن له شىء من الثالئة .. أخذه مضروبا فى نصيب الثالث مما صحت منه الأوليان أو 

في وفقه » وكذا لو مات رابع وخامس وأكثر من ذلك . 

)0 في نسخة (د): فما صحتا منه . 

(۲) في نسخة (أ): تنبيه: لو مات ثالث.. صححت المسائل الثلاث وأخذت نصيب الميت الثالث من 
الأولين وقابلته بما صححت منه مسألة » فإن انقسم نصيبه على مسألته. . فذاك » وإلا ؛ فإن توافقا. . 
ضرب وفق مسألته فيما صحت منه الأوليان؛ وإن تباينا ضرب كل مسألته فيه ثم قبل من له شيء 
من المسألتين الأولتين» أو من إحداهما.. أخذته مضروبا في الثانية أو في وفقهاء ومن له شيء- 
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o۱۲ 


(أو) وَصّى (لِرَيْدِ وَالُْقرَاء.. كَالمِذْهَبٌ: أنه كَأَحَدِهِمْ في جَوَازِ إِعْطَائِهِ أل 
|[ سل چچ حاشية‌السنباطي چيه ——— 
الفقراء من حيث أنها وظيفة دائرة » بخلاف الوصية » ولهذا يجوز تقييدها بفقراء سائر 

قوله: (فالمذهب: أنه كأحدهم...) هذا إذا أطلق ذكره» فإن وصفه بصفتهم ؛ 
كأن قال: أوصيت لزيد الفقير والفقراء وكان غنيًا . . فيأخذ نصيبه الفقراء لا الوارث ؛ 
لأنه غير متبادر من ذلك » وإن وصفه بغير صفتهم ؛ كأن أوصئ لزيد الكاتب والفقراء.. 
استحق زيد النصف . 

فروع: لو أوصئ لزيد ولجماعة محصورين ٠٠‏ أعطي زيد النصف واستوعب 
بالنصف الآخر الجماعة » أو لزيد بدينار وللفقراء بالثلث من ماله.. لم يعط أكثر منه 
وإن كان فقيرًا ؛ لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير» قال الرافعييٌ: ولك أن تقول: إذا جاز 
أن يكون النصف على زيد فيما مر لئلا يحرم.. جاز أن يكون التقدير هنا لئلا ينقص 
عن دينار» وأيضا يجوز أن يقصد عين زيد بالدينار وجهة الفقراء للباقي » فيستوي في 
غرضه الصرف لزيد وغيره» وأجيب: بأن ما ذكر وإن احتمل إرادته لكن تخصيصه 
بالدينار قرينة ظاهرة على أنه [لا يزاد عليه ولا ينقص عنه ؛ كما أن ذكر زيد فيما مر 
قرينة ظاهرة على أنه ]("2 لا يحرم » فأخذوا بالظاهر منهما" وقطعوا النظر عن غيره. 

ولو أوصئ لزيد وجبريل » أو لزيد والريح » أو نحو ذلك مما لا يملك.. أعطي 
زيد النصف ولغت في الباقي ؛ كما لو أوصئ لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن» 
أو أوصئ لزيد والملائكة أو الرياح أو نحو ذلك.. أعطي أقل متمول ؛ كما لو أوصى 
لزيد والفقراء» وبطلت الوصية فيما زاد. ولو أوصئ لمدرس وإمام وعشرة فقهاء.. 
)١(‏ في نسخة (أ): جماعته. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۳) في نسخة (ب) و(د): فيهما. 
6 في نسخة (د): لا يملكه. وفي «النهاية) و«المغني» و«الأسنئ»: مما لا يوصف بالملك . 


© كتاب الوصايا چ 


26 و حََ ع ھا ت 5 ا ل 
مُتَمَوّلِ لکن ل يُْرَمٌ) كَمَا ُرَم أحَدُهُمْ ؛ ِعَدَمِ وُجُوبٍ اسْتِيعَابهم ؛ للنص علي 
ون کان عَنيّاء وَقِيلَ: هو هُوَ كَأَحَدِهِمْ في سِهَامٍ لْقَسْمَة» قن صم إِلَيْدِ 1 
الأقزاء- - قنة ل لیل أو خنمة.. قاذ 4 شی .> يما ويل 1 


1 


واس من «الرَوْضة» وَ وَعَبَرَ فيها ب«أّصَحّ ال لاوجه جه). 


(آز) اوی (لِجَنع من بر نحص ؛ كال رة صحف في الأظهر 
وله الاقْتصَارٌ على نَلَانَةِ) كَالْفْقَرَاء وَالنّانِي: لا تَصِحٌ؛ أن اللَمْظ توي 
الاسْتِيَابَ و هو مُمَْيمٌ » وَلَا عرف يُخَصَّصُّه بخلاف الْقعَرَاءِ ؛ قن م 
© حاشية البعري @ 

قوله: (والأوّلان: فُسّر بهما قول الشّافعي...) هما القول: بإعطائه أقلّ متموّلٍ» 
والقول: بأنه كأحدهم في سهام القسمة. 

قوله: (وعبّر فيها ب( صح الأوجه») أي: فما هنا ليس جاريًا على اصطلاحه فى 
التعبير ب(المذهب). 
ج حاشية‌السنباطی يه 
نقياس المذهب: أنه يقسم على ثلاثة » للعشرة ثلثها ؛ أخذا مما قاله السبكى فى نظيره 
من الوقف . 

قوله: (والأولان فسّر بهما...) فيه إشارة إلى صحة التعبير ب(المذهب) فى 
ذلك؛ نظرًا لما ذكر؛ لأن التعبيرين"“ كطريقتين ؛ نظير ما مر. وقوله: (وعبر فيها 
ب«(أصح الأوجه)) لا يخفئ أنه أنسب باصطلاحه. 

قوله: (غير منحصر) بحث بعضهم أن المراد ب(المنحصر) هنا(©: ما يمكن 
)١(‏ في نسخة (ش): وصى 
(۲) في (1): لأن التفسيرين ٠‏ 
(؟) في نسخة (د): أن المراد بما ينحصر. 
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e2 5‏ عب ك 2 ت ر € م و 18 6 2 
بالاكتقاء فيه بَلاثة المتَصَمّن للصحة › وَأْحِيبَ: بأن الصَحَّةَ فيه لمّا صَارَتْ أضلا .. 
جَارَ أنْ يَلْحَقٌّ 0" به فِيها مَنْ ذَكِر وَتَحْوُهُمْ ؛ كَالْهَاشِِية. 


(أَو) وَصَّى (لِأَقَاربٍ رَيْدِ. ٠‏ قل کل قراب ل (وَإِنْ بَعْدَ) مُشْلما کان أو 
كَافِرًاء قَقِيرًا او عا وَارِنا أو غَيْرَهُ (إِلَّا ضلا و َرْعًا في الْأَصَحّ 3( 0 
ی خا یک 2222222222 
قوله: ( وأجيب: بأ الصّحَّة فيه) أي: لي لفظ الإرصاء جاو جم غير ي 
لما ضارت أعكة: . جار اح باحق بهذا الأصل في الصّحَّةَ من دير » وهو الاقتصار على 
ثلاثة » كذا قيلَ في تقرير عبارته» والأقرب في تقريرها أن يقال: وأجيب: بان ال 
في القصر أصلٌ يقاس عليه جاز أن يلحق بهذا الأصل في الصحَةٍ من ذكر من العلويّة 
ونحوهم ؛ كالهاشمية » ويدل له قوله: (من ذكر) المستعمل فيه ما يطلق على العقلاء 
غالبّاء فلو كان المراد الأوّل. . لقال: (ما ذكر) ؛ فاعلم. 
سس و اي ال شي 22222223 
استيعابه من غير مشقة شديدة في العرف » لا ما في الأواني والنكاح©). 
قوله: (دخل كل قرابة...) يفهم: أنه يجب استيعابهم » وهو كذلك إن انحصروا» 
فيجب حينئذ استيعابهم والتسوية بينهم » فإن لم ينحصروا.. فكالوصية للعلوية ؛ كما 
مر . ولو لم يكن منهم إلا واحدٌّ. . أعطي الكل » وعلله الإمام: بأن الجمع ليس مقصودا 
هنا» وإنما المقصود الصرف إلى جهة القرابة . قال الرافعي: لكنه لو كان كذلك.. لما 
وجب الاستيعاب ؛ كالوصية للفقراء. وهذا جار فيما لو أوصئ للفقراء ولم يوجد منهم 
إلا فقير ؛ كما نبه عليه الزركشي . 
)١(‏ في نسخة (ش): يُلحق 
(۲) وإن كان رقيقاء ويصرف إلى سيده» كما في النهاية: (81/57) » وخالف في المغني: (77//7) حيث 
قال: ينبغي أن يدخل إذا لم يكن السيد داخلا » لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم عبده. 
() في نسخة (ش): فقيرا كان أو نيا 
(:) في نسخة (د): لا في الأواني والنكاح . 


0\0 


ال البَوَيْ. ن الاد ؛ كما في «الرَوْضَةٍ كأَضلها» إِذْ لا بُسَعَوْنَ أقَاربَ في 


أف وَيَدغل اة الماد ونا : 9 يَدْملٌ تعد يق A‏ وَالْفرُوع » 


َيوَافِقَهُ ع e‏ اسول رارع وَقِيلَ: يَدْخل الْجَمِيعٌ ؛ ٠‏ (ۆلا 
َدخُلُ رة ام في وَصِيةٍ الْعَرَبِ في الْأَصَعٌ)' أنه ا مرون بها وَالّاني: 
دحل ؛ كما ف ر صِيَّةَ الْعَجَم » قَالَ الرّافِعِيٌ: و وَهُوَ هر الأَفوّئء وَعَبَرَ في «الرَوْضة» 
اام وائ برب چ نشب إل زد وقد ولاه َبِيلةَ) فلا يد ذل 
واد جَدٌ مَؤْقَه» فلو أَوْصَى لأقارب حَسَنِي ٠‏ لَمْ يذخ الْحْسَيْيُونَ ؛ بالمَضْعِير . 
ل ب لله حاشيةالبكري و نس 

قوله: (أي: إلا الأبوين...) اعتراض على عبارة المتن ؛ إذ تقتضي عدم دخول 
الأجدادٍ والأحفادٍ ؛ كعبارة «المحرّر) بلفظ الجمع الموافق لعبارة «المنهاج» لأته إذا 
لم يدخل الواحد.. فالجمع أولى » وليس كذلك » بل يدخل الأجداد والأحفاد» فعلم: 
أن عبارته ك(أصله) معترضة . 

قوله: (قال الرَافْعيَ: وهو الأقوئ...) هو المعتمد» فعلم أن «المنهاج» ك(أصله) 

ضعيفب في هذه. 
س ا 

تبيه: قال الناشري: ولا يدخل الأرقاء إلا إذا لم يدخل ساداتهم في ذلك 
يكرح برف ابيب ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ويوافقه تعبير «المحرر» ب«الأصول والفروع») أي: أن تعبير «المحرر) 
بالجمع يوافق هذا الوجهء لا الوجه الأول الذي رجحه في «الروضة» و«أصلها»› 
بخلاف تعبير «المنهاج») بالإفراد ؛ فإنه يمكن موافقته له » فمن ثم فسر الشارح به ؛ كما 
مر ؛ ليوافق ما رجحه هنا ما رجحه في «الروضة» ك«أصلها». 


قوله: (قال الرافعي: وهو الأقوى) وعبر في «الروضة» ب(الأصح)» هذا هو 


4 في نسخة (ش): لم تدغل 


22222552386 ت و کت 


(وَيَدْحْلُ في فرب أقاربه: الْأَضْلُ وَالْمَرْعَ) أيع: الابوان وَالْأولاد كما 
يَدْحْلُ غَيْرَهُْ عِنْدَ الَِْائِِمْ. 

(وَالأصَحٌ: تَقدِيمُ ابن عَلَى أب وَأغ عَلَى جَدّ) » وَالنَاني: يُسَوّى بَيْتَهُمَا ؛ 
+ ل هه حاشية الستباطي 8 بي 
المفتئ به. قال الرافعي: وتوجيه عدم الدخول بما ذكر ممنوع بقوله يَكِ: (سعد خالي 
فليرني امرؤ خاله) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. 

قوله: (ويدخل في أقرب أقاربه: الأصل...) أي: : لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة 
القرابة » وهؤلاء كذلك وإن ل 

قوله: (كما يدخل غيرهم عند انتفائهم) فيه إشارة لدفع الاعتراض على المصنف 
في قوله: (ويدخل في أقرب أقاربه ...) بأنه يوهم: أن ثم أقرب الأقارب غير الأصل 
والفرع مع أنه ليس كذلك؛ إذ ليس أقرب الأقارب غيرهماء وأنه لو قال: وأقرب 
الأقارب: الأصل والفرع .. لكان أصوب . وحاصل الدفع: منع أنه ليس أقرب الأقارب 
غيرهما؛ إذ المراد ب(الأقارب) المضاف إليه: أقرب الأقارب الموجودون7) 
الموت » وحينئذ فيصدق أقرب الأقارب على غيرهماء غاية الأمر أنه لا يصدق على 
غيرهما: أنه كذلك إلا عند انتفائهما. وكذا يقال في غيرهماء فإن بعض أفراده أقرب 
من بعض على الوجه الآتي » فلا تدخل الدرجة الثانية إلا عند انتفاء الدرجة الأولى .. 
وهكذا ؛ إذ لا يصدق عليها ذلك إلا حينئذ. 

قوله: (والأصح: تقديم ابن...) حاصله مع قوله: (ولا يرجح بذكورة...): أنه 
تقدم الذرية ذكورًا أو إنانًا وارثين أو غير وارثين يقدم منهم الأعلى فالأعلى » ثم الأب 
والأم » ثم الإخوة والأخوات من الجهات الثلاث ؛ ثم الجدة والجد من الأب أو الأم. 
قال في «الروضة» ك(أصلها): وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة وجهان 
)١(‏ المستدرك للحاكم » ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ا » رقم ]٦١١۳[‏ . 
(۲) الموجودين؟ 


. لهم ميَخْتص بِالْوَصِيّة الَْاقُونَ» واللانِي: يلوك ؛ اول الفط e‏ 
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مووا اَن في الو يري في اجو و 0 
َعْصُوتيد» إلى فة البو و في الخ وَفِي «الرَوْضَةِ ك« : 
ار 3 ج يدكورة وَوِرَانَةٍ» بَلْ يَسْتَوِي الأب وله 


ع 


رالْأحْبٌ» وة ابْنُ الْبئْتِ عَلَى ابن ابن الابن) لِأنَ الول اهرب . 


د ادقن لأكَاربٍ َفْسِه. . لَمْ ذل وَرَئَنَهُ في الأصح) الاو 
م ەر 2ے يا 

ل 
ميم وَيَصِحٌ لباقي لير لوَرَنةء قَالَ الرَافعُِ: وَلَكَ أن تَقُولَ: يجب اختِصاص 


| سسوم حاشيةالبكري ي 


قوله: (وفي «الرّوضة» ك«أصلها» في الثانية قولان) اعتراض على «المنهاج» 
بمخالفته لاصطلاحه. 

قوله: (ويصمّ الباقي) أي: تصمّ الوصيّة به ويجعل لغير الورثة. 
بمبندا ‏ --- سس ووو سوسس 7-2-1 
كالوجهين في الميراث . وقضيته: أنه يسوئ 7 بينهما على الأصح » وهو ظاهر كلامه 
هناء وهو متجه وإن ضعفه الزركشي ؛ لاتحاد الجهة » وهي: الجدودة. وفيهما أيضا: 
أنه يقدم على الجد والجدة: أولاد الإخوة والأخوات» وإن سفلوا. . يقدم منهم الأعلى 


فالأعلى ؛ فيقدم ابن الأخ لأم على ابن [الابن]( الأخ لأبوين» وأنه بعد الجد 


والجدة: : الأعمام والعمات والأخوال والخالات سواء» ثم أولادهم كذلك يقدم منهم 


| الأعلى فالأعلى » وهو ظاهر وإن قال ابن الرفعة: يقدم العم والعمة على أبي الجد» 
. والخال والخالة على جد الأم وجدتها. 


قوله: ( لاستواء الأولين في الرتبة) أي: بالنسبة لزيد. وقوله: (والأخيرين في 
الدرجة) أي: لأن كلا منهما يدلئ إلى زيد بأصله . 


)١(‏ في نسخة (أ): وقضيته: أن يسوي. 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


01۸ 


طا 


لْوَجْهَيْنِ ¿ بِقَوْلَِا: الْوَصِيهُ للْوَارثِ با بَاطِلة؛ 
باوج الاي » قَالَ في (الووْصَدَا : الظاهة: َه 
3 الاسم بقع » كه جلاف الْعَادَة. 
= حاشيةالسباطي جه 
قوله: (لأن مأخذهما أن الاسم يقع » لكنه خلاف العادة) أي: فلم يدخل على 
الأول » أو دخل ثم بطل على الثاني . 


e: هلام‎ 
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(قضل) 
[في أَخكام معنويّة للموصى به] 

(تَصِحٌ) الْوَصِيّةُ (بِمَنَافِع عَبْدِ وَدَار وَعَلَّةِ حَانُوتِ) مُوَيَدَهَ وَموَقَةَ ومُطلقَةَ: 
َالإطْلَاقُ مضي اليد 2 وع طف على (مَنَافِعَ) » ا E‏ 
@ حاشية البكري له xx‏ 

قوله: ( و«غلة) معطوف على «منافع)) ا صخ بخ د لا علىن بإ بير 
اتقدير: ومنافع غلّة » وهو كلام متهافِتٌ ؛ إذ الغلة هي المنفعة » فاعلم . 
ee‏ حك 

قوله: ( بمنافع عبد) أي: ولو مسلمًا لكافر » ويجبر على نقلها لمسلم. 

قوله: ( ومؤقتة) أي: ولو بوقت غير معين» قال الشيخان: ويعينه الوارث. 
واستشهد له الأذرعي بعد أن بحث حمله على المتصل ” بالموت بقول القاضي: لو 
أوصئ بثمرة هذا البستان سنة ولم يعينها.. فتعيينها للوارث . ْ 

قوله: ( و«غلة» معطوف على «منافع)) أي: لا على (عبد) لاقتضائه ‏ حينئذ أن 
الموصئ به منافع الغلة لا الغلة نفسهاء وليس مرادا» وإنما المراد: أن الموصى به الغلة 
نفسهاء وفى عطف «الغلة» على «المنفعة) إشعار بمغايرتها لها20. قال السبكى: 
«والمنافع» و«الغلة» متقاربان » وكل عين فيها منفعة قد يحصل فيها شيء ع جلاف 
المنفعة: إما بفعله ؛ كالاستغلال» أو بعوض عن فعل غيره» أو من عند الله تعالى › 
وذلك الشيء يسمئ: غلة » فالموصئ له به يملكه من غير ملك العين ولا المنفعة 9 


)١(‏ في نسخة (أ): على المنتقل. 
)0( في نسخة (أ): لانتفائه . 

() في نسخة (ب): بمغايرتهما. 
(4؛) في نسخة (د): ولا للمنفعة. 


ا ت 


(وَيَمْلِكُ الموضى لَهُ منْقَعَة0" الْمَبْدٍ وَأَكْسَابَهُ المغادَة) كَالاِحْتِطَابٍ وَالإختشاش 
= حاشية االستيا اطي #5 )بي 
فيملك الموصئ له بغلة الحانوت أجرتها(" » ومثلها: الدار والرقيق» وبغلة الشجرة: 
ثمرتها» والأرض": ما ينبت فيها » والشاة: صوفها ولبنها » دون السكنى والاستخدامء 
وربط نحو الدواب فى الشجرة وشد نحو الثياب بها » ودياسة الشاة على الحب. 


نعم ؛ إن قامت قرينة على إرادة شمول المنفعة للغلة أو عكسه.. شمل كل منهما 
الآخر؛ كأن لم يكن للشجرة منفعة غير ثمرتهاء أو اطرد عرف الموصي بذلك . 


ومما تقرر علم: أنه لا يصح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي“ » ويتصدق بما 
يحصل من ربحها ؛ لأن الربح بالنسبة لها لا يسمى غلة ولا منفعة للعين الموصئ بها ؛ 
لأنه لا يحصل إلا بعد زوالها. 


قوله: (ويملك الموصى له منفعة العبد) أي: فتورث عنه ويوصئ بهاء وله أن 
يؤجر العبد ويعيره ويسافر به عند الأمن» ولو تلف في يده.. لم يضمنه » وليس عليه 
مؤنة الرد» وفي «الروضة» و«أصلها)» هنا تقييد كون الوصية بالمنفعة تمليكا بالمؤبدة 
والمطلقة » وأن المؤقتة ولو بنحو حياته إباحة لا تمليك» لكنهما قطعا في (باب 
الإجارة) بأن المؤقتة تمليك أيضاء وهو المعتمد. ولو أوصى له بأن ينتفع أو ليسكن أو 
يركب أو يخدمه فأباحه.. فليس له الإجارة ولا الإعارة في أصح الوجهين* . وفارق 


)0( محل ذلك في غير مؤقتة بنحو حياته » وإلا.. كانت إباحة فقط » كما في التحفة: »)١١5/1(‏ خلافا 
لما في النهاية: (81/7)» والمغني: (14/7) ؛ حيث قالا: يملك مطلقاء مؤقتة ومؤبدة. 

)2 في نسخة (أ): وإنما المراد: أن الموصئ به الغلة نفسهاء والفرق بينهما وبين المنافع: أن الغلة هي 
الفوائد العينية الحاصلة بعوض أو من عند الله تعالى » والمنفعة الفوائد غير العينية أو العينية 
الحاصلة بعوض عن فعل » فبينهما عموم وخصوص من وجه » فيستحق الموصى له بغلة الحانوت 
أجرتهاً. 

(۳) في نسخة (ب): وللأرض. 

)€3 في نسخة (أ): الموصي . 

(5) في نسخة (أ): ولو تلف في يده.. لم يضمنه » وليس عليه مؤنة الرد» وفي «الروضة» و«أصلها»= 
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< 


رَالاصطيَاد واج رة جرفت بخلّافٍ التَادِرَة ؛ كَالْهبَةٍ وَاللقَطَة ؛ لأنهًا لا تقصضد 
لوي ؛ (وَكَذَا مَهْرَهَا) آي: اة الموصئى بِمَتْمَعْتِهَا إذا ڙو چت َو وَطِنَتْ 
د جاع CR‏ لَه (في الْأصَحٌّ) لِأَنَهُ مِنْ نَمَاءِ الدَقَبَة 0 
EE‏ الموصي ؛ | يذل معد فعة منْقَعَةٍ لضع وَهِي لا تَجُوزٌ الوَصِية 
O ODT‏ او بن 
ES FEES ESN‏ 
قوله: (يمنع هذا الأخير) أي: كونها لا يستحق بدلها بالوصيّة » فيقول: بل يستحق . 
قوله: (وقال في «الرّوضة» ك«أصلها». )٠٠‏ هو وإن كان كذلك.. ففي «المهمّات» 

المعتمك نقلة : : ما في «المنهاج» واختاره السَبكيّ » فهو المعتمد. 

ل ل لل لبه حاشية الستباطي جي 
مالو أوصئ له بمنفعته ؛ كما تقرر» وكذا بسكناها أو ركوبها أو خدمته خلاقًا لابن الرفعة ؛ 
| بها عبر بالقعل وأسدده إلى السخاطب فاضي سر رسيت علي ارتي بلا 
1 فيما ذكر » والوصية بالاستخدام كهي ؛ بأن يخدمه » لا بالخدمة ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (إذا تزوجت) قال في «الوسيط»: ويزوجها الوارث على الأصح ؛ لملكه 
الرقبة» لكن لا بد من رضا الموصى له؛ لما فيه من تضرره» وأما العبد.. فيظهر 
استقلال الموصئ له به ؛ لأن منع العقد للتضرر بتعلق الحقوق بالأكساب وهو المتضرر . 
انتهئ » ورد بأنها متعلقة بالأكساب النادرة ؛ كالمعتادة" على الراجح » فالتضرر لاحق 
لهماء فالمتجه: أن العبد كالأمة فيما ذكر فيها 


قوله: (وقال فى «الروضة» ك«أصلها»): الثانى الأشبه) رجحه في «الشرح الصغير) 


= تقييد كون الوصية بالنفقة تمليكا بالمؤبدة والمطلقة » وأن المؤقتة ولو لنحو حياته إباحة لا تمليك 
فليس له الإجارة » وفي الإعارة وجهان» وقد صحح الإسنوي منهما: المنع › قال: فقد جزم به 
الرافعي » فمن نظيره من الوقف » ولو أوصئ له بأن ينتفع أو يسكن أو يركب أو يخدمه.. فإباحة. 

)١(‏ في نسخة (ش): زوجت 

(1) في نسخة (أ): بأنه هنا غير بالفعل وأسنده إلى المخاطب فأقضئ قصر وصيته على مباشرته . 

0( تید (ب): #السطادة : 


فف ` 
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ك«أضلها»: لاني الْأَشْبهُ e‏ وزد 
له (في الْأصَحّ جل E‏ متقمئة له رق لوا رثِ) لا 
gg‏ 
أيضا » لكن اختار السبكي: الأول » وقال في «المهمات): إنه الراجح نقلا » فهو المعتمدء 
والمتجه في أرش البكارة: أنها للورثة ؛ لأنه بدل جزء من الرقبة التي هي ملك الورثة. 

تنبيه: يحرم على الوارث وطء الأمة الموصئ بمنفعتها إذا كانت ممن تحبل »› 
يخلاف نا ا كانت ممن لا تحبل . قال الأذرعي: ولم يعطل زمن الوطء ما يستحقه 
الموصئ له من المنفعة . وفارقت المرهونة حيث يحرم على الراهن وطؤها مطلقا ؛ بأنه 
هو الذي رجح فيه على نفسه » وبأنه متمكن من رفع العلقة بأداء الدين » بخلاف الوارث 
فيهما. ويحرم على الموصئ له وطؤها مطلقاء ولا حد عليهما بالوطء ؛ للشبهة » وفارق 
الموصيع له الموقوف عليه سيت يد يوطله الموقوقة عليه على المعقمد قي ۽ بان 
ملك الأول أقوئ ؛ لأنه مع ملكه الرقبة على قول حكاه الماوردي يملك الإجارة 
والإعارة وغيرهما؛ وعدم ملك التادر إنما هو لأنه لا يقصد بالوصية ؛ كما مر. قال 
الأذرعيٌ: وهذا كله فيما لو أوصئ له بمنفعتها أبداء أما لو أوصى له بها مدة.. فالوجه: 
الحد عليه ؛ كالمستأجر . وفرق بينهما: بأن المستأجر يملك ضربا من المنفعة بخلافه» 
ومن ثم لو أوصئ له هنا بمنفعة خاصة. . كان كهو »› ولا تصير مستولدة بإيلاد الموصئ 
له بخلاف الوارث » والولد حر نسيب منهما" وعليهما قيمته(" ؛ بناء على الأصح الآني: 
من أن الولد المملوك ليس كالكسب » ويشترئ بها رقيق مثله ذكورة وأنوثة ويكون كهي . 

قوله: (لأنه جزء منها) أي: وهو لا يملكهاء واستشكل: بوجود ذلك في ولد 
الموقوفة مع أنه ملك للموقوفة أمّه عليه“ » وأجيب: بأن الواقف أخرج العين عن ملكه 


¢ 


)۱( في نسخة (أ): تنبيه: لا يحد الموصئ له بالمنفعة بوطء الأمة» وفارق الموقوف عليه على المعتمد 
فيهما. 

(۲) في نسخة (ب): فيهما. 

(۳) في نسخة (أ): ولا تصير مستولدة بإيلاده لهاء وعليه قيمة الولد. 

. في نسخة (أ): مع أنه ملك للموقوفة أمة عليه وفي (د): مع أن ملك الموقوفة أمه عليه‎ )٤( 


8 كتاب الوصايا & o۲‏ 


2 بق رت 2 0 0 و حر - 
لكا" الموصّى لَه كَكَسْبِهَاء (وَلَهُ إِْتَافهُ) أي: لِلْوَارِثِ إِعْتَاقَ الْعَبدٍ الموصى 
< ا ا ەر و 
تی کا ير بد في (السرره رکرو 54 مالك لِرَكَتهِ» لَكِنْ لا يُجْرِئٌ إِعْتَاقه 
ج > >>> > ج ج ج ص و ج ص 
قوله: ( كما عبّر به في «المحرّرا وغيره) إشارة إلى عدم إيهام عبارة «المحرّر) 
عو الضمير على الموصّئ له أو ولد الأمة› بخلاف عبارة «المنهاج» ؛ إذ هي كالصريح 
| فى عود الضمير عليه» مع أن المراد العبدٌ الموصّئ بمنفعته . 
قوله: (لكن لا يجزئ. . .) كالإيراد على المتن ؛ إذ يقتضى الإعتاق: أن يعتق عن 
الكفارة مع أنه ممنوع منه . 
ا ا واا و ا ا 
| بالوقف على الأصح» والموصي لم يخرجهاء وإنما أخرج المنفعة» لكن المنفعة 
٠‏ استتبعت العين على القول السابق . 
قوله: (ككسبها) يفيد: أن محل الخلاف فى الولد الحادث بعد موت الموصى »› 
وهو كذلك » أما الموجود عند الوصية . . فالموصئ بمنفعته كهي » والحادث بعدها وقبل 
الموت يملك الوارث رقبته ومنفعته . 


قوله: (أي: للوارث إعتاق العبد...) أي: فالضمير في (إعتاقه) في كلام 
المصئف عائد علو الغيد الموضيئ بمتفعته + لا على ولد الأمة الموصي: بمتفعتها”' وإن 
احتملته العبارة ؛ حملا لها على عبارة «المحرر) وغيره مع أنه الأنسب بلاحقه» بل 
عودها على الولد يوهم قصر الحكم عليه » بخلاف عوده على العبد ؛ لتصريحه قبل بأن 
الولد كالأم في الأصح . ومثل الوارث" فيما ذكر: الموصئ له بالرقبة فيما إذا أوصى 
بمنفعته لشخص وبرقبته لآخر. وفي «الروضة» ك«أصلها): أنه لا يجوز له كتابته ؛ لأن 
أكسابه مستحقة للغير : 
)١(‏ في نسخة (ش): يملكه 
(1) فى نسخة (د): لا على ولد الأمة لأن الموصئ بمنفعتها. 
(۳( في اک زيب ): رل الأم. 


ف 


or 
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عَنِ الْكَمَارَ ؛ لِعَجْزِهِ عَنِ لكشب وَإذًا أَعْمََهُ. . بى الْوَصِي ية بحَالِهًا »( وليه ممه 
و حي ال بطي چ 

قوله: (لعجزه عن الكسب) منه يؤخذ ما بحثه الأذرعي: من أنه لو كانت الوصية 
مؤقتة بمدة قريبة.. جاز إعتاقه [عن الكفارة]» قال: ومثل إعتاقه عن الكفارة إعتاقه 
عن النذر ؛ بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع. 

قوله: (وإذا أعتقه.. تبقئ الوصية بحالها) قال العمراني: ويستمر حكم الأرقاء 
عليه ؛ لاستحقاق7" منافعه على الأبد» والمعتمد: خلافه ؛ عملا بإطلاقهم على أنه يلزم 
عليه عدم إرثه مع أنهم لم يعدوا من موانع الإرث استحقاقه المنافع أبدا» بل صرحوا 
بارثه في قولهم: لو ملك رقيقا بإرث ونحوه.. فاز بكسبه » ولا ينافيه قول الهروي: أنه 
لا يلزمه الجمعة إذ ذاك ؛ لاستغراق منافخه » ومحله كما هو ظاهر_: إذا زاد استعماله 
بها علئ قدر الظهر» وإلا.. لزمته» ولیس للموصئ له منعه منها ؛ كالسيد مع قنهء وله 
أن يستعير نفسه من سيده ؛ قياسا على ما لو أجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها. 


الأول: مؤنة الموصى بمنفعته بعد عتقه على بيت المال» وإلا ٠.‏ فعلئن مياسير 
الس 

الثانى: لو أوصئ بما تحمله الأمة فأعتقها الوارث وتزوجت بحر أو برقيق 
وعتق.. كان أولادها أرقاء» نقله الزركشي عن بعضهم» قال: والصواب: انعقادهم 
أحرارًا ويغرم الوارث قيمتهم ؛ لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصئ له قال في «(شرح 
الروض): وقد يتوقف فيما قاله . انتهى » أقول: بل ينبغي الجزم بخلاف ما قاله ؛ لأن 
قاعدة الباب تفتضيه . 

قوله: (وعليه نفقته) أي: لأنه مالك الرقبة» فإن تضرر بها.. فخلاصه أن يعتقه» 
)١(‏ في نسخة (ش): تبقى 
)۲( ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۳) في نسخة (أ): لاستقرار. 


oo 
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َ‫ رض کي 


° 2 س ر 3 2 2 58 0 ر 5 جو 
إن أوصى“ ب ِمَنْفَعَتِهِ مدة. وَكذا أبَدا في الأصَحّ)» وَالثاني: عَلى الموصّئ له› 
وَالفطرة كَالتمَقَة» (وَبَبِعْهُ إِنْ لَمْ يُوَبَدْ) أَيْ: الموصي المثْمّعة.. (كَالمِسْتَأجَرِ) 
مح لِلمُوصَئ لَه لمي على الراجع» (وَإنْ أب المنقعة. ٠‏ (قالأصح: أنه 
يَصِح بَبعة للْمُوصَى لَه دُونَ غَيْرِه) إِذْ لا فَائِدَةَ ليرو فيهد» وَالنَانِي: يصح مُطْلَقًا؛ 
لمع سد هه حاشية الستهاطي جي )بيبح 
وعلف البهيمة كنفقة العبد. وفارق الدار الموصئ بمنفعتها » والبستان الموصى بثماره ؛ 
فإنه لا يجبر الوارث ولا الموصئ له على العمارة والسقي » ولا يمنعان ؛ لحرمة الروح . 

قوله: (إن أوصى) أي: بالبناء للمفعول » وهو الأحسن , ويحتمل بناؤه للفاعل . 
قوله: (وبيعه) الظاهر: عود الضمير على الموصى بمنفعته» فيكون من إضافة 

المصدر لمفعوله » ويحتمل عوده على الوارث » فيكون من إضافة المصدر لفاعله. 

قوله: (فيصح) أي: بشرط العلم بالمدة ؛ كما يفهم من تشبيهه بالمستأجر . 

قوله: (وإن أبد المنفعة) أي: ولو بإطلاقها ؛ لما مر من أنه يقتضى التأبيد. 

قوله: (إذ لا فائدة لغيره فيه) منه يؤخذ: أنهما لو اجتمعا على بيعه من ثالث.. 
صح» وهو أحد وجهين حكاهما الدارمي » قال في «شرح الروض): إنه القياس . ولو 
أسلم القن والموصئ له والوارث كافر.. أجبر على بيعه للموصى له» فإن امتنع من 
شرائه.. فهل يكلف الوارث إعتاقه أو يغتفر بقاؤه فى ملكه ؛ إذ لا إذلال حينئذ ؛ لأن يد 

الموصئ له حائلة بين مالكه وبينه ؟ تردد فيه بعض المتأخرين » وقال: لكن الثانى أقرب . 

ولو أراد صاحب المنفعة بيعها”".. قال الزركشي: فقياس ما سبق: الصحة للوارث 

(۲( ولا بد من العلم بالمدة» كما في التحفة: (۱۲۰/۷)» والمغني: (/77)» خلافا لما في النهاية: 

(۸۷/0)» حيث قال بصحة البيع سواء كانت المدة معلومة أم لا. 

(؟) جاءت هذه الحاشية في نسخة (أ) كما يلي: قوله: (إذ لا فائدة لغيره فيه) منه يؤخذ: أنهما لو اجتمعا 

على بيعه من ثالث.. صح › وهو أحد وجهين حكاهما الدارمي» قال في (شرح الروض»: إنه= 


٣جو‏ يق كفي وميا 4 


ع 


لكَال اليلك. وَالثَالِثْ: لا صخ مطلفًاء لاست هَرَاق المتشعة بى لتر (ى) 
يق ف عوك دہ E‏ 

الأصخ: (أنه تبر قبمة النبد للها أن: وة عقي 5 EEE‏ 
00 دياپ ع لس 
حول غيره. وبه جر م الدارمي. و : بمنع ذلك وإنما قياسه الصحة لكل مته + 
قدي الحا یات ےا وا اسم کک کو ر 
علئ السطح ونحره ولأن الإجارة بيع للمنافع. 


فروع: يجوز بيع الحيوان الموصئ ببعض منافعه”” ؛ كالنتاج مطلقًا مطلقًا ؛ لبقاء يعض 
منافعه وفوائده ؛ كالصوف واللبن والظهر. . وصورة بيع الحيوان الموصئ ينتاجه: لن 
يبيعها حائلا ؛ لأن بيعها حاملا باطلّ ؛ SSE AS‏ :ول يعكل 
ذلك بعدم صحة بيع الأشجار المساقئ عليها ؛ ۽ لأن التحريم () متعلق بعيتهاء يخلاقه 
هنا. ولو قتل العبد الموصئ بمنفعته فاقتص الوارث من قاتله.. انتهت ادام 
وجب مال.. اشتري به مثله إن أمكن › وإلا.. فشقص . ولو كان القاتل أحدهما ويكون 
كهر وأرش طرفه للوارث. ولو تعلق برقبته مال بجناية.. بيع فيها إن لم يفدياهء قال 
الماوردي والروياني: إلا إذا لم يستغرق الأرش القيمة وأمكن الاقتصار على بيع قدره» 
وإذا فدئ كله.. عاد كما كان أو فداه أحدهما.. بيع في الجناية نصيب الآخر. 
واستشكل: بأنه إذا فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدها؟ وأجيب: بأن بيعها وحدها 
معقول ؛ كما مر . التهى . 
= القياس؛ ولا بدافيه عدم صحة a‏ لالت ؛ لأن المنفعة هنا تابعة » ولو أسلم العبد والموصئ له 
والوارث كافران ٠.‏ لم بجبرا على الببع لثالث» أما الموصئ له بالمنفعة.. فلأن ملك المنفعة لا 
فعضي ذلك ؛ وأما الوارث ٠.٠.‏ فبمتنع بيعه لثالث إلا مع بيع الآخر له» وقد عرفت عدم إجباره عليه » 
وحييئ. فيصال بينهمءا وبينه ويستكتب عند ثقة للموصئ له . تنبيهان: الأول: لو أراد صاحب المنفعة 
ببعها ٠١‏ إلخ . 
)١(‏ في نة (أ)1 وإنما فياسه الصحة لهما. 
(۲) في لسخة ([)! الثائي؛ وهو مشدمل على فروع؛ يجوز بيع الحيوان الموصى ببعض منافعه. 
(۳) في نسخة (1)؛ لأن الحريم . 


چ كتاب الوصايا 


< ا 6 ی 3 0 ° 2 
بِمَنْقمتهِ أبدا) لِأنَّهُ حَالَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَبيتها» وَالَاني: تير ِنْهُ ما يْنّ قِمته بمَنْفَعَتهِ 


2ے 


قِيمَته بلا مَْمَعَةَ؛ لِبَقَاءِ الرَّعَبَةَ لِلْوَارِثِ » َإِذَا كانت قيمته بمَنفَعته مله وَبِدُوتِهًا 


عقر ا عن الث عل الو ڪاه عى ال يشهون؛ (ونأَْصئ بها 
ل فوم ب بعتقعيد له ملو بها َلك المدّة : بحسب الات من َ القلْثِ) قدا كات 


ر 0 ا 0 
يمه بمَْفَعَته مله وَبدونها لَك المدَهَ كَمَانِينَ ٠٠‏ فَالوَصِيّة بعشرينَ . 


(وَنَصِحٌ ) الْوَصِيّةُ (بحجٌ جع تلن في الالطقر ا على الأطقر من ل اتباب 
فيه؛ قِيَاسًا عَلَى القَرّضٍ» مقاب يَقُولَ: الضَرُورَة ذ في الْمَرْضٍ ميه في المَطوْع » 
رَظاهڙ عَلَى الصحة: ا ی عد الث وعد يا باد أو الْميِقَاتِ ؛ كما 
ي وَِنْ أَطلَقّ.. قَمِنَ الميقّاتِ في الْأَصَحّ)» وَالاني: مِنْ بَلَدهِ؛ٍ لِأَنَّ الْغَالَِ 
انَجِيرُ لِلْحَجّ من » وَعُورِض بِأنَهُ لَيْسَ الْغَاِبُ الإحرَام مِنْهُ. 


(وَحَجَُ الِسْلَام مِنْ راس المال) كَمَيْرهَا من الديُونِ ؛ (فَِنْ أوْصَى بها مِنْ 


جه حاشية البكري ي 


قوله: (وظاهر..٠)‏ بيان للمصرّف المسكوت عنه في المتن. 
7-7-2 و شه ا E‏ 
قوله: (وظاهر على الصحة: أنها تحسب من الثلث) أي: فإن عجز الفلث“ أو 


ما يخصه منه عن أجرته. . بطلت الوصية . 

قوله: (من بلده) أي: إلا إذا عجز الثلث أو ما يخصه منه عنه. . فمن حيث أمكن »› 
و(بلده) مثالٌ » فسائر الأمكنة التي هي أبعد من الميقات كذلك . 

قوله: (وحجة الإسلام..٠)‏ مثلها: المنذورة» قال ابن الرفعة نقلا عن الفوراني 
والبلقينيٌ نقلاً عن الإمام: الملتزمة في الصحة » لا في المرض فمن الثلث . 


)00( في نسخة (أ): فإن عجز عن الغلث . 


۸ $ تتاب الوصایا 2 


عمل يه» وَإِذ اطق الْوَصِبّةَ بهَا. . قَمِنْ س الال عار الأضل» (تقيل بن 
له د الوَصَايَا فمل 7 م ية عَلَيهِه (وَيْحَج مِنَّ الْمبقَاتِ) إِذْ 


ایت أن يح عَنِ الميّتِّ) حَجة حَجَّهَ الإشلام ( بِغَيْر ذْنهِ) أي : الْوَارِثِ 
@حاشيةالبكري لهي 
قوله: (أي: الوارث) إشارة إلى أن الضمير عائدٌ على غير مذكور» وأته و 
ظاهرٌه . . لأدَى إلى عود الضمير على الميّت» وليس مرادا. 
لب سس يوق حاشية سناچ 
قوله: (عمل به) فيحج عنه من رأس المال في الأول ومن الثلث في الثاني » فإن 
عجز الثلث أو ما يخصه منه عنها. . تمم من رأس المال » وحينئذ تدور المسألة ؛ لتوقف 
معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقي ؛ لتعرف حصة الواجب منه » ومعرفة ثلث الباقي 
على معرفة ما يتمم به» فيستخرج بطريقة » ويتضح ذلك بمثال: فلو أوصئ بحجة 
و اك بج الا STO‏ 
أجرة الحج شيئًاء يبقى ثلاث مئة» إلا شيء انزع منها ثلثها وهو مئة » إلا ثلث شيء 
اقسمه بين الحج وزيد نصفين » فنصيب الحج خمسون إلا سدس شيء» فتضم الشيء 
المنزوع إليه يبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء تعدل مئة تمام الأجرة » فأسقط خمسين 
بخمسين يبقئ خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسين » فإذا كان خمسة أسداس الشيء 
خمسين . ٠‏ كان الشيء ء ستين » فانزعٌ من رأس المال ستين» ثم خذ ثلث الباقي وهو 
ثمانون اقسمُه على الوصيتين يحصل لصاحب الوصية أربعون [وللحج أربعون]» 
وهي مع الستين التي نزعتها من رأس المال تمام أجرة الحج . 


قوله: (ويحج من المبقات) أي: إلا إذا قيد من غيره وكان أبعد من الميقات ٠ ٠.‏ فيتعين . 
قوله: (حجة الإسلام) أي: وإن لم يستطعها قبل موته على المعتمد. 
قوله: (أي: الوارث) فسر الضمير بذلك؛ لأنه محل الخلاف ؛ لأنه إذا أذن 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


چ کتاب الوصايا ج و 


(ني الْأَصَحٌ) كَمَصاء الدَيْنِء وَالّاني: لا بد ِن إِذِِْ؛ لافار إِلَى التي وَلِلْوَارثِ 


r عرست‎ 


ا لي ل ل 


(ويوّد ي لو2 ا ون اکر ولواب انليج في ققائة رک کر 
لوقع ِن إِغتَاقي وَإِطْعَام 9 الت کک و في المخيرة) کار 


و وه عمو ر 


رین (والأصخ: : أنه يُعِْقُ أَيِضًا) لاه تا 
لا ضَرُورَة ها إن لتاق (ی الأَصح: 0 9 فى ال وال وء 
@ حاشيةالبكري هي 

قوله: (كما ذكره في «المحرّر» ...) إشارة إلى أنه المراد بدليل قوله فى المتن 
بعد: (وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) فلما قيّد هنا.. علم أن الأوّل إذا كانت 
تركةً فلو أدّئ من ماله مع وجودها.. لم يكن له ذلك وإن خالف الرَافْعيَ فيه صاحب 
«البيان» وتبعه السبكى . 

قوله: (وليس للأجنبيّ ...) يوهم جواز حجٌ الوارث تطوّعًا بلا إيصاء؛ والمنقول 
في الروضة» و«أصلها» عن العراقيين: إطلاقٌ المنع بلا وصيّة 


لس ا للةللللل هق حاشية الستباطي 2ي 
الوارث .. صح قطعا وإن لم يأذن الميت. 


قوله: (وللوارث أن يحج عنه...) أي: حجة الإسلام ؛ كما هو ظاهر من كلامه ؛ 
إذ مراده بذلك: بيان نكتة تقييد المصنف بالأجنبي بأنه لبيان محل الخلاف ؛ إذ للوارث 
أن يحج عنه حجة الإسلام قطعا. 

قوله: (وليس للأجنبي أن يحج عنه...) مثله: الوارث في ذلك ؛ كما عرفت. 
وقوله: (إذا لم يوص به) أي: فإن أوصى به.. فله ذلك » وحينئذ فيجوز کون من يحج 
عنه صبيا ومميزاء بخلاف الفرض ولو نذرًا. 


o۰ 


چ كتاب الوصايا 2* 


ر 


ذا مِنَ الإطلاق (الأَدَاء مِنْ مَالِِ إا لَمْ تكن ل ترِكَةٌ ) كَقَصَاءِ الدَيْنِ » وَالثّاني: 
ل لحد السا و عَنِ التيَابَة » وَالثَالِتُ: يمع الإِعْتَاقُ قط ؛ لِبْعْدِ إِنَْاتِ الْوَلَاءِ 
لِلْمَيّتِء (2) الأ صَحُ: (أنَهُيَعٌ) أئ: العام أو اسه نة لو كر أ جْتَبِيّ بطَعَام 
أو كسوة) عَقَضَاء الدَيْنِ» وَالّاني : لا ؛ لِبْعْدِ الاد عَن التيابة به لا إغتاقي) أي: 
لا يَقَعُ عَنْهُ (ني الْأصَحّ) ِإاجْتِمَا بعد الْعْبَادةٍ ةِ عَنِ التيَابَة وَبُعْدِ الْوَلَاءِ لِلْمَيّتِء 


لني َل كر َع لجع : في المكَيرَة وَالمرََّبَة ادا مِنَ الإطلاق» 
وَل يتافي ذَلِكَ ما في «الرَوْضَة) کداضلها» في «کتاب الَْيْمَانِ) يِن تصجيح اوفع 
في المرتبة ؛ اء عَلّى تَعْلِيلٍ المع في المَيّرة ب را افر يكثر ای تاتل . 
ب - __-_اح سو حاشيةالبكري 4ب ل ل ل —— 
قوله: (أخذا من الإطلاق) أي: إطلاق أن له ذلك شمل المرتبة والمخيّرة. 
قوله: (أي: الطعام أو الكسوة) جعله مرجع الصمير أخذًا من سياق الكلام. 
قوله: (أخذا من الإطلاق) أي: إطلاق المصئّف أنَّ الأجنبيّ ليس له الإعتاق يعهُ 
المخيّرةً والمرتبة » فالتقييد بالمخيّرة لعدم الوقوع فيها للسّهولة بغير العتق لا ينافي 
الإطلاق ؛ إذ هو صحيح في بعض الصّور من حيث هوء والحقٌ أن في كلام الشّارح 
وقفة ؛ لأته وإن كان الإطلاق صحيحا في البعض .. لكن إعمال شموله متومّم» وإذا 
أعمل .. لم يتم ذلك ؛ لورود المخيّرة » ولكن الاعتناء بالمصتَفِينَ من المصِئّفِينَ حسنٌ 
والله الموفق 
و ااا چ 
قوله: (كقضاء الدين) يؤخذ [من] كلام السبكى7(" والبلقينى وغيرهما: أن له 
ذلك مع وجود التركة وإن أفهم كلام المصنف خلاقه ۽ كما له إمساك التركة وقضاء 
القيخ من غير ها كبا مر : 
قوله: (فليتأمل ) أي: ليتأمل وجه عدم المنافاة » وهو ظاهر من كلامه ؛ إذ ما في 


4 
أ 


(1) في نسخة (ش): لم يكن له 
(۲) في نسخة (أ): يؤخذ ما بحثه السبكي . 


في کناب الوصايا € 


(وَيَنْمَعُ الميّتَ صَدَقَةُ) عَنْهُ (وَدْعَاء) لَه (مِنْ وَارِثِ وَأَجْنِيَ) بِالِإجْمَاع ؛ كَمَا 


سس ویتسا 4ح يه 
«الروضة» مبنيٌ على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير العتق المنفي في 
المرتبة » وهو تعليل ضعيفٌ » وما هنا مبني على تعليل المنع بما ذكره أوّلا من اجتماع 
بعد ... إلخ الموجود في المرتبة » وهو التعليل الصحيح . 

قوله: (وينفع الميت صدقة ...) المراد ب(نفعه بالصدقة): صيرورته كأنه تصدق » 
وب(نفعه بالدعاء): حصول المدعو به له إذا استجيب » واستجابته من محض فضل الله 
تعالى لا يسمئ ثوايًا » أما نفس الدعاء وثوابه. . فهو للداعي ؛ لأنه شفاعة أجرها للشافع 
ومقصودها للمشفوع له» وبه فارق الصدقة. 

نعم ؛ دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت؛ لأن عمل ولده لتسببه في 
وجوده من جملة عمله ؛ كما يدل عليه خبر: «ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ...» ثم 
قال: «أو ولد صالح يدعو له» فجعل دعاءه من عمل الوالد وإنما يكون منه » ويستثنى 
من انقطاع العمل: إن أريد نفس الدعاء لا المدعو له وأفهم كلام المصنف: أنه لا 
ينفعه غير الصدقة والدعاء ولو قراءة» وهو إن أريد به عدم حصول ثوابها له» هو 
المشهور عندناء ونقله المصنف عن الشافعي وحكئ في (شرح مسلم» و«الأذكار» 
وجهًا بحصول ثوابها له بالقصد» قال: وهو مذهب الأئمة الثلاثة » واختاره جماعة من 
الأصحاب منهم: ابن أبي عصرون» وصاحب «الذخائر» وابن أبي الدم» وابن 
الملا :السب ايء وع عل اقا ومانواه الليسلموظ جا کو عند اا 
حسن . وقال ابن الصلاح: ينبغي الجزم بنفعه بالدعاء له بحصول ثواب ذلك إليه ؛ آي: 
وإن لم يكن حاضرًا ولا قصد ثواب قراءته له» قال: لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس 
للداعي .. فما له أولئ » وحاصله: تخصيص محل الخلاف بغير هذه الحالة » وهو ظاهر 
متحه › وتقدم في (باب الإجارة) جواز الإجارة للقراءة بحضرة المقروء له ؛ للانتفاع 
بنزول الرحمة حيث يقرا القرآن. 


(۱) صحيح مسلم» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » رقم ]٠١۳١[‏ . 


oY 


چ کتاب الوصايا 4# 


12 وه رة عا ف ى 0 1 
قله المصَنّف وَعَيْره» قال الشَافِِيٌ ولة: وَفِي وسْع الله الى أن ييب المتَصَدّقَ 


ائضا. 


حاشية الببكري بيست 
قوله: (قال الشافعي ...) إشارة إلى أنه ينفع المتصدّق أيضا وإن لم تفده عبارة 

المتن ؛ إذ قصر التفع على الميّت » بل جزم في «الأنوار» بعدم نقص ثواب المتصدّق » 

وهو الأليق بالشريعة. 

سوه حاب سناس چيه x‏ 
قوله: (قال الشافعي ...) مِنْ ك" قال الأصحاب و#ر: ينبغي للمتصدق أن 

يقصد الصدقة عن أبويه » فإن الله يثيبهما ولا ينقص من أجره شيء٠‏ 


ge. هلام‎ 


(1) في نسخة (ب): قوله: (قال الشافعي...) خاتمة. 


8 كتاب الوصايا 4# ofr‏ 


- 


(فضل) 
ls‏ 

ا لبي ع الْوَصِبَةْ وَعَنْ بَعْضِهَا بقؤله: «تَقَضْتُ الوَصِبَةً»» أو 
أَبطَلبُهًا» › او «رَجَعْتُ فيها»» أو ا أ «هَذًا ا يرا إلى ما 
رکس بو؛ لأ ل َون رارن إل إا القع تح الموضى له نة 
ية سنبس چيه 

قوله: (له الرجوع عن الوصية وعن بعضها...) خرج به التبرع المنجز ولو في 
المرض وإن كان حينئذ كالوصية في اعتباره من الثلث ؛ لأن المقتضي للرجوع في 
الوصية كون التمليك لم يتم ؛ لتوقفه على القبول بعد الموت» والتبرع المنجز عقد تام 
بإيجاب وقبول فأشبه البيع من وجه. 

تنيه: لا تقبل بينة الوارث بالرجوع إلا إن تعرضت لكونه بعد الوصية» ولا 
يكفي عنه قولها: رجع عن جميع وصاياه٠‏ انتهی . 

قوله: (أو «هذا لوارثي») قال الرافعي: وكا يجوز أن يقال بطلان تصف 
الوصية ؛ حملا على التشريك بين الوارث والموصئ له؛ كما سيأتي فيما لو أوصى 
بشيء لزيد ثم أوصئ به لعمرو: أن الوصية الثانية تشريك ٠‏ انتهى » وأجيب: بأنها إنما 
كانت تشريكا نَم ؛ لمشاركتها الأول في التبرع » بخلاف ما هنا المعتضد بقوة الإرث 
الثابت قهرًا. وخرج بقوله (هذا لوارڻي): ما لو قال: هذا من تركتي.. فليس رجوعا؛ 
لأن الوصية من التركة » ولو سئل عن الوصية فأنكرها.. قال الرافعي: فهو على ما مر 
في (حجر الوكالة) أي: فيفرق بين أن يكون لغرض فلا يكون رجوعاء أو لا لغرض 
فيكون رجوعاء وهذا هو المعتمد» وعليه يحمل ما في «الروضة» هنا من أنه رجوع› 
وفي التدبير من أنه ليس برجوع . 


0 مس ل كابالاياة 


- 


اة 0 ع أ و جام " ا 
و بيع وإ غتاقي وَإِضْدَاق) لِمَا وَصَّى په؛ لِخْرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِء (وَكَذَا هبه أو 


رَهِنْ) له ع ب بض ء وََدَا دونه في الأصَحَ) لِظُهُور صرفو َلك عَنْ جهة الْوَصِبَّةِ 
وَالَاني: نَل ياء يکي 

(وَوَصجَة صِيَةٍ بِهَذِهِ التَصَرّنَاتِ) فِيمَا وَصَّى به (وَكَذَا تَؤكِيلٌ في بَيْعهِ وَعَرْضِهِ 
عَلَيِْ في الْصَحّ غ) ل رل إلى ماحل بد لاجو الثاني يَقُولُ: كذ ل يَخْصّل 
رمقو 


ر و ا چو ٤‏ ٥ے‏ ہے و 5 
(وَحَلط حِنْطَةٍ مُعََّنَة) وَصَّى بها . . ( رُجُوع) لِأنَهُ أخْرَجَهّا عَنْ إِمْكَانِ التَسْلِيم » 
© حاشيةالبكري وه 
24 

قوله: ( والقّاني: يعتلّ ببقاء ملكه) ظاهره: جريانُ الخلاف في الرّهن مع الإقباض 
وبدونه ؛ لبقاء الملك في الصورتين وهو كذلك» ويفهم منه: أنه لا خلاف في الهبة› 
فعلم: أن ما بعد كذا بعضه فيه خلافٌ وبعضه لا حلاف فيه » والعبارة لا تفي به ؛ إذ هي 
مقتضية لعدم الخلاف إلا فى الأخير أو لإجرائه فى الكل » وليس كذلك فيهما. 
ج حاشيةالسنباطي 2ي 

قوله: (وإعتاق) أي: منجزا أو معلقاء مجانا أو بعوض» ومثله: الاستيلاد لا 
الوطء وإن أنزل» ولا أثر لظهور قصد الإيلاد ؛ لأنه قد ينزل ولا تحبل . وفارق العرض 
الآتي ؛ بأن إفضاء العرض إليه أقرب من إفضاء الوطء إلى الإيلاد. 

قوله: (وكذا هبة أو رهن...) أي: ولو فاسدين على المعتمد ؛ لأنه كالعرض 

قوله: ((وعرضه) يصح رفعه وجرهء فيفيد: أن التوكيل في عرضه رجوع . 

قوله: ( وخلط حنطة معينة...) أي: ولو بمثلها أو بأردأ منهاء بخلافه في المسألة 


(6 في کک( :وال 


و كتاب الوصايا 45 


ەر ° و ك و ۴ وس عام 
E‏ د مِنْهَا. . فرجوع) لا نه 
ا لها الْوَسِيّةُ» (أْ بولا له 0157 ذا بأزدَأً ني ا صَحّ) لأنه کالتعْییب› 
00 : عيَرَهَا عا كَانَتْ ؛ كَالتييرِ يالأَجْودِ. 
(وَطْحْنُ حِنْطَ وَصَّى اء زعا متف ؛ (وَعَجْنُ دَقبق) وَصی يد 


وَل فُطنِ) وَصَّى بو (وَنَسْجُ َل ) و ر راو 9 وا نشي اا 


راء وَغرَاس في عَرْصَةٍ) وَصى بها . . OO OY‏ 
لل ل ءكجحاا ووچ حاشيةالستاطي #85 — 
بعدهاء وصورة المسألتين : إذا كان الخلط لا يمكن معه التمييز والخالط هو أو ما 


دونه ؛ كما أشار إليه المصنف في الثانية بقوله: (فخلطها) فخرج: ما إذا أمكن التمييز › 
أو اختلطت بنفسهاء أو كان الخلط من غيره بغير إذنه" ٠.‏ فليس برجوع ء والزيادة 
الحاصلة بالجودة ذف في الصورتين الأخيرتين غير متميزة فتدخل في الوصية » ومنه يعلم: 
أن صورة الخلط من الغير بغير الإذن: أن يخلط بحنطة أخرئ للموصي لا للغير ؛ كما 
تقدم في (الخضب) من انتقالها إلى ملكه حينئذ . 


قوله: (وعجن دقيق وصی به) مثله: خر سین وص يدع بلاف مایت 
الرطب وتقديد اللحم الذي قد يفسد» فلا يكون رجوعا على المعتمد ؛ لأن ذلك صون 
لهما عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصدء وفارق خبز العجين ؛ بأن فيه مع صونه عن 
الفساد تهيئته للأكل » بخلاف ما هن" . 

قوله: (وغزل قطن ) أي: أو جعله حشوًا لفراش أو ةة 

قوله: : (وقطع ثوب... ) أي : : بخلاف خياطته وهو مقطوع حال الوصية » وجعل 
الخشب بابا كالثوب . 

قوله: (وبناء وغراس في عرصة...) أي: في جميعهاء فإن فعل ذلك في 


)00( في نسخة (أ): وصورة المسألة. 
0( في نسخة (ب) و(د): من غيره لا بغير إذنه. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): بخلافهما. 


م ل 


و 2 1 5 59 2 E.‏ 2 
(رجوع) ِظَهُورِ هذه الافعَال في الصرّف عَنْ جهّة الوّصِيِّةَ 


4 
می 


ت 


ل كود به] 


ا الوسر ارك الل 11 لكك 

قوله: (تتمّة...) ذكرها ؛ لأن عبارة المتن ربّما تشمل ذلك من حيث أنه تصرف 
حم لللل هه حاشية الستباطي يه 
بعضها. . كان رجوعا فيه فقط ؛ كما قاله الماوردي والروياني » وخرج بذلك: ما لو زرع 
فيها.. فليس برجوع ؛ كلبس الثوب. 

E SS‏ ر : فالأقرب إلى كلامهم 

قوله: (لظهور هذه الأفعال في الصرف...) قضيته: أنه لا فرق في ذلك بين أن 
يسميع الموصی به أو يقول: بهذا أو بما فى البيت » وأن محلهة إذا كان بفعله أو بإذته » وهو 
كذلك » ولا يخالف ذلك ما لو أوصئ بدار فانهدمت بغير فعله أو فعل مأذونه ٠.‏ فإنه يكون 
رجوعا في النقض دون العرصة والأس إن بطل اسم الدار » وإلا ٠.‏ ففي نقض المنهدم منها 
فقط ؛ لأن اسم الموصئ به فيما تقدم لم ينقطع بما فعل » بل الموجود الآن منسوب إليه 
فيقال: دقيق حنطة ... وهكذاء بخلاف نقض الدار؛ لانقطاع اسمها عنه بالكلية ؛ إذ بعد 
هدمه لا يعلم هل هو نقض [دار]"' أو غيرها. وبه يعلم: أن التعليل الذي ذكره الشارح 
إنما ينظر إليه إذا كان التغيير بفعله أو فعل مأذونه» وإلا.. فالمنظور إليه بطلان الاسم 
بالكلية ؛ بأن لا يسماه ولا يضاف إليه» ومن ثم إذا هدم الدار بنفسه أو بمأذونه.. كان 
رجوعا في النقض والعرصة والأس ؛ لوجود التعليل الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى . 

قوله: (تتمة: لو وصّى...) إشارة إلى أن محل ما تقدم في الوصية بمعيّن . 
6 في نسخة (أ): لأنه يراد للدوام. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


ov 


© كتاب الوصايا چ 


- 


جُوعًا ؛ لن المْكير لت ماله عند المؤت لا عِنْدَ الْوَصِبَة 
© حاشية البكري @ 
فيما دخل في وصيّته في الجملة » والحق: أتها لا تدخل ؛ لأن كلامه في شيء أوصئ 
به معيّن لا فيما إذا أوصئ بِعُدْثِ ماله» فاعلم . 


و 


هلام .ةنج 


22222222-22-2522 ۆچ Eg‏ 
(فضل) 
[في الإيصاءٍ وما يتبعه] 
فضي الإِيصَاءٌ بقَضَاء الدى) ورد المظالم ؛ 2 في ارم كد«أَضْلِهًا» 2 
( وني الْوَصَايًاء وَالنَظرِ في أمر الأطقال) ِن لَمْ بوص ها.. تَصَّب الْقَاضِي مَنْ 


2 1 2-2 0 ے2 e‏ , 3 
قوم بهّاء قاله فى «الرؤضة» ك«أصلها) » وراد فيها: أن الإيصاءَ فى رَد د المظالم 
@ حاشية البكري 4 ا ايلع“ 


قوله: ( ورد المظالم...) إشارة إلى أن قضاء الدّين لا يغني عنه ؛ إذ المظلمة قد 
تكون في عين 

قوله: ( وزاد فيها...) إشارة إلى أن الإيصاء بذلك قد يجب» وهو فيما إذا لم 
يكن ذلك معلومًا لمن يثبت بقوله » وإنما يسنّ إذا كان معلومًا لمن يثبت بقوله» هذا 
حاصله » فعبارة «المنهاج» محمولةٌ على الثاني لا الأوّل» فهي معترضة بأنّ إطلاقّها 
یق یناه 


قوله: ( بقضاء الدين ورد المظالم) مثلهما: أداء الحقوق ؛ كالعواري والودائع» 
ويجري فيه ما يأتي . 

قوله: ( والنظر في أمر الأطفال) مثلهم: المجانين والسفهاء» قال الأذرعي: ويظهر 
أنه يجب علئ الآباء الإيصاء في أمر الأطفال إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية ؛ أي: ثقة 
كلق وجي إذا رجہ كلب مل فلك آنه إن ترك الإيصاء استولئ على ماله خائن ؛ من 
قاض أو غيره من الظلمة ؛ إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده عن الضياع » قال: ويصح 
الإيصاء على الحمل ؛ كما اقتضاه كلام الروياني وغيره» والمراد - كما قاله في اشرح 
الروض» -: الحمل الموجود حالة الإيصاء. 


ب كتاب الوصايا 4 o۳۹‏ 
وَقَضَاءِ الديْنٍ الذي يَعْجِرٌ عَنْهُ ني الحَالٍ.. وَاحجِبٌء وَفِيِهَا ك«أَصْلِهًَا) في اول 
۳ ع9 در لع همه . 0 ا ی مسارم د وى کک ع 02 < 
الّاب: من عنده وديعه أو في ذِمته حَى لله تعالى ؛ كرّكاةٍ وَحج أو دين لادم .. 
a e mt i ٤ a‏ 1 هه و عون eA‏ ف 31 ه 
بَحِبٌ عَلِيْهِ أن يُوصِي به إذا لم يَعْلمْ به غَيْرُه» رَادَ فِيهًا: المرّاد إذا لمْ يَعَلمْ به مَنْ 
ا 0 22 م 2 . 5 چچ 5 5 ج کے ا 
َيْيْتْ بقؤله» وَعلم مِمَا ذكرًّ: أن سَنْ الإيصَاءٍ بِقَصَاءٍ الديّن وَرّد المظالم إذا كاتا 


و 


ليس في محلّه وإن كان صحيحًا في بعض الصّورء وكذا كلّ عبارةٍ مطلقة صح بعض 
وجوه أطلقها( دون بعض » ولا بد من أن يكون من(" يثبت بقوله غيرٌ الورثة ؛ لأنهم 
الغرماء» وظاهره: أنه لا بد من اثنين وعدم الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة » ونوزع فيه. 
سكسسس لويد أي الس ني لي چيه 

قوله: (الذي يعجز عنه...) الأحسن: جعله قيدًا في كل من رد المظالم وقضاء 
الدين. 

قوله: (المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله) أي: غير من يخشى كتمانه ؛ كالورثة 
والموصئ لهم ولو شاهدا واحدًا ؛ كقضاء الوكيل بغير حضرة الموكل(" ؛ أي: إن كان 
في الإقليم من يرئ الاكتفاء به مع اليمين ؛ كما بحثه بعضهم » ومثله: الخط ؛ كما 
هى ظاهر . 

قوله: (وعلم مما ذكر: أن سن الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم إذا كانا معلومين) 
أي: لمن ذكر» فيقيد كلام المصنف بذلك » فإن كانا غير معلومين. . وجب الإيصاء عيئًا 
إن عجز عن القضاء » وعليه يحمل ما نقله الشارح عن زيادة «الروضة» » وإلا.. فالواجب 
هو أو الإيصاءء والمراد ب(الإيصاء هنا): أن يعلم به من يثبت بقوله ممن تقدم؛ 
)١(‏ في نسخة (ب): إطلاقها. 
(1) في نسخة (ب) و(د): مما. 
(۳) في نسخة (أ): كقضاء الوكيل بحضرة الموكل . 


)4( في نسخة (د): مع التمييز. 
)( في نسخة (د): الخلط . 


تيبب ب ب ب يت تت ير RR‏ 


(وَشَوْط الْوَصِي: : تَكُلِيفٌ) أي : بُلوغْء وَعَفْلّ ؛ زوء وَعَدَالةٌ : وَهِدَايَةٌ إلى 
اصرف الموضّى به وَإِسْلَامٌ ؛ لن الْأصَحُ: جَوَارُ وَصِبة ذم إلى ذِمّ) أئ: عَدْلٍ 
في ديُنه ؛ 5-7 أ «الرَّوْضَة) وَ١أَصْلْهًا»:‏ وَاسَتَعْئَّىن عنه > بقَوْلِهِ السّابِق: «وَعَذَالَة» 

© حاشية البكري لها 

قوله: (أي: عدل. ا ل ا 
(عدالة) هذا تقرير مراد الشارح › وينازع فيه: ين العدالة المطلقة لا ية يفهم منها عدالة 
الكافرٍ في دينه. 
سس وھ طن اسن صل ا 
كما يشير إليه كلام «الروضة» ك«(أصلها» الذي نقله الشارح رحمه الله تعالى» وعطف 
الشارح (المظالم) على (الدين) المضاف ل«القضاء» مبني على أن المراد ب(القضاء) ما 
يشمل الرده زلا ي أك المفصرب اقام ر عل رها يتين عليه وف سال 

قوله: (وحرية) أي: كاملة. وقوله: (وعدالة) أي: ولو ظاهرة ما لم يقع نزاع 
فيها. . فيشترط العدالة الباطنة ؛ كما مر 


قوله: (جواز وصية ذمي إلى ذمي...) خرج بذلك: وصية مسلم إلى ذمي في 
ولده الذمي الذي بلغ سفيهاء أو في ولد ذمي أوصئ إلى مسلم وجعل له أن يوصي » 
فلا يجوز للمسلم في المسألتين الوصية إلى الذمي على المعتمد فيهما"؛ إذ يلزمه 
النظر في ولده وولد موصيه بالمصلحة الراجحة » والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر 
الشبرع من ال 

قوله: (واستغنى عنه بقوله السابق: «وعدالة») أي: لأن المراد بها بقرينة ذكر 


6 في نسخة (أ): على انتزاعه. 

(۲) في نسخة (ب): منهما 

(۳) في نسخة (أ): قوله: (جواز وصية ذمي إلى ذمي ...) خرج به: وصية مسلم إلى ذمي في ولده البالغ 
السفيه الذمي .. فلا يجوز على المعتمد ؛ إذ يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة » والتفويض إلى المسلم 
أرجح في نظر الشرع من الذمي » ومن ثم كان المعتمد أيضا فيما لو أوصئ ذمي إلئ مسلم وجعل له 
أن يوصي: عدم جواز إيصائه لذمي. 


و كتاب الوصايا 4 


o 
لفها‎ 
م‎ 


هشخ في قان قَوْلٍ جره ا ا ۽ 


BTS اناي نكر‎ 
RF ا‎ SS ا‎ A O EE TOTES 


قوله: : (ولم يحتج ٠‏ جواب عن اعتراض تقريره: إنما يجوز وصيّة ذم لمثله 
و اھ اا کیل اا ين هذا سر وا ای ا 
فى اللفظ بعد ظهور المراد . 

قوله: (ولا يوصي ...) أشار به إلى أنّ الأب والجدّ من الكفار هو الذي يوصي 
على أولاده. 

قوله: (فخرج...) أي: بقول المتن: (تكليف وحرية...) خرج (الصَّبِي 
والمجنون...). 
سج حاشيةالسنباطي 2ي 77 


فرع: سئل ابن الصلاح عن أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم: هل على 
الحاكم الكشف عليهم ؟ فأجاب: بالمنع ما لم يترافعوا إليه ولم يتعلق بها حق مسلم» 
وبه جزم الماوردي والروياني ٠‏ انتهئ . 

قوله: (والفاسق...) أي: فلو فرق ما فوض له تفرقته. . غرمه إن تعذر رده ويسترد 
هو بدله من المدفوع له وإلا ٠.‏ استرده القاضي . 

تَنيِه: يشترط أن يكون الوصي أيضًا: مختارا معيّنًا وغير عدو للموصئ عليه عداوة 
بية» لا يني ؛ صح وصية نصراني ليهودي وعكسهء خلافا لاسنوي حيث منع ذلك ؛ 
بناء على توهم أن المراد ب(العداوة) ما تشمل الدينية. . وبحث الأذرعي اشتراط أن يكون 
| ناطقاء فلا تصح لأخرس وإن كان له إشارة مفهمة» قال ابن شهبة: وفيه نظرء بل 
| 


| القياس: الصحة إن كان له إشارة مفهمة إذا وجدت فيه" بقية الشروط . انتهى . 


0 )0 في نسخة (أ): : فلا تصح من أخرس وإن كان له إشارة مفهمة » ونظر غيره فيه» والأوجه: الصحة. 


20 


وو O‏ 7 ري لعي الوسر 1 
إن اشرت ر أذ کرم آز ریا قلا يصع انيتا ٤‏ إلَيْهمْ. 0 


في الْأَصَمّ )2 وَالتّانِي: a‏ لان لآم ل شد دِرُ عَلَى الع وَالشَرَاءِ تفه سه 
ل ا 2 ته» (وَلا تُشْترَط 
0 


الأررا) جوز أذ يكر اأويره ج افرآةء (وَأم طقال أو نْ عَيْرِهَا) إِذَا حَصَلَتَ 
2و . 3 0 روماو 
الوط يها وه تكد ِد المت » قبل : رف الو ا اء وَقِيلَ : وَمَا بيتهما 

)و يَنْعَزلَ الوَصِي بالْفِشق) بِتَعَدّ في المال او بسب آخَرَ E REE‏ 


REE قلتت‎ RO O RAS 
قوله: (وهي تعتبر عند الموت) بيان لوقت اعتبار الشروط المذكورة في المتن‎ 
من غير بيان وقت اعتبارهاء فربّما يتوهم أنها معتبرة عند الإيصاء أو منه إلى الموت›‎ 
. والرّاجح: ما ذكره الشارح‎ 
— بلس سس وچ حاشية السشباطي ېه‎ 
قوله: (أولئ من غيرها) أي: بشرط أن تساوي الرجل في الاسترباح ونحوه‎ 
من المصالح العامة ؛ كما نبّه عليه الأذرعيٌ.‎ 
قوله: (إذا حصلت الشروط فيها) هذا تقييك لصحة الإيصاء لها المفهومة من‎ 
الأولوية؛ لا للأولوية؛ إذ حتصول هذه الشروط تعتبر عقد الموت؛ كما ذكره»‎ 
. والمخاطب بالأولوية الموصي(" ولا علم له بذلك » فليتأمل‎ 
قوله: (وهى تعتبر عند الموت) أي: لأن ولاية الوصى إنما تدخل بالموت ؛ لأنه‎ 
وقت تسليطه على القبول» فيصح الإيصاء لمدبرة ومستولدة7" ولغير الجد في حياة الجد‎ 
. وهو بصفة الولاية ثم زالت ولايته عند الموت ؛ بأن مات أو فسق أو جن » قاله البلقيني‎ 


() في نسخة (ب): في الاسترجاع . 
)۲( في نسخة (أ): الوصي . 
)۳( في نسخة (ب): لمدبره ومستولدته. 


01 


ظ و کتاب الوصايا ج o۳‏ 


لسارم 


ء 20 7 5 0 < و 0 
رَنِى مَعْنَاه : قي الْقَاِي » (وَكَذَا الَاضِي) أي: يَنْعَزِل اليش (فِي الآ > لا 
دم لاقم تامالع الْكليّة ب بولايتهء » وَقَاسَ عَلَيْهِ(0 مُقَابلَ الْأَصَحّ وَفِيهِ 
َه بالاْعرّالٍ نضا . 
لح 200 
قوله: ( وقاس عليه) أي: على الإمام الأعظم المقابل للأصح القائل: بعدم انعزال 
القاضي بالفسق . 
قوله: (وفيه وجه) إيراد على المتن المشعر: بأنّه لا خلاف في الإمام الأعظم. 
ا س حاشية الستبا يي 
بضم القاضي إليه معيتا"» بل أفتى السبكي بحثًا بجواز ضمه إليه بمجرد الريبة ؛ أي: 
القوية لا الضعيفة » وعليه يحمل ما اقتضاه كلامهم من المنع ؛ كما أشار إليه الأذرعي 
وزاد: أن هذا في المعين المتبرع » أما الذي بجعل ٠.‏ فلا يضم إلا عند غلبة الظن ؛ لئلا 
بضيع مال اليتيم بالتوهم » وهذا في غير قيم القاضي ؛ إذ له عزله بالاختلال المذكور 
بل مع عدمه . 
قوله: (وفي معناه: قيم القاضي) كذلك الأب والجد» لكن ولايتهما تعود بعود 
العدالة ؛ لأنها شرعية » بخلاف غيرهما ؛ كما مر. 
قوله: (وكذا القاضي) قال بعضهم : ويتجه في فاسق ولاه ذو شوكة مع علمه 
مان د ار م ا 
تَنْسِه: الجنون والإغماء كالفسق › فينعزل به غير الإمام الأعظم› وتعود ولاية 
الأب والجد بالإفاقة » بخلاف غيرهما. فلو أفاق الإمام وقد ولي آخر بدله.. نفذت 
توليته إن لم يخف فتنة » وإلا.. فلاء وتعود ولاية الأول. انتهى . 


)١(‏ في نسخة (ش): وقاس القاضي عليه 

0( في نسخة (أ): قوله: (بالفسق) مثله: الجنون واللإغماءء لا اختلال الاهتداء للتصرف .. فلا ينعزل 
به» بل يضم القاضي إليه معينًا. 

(۲) في نسخة (ب) و(د): فسق أقبح. 


:هه ل ملل يجي جججي کتاب الوصايا © 


ِصِحٌ الإيصَاء في قَصاء ادن » وََنِْيذِ لْوَصِبةمنْ كل حر مُكَلّفٍ) فَالَبَعْضْهُمْ: 
© حاشية البكري هي — 
قوله: (قال بعضهم...) هو ابن التقيب تبعا لابن الفركاح ؛ أي: و (تَنْفِيذ) 
ب«الياء» بعد «الفاء» هو عبارة «الرّوضة» و«أصلها» » فالمعنى عليه: أنه يشترط في 
الموضي بتفياء الدّين وتقيذ الوصية أن بكرن مكافًا اء وعلع مقن إسقاط الياء 
يصير المعنى: ويصح الإيصاء بقضاء الدّين وهو آخر الكلام» ثم استأنف مسألة أخرئ 
وهي: صحّة الوصيّة من كلّ مكلف حر فيكون التقدير: ويصحٌ الإيصاء» وعطف على 
(يصح) (تنفذ) والجارٌ والمجرور في قوله: (من كل مكلف حرّ) يتعلق ب(يصح) 
ولاتطذ) أي: فالمعنئ: : يصح الإيصاءٌ بقضاء اليو سن كل كلق حل ولك ارچ من 
كل مكلف حرٌء وعليه لا يفوت أنّ شرط صحَةٍ الإيصاء بتنفيذ الوصيّة ة: أن يكون من 
مكاي بذ عال! افلس کل ا س ٠‏ فاقتضى : اک غير لا عا تدع شق 
أن شرطً صحّة الإيصاءٍ بتنفيذها أن يكون من المكلف الحرّء وعلى الأولى: الكلام 
مقصورٌ على الإيصاء والتنفيذ؛ أي: فيشترط في الموصئ بالقضاء والتنفيذ أن يكون 
معلْدًا 60 أب أنه , يشترط في كل موص ٠.‏ فلا يفهم منه » فالقانية إذا أحسن ؛ لشمولها 
ما لم تشمله الأولى » لكن يبقى عليه تكرارٌ ؛ إذ سبق صحّة الوصيّة بقضاء الذين. 
الان : بأنه وإن سبق . ٠‏ لم يسبق فيه شرط من يوصى به » ذكر ذلك رمرا 
في إفادة تعلق الجارٌ بكلٍ من (يصح) و(تنفذ) فاستفده فإنه مهم دقيقٌ جدًا في عبارة 
الشارح. 
چ حاشيةاسنباطی چ — 
قوله: (من كل حر مكلف) أي: مختار» وكالمكلف السكران ؛ بناء على أنه غير 
مكلف » وشمل ذلك السفيه» فلو أوصئ بمال - وقلنا: بصحة وصيته به » وهو الأصح - 


وعين من ينفذه. . تعين على الأوجه . 


)0 في نسخة (أ) و(ج): فعلم: أن شرط صحَّة الإيصاء بتنفيذها: التكليف ؛ أي: فيشترط في الموصئ 
بالقضاء والتنفيذ أن يكون من المكلف الحرٌ» وعلئ الأولى: الكلام مقصودٌ على الإيصاء وأن يكون 
يكنا عا 


و كتاب الوصايا 5* 


هه 


ڌا في أككرٍ الس (تَنفيذ)) تساي بین القاء وار کا #الستر» وَ١الرَّوْضَة)‏ 
ا 3 دفي عر الْمصَّبٍ تتفل a‏ اة مت 2 م الَْاء الال بعد ذَايِرَةِ ؛ 


مط في أَمْرِ الْأَطْمَالٍ مَعَ هَذَا) المذكور مِنّ etl‏ ت (أَنْ 


ت 


کین ل ولي به علَهِْ) قَالَ 7 N.‏ ک«أَصلهًا»: ابْتدَاء مِنّ الشرع لا 
کک بي الأب ا أو الْجَدُ دُونَ غَيْرِهِمَا يِن الْأهْل . 

وخ ي ف ڪڪ 

قوله: (ابتداء من الشرع) قاله ؛ ليخرج قيم القاضي » فإن له ولاية» لكن ليست 


\ 


ا ابتداء» فعلم: أن ظاهر عبارة «المنهاج» من حيث الإطلاق غير مراد. 


ل ل لل يسبب سه حاشية الستياطي جه 
قوله: (بعد دائرة) أي: فاصلة بينه وبين ما قبله» إشارة إلى أنه مسألة مستقلة 
بنفسها» لا من تتمة ما قبله. 
قوله: (ويتعلق بهما قوله: «من...2)) فاندفع ما أورد على ما في خط المصنف 
من أنه يلزم عليه التكرار في المسألة الأولى مع قوله سابقًا: (يسن es‏ 
السالم منه ما في أكثر النسخ ؛ إذ ذكرهما على هذا توطئة لبيان الموصى0 
فإن قلت: يلزم على تعلقه بهما على ما في خط المصنف الاستغناء بالثانية عن 
الأولى . 
قوله: (في أمر الأطفال) مثلهم: المجانين والسفهاء ؛ كما مر. 
قوله: (فيوصي الأب أو الجد) أي: ما لم تكن ولايتهما بتفويض ؛ كولايتهما على 


)١(‏ في نسخة (ش): تكون 
0( في نسخة (ب): الوصي . 


605 
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> ووس اض ت 2 اق وك ه 2 2 
(وَلَنِسَ لِوَصِيٌ إيصَاء قن أن له فيه. . جَارَ في الأظهّر) » وَالنَّانِي: لا يَجْورٌ 
اال إن مين( الرس جار وال ۔ قله 

(وَلَوْ قَالَ: «أَوْصَيْتُ إِلَبْكَ إلى لوغ الي أز د قوم رَيْدِء قدا بلع أو قَدِمَ مَهوَ 
الوَصِيٌ» . > جار( ذَلِكَء وَاغْتفِرَ التَأَقَيتٌ في الإيصَاءِ إلى الأول وَالتَعْلِيلٌ في 
الإيصَاء | إلى الثاني » وَتَحْوَه: أَوْصَيْتٌ إِلَيِكَ ست e‏ وبعد بَعْدَهَا وَصِيِّي فان . 
ع + سوال حاشيةالسباطى عي سح 
تركه لولده من المال ؛ لعدم ولايته علئ ولده. 

قوله: (إيصاء) مثله: التوكيل » إلا فيما عجز عنه أو فيما لا يليق به على ما مر في 
(الوكالة). 

قوله: (جاز) أي: وحينئذ فإن أذن له في الإيصاء عنه أو عن نفسه.. أوصئ 
كذلك » وإلا.. أوصئ عنه إن قال: أَوْص بتركتى فلانا أو من شئت »> فإن اقتصر على 
قوله: أَوْص فلانا أو من شثت. . أوصي عن نفسه ؛ كما نقله الشيخان عن تصحيح 
البغوي وأقراه» وما في !شرح الروض» من ٠‏ أن الذي نقلاه عن تصحيحه عدم صحة 
الإيصاء حينئل أصاد نوع 

قوله: (ولو قال: «أوصيت إليك...٠)‏ أي: بخلاف ما لو قال: أوصيت إليك 
فإذا مت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه ؛ أي: فوصيك وصبّي ؛ لأن الوصي مجهول 
من كل وجه. وقوله: (إلى بلوغ ابني) يؤخذ منه: أن الشروط السابقة إنما هي في 
الإيساء المعو لا الاق 

تْبیه: قال الأذرعي: : لو بلغ ابنه أو قدم زيد وهو غ غير أهل . ٠‏ فهل تبقى ولاية 
الوصى ويكون المراد: إن بلغ أو قدم أهلا لذلك» أو لا وتكون ولايته مغياة بذلك 
)١(‏ في نسخة (ش): عيّن 
(۲) في نسخة (أ): قوله: (جاز) أي: وحينئذ فإن أذن له في الإيصاء عنه.. أوصئ كذلك› وإلا.. 


0۷ 


چ كتاب الوصایا ‏ 


(ولا يبجُورٌُ) لآب (تَضْبُ وَصِرة) عَلَى الْأَطَْالٍ (5الجدٌ حي بصِفَةٍ الولاية) 
بوم ؛ لان وليه به عا وجوه َطْبُ وَصِي في قَصاء الدبُونِ وكيد 
الْوَصَايَا» وَهُرَ اَی مِنْ أبيوء (وَلا) يَجُورُ (الإيصَاء تويج طِفْلٍ وَبنْتِ) لأن غَيْرَ 
لآب الخد لا ريح الصّوِيدَ وَالطييرة- 
١ه‏ حاشية البعري @ 

قوله: (على الأطفال) قيد أخرج به نصب وصيّ في قضاء الديون إلى آخر ما ذكره 
بعد وإتما كان أولى من أبيه ؛ لأئه وارث» وغير الوارث أولئ منه خشية من عدم 
تسامجة الوارث وخيانته طمعًا في المال. 
يب يووا ساچ سے 
فتنتقل إلى الحاكم ؟ لم أر فيه شينًا» ويحتمل أن يفرق بين الجاهل بالوصية إلى غير 
المتأهل لها وغيره. انتهى » وهذا هو الظاهر » خلافا لما قاله في اشرح الروض» من أن 
الظاهر: انتقالها إلى الحاكم وإن ارتضاه بعض مشايخنا. انتهى . 


قوله: (ولا يجوز للأب نصب وصي ...) أي: لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية 
الجد حال الموث» ولا يجوز نصية إذا وجديق. حال الوضية. 

نعم ؛ يعتد به إذا زالت عند الموت» قال الزركشي: فلو كان الجد غائبًا وأراد 
الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره. . فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على 
البلوغ: الجواز» ويحتمل المنع ؛ لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية . انتهئ ‏ والأوجه ‏ كما 
قاله بعض المتأخرين -: التفصيل بين أن تدعو إلى ذلك ضرورة ؛ كخوف استيلاء 
ظالم. . فيجوز » وإلا.. فلا . ولو استلحق الخنثئ المشكل ولدا ولم يصرح ببنوة ظهر 
ولا بطن ؛ فإذا بلغ هذا الولد وحدث له أولاد فأوصئ عليهم أجنبيًا مع وجود الجد 
المستلحق.. صحت الوصية ؛ لاحتمال كونه امرأة » وحينئذ فلا ولاية لها عليهم ؛ كما 
)١(‏ سواء كان الجد حاضرا أو غائباء كما في المغني: (7/7), خلافا لما في التحفة: (1748/10)» 

والنهاية: )١٠١7/7(‏ »2 حيث قالا: يجوز إذا كان الجد غائبا » وثم ظالم لو استولئ على المال ٠.‏ أكله ؛ 

لتحقق الضرورة حينئذ . 


0 


3% كتاب الوصايا 8 


(وََفظة) آي: الإيصَاء: («أَوْصَبْتٌ إِلَيِكَ أو «قَوَضْت)) يك (وَنَحْوُهُمَا) ؛ 
(وَيَجُورُ فيه القت وَالتَعْلِيقُ ) تخو ما سبق » وَنَحْوٌ: أَوْصَيْتٌ إِلَيْكَ سَمَةَ ودا 
جَاءَ فلان.: فهر وص . 


م 
ر 


3 و بو بز 3 
(وَيُشترَط بيان مَا يُوصِي فيه) كَقَضَاءِ الدَيْنِ وَكَنْفِيذٍ الْوَضَايَا وَأَمْرِ الْأَطْمَال؛ 
8 حاشية البكري (28 

قوله: (إليك ونحوهما) أفاد به أنه لا بد من ذكر (إليك) في الثاني وإن لم تفهمه 
العبارة صريحاء لكن هو ظاهر منها. 
س حاشية الستباش چ 
صرح به أبو الفتوح » وهو ظاهر. 

تقيينهد إذا لم يوض الأب أحدا. فالجد أرلى من السام بقضاء الديون وأمر 
الأطفال » لا تنفيذ الوصايا. . فالحاكم أولئ بها ؛ كما قاله البغوي . 

قوله: (أو فوضت إليك) أي: بعد موتي ؛ كما هو قياس ما مر في (الوصية) . 

قوله: (كأقمتك مقامي) أي: وك(وليتك بعد موتي) كما رجحه الأذرعي من 
وجهين أطلقهما الشيخان » وعليه: فالظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أنه كناية لا 
صريح ؛ لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذًا في موضوعه. 

قوله: (نحو ما سبق) أي: فلا يقال: لا حاجة لما سبق مع هذا ؛ إذ ذاك جز 
من جزئيات هذا » ومثل هذا لا يقال فيه ذلك . 

قوله: (ويشترط بيان ما يوضى كيه) أي: وكوبه عصرفا عاليًا ب يا أشار إليه 
المصنف بقوله: رولا الإريصاء بتزويج ...) - مباحاء فلا يجوز في معصية ؛ كبناء 


)١(‏ في نسخة (ب): جزئين. 


0۹ 


١‏ 3 كتاب الوصايا چ 


| من 2 2 es‏ م A‏ ل 2 

' إن افْقصَرٌ على: «أَوْصَيْتُ إِلَنِكَ) .. لَعَا) هَذَا اقول 6 a‏ (الْقَبُولٌ) أَي: 

ا م - ل of‏ 

| كول الإيصّاءء وَفِي يام الْعَمَل مَقَامَهُ وَجْهَانِ ؛ أَخدَا(" مِنَ «الْوَكَالَةَ) . 

3 0 مو ا‎ A aS ٠ 

(وَلا يَصِح) الول (فِي حَيَاتهِ) أيْ: الموصي (في الْأصَمّ) كالموصئ لَه 

١‏ َالنَنِي: صح ؛ كَمَا لو وَكلَهُ بعَملٍ يَكَأَخَر. ٠‏ يصح الَْبُولُ في الْحَالِ» وَالرَدّ في حَيَاة 

| الموصِي عَلَى هَدَيْنِ الَْجْهَيْنِ » فَعَلَى الْأَوّل: 155" فى عات حَيَاتِهِ ثم قبل بَعْدَ مَوْتهِ. . 

| جَارَء ولو رَد بَعْدَ المؤت .. لَكَا الإِيصَاء. 

(وَلَوْ وَصَّى انْتيْنِ .. لَمْ يمر أَحَدُهُمَا) بِالنَصَدّفِء 2012111101 

2 حاشيةالبكري لهه 

قوله: (من الو كالة ).٠ ٠‏ أي: والرّاجح: أنه لا يشترط القبول لفظًا فيقوم العمل مقامه. 

قوله: (والرّد...) إشارة على أنه يرد على المتن من حيث إيهامه تقذّمَ صحّة 

. القبول فقط صِحّة الرّدّ مع أنّه مثله. 

ل ب لس هه حاشية الستباطي #5 بي 
قوله: (ويشترط القبول) أي: ولو علئ التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصاياء أو 

. بعرضها عليه الحاكم بعد ثبوتها عنده » قال الأذرعي: أو يكون هناك ما تجب المبادرة له. 


قوله: (أخذا من الوكالة) قضيته: تصحيح قيامه مقامه» وهو كذلك خلافا للسبكى. 


قوله: (ولو وصى اثنين...) كأن يقول: أوصيت إليكماء أو يوصي لزيد ثم 
| بوصي لعمرو »› ولا ينعزل بذلك كليل" ولا ينفرد أحدهما بالتصرف ؛ كما صححه 
الشيخان وإن صحح السبكي والبلقيني خلافه. 


نعم ؛ لو قال: أوصيت إلى عمرو بما أوصيت به لزيد.. انعزل زيد ؛ كنظيره فى 


)۱( لے مك وی اسیا 

, () في نسخة (ش): رد 

م في نسخة (أ): قوله: (ولو وصى اثنين...) منه: أن يوصي لزيد ثم يوصي لعمرو.. فلا ينعزل بذلك 
زفد. 


موه سل لس ل ل لب هي کتاب الوصايا © 


7س سي سه حاشية الستباطي که 
الوصية بالمال. وقوله: (لم ينفرد أحدهما بالتصرف) أي: بل لا بد من اجتماعهما 
عليه ؛ بأن يصدر عن رأيهما ولو بإذن أحدهما للآخرء أو بإذنهما لثالث» أو بأن يشتري 
أحدهما لأحد الطفلين من الآخر شيئًا للطفل الآخرء فإن انفرد أحدهما به.. لم يصح 
وضمن ما أنفق على الأولاد أو غيرهم » وهذا إذا كان الموصئ به غير قضاء دين في 
التركة بجنسة» أو رد أعيان لمستحقيها» كوديحة » وغارية ۽ ومخسوب » ووصية معينة 
لمعين » وإلا.. فلكل منهما الانفراد ؛ كما أن لمستحق ذلك الاستقلال بأخذه» بل 
للأجنبي ذلك إذا أخذها بنية الدفع إلى مستحقها ولا يضمنها ؛ كما صرح به الماوردي . 
نعم ؛ لو لم يقبل الموصئ له المعين بوصية!" معينة.. فليس له الاستقلال 
بأخذها ؛ إذ للوارث الامتناع من دفعها له وإن وجب دفعها للحاكم لينفذ أمرها؛ كما 
جواز الإقدام على الانفراد.. فليس واضحا؛ فإنهما إنما يتصرفان بالوصاية فليكن 
تَنْسيه: لو اختلف وصيا التصرف الواجب اجتماعهما عليه فى التصرف .. ألزما 
العمل بالمصلحة التي يراها الحاكم » فإن امتنعا أو أحدهما عن قبول الوصية » أو خرجا 
أو أحدهما عن أهلية التصرف .. أناب الحاكم عنهما أمينين » أو عنه أمينًا"» وليس له 
جعل الآخر مستقلا ؛ لأن الموصي لم يرض پرأنة وحده» أو في الحفظ إلى وقت 
التصرف والمال ينقسم.. قسم بينهماء فإن تنازعا في النصف المقسوم.. أقرع بينهماء 
أو لا ينقسم.. جعله تحت يدهما ؛ كأن يجعلاه في بيت ويقفلاه » فنائبهما» فالحاكم» 
)000 في نسخة (أ): وإلا.. فلكل منهما الانفراد ‏ وإن نازع الشيخان في جواز ذلك دون الاعتداد به - 
لأن لمستحق ذلك الاستقلال بأخذه. 
(۲) في نسخة (أ): توصية. 
(۳( في نسخة (ب): نصب الحاكم بدلا عنهما أمينين» أو بدلا منه أميئًا. وفي (د): نصب الحاكم 
عدلين عنهما أمينين» أو بدلا عنه أمينا. 


ظ 8 كتاب الوصايا چ 


o0۱ 


إلا إن صَرّحَ بِ) أي: بالِانفِرَادِ يجُوز. 


0 ع2 ا تاا‎ ce مزق م‎ 0-8 5 TE Sez 
(وللموصي وَالْوَصِيّ الْعَدْلَ مى شاء) أي: للموصي عَزل الوصي وللوصي‎ 
e ي 2ه ووو ے د کو قت ف‎ LT 1 أ‎ 00 1 

عَزْل تفسه» قال في «الرّؤْضة»: إلا أن يَتَعيّنَ عَليْهِ أو يَعْلِبَ على ظنه تلف المالٍ 


© حاشية‌البكري لهي يبي 

قوله: (إلا أن يتعيّن عليه...) إيراد على المتن ؛ إذ ظاهره: الجوازٌ مطلقًا وليس 
كذلك » وإذا لم يجز . . فينبغي أن لا ينفذ» قاله ابن عبد السلام. 
سس .اح دي الي علي جي xx‏ 
أما وصيا الحفظ . . فلا ينفرد أحدهما به بحال. انتهى . 

قوله: (إلا إن صرح...) منه أن يقول: أوصيت إلئ كل منكماء أو كل منكما 
وصبّي » أو أنتما وصياي » قال الأذرعي: وفي الأخيرة نظو ؛ أي: لأنها ك(أوصيت لكما). 
ويرد: بأن المدار على المسند » وهو مثنئ في (أنتما وصياي) بخلافه في (أوصيت لكما) . 

تَِيِه: لى جل عليه مشرقا أو ناظرًا: ٠‏ لم يغبت له تصرف» وإنما يتوقف على 
مراجعته فلا يتصرف إلا بإذنه» قال الأذرعي: : إلا في دحو شراء يقل سما لا يحتاج إلين 
نظر» قال العبادي: ولو قال: اعمل برأي فلان أو بعلمه أو بحضرته.. جاز أن يخالفه 
فبعمل بدون رأيه » فإن قال له: لا تعمل إلا برأي 7" فلان أو إلا بعلمه أو إلا بحضرته.. 
فليس له الانفراد؛ لأنهما وصيان . انتهن. 

قوله: (قال في «الروضة»: إلا أن يتعين...) أي: فليس له عزل نفسه ولا 
للموصي عزله » بل لا ينفذ إيصاء» قال الإسنويٌ: وعلى هذا لو لم يقبل.. فهل يلزمه 
القبول؟ فيه نظر » ويحتمل اللزوم ؛ لقدرته على دفع الظالم بذلك » ويحتمل خلافه. 
١‏ انتهى» والأوجه ‏ كما في «شرح الروض» -: الأول إن تعين طريقًا في الدفع » وعليه: 
فظاهر: أنه لا يلزمه ذلك مجاتا. 


)١(‏ في نسخة (أ): إلا بأمر. 
0( في نسخة (ب): فهل يقبل . 


مه ٠‏ سسسب سس يجيي کتاب الوصايا ©* 


E ا م‎ 2 2-8 RD 
باستيلاء ظالم يِن قاض وَغيّْرِهِ» وَعِبَارَة «المحَرر» و«الروضة» و(اصلها»:‎ 
2 4 


وَللموصي الرّجوع. 
(وَإِذا بَلَعََ الطفل وَنَارَعَهُ أي : : الْوَصِيُ (في الإنقاق عَلَيْهِ. . 1 صَدَّقَ الْوَصِيئُ) 


حاشية البكري وهي 

قوله! ل(وعبارة #المحرّر, ...) إشارة إلى أن تسه عل في حقٌ الموصي 
تجؤرٌ ؛ لأنه في حقّه رجومٌ فقط عن الإيصاء؛ لكن رجوعه يتضمّن عزلَ الموصئ له 
فسمئ به فتفطن له وكذا الموصی له قبل القبول > فإذا عزل نفسه فليس بعزل » 5-0 
لآن العزل إتما يوت بعد الولاية : لكن يجاب غه باه لا تكن من ولاية تسه فود : 
شعي عرلا ۽ لأثه كاله رل إذا صاو الأ باغياره» أتابعد القبول.. حمل صحيخ. 
سس سق حاشية الستباطي ي 

تنيه: يضم إلى المستثنئ: ما لو استأجره إجارة صحيحة » وصورتها: أن يستأجر 
القاضي الوصي بعد موت الموصي لمصلحة يراها('" » أو يستأجره الموصى على أعمال 
مضبوطة لنفسه حبباته وعلئن النظر في آمر أطفاله بعد موته > ويغطر الجهل ء للحاجة. انين . 

قوله: (وعبارة «المحرر»...) هي أحسن من عبارة «المنهاج» إذ التعبير 
ب(العزل) في جانب الموصي يقتضي تمام الوصية في حال حياته » وهو غير ممكن . 

قوله: (وإذا بلغ الطفل ) مثله: ما إذا أفاق المجنون» أو رشد السفيه. 

قوله: (أي: الوصي) مثله: [الوارث» و](" قيم الحاكم» والأب» والجد في 
المسالتيق: 

قوله: (في الإنفاق) أي: أصلا وقدرًاء ومحله في القدر: إذا كان القدر المدعى 
به لاثقاء وإلا.. فالمصدق المحجور عليه» ولو اختلفا في شيء أهو لائق أم لا مع 
إمكان كل منهما ولا بينة.. صدق الولي. 


)01 في نسخة (أ): رءاها. 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


پو كتاب الوصايا 8 oor‏ 


عد كما صرح ب به في «الرَّوْضَة) ک«اَصلهًا»» (أو في ا فم إل تعد لوغ . . 
مُدَقَ الوَلَدُ) ِيَمِينِهِ ؛ كما صرح به الرَافِعِيٌ في «الشزح»» راهن أ يا بريه 
TT‏ : شی الرس دم كله 


بي اليم في آخر الوَكَالَة. 


۾ حاشية البكري له جح 

قوله: (بيمينه) لا بد منه ؛ إذ مقتضئ إطلاق «المنهاج» خلاقّه » وكذا ذكره بعد ذلك 
فى الولد. 

قوله: (تقدم مثله) أي: مثل ذلك الوجه في القيّم ؛ أي: أنه يصدّق وهو واضح › 
فاعلم ٠‏ 
مس سس سه حاشية الستباطي ي 

تَنْسِه: ليس للوصي وكذا قيم الحاكم الرجوع فيما أنفقه على موليه من ماله إلا 
ذا اتن له الحاكي» أو قصد الرجوع وأشهد عليه عد تمك" ركان لك لمصلبحة؛ 
ككساد”" ورجاء ربح » بخلاف الأب أو الجد ؛ فله الرجوع فيما أنفقه بقصده» ويصدق 
فيه بيمينه» ولا يطالب أمين ؛ كوصي ووكيل بحساب» بل إن ادعئ عليه خيانة.. 
حلف » ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في أمين القاضي » ومثلهما: غيرهما من 
بقية الأمناء » لكن الذي أفهمه كلام القاضي: أن الأمر في ذلك راجعٌ إلى رأي القاضي 


بحسب ما يراه من مصلحة ورجح . 


وإن خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم.. فله تخليصه بشيء منه » والله 
e‏ : ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل شيئًا لقاضي 
و.. لانتزع منه المال وسلمه لبعض حَوئية وأدئ ذلك إلى استتضاله » ويجب أن 
راح م الو تصديقه إذا نازعه المحجور 
0 في نسخة (ش): دفع المال إليه 
)0( في نسخة (أ): عند فقده. 
)۳( في نسخة (د): كاكتساب . 
(1) في نسخة (د): وربح. 
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بلاس ل اا وچ حاشيةاسنباطي #5 ببسي 
عليه بعد رشده في بذله ذلك وإن لم تدل القرائن عليه » قال: ويقرب من هذا قول ابن 
عبد السلام: يجوز تعيب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه 


e. هلام‎ 


05 


8 كتاب الوديعة که 


(كِسَابٌ الوَدِيعَة ) 


هي الْعيْنٌ الي رشم لد كلس يقفا تمش خوتعا يقنم الالء 
َالْوَاضِعٌ مُودِعا بِكَسرمًا. ۰ 
(مَنْ عَجَرَ عَنْ حِفْظِهًَا . . حرم عَلَبْهِ َبُولها) RASS‏ ا O‏ 
و حاشيةاسنباطي جي ببح 
كتاب الوديّة 
قوله: (هي العين...) اقتصر عليه مع أنها تطلق على الإيداع أيضًا حقيقة ؛ لأنه 
الأنسب بالضمائر الآتية » قال الشيخان: ولا يصح إيداع الخمر ونحوها؛ أي: الخمر 
غير المحترمة ونحوها مما لا اختصاص فيه » أما ما فيه اختصاص ؛ كجلد ميتة لم يدبغ » 
وزبل وكلب محترم.. فيجوز إيداعه كالمال؛ كما صرح به البارزي» وشمل قول 
«الوسيط »: الوديعة كل ما يثبت عليه اليد الحافظة » ومنع ابن الرفعة والقمولي أن ذلك 
كالمال » قالا: لأن حكم الوديعة الأمانة والضمان بالتقصير » وهذا لا يضمن إذا تلف » 
فال في «شرح الروض»: وهذا خلاف لفظئ ؛ إذ القائل بأنه كالمال لا يريد أنه يضمن 
بتلفه كالمال» بل يريد أنه يصح إيداعه ويجب رده ما دام باقيًا؛ كما في المال غير 
| المتمول ؛ فإنه كذلك مع أنه إذا تلف لا يضمن . 
قوله: (حرم عليه قبولها) محله ‏ كما به عليه ابن الرفعة -: إذا لم يعلم المالك 
بحاله » وإلا.. فلا يحرم ؛ كما هو ظاهر وإن قال الزركشي: أن الوجه: تحريمه عليهما ؛ 
لإضاعة المال من المالك والإعانة على ذلك من المودع ؛ إذ حرمة إضاعة المال إنما 
تكون عند التحقق » وعلئ كل: فالإيداع صحيح والوديعة أمانة » وأثر التحريم مقصور 
على الإثم » لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع.. فهي 
مضمونة بمجرد الأخذ قطعا. 


)0( في نسخة (ب): قال: شيخنا. 


1 


دود لل لل سب مم كتاب الوديعة ©» 


أي 


ي: ادما (وَمَنْ SE E‏ ِأمَاَت) فيهًا. . (کرء) لَه وها 
وَعَبَارَةٌ «المحرَّرِ): له يقش أن تاها : وَفي «الرَّوْضَةَ) كدأَضصْلهًا»: : هل يحرم 
ونا اوبره وَجْهَان » (كإن وَِقَ) بأماته فيا ٠‏ (اششّحِبٌ) لَه وها 
© حاشية‌البكري وه —— 
کتاب الوديعّة 

قوله؛ (أي: أخيلها) أشاريه إلى أذ الم الأعيدء لا القبول بلا أحء فهر تنب 
على إيهام عبارة المتن . 

قوله: (وعبارة «المحرّرا لا ينبغي...) إشارة إلى عدم تنصيصها على الكراهة › 
وأنَ الذي في «الروضة» حكاية خلافي بلا ترجيح» فزاد «المنهاج» الكراهةً على 
«المحرّر) و«الروضة» و«الشرح» ولم يميّزها. 

قوله: (أي: أخذها) فسر القبول ل ما يأتي من [عدم]”" اشتراط 
القبول اللفظي . 

قوله: (وعبارة «المحررا): لا ينبغى...) هى محتملة للحرمة والكراهة » وهما 
وجهان في المسألة ؛ كما نقله الشارح ب «الروضة) ك«أصلها»» فجزم المصنف 
بالكراهة من زيادته » لكن يعترض عليه بجزمه بما فيه خلاف . قال الأذرعي: ومحل 
اجون [كا ليدع طاق ار مال فلسهع رزلا كيصرع کے اھا چک وقال این 
الرفعة: ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال» وإلا.. فلا تحريم ولا كراهة » وفيه 
مامر. 

قوله: (استحب له قبولها) محله: إذا كان ثم غيره؛ أي: ولم يسأل بهاء فان سئل 
بها .. وجب على الأوجه ؛ لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها» فإن لم يكن ثم غيره وقد خاف 
)١(‏ وإن علم المالك حاله » كما في التحفة: »)١947/1(‏ خلافا لما في النهاية: (111/7)؛ والمغني: 

(۷۹/۳)» حيث قالا بالجواز فيما إذا علم المالك بحاله. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


3 كتاب الوديعة 4 


و و 
(وَشَرْطهُمَا) أئ: : المودع وَالمودع الْمتَعلميْن بها شَرْط مُوّكل وَوَكيل) لان 
الإيدَاعَ اساب في الْحِفْظ . 
اوش ظط س المودع"' 0 ك«اسْتَوْدَعْتَكَ هڌا)» َو «اسْتَحْتَظتّكَو ۳ 
دأَتتثكَ في حفظه) . 


وَالْأَصَحُ: أَنَهُ ل يشرط الول لَفْظَاء وَيَكْنِي الْقَبْض). وَالَّاني: يُشْكرَطٌ: 
سبي لح ڪڪ 

قوله: (أي: المودع والمودع...) نبه به على عود الضمير عليهما وإن لم يذكرا ؛ 
لأنهما من متعلقات الوديعة » فهما مفهومان قد تقذما بالقوّة. 
= حاشية الستباض چ — 
المالك ضياعها لو تركها عنده.. وجب عليه قبولها بالأجرة» فالواجب: أصل القبول 
دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه بلا عوض » وقضيته: أن له أن يأخذ أجرة الحفظ ؛ كما 
بأخذ أجرة الحرز» ومنعه الفارقي وابن أبي عصرون ؛ لأنه صار واجبّا عليه فأشبه سائر 
الواجبات ؛ ورد: بأن ظاهر كلام الأصحاب الأول » وقد تؤخيل الأجرة على الواجب؛ 
كما في سقي اللبأ. 

قوله: (المتعلقين بها) أي: فاندفع ما يقال: ليس في عبارته ما يفهم منه أن مرجع 
الفمير 241 . 

قوله: (ويشترط صيغة المودع...) مثلها: إشارة الأخرس المفهمة» والمراد 
ب(الشرط هنا): ما لا بد منه ؛ إذ صيغة المودع ركن للإيداع . 


قوله: (كاستودعتك...) هذه الصيغ صرائح » والكناية ؛ ك(خذه) وكالكتابة مع 
النية » ولو علقها.. فكالوكالة على الراجح فلا تصح » ويسقط المسمئ إن كان ويرجع 
إلى أجرة المثل » ويصح الحفظ بعد وجود المعلق عليه ؛ كما يصح التصرف ثم حينئذ. 
قوله: (والأصح: أنه لا يشترط القبول لفظاء ويكفي...) قضيته: أنه لو وجد 


)۱( في نسخة (ش): من المودع 


۸ $ كتاب الوديعة ©* 


و له قاق ص ةا ار ت 0 ا ر 
والثالث: 7 رط فى ميته الو کر ما كدي فر رة ١‏ مر ؛ كاحفظ هذا» 


- 
2 


تدم َظِيرٌ مَذّا الْخلاف فِي الْوَكَالةِ. 
ا ف 4 a‏ 28 ا 0 ا عن - و 
(وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِيدٌ أو مَجْنُونَ مَالا. . لَمْ بل » فَِنْ قبل .. د من) ولا يرول 
چ حاشيةاسنباطي سس 
القبول لفظا ولو بقوله: (ضعه).. كفئ وإن لم يوجد قبض'» وهو ما قاله البغوي وصححه 
الرافعي في «الشرح الصغير» » وهو المعتمد وإن قال المتولي: لا حتى يقبضه. 
تنْبیه: كلام المصنف يقتضي أمرين: 


الأول: أنه لو انتفت صيغة المودع ؛ كأن وضع ماله بين يديه ؛ سواء قال له قبل 
ذلك: أريد أن أودعك أم لاء أو وجدت ورد المودع.. لا يكون ذلك إيداعا صحيحًا 
فيضمن المودع بالقبض إن قبض »› إلا إن كان معرضا للضياع فقبضه حسبة ؛ صونا له 
ل > فلا يضمن ؛ كما لا يضمن لو ذهب وتركه وإن أثم به إن كان ذهابه بعد 
غيبة المالك » وذهاب المودع مع تركه الوديعة والمالك حاضر كالرد لها" فلا ضمان. 
الثاني: أنه لا يكتفي بدفع المالك بعد قول المودع له: أودعني مثلاء وبحث 
الزركشى كالأذرعى الاكتفاء به؛ كالعارية» قال: فالشرط: اللفظ من أحدهما » ونقله غنه 
في ااشرح الما وآقرة واعصده حي > وأفسمد رتخاف آي > أنه لا يشترط 
اللفظ من جانب المعير» بخلاف الوديعة» والفرق: أن أصل وضع اليد على مال الغير 
الضمان» فلا يزول إلا بلفظ من جانبه » والوديعة أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب 
المودع » بخلاف العارية » وهذا أوجه ‏ وقد جزم به في شرح الروض» في (باب العارية) . 
قوله: (فإن قبل ۔» ضمن) لا يقال: فاسد كل عقد كصحيحه؛ لأنا نقول: محله 
)١(‏ في نسخة (ب): كفئ » وإن لم يوجد. . كفئ وقبض . 
(۲) في نسخة (أ): حتى يضعه. وفي (ب): حتئ يقضيه. 


(۳) في نسخة (ب): كالرهن. 
)٤(‏ في نسخة (ب): فلا يجوز إلا بلفظ من جانبه » والوديعة أمانة تحتاج . 
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2 3 و 
الضْمَان إلا يالرّد إلى وَلِيَ أَمرهِ 
تلم 2 - 


(دَلَوْ وع صا مالا كتل عِنْدَُ.. لَمْ يضمن وَإِنْ 

الأصَحٌّ) كما لو أتلف مَالَ عَيْرو» وَالثَانى: لا يَضْمَنُّ ؛ لأن المودع م 
(والمخجورٌ عَلَبْه بسَلَِ.. كَصَبِي) في إِيدَاعِهِ وَالْإِيدَاع عِنْدَهُ وَهُوَ مراد 

«(المحَرّر» وَغَيْرِهِ ب«السّفيه». 


@حاشيةالبكري هي 

قوله: (وهو مراد «المحرّر) وغيره ب«الشفيه) أشار به إلى أن عبارة «المحرّر): 
والشفيه كالصّبيَ » وهي تشمل من عليه حجر ومن بر بعد البلوغ بلا حجر والثاني 
ليس كالصّبِيَ » فعدل عنها في «المنهاج» لما ذكر ليُخْرِجَ من بذر بعد البلوغ » وأفاد أن 
م و حاشيةالسنباطي اك 
فى الوديعة حيث قبضت”' بإذن معتبر» وإلا ‏ كما هنا -.. فلاء ومحل الضمان فيما 
ذكر: حيث لم يخف ضياعها , فإن خافه وأخذها حسبة.. فلاء وحيث لم يتلف الصبي 
وديعته» وإلا.. فلا» ومثله: المحجور عليه بسفه الآتي . 

قوله: (ولو أودع صبيا. . .) محله: إذا كان المودع بالغاء فإن كان صبيا فقبله0©. . 
ضمنه بمجرد الاستيلاء التام . 


قوله: (كما لو أتلف مال غيره) أي: بلا استيداع ولا تسليط ؛ ليخرج ما لو أتلف 
ما اشتراه وتسلمه. 

قوله: (لأن المودع سلطه عليه) أجيب: بأنه لم يسلطه علئ إتلافه 

قوله: (والمحجور عليه بسفه.. كصبي في إيداعه والإيداع عنده) كذلك القن 
بغير إذن سيده كالصبي فيهاء فيضمن المال المودع عنده بإتلافه لا بتلفه» كذا أطلقه 
)١(‏ في نسخة (ش): لم يُضمّن 


() في نسخة (أ): حيث قبضه. وفي (ب): حيث قبلت. 
م( في نسخة (أ): فإن كان صبيا مثلة.. 


01۰ ل ملل ل لل هيم كتاب الوديعة & 


(َكزفع) الْوَدِيعة ِن حَيْتُ الإيدَاعٌ اعلق ها أَ: توي (يمَوتِ المووع 
َو المودع وَجُنُونِهِ وَإِعْمَائِِ) كَالْوَكَالةِ. 
0ك 
مراد «المحرّر) ما في «المنهاج» مع أنه أخصرٌء لكن التص في الک أولئ ممًا 
يحتاج إلئ بیان مراده فيه . 

قوله: (من حيث الإيداع...) أشار به إلى أن الواقع لا يرتفع » وإلى أن حكم 
كونها أمانة باق بالنّسبة للوارث » فليس المراد إلا انتهاؤها بمعنى لزوم تمكين مالكها 
منها أو وليّه ونحو ذلك » فالمراد: انتهئ بما ذُكِرَ حكمٌ الإيداع . 
اس ل لب هه حاشيةالسنباطي عي ا 
الشيخان» وقيده الجرجاني بعدم التفريط » قال: ولا يفارق الرقيق الصبي إلا في هذه 
الحالة ؛ فإن الصبي لا يضمن بالتلف ولو مع التفريط » وأورد على حصره أن الصبي لا 
يودع عنده صلا ويودع عند الرقيق بإذن سيده!" . 


قوله: (من حيث الإيداع) أي: لا من حيث ذاتها ؛ كما هو واضح › ولا من حيث 
الأمانة ؛ إذ هي باقية بعد ذلك » لكن تصير شرعية ؛ كالثوب الذي طيرته الريح في داره» 
فيجب”" الرد لمالكها أو وليه إن عرفه ؛ أي: إعلامه بها أو بمحلها فورًا عند التمكن 
وإن لم يطالبه بهاء [فإن أخر مع التمكن.. ضمن]. وقوله: (أي: تنتهي) إشارة إلى 
أنه ليس المراد ما يفهم من ظاهر الارتفاع من بطلانها من أصلها. 

قوله: (كالوكالة) منه يؤخذ: أنها ترتفع أيضًا بالحجر على أحدهما بسفه » وعلى 
المودّع ‏ بفتح الدال ‏ بفلس » وبعزله نفسه» وبالجحود المضمن » ونقل الملك عن 
)١(‏ في نسخة (ز): في الحل . 
(۲) في نسخة (أ): قوله: (والمحجور عليه بسفه.. كالصبي) كذلك القن بغير إذن سيده فلا يضمنه» 

إلا بالإتلاف.. فيتعلق برقبة القن . 
(۳) في نسخة (أ): فعليه. 
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 
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و 5 


(وَلهِمَا الاسترداد د ا كا ل و 6 أي : : لودع الاسْتَرْدَادْ ؛ لانه مالك 


(منها: آذ يُودعَ عَبْرَهُ بلا إِذِ) مِنَ المودع (وَكَا عُذر) له (قيضمَ) سَوَاء 
أَْدَعَ E‏ ا ا و وَالْقَاضِيّ وَغَيْرَهُمْ 5 200 
تس ساب وچ حاشيةالسنباطي جه — 
الوديعة » وغير ذلك مما مر في (الوكالة). ولو وكل المالك المودع في إجارتها فأجرها 
وانقضت مدة الإجارة. ‏ عادت وديعة عند عامة الأصحاب. 

قوله: (أي: للمودع...) دل على هذا التوزيع ظهور المراد» قال ابن النقيب: 
وينبغي أن يقيد جواز الرد للمودع بحالة لا يلزمه فيها القبول » وإلا.. حرم الرد» فإن 
كان بحالة يندب فيها القبول.. فالرد خلاف الأولئ إن لم يرض به المالك . 

قوله: (وأصلها: الأمانة) أي: بمعنئ: أن الأمانة متأصلة فيها لا تبع ؛ كالرهن ؛ 
إذ المقصود منه: التوقف ولو كانت بجعل أو فاسدة» صرح به في «الكافي)7) 

فرع: ولد الوديعة هل هو كأمه ؛ بناء على أن الإيداع عقد» أو ليس كأمه وإنما 
هو أمانة شرعية في يد المودع يجب ردها في الحال اعتبارًا بعقد الرهن والإجارة؟ 
وجهان » جزم ابن المقري في «روضه» بالأول تبعا لجزم القاضي والإمام به » لكن قالا: 
لافائدة للحلوف » ورّة: بان له فائدة » وهي: أن العين يجب ردها على الثانى 8 
وعلى الأول إتما يجب ردها بعد الطلب. ٠‏ 

قوله: (فيضمن) أي : صار طريقا في الضمان ‏ فللمالك تضمين الثاني ويرجع 
على الأول إن كان جاهلا بالحال » لا عالما ؛ لأنه حينئذ غاصب لا مودع . 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (وأصلها: الأمانة) أي: ولو كانت بجعل أو فاسدة بقيدها السابق» فلو شرط 
ركوبها أو لبسها.. كانت قبل ذلك أمانة » وبعده عارية فاسدة» صرح به في «الكافي»). 


o1۲ 
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(وَقِيلَ: إِنْ أَوْدَعَ القَاضِي.. لَمْ يَضْمَنْ) لان أَمَاتة الْقَاضِي أَظْهَرُ مِنْ أمَائَته. 

(َإدا لم يُِلَ) يضم صم التَّحْتَانئٌة ية وَكَسر الراي (يَدَهُ عَنْهَا. . جَارَتِ الِاسْبَعَانَةٌ 
ن بَخولها إَى الجززء أو بها في حِرَائة) يكَشرٍ الْكَاءِ يصَبِطٍ المصَتف 
5-9 مغر كة) يئه وَبيْنَ ايه مكلا ؛ كما في «الوّْضَةٍ) ك«أضلِها» عَن الَْمَلٍ. 

(وَإِذَا أرَادَ سَفَرًا.. كَلْيَرةً) الْوَدِيعَةَ (إِلَى المالك أو وَكِيلِه) إِنْ كَانَّ (َإنْ 
ل ل سو حاشية الستياطي چ بحي 

قوله: (وقيل: إن أودع القاضي...) محل الخلاف ‏ كما قاله السبكي وغيره -: 
ما إذا لم تطل غيبة المالك » فإن طالت ؛ أي: وتضجر من الحفظ ؛ كما في «التتمة)() 
وأودعها الوديع القاضي.. لم يضمن. 

قوله: (جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز) أي: ولو خفيفة يمكنه حملها 
بلا مشقة؛ كما شمله إطلاقهم» قال الأذرعيئ: ويحتمل خلافه» وتجوز له أيضًا 
الاستعانة بمن يحفظها”" إذا كان نظره باقيًا عليها على العادة ؛ بأن يلاحظها في عوداته ؛ 
أو كانت بنحو مخزنه وقد خرج منه لحاجة وكان المستعان به ثقة يختص به وإن لم 
يلاحظها في عوداته على الراجح » فإن كان غير ثقة أو من لا يختص به.. ضمن ؛ كما 
يضمن إذا كانت في غير نحو مخزنه ولم يلاحظها ؛ كما مر ؛ لتقصيره" . 

قوله: (بينه وبين ابنه مثلا؛ كما فى «الروضة» ك«(أصلها» عن القفال) الظاهر: 
أنه إشارة إلى ية المسألة بها إ6 قاذ الغريك يخ يه نظير ما تقدم ٠‏ بوعلية: فلا 
بد أن يكون ثقة أيضاء وإلا.. ضمن“ » وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له. 
)١(‏ في نسخة (أ): فإن طالت ؛ أي: عرفا ولو بدون مسافة القصر ؛ كما بحث. 
(۲) في نسخة (ب): بمن يحملها ويحفظها. 
(۳) في نسخة (أ): أو كانت بنحو مخزنه وإن لم يلاحظها في عوداته على الراجح إذا كان المستعان في 

ذلك ثقة يختص به » فإن كان غير ثقة أو لا يختص به.. ضمن ؛ كما يضمن إذا كانت في غير نحو 


مخزنه ولم يلاحظها ؛ كما مر ؛ لتقصيره. 
)٤(‏ في نسخة (أ): وإلا.. فلا بد من الملاحظة على العادة. 
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ےا ج اه 2 ق ي 2 < O‏ ` ا A‏ ا ا ا 
َهُمَا) عة أو توًا . (قَالقَاضي) أَيْ: يَددُمَا َيه وَعَليهِ بولا » (فَِنْ فَقَدَهُ. . 
e 8‏ ° 2 َو 2 5 ۴ ا ء ع و 2 
. يأمينٌ) أي: يردها إِليِهِ» ولا يكلف تَأخِيرُ السّمَر ؛ َإرَادتُهُ عر في الرّدإِلَى غَيْرٍ المودع . 
| و حاشيةاسنبامل جي يي 


قوله: (لغيبة أو نحوها) أي: كحبس يتعذر معه الوصول إليه ؛ كما قال القاضي 
بو الطيب» ويقاس به: التواري وغيره. والمراد ب(الغيبة): غيبته في مسافة القصر'" ؛ 


ظ ىما بحثه ابن الرفعة ؛ أخذا من كلامهم في عدل الرهن. 


قوله: (يردها إليه) قال الشيخ أبو حامد! وإقما يردهاء آي : يحملها إليه بعد أن 
,مرفه الحال ويأذن له » فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه الحال.. ضمن» ولا شك أنه لو 


أبره القاضي بدفعها إلى أمين.. كفى ؛ كما قاله الزركشي . 


قوله: (وعليه قبولها) قال الماوردي: وعليه الإشيهادتأي: القاضي ‏ على نفسه . 

وفارقت الوديعة الدين والعين المضمونة حيث لا يلزمه قبولها عند تعذر الوصول 
ع 2 ع 4 و 01 

لمستحقها ؛ بأن بقاء كل منهما أحفظ ‏ لمستحقه ؛ لأنه يبقى مضمونا له » وبأن الدين 


قوله: (فإن فقده.. فأمين) أي: ويلزمه الإشهاد عليه على أحد وجهين حكاهما 
الماوردي » قال في «شرح الروض»: إنه الأوجه؛ أي: وفارق القاضي: بأن منصبه””) 
بأبى ذلك » ومن ثم ألزمناه الإشهاد على نفسه ؛ كما مر. ۰ 

تَنْسِه: هذا الترتيب واجبٌ ؛ كما هو ظاهر كلام المصنف » فلو تركه بلا عذر. . 


ضمن » قال الفارقي: وهذا في غير زمانناء أما فيه ٠٠‏ فلا يضمن بردها إلى ثقة مع وجود 


الحاكم ؛ لما ظهر من فساد الحكام . انتهی . 


قوله: (فإرادته عذر في الرد إلئ غير المودع) أي: فهو مفهوم قوله أولا: (ولا 


)١(‏ في نسخة (ب): غيبة في مسافة لا القصر. 
)۲( في نسخة (ب) و(د): أضبط . 
)۳( في نسخة (أ): بأن قبضه . 
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(قَإِن قتا مضع وَسَائَرٌ. . ضَمِنَ) إِنْ لَمْ بغي يها من يَذكر", (كَإِنْ 
عل بها ًا سكن المؤضع ٠‏ . لَمْيَضْمَنْ في الْأصَحٌ) 538 غلا َة يداعو 
وَالثّاني : يمع ذَلِكَ . 

(وَلَوْ سَائَرَ بهَا) مِنَ الْحَضَر. ٠‏ (صَمِنَ) لان حِرْرٌ السَّمَرٍ دون حِرْزٍ الْحَضصَرِ 
© حاشية االبكري لل ب بيبببيبيسح 

قوله: (لأن إعلامه بمنزلة إيداعه) إتما يكون كذلك إذا كان المحلّ حررٌ مثلهاء 
وإلاء ٠‏ قيضين. 
لسلا جه حاشاية السشباطي © بح 
عذر) » ولا فرق بين سفر القصر”" وغيره » قال الأذرعي: لكن ينبغي تقييده بما إذا كان 
مباحًا» ووجه: بأنه رم فلا يها مقر المعصية, ١‏ 

َشِسيِه: يكفي عن الرد إلى غير المودع عند إرادة السفر الإيصاءٌ بها إليه بالمعنئ الآتي ؛ 
كنافي العرطن المسخوف التي كذ قي اشر المتهح)» لگن في لاشرم الروضىة: الفرق 
بينهما: بأن وقت الموت غير معلوم ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيًا. انتهى » والأوجه 
هنا: الأول ؛ بدليل قول المصنف الآتي: (ولو أعلم بها أمينا...) إذ المراد ب(الإيصاء): 
الإعلام ؛ كما يأتي في كلام الشارح » وقد صرح الشارح فيما يأتي: بأن إعلامه بمنزلة 
إيداعه المفهوم منه أن ذلك مصور بما إذا فقد المالك ووكيله والحاكم . انتهى . 


قوله: (فإن أعلم بها أمينا...) أي: وإن لم يره إياها ؛ كما صرح به الماوردي . 
ولس ل اي ويه 
)١(‏ في نسخة (ش): يَعلم 
(۲) في نسخة (ش): يُذكر 
(۳) في نسخة (أ): سفر الحاضر. وفي (ب): سفر القصير. 
(4) في نسخة (أ): فلا يفسخها. 
(5) في نسخة (ب): مقصور. 
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0 مر 


ا لا إا وَقَعَ حَرِيقٌ أو غَارَةٌ وَعَجَرَ عَمَّنْ يَدْفَعَهَا إِلَبْهِ كَمَا سَبَقَ) . ٠‏ فلا يضمن > جل 
رمه السّمَرَ بها فِي هَذِهِ الْحَالة . 
A) 295 28‏ د ا i 5 4 a‏ ج ت 7 6 
(وَالحرِيقٌ وَالغارَة في البَقعَةَ وَإِشْرَافٌ الجزْز عَلى الخرّاب) ولم يَجد جرزا 
و 6 م 3 0 o‏ 2 کر FY‏ .2 
بنقلا ليه ؛ كَمَا في «الرَوْصَة» كدأَضْلهًا».. (أَعْذَارٌ ؛ كَالسَّمَر) في الرَّدٌ إلى عَيْرٍ 
المودع ٠‏ 


© حاشية اليكري لهي يه 

قوله: (ولم يجد حررًا ينقلها...) تقييد لعبارة المتن» فإن وجد ولم يفعل ورد 
إلى غير المودع أو تركها. . ضمن . 
وي > > 2 وز بدن سه 
أودعها في السفر فسافر بها أو في الحضر وكان منتجعا فانتجع بها.. فلا ضمان ؛ لرضا 
المالك به» وله إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيًا ؛ لرضا المالك به ابتداءء إلا إذا 
دلت قرينة علو أن المراد إحرازها بالبلد.. فيمتنع ذلك» ذكره القاضي ومُجلي 
وغيرهماء وهو المعتمد وإن قال الإمام: اللائق بالمذهب: المنع. 

قوله: (غارة) الأفصح: إغارة. 

قوله: (وعجز عمن يدفعها إليه) هذا وحده كاف في نفي الضمان بالسفر بها من 
غير احتياج إلى وقوع حريق أو غارة(' ؛ كما علم مما مر. 

نعم ؛ هو محتاج إليه في لزوم السفر بها كما أشار إليه الشارح بقوله: (بل يلزمه 
السفر بها في هذه الحالة) ‏ لكن محله: إذا خاف عليها من ذلك وكان الطريق آمناء أو 
مخوفًا والخوف فيه دون الخوف في الحضرء فإن لم يخف» أو خاف وكان الطريق 
مخوفاء أو الخوف فيه مساويًا للخوف في الحضرء أو أعلى منه.. جاز. ولو حدث في 
الطريق خوف .. أقام بهاء فإن هجم عليها قطاع الطريق فطرحها بمضيعة ليحفظها 
فضاعت . . ضمن » وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها ؛ كما قاله 


)١(‏ في نسخة (ب): أو إغارة. 
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ج كتاب الوديعة چ 


(وَإِذَا مَرضَ) [مَرَضًا] (مَحُوقًا. . كَليْْدَهَا إلى المالك أو ؤْ وَكيله) إِنْ وَجَدَهُ 
(وإلا.. قالحاكم) أيْ: يڙا هن جد أ يُوصِي ليو ها كما في الوص 


پا مم 


4 


كدأضلهًا» » (أَو) نما إلى (أين أذ يوي به ل به إن 10 جد الْحَاكمَ؛ كما في 
« اورصق كد آصِلهًا»: وَفِبِهِمًا وف وا المزاد ب«الْوَصِيّةَ) : الإ عام الاق بالود ر 
يشرط أَنْ ينها ونم ما عَنْ ع غيْرِها» RA‏ ملق د لا ادس ل E SE‏ 
و ا 

قوله: (أو يوصي إليه بها) تنبيه على ما عساه يورد على عبارة المتن من حيث 
اقتضاؤها: أن المبرئ الرَدٌ إلى الحاكم » لا الإيصاء إليه مع أن الإيصاء مبرئ» ولا بد 
منه قبل الرّد إلى أمين أو الإيصاء بها إليه. 

قوله: (وفيهما: المراد ب«الوصيّة»...) بيان للمجمل في عبارة المتن» فلا 
يكفي: لفلان عندي وديعة ‏ بل لا بد أن يقول رُدُوهًا له ونحوه من صيغ الأمر أو صيغة 
مُفْهمّة للرّدٌ مع التبيين لها والتمييز عن غيرها. 
ب هه حاشية استاس جي 
القاضي وغيره إذا كان من حقه أن يصبر حتئ تؤخذ منه فتصير مضمونة علئ آخذها. 

قوله: (وإذا مرض مخوفا) قال الأذرعي: وكل حالة تعتبر الوصية فيها من الثلث ؛ 
كوقوع الطاعون بالبلد حكمها حكم المرض فيما ذكر. 


قوله: (وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها) أي: بإشارة أو صفة » فإن انتفى 
ذلك.. ضمن » فلو قال: عندي له ثوب صفته كذا.. لم يضمن وإن لم يوجد في التركة 
ثوب بهذه الصفة » فإن وجد بالصفة من غير تعدد.. تعين له » ولا يقبل قول الوارث أنه 
غير الوديعة » فإن لم يصفه.. ضمن وإن وجد في تركته ثوب ؛ لعدم تعينه له » وكذا لو 
وصفه ووجد عنده أثواب بهذه الصفة.. فيضارب صاحب الثوب فيما ذكر الغرماء 


)١(‏ في نسخة (ش): أو يُميّرها 


و كتاب الوديعة 4 


(نَنْ لَمْ يَفْعَلُ) ما ذكِر. . اا 
ل سو حاشيةاسنباطي جي سي 
بقيمته » [والظاهر: تصديقه بيمينه في قدرها]» ولو لم يوص بها وادعئ الوارث 
التلف لها وقال: إنما" لم يوص بها؛ لأن تلفها لعله كان بغير تقصير وادعئن صاحب 
الوديعة تقصيره. . فالظاهر: براءة ذمته » بخلاف ما إذا لم يجزم الوارث بالتلف ؛ بأن 
فال: عرفت الإيداع لكن لم أدر كيف كان الأمر وأنا أجوز أنها تلفت على حكم الأمانة 
فلم يوص بها لذلك”7" .. فيضمنها ؛ لأنه لم يدع مسقطا . 

فرع: لا أثر لكتابة الميت على شيء: هذا وديعة فلان» أو في جريدته: لفلان 
عندي كذا وديعة إن أنكر الوارث»› فلا يلزمه التسليم بذلك ؛ لاحتمال أنه كتبه هو أو 
غيره» أو اشترئ الشيء وعليه الكتابة فلم يمحهاء أو رد الوديعة بعد كتابتها في الجريدة 
ولم يمحهاء وإنما يلزمه ذلك بإقراره» أو إقرار مورثه » أو وصيته › أو بينة. 

قوله: (فإن لم يفعل ما ذكر. . ضمن) محله: إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله 
كما صرح به الإمام ومال إليه السبكى _؛ لأن الموت”؟) كالسفر فلا يتحقق الضمان 
إلا به» وقال الإسنوي: إنه بمجرد الرشی يبر شا لها حتئ لو تلفت بآفة في 
مرضه أو بعد صحته.. ضمنها كسائر أسباب التقصيرات» وأيده في شرح روي 
بما إذا أودعه حيوانًا ولم ينهه عن إطعامه فلم يطعمه حتئ مضت مدة يموت مثله فيها. . 
فإنه يصير مضمونا وإن لم يمت . انتهئ » والمعتمد: كلام الإمام » ويرد التأبيد المذكور: 
بأنه في مسألة الحيوان أحدث نقصا في نفس المودع بالترك فيضمن مطلقاء بخلاف 
ترك الإيصاء وإن كان كل منهما ‏ أعني: ترك الإيصاء وترك العلف ‏ يؤدي إلى التلف » 
ومحله أيضا: في غير القاضي » أما القاهى إطا عات وك يوجد مال ایی لي تركته. . 
فلا يضمنه وإن لم يوص به ؛ لأنه أمين الشرع » بخلاف سائر الأمناء» ولعموم ولايته» 
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)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۲) في نسخة (ب): إنها. 

)۳( في نسخة (أ): كذلك . 

(4) في نسخة (ب): لأن المؤنة. 


0۸ 


© كتاب الوديعة ©* 


و ادي 


( من ال حَرْضهَا لاقرات ؛ إذ أرارث بختيد شاور لب هده ينه َفْسِه (إِلا 
e‏ ؛ پان مات فخا “) وَفي «المحَرّر) وَغَيْرِهِ: ' أو قعل ية ف 
يضمن بتر برك ما ذْكِر . 


© حاشية البكري لھ 

قوله: (وفي «المحرّر) وغيره...) نبه په علئ أن هذه المسألة فيه حذفت من 
«المنهاج» . 

ويجاب: بأتها مستفادة منه ؛ إذ المقتول غيلة ؛ كالميت فجأة» والغيلةٌ هنا القتل 
علي خفلق؛ کان تركه شمن وشرید بسيقي وحوه. ٠‏ مانت » غات قل مع علمه آله رال 
يقتل ووسع ذلك الزّمن إيصاء أو ردًا.. لزمه فعله ‏ وإلا.. أثم وضمن. 
هې خاشية الستياطيي #5 جح 
قاله ابن الصلاح » قال: وإنما يضمن إذا فرط » قال السبكي: وهذا تصريح منه: بأن عدم 
إيصائه ليس تفريطًا وإن مات عن مرض »› وهو الوجه » وظاهر: أن الكلام في القاضي 
الأمين » ونقل التصريح به عن الماوردي. 

قوله: (ضمن) أي: إلا إذا نقلها بطن الملك.. فلا يضمن » بخلاف ما لو انتفع 
بها بطنه ؛ لأن التعدي فيه أكثر. 

قوله: (فلا يضمن) أي: ما لم يعين المالك الأول ولم ينهه عن النقل منه» فإن 
عينه ؛ بأن قال له: اجعلها في المكان الفلاني.. ضمن إن تلفت بسبب المخالفة ؛ كهدم 
المنقول إليه عليه أو سرقته منه » لا بغيرها ؛ كموتها فجأة أو بمرض ؛ حملا لتعيينه على 
اعتبار الحرز فيه" عند التخصيص الذي لا غرض له فيه» وإن نهاه عن النقل.. ضمن 
به» إلا لخوف من حريق أو غرق”" أو نحوه.. فلا يضمن به» بل يجب حينئذ نقله 
لحل الأول أو أعلر: مئة إن وجد عترم لو تركة. ٠‏ ضهن . 
)١1(‏ في نسخة (ش): قُجأة 
(۲) في نسخة (ب): المحرز فيه. 
(*) في نسخة (أ): غريق. 
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(وَمِنْهَا) أي : : من عوَارٍض الضمَان: (إِذَا تَثَلْهَا من ا 0 دار إلى شدي 
وها في الجزز.. صمو '"» وَِلَّا) أي: وَإِنْ لَمْ تكن دُوتها فيه ؛ بان كَانَتْ مِكْلَهَا 
فه أو أَحْرَرٌَ مِنْهًا. ٠‏ (قلا) يَضْمَنٌ0" » وَلَوْ تَقَلَهَا مِنْ بَيْتِ إِلَى بيت فِي دار وَاجِدَةٍ.. 
يلا قاد ون کان الأول أهرز ٠‏ قَالَهُ المَمَويُ. 

(وَمنّْهَا: ألا بذع مُْلَِاتَِا) لوُجُوبٍ الدع عليه أنه ِن حمْظِهَا الْوَاجِبٍ ؛ 
د8 حاشية البكري @ 

قوله: (ولو نقلها من بيت إلى بيت...) ليست واردة على المتن» بل هي محترز 
ٹر لامح سحلة أرخار إلى أعريع) إذ عقا من ست ليمت فى كان لا من دار داو . 
6ب سين سس حاشية الستباطى که uu‏ 

نعم ؛ إن قال له: لا تنقلها وإن وقع خوف .. فلا ينقلها وإن وقع » ولا يضمن بترك 
نقلها حينئذ ‏ كما لو قال: أتلف مالي فأتلفه » لكن لو نقل حينئذ.. لم يضمن ؛ 
لأنه قصد الصيانة . وإن اختلفا في وقوع الخوف .. أقام به الوديع بينة إن لم يعرف » وإلا.. 
صدق بيمينه » وإن لم يكن له بينة فيما إذا لم يعرف .. صدق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدم وقوعه. وكالنهي: ما لو كان الأول مستحمًا للمالك » ففيه التفصيل7" السابق. 

قوله: (ولو نقلها من بيت إلى بيت...) هذا محترز قول المصنف: (إلى أخرئ) . 
ومحل عدم الضمان فيه: إذا نقله لا بنية التعدي » وإلا.. ضمن 


قوله: (لوجوب الدفع عليه) يعلم منه: أنه لو وقع بمنزله حريق فبادر بنقل أمتعته 


)١(‏ في نسخة (ش): من مَجلَة 

(0) وإن كانت حرز مثلهاء كما في التحفة: 2275١7/1(‏ والمغني: (81/5)» خلافا لما في للنهاية: 
»)1٠١/(‏ قال: إن كانت حرز مثلها. . لا يضمن › وإلا.. ضمن. 

(*) لا يضمن ولو حصل الهلاك بسبب النقل؛ كما في التحفة: (4)7107/0/ خلافا لما في المغني: 
(/84): حيث قال: يضمن إذا كان الهلاك بسببه . ١‏ 

(4) في نسخة (د): لو تلف . 

(5) في نسخة (أ): ففيه التعليل. 


ما/٠‎ 


© كتاب الوديعة ‏ 


< - - مم ده داك س و‎ e 
(كَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَهَ مرك عَلْمَهَا) وكوب اللام.. (ضمنَ) لوجوبه عَليِه؛ لأنه مِنْ‎ 


حِفْظِهَاء (فَإِنْ تَهاه) الماك (عَنْهُ. . لد فلا) يَضْمَنْ ركه (عَلَى الصَّحبح) r‏ به هرك 
سس عابي ںی 
فاحترقت الوديعة.. لم يذ 1 SBT‏ : آنه 


مأمور بالابتداء بنفسه » وقضيته: أنه لو كانت أمتعته تحت الوديعة فنحاها وأخرج 
امسا الظاهر: أنه يضمن إذا حصل التلف بسبب 
التنحية » قال: والظاهر: الضمان إذا أمكن إخراجهما”' دفعة واحدة. ولو قدم وديعته 
على أخرئ . . لم يضمن » قال ابن الرفعة: وهذا ظاهر إذا كان ما قدمه من الودائع هو 
الذي يمكن الابتداء به » فإن أمكن الابتداء بغيره.. ضمن » بخلاف ما قدمه من ماله 
علئ الوديعة ؛ لما مر. 

قوله: ( فلو أودعه دابة...) خرج ب(الدابة): نحو النخل» فلا ضمان بترك سقيه 
إذا لم يأمره به على الأصح" عند الأذرعي من وجهين أطقهما الشيخان » وفرق بينهما: 
بحرمة الروح » قال: والظاهر: أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه 
عن سقيه » فإن أمره به فتركه . . ضمن ؛ لوجوبه عليه حينئذ على الوجه الآتي في الدابة . 
ولو أودعه حنطة أو أرزا أو ذرة أو نحو ذلك فوقع فيه السوس .. لزمه الدفع» فإن 
تعذر .. باعه الحاكم» فإن لم يجده.. تولاه بنفسه وأشهد» قاله في «الأنوار». 

قوله: (فترك علفها) أي: مدة تموت مثلها فيها غالبا جوع » فلا ضمان عليه قبلها 
ما لم يكن بها جوع سابق وعلمه وبلغت المدتان المدة المذكورة.. فحينئذ يضمن 
الكل ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين » وهو ظاهر » خلافا لابن المقري ؛ قياسًا على ما لو 
جوع إنسانا وبه جوع سابق وعلمه فمات . وكترك العلف ترك السقي . 

قوله: (المالك) يفهم منه ‏ كما قاله الزركشي -: أنه لو كان نحو ولي ٠.‏ فيشبه أن 
نهيه كالعدم» وسبقه إليه الأذرعي وقيده بعلم الوديع بالحال؛ أي: بالنسبة لقرار 


)١(‏ في نسخة (د): والظاهر: الضمان أيضا بإخراجهما. 
(۲( في نسخة (أ): على الراجح 


و كتاب الوديعة چ 0۷۱ 


ما لو قَالَ: اقل دَابَتِي فَمََلَهَاء لَكِنْ يَعْصِي ؛ لِحُرْمَة الرُوح» وَالَّاني: يَضْمَنُ ؛ 
ديه الْعِضيانِ . 
(فَإِنَ أَعْطَاهُ المالكُ 00 اللّام فسا لم ينه ْهَهُ .. (عَلََهَا مه لان 
ير اجعة 3 1 و تكيلة) يلها أذ يَسْتَرِدهَاء (فَإِنْ فُقِدَا. . فَالحاكم) أي : يراجعه 
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يقترن علي أذ وا وتر في کک ی +1 ينقاء 212 
َعَتَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهًا) 0 ره رو و م عم ل ا ولو O‏ توم 
سس و حاديةاسنباسي جي 
الضمان» وإلا .. فلا فرق ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (كما لو قال: «اقتل دابتى» ...) يؤخذ منه: أن المسألة مفروضة فيما إذا 
دياه لا لمل بها تشي العهي »إن دبك لتلك.. لم يضمن يالترك قلماء بل هر اجب 
عليه حينئذ » حتئ لو أطعمها والعلة موجودة فماتت.. ضمن . 

قوله: (لكن يعصي) أي: فيجب عليه أن يأتي الحاكمٌ ليجبر مالكها إن حضرء أو 
بفعل ما يأتي إن غاب . 

قوله: (ليعلفها) أي: ولو بأن يعطي للوديع العلف» وله العمل فيه بالعادة ولا 
يحتاج إلى تقديره. 

قوله: (ليقترض عليه) أي: ولو بالإذن للوديع في الإنفاق. 

قوله: (أو يبيع جزءا منها) أي: أو كلها إن رآدء 

تَنْسِه: لو فقد الحاكم .. أنفق بنفسه » ثم إن أراد الرجوع .. أشهد على ذلك ؛ 
أي" إن أمكن ء وا - نوين الرجوعء فإن لم يفعل.-- لم برجم وعن أبى إسسحاق: أنه 
يجوز له حينئذ ما يجوز للحاكم مما ذكره الشارح » وحمل على تعذر الإنفاق عليها 
مطلقا إلا بذلك . 


(1) في نسخة (ش): فليراجعه 


الاوللللملل ل ل لله كتاب الوديعة ©* 


وَهُوٌ أَمِينٌ.. (لَمْ ب يَضْمَنْ في الأصَحّ) لِجَرِي الْعَادَِ بدَلِكَء وَالنَانِي: يَضْمَنْ ؛ 
لاخر اھا بے کیو چ گن أن تھی بیو كان 29 يكَوَلَى ذَّلِكَ بتفْسِه عَادَة . . 
َا يَضْمَنُ قَطعاء قله في «الْوَسِيط» » وَلَوْ بَعَمَهَا مَعَ غَيْرِ أَمِين ٠١‏ صَمِنَ قَطعًا . 
(وعَلّى الموةم ريض ياب الصُوف يري ؛ كن لا يُمْسِدَهَا الدُودُ وَكَذَا لَْسُهَا 
عِنْدَ حَاجَتَهًا) لِتَعْبَقَ بها اة َة لدي فََدَْمَ الود فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَهْسَدَتْ . ضعي ۽ 
إلا أن ينْهَاهُ عَنُْ. ل E‏ 
في الْعَلْفِء وَلَوْلَمْ يعْلَمْ بها ؛ بان كَانَتْ في صُنْدُوقٍ او كيس مَشْدُودٍ. . فلا ضَمَانَ. 
© حاشية البكري له 
قوله: (وهو أمين) قيد لا بد منه واردٌ على المتن » وقد ذكر الشارح محترزه في 
آخر كلامه. 
قوله: (فإن كان لا يعولى ذلك بنفسه: - .) تقييد لمحل جريان الخلاف المطلق 
في المتن. 
قوله: (ولو لم يعلم بها...) شبه اعتراض على المتن ؛ إذ قال عليه » فعمٌّ حالة 
العلم وغيرها» لكن لا يرد عند القحقيق ؛ لأنّه لا يكلف بما لا علم له به. 
الح ا و ی کے 
قوله: (ولو بعثها مع غير أمين. ..) مثله: ما لو بعثها مع أمين في زمن الخوف . 
وجد ولم يرض إلا بأجرة على الأوجه » فلو كان لا يليق به لبسه ؛ لضيقه أو صغره أو 
نحوهما.. فالظاهر: أنه يلبسه من يليق به لبسه بهذا القصد قدر الحاجة ويلاحظه» 
قاله الأذرعى + فال وكشر الصوف: تمشية الدابة وتسييرعا المععاد عند الشوف علها 
من الزمانة ؛ لطول وقوفها. 
قوله: (ولو لم بعلم بها...) مثله: ما لو علم بها ولم يعطه مفتاح الصندوق مثلا ؛ 


600 في نسخة (ب) و(د): وملاحظته. 


؟اه 


9 كتاب الوديعة * 


(وَمِنْهَا: أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الْحِنْظ المأقور بهِ) مِنَّ المودع (وَتَلِعْتْ بسَبَب 
ازول . ٠‏ فِيَضْمَنَ e‏ («لا ترفد قد عَلَى الصَّنْدُوقٍ») بِضَمٌ الصّادٍ (فَرَقَدَ 
. َالْكَسَرَ قله ولف ما فِيه.. صَمِنَ) لِمُحَالمَتِِ المؤديّة إِلَى للف (وَإِنْ كلف 
! يتبره) أَيْ: بِمَيْر ثِقل. . (قلا ) يَضْمَنُ (عَلَى الصَّحِبح )2 وَالَاني: تشم : 3 
افر عليه تووم الشارق تقاسة کا ويه کی ركذا لو ل؛ لا فل عَلَيْهِ ففلَيْنِ) 


e ° 3‏ كو 


بم لاف ؛ يَعْيي : یلإ وابيذا («لاقتيعة أ لا تقول ع کال J:‏ 
فمن َلك عَلَى الصّحِبح › وََوْجِيهُ الضمَانِ يما تدم لا له الأول أنه ضيه 


(وَلَوْ قَالَ: ارْيْط الدَرَاهِمَ) بِضَم الْبَاءِ وَكَسْرِمًا (في كمك تَأَمْسَكَهَا في يَدِهِ 
لفت . e‏ أنه إِنْ ضَاعَتْ بوم وَنْسْيَانِ) أي: ب بواحد مِئهمًا. ٠‏ (صَمنّ) 


إا ققد رار لَمْ ضع بهَذَا الب ؛ فَلدََف حَصَلَ بالمحَالقة» (أو) 
فت (بِأَخْذٍ عَاصِب . ٠‏ لا) يَضمَن ؛ لن اليد خر يلتم ْو الطريق الاني: 


- 


ْدق وين » وَالطَرِيقٌ الَالِت: ِنِ اقْمصَرٌ عَلَى الإمْسَاك . 0 
اَن لَمْ يَضْمَنْ» (وَلَوْ جَعَلَهَا في جَيْبه بدلا عَن الرَبْط في الْكمّ. . لم تش 
© حاشية البكري اه 
قوله: (آي: بواحد منهما) إشارة إلى أن «الواو) بمعنى «(أو» لا الجمع ؛ ! 
ظ يفتضي جعلّها لذلك اجتماعهما وليس بشرط . 
هه حاشية‌السنباطي 2ي 3339999999339 
ای: لأنه كالنهى . 

قوله: (وإن تلف بغيره..٠)‏ أي: كأن سرق وهو في بيت محرز من أيّ جانب أو 
في غیره » إلا إذا سرق من جانب لو لم يرقد عليه لرقد فيه ٠٠‏ فإنه يضمن . 

قوله: (ولو جعلها في جيبه...) المراد به: الذي بإزاء الحلق » أو المعروف 
بشرط أن يكون مغطئ بثوب فوقه ؛ كما هو ظاهر. 


آذ 


© كتاب الوديعة 2* 


> إلا إِذَا كَانَ وَاسِعا غَيْرَ مَزْرُور ؛ كما في «الرَوْضَةَ) ك«أضلهًا»“ 
يربطها في الكم بدلا عَنْ قؤله: اجعَلَهًا في جَيْبِكَ . . (يَضْمَنْ) 


5 لاه 
لاه موز 
(وَبالمَكْس) وَهُوَ: أن يَرِْطَهَا في 
رکه الا رز 
(وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بالسُوقٍ وَلَمْ يُبَيّنْ كَبْفيَةَ الحفظ َرَبَطَهَا في كمه وَآَنْسَكهَا 
لهم حاشية البكري ي 
)٠٠‏ قيد لعبارة المتن لا بذ منه» فعلم به ما فيها من 


قول (إلآ إذا كان واسما. 


الخلل من حيث إطلاقٌ المنطوق. 
ضمن إن أخذها الطرار ؛ لأنه أغراه عليها بإظهارها له » أو استرسلت.. فلا إن أحكم 


وا 2 
تتمة: لو امتثل ما أمره به ؛ بأن ربطها في كمه ؛ فإن جعل الخيط من خارج الكم .. 
الربط » وإن جعله داخله.. انعكس الحكم. واستشكل الرافعي ذلك: بأن المأمور به 
مطلق الربط وقد أتئ به فلا ينظر إلى جهة التلف » بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به 
إلى غيره فحصل به التلف » وبأنه لو قال: احفظ هذه الوديعة في هذا البيت فوضعها في 
زاوية منه فانهدمت عليه.. لا يضمن » ولا يقال: لو كانت في زاوية أخرئ لسلمت 
وفرق غيره: بأن الربط ليس كافيًا على أي وجه فرض » بل لا بد من تضمنه الحفظ › 
ولهذا لو ربط ربطًا غير محكم.. ضمن وإن كان لفظ (الربط) يشمل المحكم وغيره» 
ولفظ (البيت) محباول لكل من زواياء» والعرف لا يخصص موضعا منها. اتنهئن . 
قوله: (فربطها. ..) محل ما ذكره المصنف من التفصيل: إذا لم يعد إلى البيت » 
فإن عاد إليه.. لزمه إحرازها فيه ولا يكون ما ذكر حرزا لها ؛ لأن بيته أحرز» فلو خرج 
بها في كمه أو جيبه أو يده.. ضمن » قاله الماوردي » ومحله ‏ كما أشار إليه الرافعي -: 
إن لم تجر العادة بخلافه » وإلا.. فلا يضمن . وخرج بقوله: (ربطها في كمه وأمسكها 
بيده) ثلاث صور» صرح المصنف منها بواحدة» وهي: ما إذا أمسكها بيده من غير 
ربط . والثانية: أن يربطها بكمه من غير أن يمسكها بيده.. فيضمن » وقال الرافعي: 


)١(‏ فى نسخة (ش): وأصلها 


و كتاب الوديعة ‏ ولاه 
يده اؤ جَعَلَهَا في َيه . ٠‏ لَمْ يَضْمَنْ) لاه بَالَمَ في الْحِفْظِ لظ إلا أذ ن 


ت 


اعا عير مَزْرُورٍ ٠ ٠‏ فيضن ؛ شوو ارلا باد يئه» (وإذ أ ىآ 
جز رذتعا عاج ا تيده کر وى کی اا 
انتقيلها ني الت ینعی آله ورز ني + قن َر بلا قذر. . ضَمِنَ) 
@ حاشيةالبكري ل — 
قوله: (إلا أن يكون الجيب) قيد للعبارة أيضًا» فهو إيراد عليها. 
قوله: (لأنه لم يحفظها فيه) أي: في البيت. 
و ادبا چو 
٠‏ فياس ما مر أن ينظر لكيفية الربط وجهة التلف » وجزم به ابن المقري في «روضه» 
وهو المعتمد. والثالثة: أن يضعها في كمه من غير ربط .. فيضمنها بالتفريط إن كانت 
- خفيفة لا يشعر بها إذا سقطت» بخلاف الثقيلة» قال الرافعى: وقياس هذا طرده فى 
سائر صور الاسترسال. 

نَنْيِه: لو وضعها في كور عمامته بلا ربط فضاعت .. ضمن . انتهئ . 

قوله: (فإن أخر بلا عذر. . ضمن) أي: سواء تلفت في الطريق أو البيت ؛ لتفريطه 
ولو كان في حانوته وهو حرز مثلها ولم تجر العادة بالقيام منه على المنقول ؛ كما بينه 

نعم ؛ لو شدها في عضده مما يلي أضلاعه.. لم يضمن ؛ لأنه أحرز من البيت» 
قال الأذرعي : ويجب تقييده بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة › 
521 

فرع: لو أودع خاتمًا وأمره بوضعه في خنصره فجعله في بنصره.. ضمن إن 
جعله فى أعلاه أو وسطه ؛ لأن أسفل الخنصر أحفظ منهما"» وكذا إن جعله فى أسفله 


() في نسخة لإ وليخروها 
(1) في نسخة (ب): منها 


*© يب مي كتاب الوديعة‎ ۷٦ 


(وَمِنْهَا: ان يُصَيْعَهَا؛ ن يَصَمَهَا في خَبْرٍ حِرْزٍ مِثْلهَاء أو يدل عََيْهَا سَارِقَا) 
سس تي حشيةاسنباسي جي 
وانكسر ؛ لغلظ البنصرء وإن أمره بوضعه في بنصره فجعله في الخنصر. . ضمن إن كان 
ينتهي إلى أصل البنصر» وإلا.. لم يضمن ؛ لأن ما فعله أحرز» ذكره في «الروضة» 
ك«أصلها». 

فإن قلت: يخالفه قول الروياني: لو قال: احفظه في بنصرك فحفظه في خنصره.. 
ضمن ؛ لأنه إذا لبسه في البنصر كان في الخنصر واسعا. انتهى . ٠‏ 

قلت: لا مخالفة ؛ لأن ما قاله جريٌ على الغالب ؛ أخذا من تعليله. ولو قال له: 
احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره.. ضمن » وبالعكس .. لا يضمن ؛ لأن اليمين 
أعرز لأت يستحمل أكثر خالبَاء قله المجلىء قال الأفرعي: لن نر علك للسكااقة . . 
عممن »قال وققبية ما قاقد أنه الى كل لسر + اتکی السكم وال أر كان دل یبا 
على السواء.. كانا سواء» ولو لم يأمره بشيء فوضعها في الخنصر.. ضمن وإن لم 
يجعل فصها إلى ظهر الكف ؛ لأنه استعملها بلا ضرورة7" » بخلاف ما لو وضعها في 
غيرها؛ لأن ذلك لا يعد اسعمالا : 

نعم ؛ إن قصد بلبسها فيها الحفظ .. لم يضمن » فيصدق في دعواه ذلك ؛ لأنه لا 
يعرف إلا منه. وغير الخنصر للمرأة كالخنصر ؛ لأنها قد تتختم في غيره » قال الإسنوي: 
والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل إذا لبس الخاتم في غير خنصره؛ لأن الأصل: عدم 
الضمان» ويحتمل مراعاة الأغلظ هناء وهو التحاقه بالمرأة؛ كما غلظنا في إيجاب 
الزكاة فألحقناه بالرجل . انتهى » والأوجه: الأول » وفارق الزكاة؛ بأن وجوبها في 
لامب اام الأسل - ا 

قوله: (بأن يضعها في غير حرز مثلها) أي: بغير إذن مالكها وإن قصد بذلك 
إخفاءها ؛ كما لو هجم عليه قطاع فألقاها بمضيعة إخفاء لها فضاعت ؛ كما مر. 


)١(‏ في نسخة (ب): لأنها استعملها بالضرورة. 


ن بين مَوْضِعَها ؛ (أَرَّمَنْ تسار المالك) أن يَعْلِمَ7" بها. . فيه فَيَضْمَئْهًا بذلك . 

© حاشية اللبكري ي xx‏ 
قوله: (بأن يعبّن موضعها) إشارة إلى أنه المرادء لا ما إذا قال: في البلد الفلانيّ 

أو الجارة الفلانية وديعة لفلان » فعلم إيهام عبارة المتن. 

ل ا ا و ص س 
تْبیه: ضابط الحرز هنا - كما فصلوه في السرقة - : بالنسبة لأنواع المال والمحال » 


ذكره في «الأنوار) » قال غيره: : وهو مقتضئ كلامهم . ٠‏ انتهئ . 
قوله: (بأن يعين موضعها) أي: حتى لو أعلمهم بها من غير تعيين موضعها(".. 
لم يضمن ٠‏ 
قوله: ( بأن يعلمه بها) قضيته: الاكتفاء في الضمان بذلك بالإعلام بها من غير تعيين 
موضعهاء ولیس كذلك » بل لا بد من تعيينه ؛ كما صرح به في «شرح الروض) وغيره. 
نعم ؛ يمكن حمل كلام الشارح 7 على ما إذا نهاه عن الإخبار بهاء فإنه يضمن 
بالإعلام بها وإن لم يعين موضعها ؛ كما صرح به في «شرح الروض» أيضاء لكنه شرط 
فى الضمان بذلك: أن يأخذه من أعلمه أو من أعلمه من أعلمه» وإلا.. فلا ضمان) 
[ومثله يأتي في حالة عدم النهي ؛ كما هو ظاهر ](. 
قوله: (فيضمنها بذلك) أي: يصير في الضمان في الأخيرين» فللمالك فيهما 
تضمين السارق والمصادر » وإذا غرم الوديع.. رجع عليهما ؛ نظير ما يأتي » ولو دلهما 
عليها غير المودع .. فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يلتزم حفظهاء ومن ثم لو دلهما المودع 
وغيره.. فالضمان على المودع دونه( 
(0) في سخ (ش)ة نحلم 
(۲) في نسخة (أ): بوضعها. وفي (ب): وضعها. 
(۳) في نسخة (أ): نعم ؛ إن حمل كلام الشارح . 
(:) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)٠(‏ في نسخة (أ): قوله: (فيضمنها بذلك) أي: صار طريقًا في الضمان فللمالك تضمينهماء وإذا غرم 
الوديع .. رجع عليهما نظير ما يأتي . 


۵۷۸ ب هي کاب الوديعة چ 


(كلوأكْرَهَهُ مه الم حَتَى سَلمَا يِه کی للدي بي ج ایی 
20 (نَمَ برجم عَلَى الظالِم) » وَالتَانِي : بس له تَضْمِيئُهُ ؛ لِلْإِكرَاءِ» وَيُطَالَبُ الطّاليه20, 
وله على الأول شا افا راك أا ها الام ين المو5ع هرا . > فلا صَمَانَ عَلَى 
المودّع . 
© حاشية االبكري (- ب بيبيبيبيييسح 

قوله: (ولو أخذها الظالم من المودع قهرًا.. فلا ضمان على المودّع) عدل عن 
فول (عليه) لتلا يتوهّم عود الضمير على (الظالم) فقد وضع الظاهر موضعَ المضمر 
خوفا من الالتباس . 
$ حي ساط يه x‏ 

قوله: (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه...) قال في «الاستقصاء»: ولو أكرهه 
حت دل عليها.. فهو على الوجهين فيمن أكرهه حتئ سلمها بنفسه إليه » وبه يعلم: أن 
مراد الماوردي بما نقله عن مذهب الشافعى أنه لا يضمن حينئذ: أنه لا يكون قرار 
الفسمان عليه + ل" آنه لا يكوث ضام أصلذ : وقد که عل ذللق الزركشي : 

كنسية: يلزم الوديع دفع الظالم ما أمكنه» فلو لم يندفع إلا بالحلف.. جازء 
وقال الغرالي؛ يجب واعتيده الأذرعى إن كان ریا بريد قله أو الفسور يده وعلو 
الوجوب؛.خالواجب! الساف با عمال .حون الظلاق رالاق ؛ ويجب عليه التورية فى 
حلفه إن أمكنته وعرفها ؛ فإن لم يورٌ وحلف .. كمّر في الحلف بالله » وطلقت زوجته في 
الطلاق » وعتق رقيقه في العتاق » وإنما حنث ؛ لأنه لم يكرهه عليه » بل خيره بينه وبين 
التسليم » بخلاف ما لو أخذ قطاع مال رجل ولم يتركوه حتئ يحلف بالطلاق: أنه لا 
يخبر بهم فأخبر بهم.. فإنه لا يحنث ‏ كما سيأتي _؛ لأنهم أكرهوه. 

فرع: لو أعطاه مفتاح خلوته أو بيته مثلا فدفعه لأجنبي أو ساكن ففتح وأخذ 
المتاع الذي فيه.. لم يضمن ؛ لأنه إنما التزم حفظ المفتاح لا المتاع » ومن ثم لو التزمه 


)١(‏ في نسخة (ش): يُطالِب الظالم 


0۹ 


2 كتاب الوديعة که 


e 


(وَمِنْهَا: : أن ينتفع بها ؛ بأن بَلْبّسَ) الوب أو يَرْكَبّ ) الدابّة د (خِيانة) بالْكَاء 
ا يحل اتسين نار يليت 8 الدَاهم) من محلا (لِيُنْفْقَهَا. . فَيَضْمَنَ) 
با ذُكرَي وَقَوْلَه: : ١خِيّانَةَ)‏ أي : : لِمئرِعُذْرِء امور ب عَنٍ الس لِدَفْ الدُود 5000 
حر ري ۸۹ 

قوله ؛ امن محله) بين أنه المراد» فلو أعيفه من الماك كذلك . - كان نغائمًا عن 
الأول » ولا يكوت أمائة » وهذا بعينه هو المراذ فى قوله بعد ذلك: (من مبحلها). 
ل ل وچ حاشيةاسنباطي 2ېي سس 

قوله: (بالخاء) أي: لا الجيم مع النون. 

قوله: (أو يأخذ...) أي: غير ظان أن المأخوذ ملكه » وإلا.. فلا يضمن إلا إن 
انتفع به ؛ كما سيأتي . 

قوله: (أو الدراهم...) أي: كلها أو بعضهاء ويضمن في الثاني البعض المأخوذ 
م ا ختم الكيس » أو يخرقه"“ لا من فوق الختم» 
أو ينبش عليها وهي مدفونة » وإلا.. ضمن الكل بذلك» بل يضمنه به وإن لم يأخذ 
شا ركذا الصتدوق والكيس عع الأوجه من وجهين: أطلقهما الشيكات فيهما؛ لأنهما 
من الوديعة . ولا يزول ضمان المأخوذ من الدراهم برده» ولا يضمن الباقي بخلطه به 
وإن لم يتميز » حتئ لو كان المأخوذ درهما وتلف بعد ذلك الكل.. ضمن درهمّاء أو 
النصف .. ضمن نصف درهم » بخلاف ما لو رد بدله وخلطه بالباقى. . فكما سيأتى. 

قوله: (فيضمن بما ذكر) أي: كالغاصب حتئ يلزمه أجرة ذلك فيما إذا انتفع » 
وكذا فيما إذا أخذ ومضت مدة بعد الأخذ لها أجرة ؛ كما صرح به في «نكت التنبيه» . 

قوله: أي لغير عذر) تفسير للكيانة معترض بين الميعدأ والخير ؛ لعصدق عبارته 
بما إذا لبس أو ركب ظانا أنها ملكه.. فيضمن بذلك» وقول الإسنوي: وظن الملك 
عذر إنما هو بالنسبة لعدم الإثم » لا الضمان ؛ لأنه يجب مع الجهل والنسيان. ولو عبر 


)١(‏ في نسخة (أ): أو يخرق. 


60م٠‎ 


5% كتاب الوديعة + 


وَرُكُوبٍ ما لا تنا( لمي » وَيََحَذَا مَعْطُوفٌ عَلَّى ١ينْتَفِع»‏ . 


(وَلَوْ توَى الْأَخَدَ وَلَمْ يأحُذْ.. لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصجيح) لاله َم يُخْدٍ 
ِعْلا » وَالئَّانِي: يَضْمَنٌ ؛ لبه الْحِيَاََ . ١‏ 

(وَلَو خَلَطَهًا بِمَاله له وَلَمْ تَتمَيّر ق ٠‏ ی( لِتَعَدِيه . 

ا يي 

قوله: (و(يأخذ» معطوف على «ينتفع») أي: لا على (يلبس) لأن أخد الوب 
للبسه » والدراهم للإنفاق مع عدم حصولهما ليس انتفاعاء فمن ثم لم يصحّ العطف 
على (ينتفع). 
لس هق خاشية السشتباطي چيه 
الشارح ب(يعني). لكان أولين: 

قوله: (وركوب ما لا ينقاد للسقي ) قال الأذرعي: ولو ركب الدابة خوقا عليها 
من ظالم وهرب بها.. فالظاهر: أنه يجوز ولا ضمان؛ إذ لا تعدي . 

قوله: (و«يأخذ» معطوف على «ينتفع») أي: لا على (يلبس) لئلا يلزم كونه 
قسما من (ينتفع) مع أنه قسيم له(" ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (ولو نوئ الأخذ...) أي: إلا إذا نوئ ذلك عند أخذ الوديعة من المودع ؛ 
بأن نوئ عند أخذها منه: أنه" يأخذها بعد ذلك ؛ لما ذكر . . فيضمن ؛ كما في الالتقاط . 

قوله: (ولو خلطها...) أي: عمدا لا سهوّاء فلا ضمان به؛ كما قاله الأذرعي. 
وقوله: (بماله ) مثله: مال غيره. وقوله: (ولم تتميز) أي: لم يسهل تمييزه وإن أمكن بعسر. 

قوله: (ضمن ) أي: : الجميع إن لم يتميز الجميع » و إلا > فم( ؟) لم يتميز خاصة › 
قاله الماوردي . والمراد ب(الضمان هنا): الغرم حالا ؛ لدخولها في ملكه بذلك ؛ كما 


(1) في نسخة (ش): ينقاد 
(۲) في نسخة (أ): لثلا يلزم كونه قسيما من إينتفع) مع أنه قسم له. 
(۳) في نسخة (ب): أن. 
)٤(‏ في نسخة (أ): فيما. 


و كتاب الوديعة چ 0۸۱ 


ول َل درام يسين يلوو . . ضَمِنَ في الأَصَح) لِمُخَالَمَه عرض في 


الَْريقٍ» اللاي يول : د لا يكون لد يد خرهرة: 


اد الج تم ع الم ل رك الخيّانة . . لے يرا 
بي الضَمَانِ » (قَِنْ أَحْدَ o‏ ل انافك ع ۰ (برئ 


و 


86 


ني الْأَصَعَّ) ) وَالقّاني : يردها إلَيْهِ. 


' لماص ا ا ا 


بعلم مما مر في (الغصب) وإن أوهم قول الشارح: (لتعديه) خلافه. 

قوله: (ولو خلط دراهم كيسين...) أي: ولم يسهل تمييزها ؛ نظير ما مر. 

نَنْسِه: محل ما ذكر في مسألتي الخلط: إذا لم يتقدم الخلط فض ختم ونحوه» 
الا مين جرد کف ٤‏ كما مرء حاصف مل يط يقد يه رای الكيس أو روي 
القماش + لأن القصد بذلك: منع الانتشار لا كتمه عنه» ولا يضمن الدراهم بعدها أو 
وزنها للمعرفة » ولا الثياب بذرعها لذلك7" على أحد وجهين أطلقهما الشيخان » وجزم 
به في (الأنوار) وعلله: بأن الشرع ورد بذلك في اللقطة؛ وهي أمانة شرعية » فهذه 
أولن ٠‏ هی 

قوله: (فإن أحدث له المالك استئمانًا . . .) قضيته: أنه لا يعتد بذلك إلا إذا أحدثه 
بعد الخيانة » فلو استأمنه قبلها ؛ كأن قال له: أودعتك ؛ فإن خنت ثم تركت الخيانة 
عدت أمينًا لي » فخان ثم ترك الخيانة.. لا يصير أمينا ؛ لأنه إسقاط ما لم يجب. 

فرع: لو قال له: خذه يومًا وديعة ويوما غير وديعة.. فوديعة أبدّاء أو خذه يوما 
وديعة ويوما عارية . . فوديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني » ولم تعد بعد ذلك 


. وديعة أبدا. قال الزركشي: ولو عكس الأول فقال: خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة.. 


فالقياس: أنها أمانة ؛ لأنه أخذه بإذن المالك وليست عقد وديعة » ولو عكس الثانية .. 


| فالقياس: أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني أمانة . 


| () في نسخة (أ): كذلك. وفي (ب): بذلك. 


1 


¢ سس لوبتت قي کاب الوديعة‎ ٠ سس‎ ١> 


(وَمَتَى لبها الماك .. لَزِمَهُ الرّدُ؛ٍ أن بُحَلَيَ يئه وَبَْتهَا) وَليْسَ عَلَيْهِ حَدْنُّها 
َيه (إِنْ أَخْرَ بها عُذْرٍ. . ضَمِنَ) وَإِنْ تلقث في رمن الْعَذْرٍِ كَقَصَاءِ الْحَاجة.. 
برب طعا اا ي 

قوله: (ومتى طلبها المالك.. لزم الرد) يفيد: أن لزومه متوقف على طلبها . وهذا 
بخلاف الأمانة الشرعية ؛ فإن لزوم الرد فيها لا يتوقف على ذلك » بل على التمكن منه ؛ 
كما مرء وظاهر: أنه لا يجوز الرد على المالك إذا كان غير أهل للقبض ويضمن به. 

قوله: (بأن يخلي...) تفسير لرد الوديعة » بخلاف رد الأمانة الشرعية ؛ فهو بأن 
يعلم المالك بحصولها في يده» فإن طلبها.. وجب ردها؛ بأن يخلي بينه وبينها ؛ 
كالوديعة . فلو بعث رسولا لقضاء حاجة من شخص وأعطاه خاتمه أمارة وقال له: رده 
بعد قضاء الحاجة فوضعه بعد قضائها في حرز مثله . . لم يضمن ؛ إذ لا يجب عليه حمله 
إليه » وإنما الواجب الرد بنحو التخلية. 


قوله: (كقضاء الحاجة) أي: والطهارة » والصلاة » والأكل » وملازمة غريم يخاف 
هربه » وله أن ينشئ ذلك إذا كانث الوديعة بعيدة عن مجلسه7”' » والتأخير للاشهاد على 
عليهم » لا ليعطي وكيلًا آخر وقد قال له: أعطها أحد وكلائي ؛ فإنه يكون مضمنًاء بل 
مؤتمنا(' إن زاد ولا يؤخرء فإن قال له: أعط من شئت منهم. . لم يعص بالتأخير ليعطي 
آخر » وفى الضمان وجهان » قال الأذرعي: أشبههما: المنع. 

تشيه: إذا أودعاه0" مشتركا بينهما.. لم يعط أحدهما حصته وإن طلبها إلا 
بالحاكم . ولو قال مالك الوديعة للوديع: أعطها لوكيلي وتمكن من إعطائها له.. ضمن 
بالتأخير وإن لم يطالبه بها؛ لأن ذلك عزل له فيصير أمانة شرعية » فلا يتوقف وجوب 


(۲) في نسخة (أ): بل مؤثما. 
(۳( في نسخة (د): إذا أودعا. 


8 كتاب الوديعة 4 


لس ل ا 
اه 5 
ّمینه) لانه انمه ُتَمََهُ ؛ (وَإِنْ د 2 َا (ظاهرًا ؛ كُحَر يق : قن عرف الحريق 


وو وو وي 


وعمومه ١ ٠.‏ صد بلا وین ولذ غرف دون ويه صد يتمينه) في التلف ور ؛ 
لإحِْمَالِهِ ٠»‏ (وَإِن جُهِلَ) الْحَرِيقٌ . E‏ با عل جود ثم خلف 5 
اه ن ا و 


ا 


(وَإِنِ ادْعَى رَدهَا عَلَى مَنِ الْتَمَنَهُ. . صَدَّقَ بِيَمِينه) كَالتَلفِ ( أو عَلَى غَبْرِهِ؛ 


وار أ اذى وَارِثُْ الموقع اله على الماك أؤ أودعَ عند سَمَرِ أمينا ادع 


لمن الرَّدّ عَلَى المالك . ٠‏ طُولِبَ) گل ن فير ( ی يارد على مز کر 
اا هه حاشيةاسنباطي © سح 
ردها عل طلب . 


قوله: (ولم يذكر سببا) يفيد: أنه لا يجب عليه ذكر السبب. 

قوله: (صدق بلا يمين) أي: إلا إن اتهم ٠.‏ فلا يصدق إلا بيمين. 

قوله: (دون عمومه) يصدق عدم معرفته بما إذا جهل أو شك أو توهم أو ظن» 
فلا بد من اليمين في ذلك ؛ لاحتمال عدم السلامة. 

قوله: (وإن نكل المودع عن اليمين...) أي: في الصور السابقة . 

قوله: (فادعئ الأمين الرد على المالك) أي: لا على الوديع » فلا يطالب ببينة 
على الرد عليه ؛ لأنه ائتمنه » قال الشيخان: كذا ذكره الغزالي والمتولي » وفيه ذهاب إلى 
أن للوديع إذا عاد من السفر أن يستردها» وبه صرح العبادي عرد قم تقلا عن امام 
ما يخالفه » لكن قال الأذرعي وغيره: أنه مخالف لما في «نهايته» وأن الأول هو ما عليه 
عامة الأصحاب فيما لو أودعه شيئًا ووكله في إجارته فأجره وانقضت مدة الإجارة. . 


حيث تعود وديعة » نقله عنهم الخوارزمي » ثم قال: وفيه نظر. 


4 ل عب کتاب الوديعة 4 


(وَجُحُودُهَا بَعْدَ طُلَبٍ الماك مُصَمّنٌ) بخلاف إِنکارِمَا مِنْ عَيْرٍ طَلَبهِوَلَوْ كَانَ 
سس و حي لمشي طلي چ 

تلّبیه: ما ذكره المصنف من التفصيل في التلف والرد يجري في كل أمين. إلا 
المرتهن والمستأجر ؛ فإنهما لا يصدقان في الرد وإن صدقا في التلف على الوجه 
المذكور » بل التصديق في التلف يجري في غير الأمين لكنه يغرم البدل. انتهى . 

قوله: (مضمّن) أي: ما لم يطلبها بحضرة ظالم يخشئ عليها منه فجحدها دفعا 
للظالم ؛ لأنه محسن بالجحد حينئذ» قاله الأذرعي » ولو قال بعد الجحود المضمن: 
كسم قاطت ار سيت لم مرا إلا آة بصدة العالاف . 

فرع: لو قامت بينة على الجاحد بالإيداع وأقر به ثم ادعئ التلف أو الرد قبله ؛ فإن 
قال في جحوده: لا شيء» أو لا وديعة عندي.. صدق بيمينه ؛ إذ لا تناقض في كلاميه”" . 

نعم ؛ إن اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه.. لم يصدق في دعوئ الرد 
إلا ببينة » وإن قال: لم يودعني .. لم يصدق في ذلك ؛ لتناقض كلاميه » لكن له تحليف 
المالك على ذلك وإقامة البينة عليه ؛ لاحتمال أنه نسي ثم تذكر ؛ كما لو قال المدعي 
لشيء: لا بينة لي ثم أتئ ببينة ٠٠‏ فإنها تسمع » ولا فرق بين أن يذكر لنسيانه" وجها 
ملا وان ا يذكر»: وفارق ما مر في المرابحة ؛ بأن مبنئ الوديعة على الأمانة» 
والقصد بالدعوئ فيها بما ذكر: دفع الضمان فسمعت البينة فيها مطلقًا » بخلاف البيع 
فافتقر سماعها فيه إلى التأويل . ولو ادعئ التلف بعد الجحود.. صدق بيمينه وضمن ؛ 
كالغاصب ؛ سواء قال في جحوده: لا شيء لك عندي » أم قال: لم تودعني » ون ادعئ 
الرد بعده. : ثم يقبل إلا ببيئة: 

ختاتمة؛ قال ابن القاص وغيره؛ كل مال ثلف في يد آمين من غير تعد . لا ضمان 
(1) في نسخة (ب) و(د): كلامه. 
(؟) في نسحة (1)؛ لبيائة: 


ك كتاب الوديعة 0 و 


عليه إلا فما إذا اسعلف السلطان لحاجة SR O‏ 
فيضمنها لهم ؛ أي: في بعض صورها المقررة في محلهاء قال الزركشي: ويلتحق بها: 
مالو اشترئ عينا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند المشتري فتلفت ٠.‏ فإنها من 
ضمانه ويتقرر عليه الشثمن» وهذا رأي مرجوح » والراجح ‏ كما تقدم في (باب المبيع 
قبل قبضه) -: أنه لا يتقرر عليه الشمن بتلفها عنده. 


ees هلام‎ 


8 كتاب قسم الفيء والغنيمة که OAV‏ 


(القَئْعُ: لق عض ين لر باشل EDE‏ أي : إسراع OT‏ 
حاشيةالسنباطي يه بيع 
کاب قسم الفيء والغنيحة 

قوله: (مال حصل من كفار) لو قال: ما حصل لنا من كفار مما هو لهم.. لكان 
أولى ؛ ليشمل الاختصاصات . وليخرج ب(لنا): ما حصل لأهل الذمة منهم ؛ فإنه لا 
ينزع منهم » وب(مما هو لهم): ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو غيره بغير حق ؛ فإنما لا 
نملكه » بل يرد علئ مالكه إن عرف » وإلا.. فنحفظه . وخرج بقوله (من كفار): ما أخذ من 
دارهم ولم يستولوا عليه ؛ كصيد دارهم وحشيشه ونحوهما ؛ فإنه كمباح دارنا. والمراد 
ب(الكفار) هنا وفي تعريف الغنيمة: غير الذميين » ومثلهم: من لم تبلغهم الدعوة وإن لم 
يتمسك بدين حق » خلافا للأذرعي وغيره ؛ بناء على وجوب الدية بقتلهم . 

قوله: (بلا قتال) أي: ولو معنى ؛ ليخرج المأخوذ سرقة أو لقطة » وما أهدوه لنا 
بعد تقابل الصفين ولو قبل التقائهما.. فإنه غنيمة ؛ إذ تقابلهما في معنئ القتال » وكذا 
السرقة ؛ لما فيها من المخاطرة التي" هي مظنة القتال» واللقطة من حيث أنهم قد 
يتهمونه فيها بالسرقة ٠‏ 

نعم ؛ يرد عليه ما أهدوه لنا قبل تقابل الصفين ؛ فإنه ليس بفىء ؛ كما أنه ليس 
بغنيمة » بل هو لمن أهدي له . 

قوله: (وبلا إيجاف) إنما عاد الشارح (بلا) مع المعطوف ؛ إشارة إلى أن المراد: 
نفى | 7 لجميع » لا نفي | لمجموع الصادق بنفي أحدهما مع وجود الآخر؛ كما اعترض 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): فإنه كمباح دارنا. وكالكفار هنا وفي تعريف الغنيمة. 
E A (۲)‏ 
() في نسخة (أ): كما أ نه ليس بغنيمة مع صدق تعريف الفيء عليه > اللهم ؛ إلا أن يقال: : إن لوائح 

الكلام تشعر بأن الكلام ذ في الحصول بغير عقد ونحوه. 


۸ لا ا مس  -_._‏ يه كتاب قسم الفىء والغنيمة 2 


(خَيْلٍ وَرِكَابٍ) أي : : إبل (كَجِرْيَةٍ ؛ وَعْشْرٍ جار وما جَلَوَا عَنْهُ حَؤفا) مِنَّ 
المسْلِمِينَ عِنْدَ سَمَاعَ حَبَرِهِمْ» (وَمَالٍ مرد قل أو مَاتَء وَ) مَالٍ ( ذم مات ك بلا 
وَارِثٍ . . تَبكَمّسُ) حَمْسَةَ أَْمَاسٍ ؛ قال تَعالَى: ما أ آله عى رَسُولوء من أَمَلٍ 
ري م هِنَّه ورول وَلذى افر َال والمسکين ون ان آلسَييلٍ» [الحشر: ۷] وَكَانَ َكل 
E‏ ازع مايه وحم ميه ولك من الأزبعة العذكورِينّ عه حمس 
شي وضرف ما كا بنك ين حمس الخ لِمَصَالٍِ المنلومن» ون 


الأخمَاس اا عة لِلمُرترقَة ؛ كَمَا تَصَمَنَ ذَلِكَ د لالش و خمسه لحَمْسَةٍ): 
(أَحَدُهَا: مَصَالِحٌ المسْلِمِينَ ؛ كَالُعُورٍ A‏ 


E SE ا‎ 1 


تفسير 5 الات 4 ۸[ 

قوله: (خيل وركاب) أي: مثلاء فمثلهما غيرهما؛ من بغال» أو سفن» أو 
رجالة ۽ أى نحوهًا ‏ 

قوله: (من المسلمين) كذا في «الروضة») ك«أصلها)ء قال الأذرعي: ولان 
بقيد» بل مثل ذلك: ما لو جلوا عنه خوفا من غيرهم ؛ كما شمله عبارة «المنهاج» 
ك«أصلها» » ومن الغير: ضر أصابهم» فلا يرد عليه ؛ كما قيل. 

نعم ؛ يرد ما تركوه لا لمعنئ أو لعجز دوابهم عنه مع أنه فيء» فالأحسن أن يجاب 
عن ذلك: بأن التقييد بالخوف جري على الغالب. 

قوله: (بلا وارث) أي: مستغرق ؛ ليشمل ما إذا مات عن وارث غير مستغرق.. 
فن الباقي عنه فيء. 

قوله: (وكان َد يقسم له. ٠٠‏ أي: لكنه كان لا يأخذ إلا خمس الخمس فقط ؛ 
كما صرحوا به في «الخصائص». وقول الشارح: (بعده) متعلق ب(يصرف). 

قوله: (كالثغور) هي محال الخوف من أطراف بلادنا. 


o۸۹ 


ك كتاب قسم الفيء والغنيمة ج 
َالفْصَاةٍ وَالْعُلَمَاء يُقَدمُ الَْهَمُ) الاه . 
( وَالنَانِي : ل هاشم وَ) ب بتو و (المطّلب) وَهُمْ المداد ب«ذي الْقَرَْى) ۳ الذي ؛َ 


بَاره في اقم علو مع سال عيرم ين يني يهم ؤل عب شن 
0 راه الْبْخَارِيُ 00 (يَشْتَرِكُ) فيه فيه (الْمَنِيُ 2 والتصاف قل الذكد 


َالِزثْ) قله سَهْمَانِ وللانقی سهم 8ه كاوه هه ف عه SRLS a‏ ياك لاف م قاع عه + 
@ حاشيةالبكري هي 
کاب قسم الفيء والغنيمة 


قوله: ( بني عمّيهم) ب«الياء) بعد «الميم» وهما: ابن نوفل وابن عبد شمس . 
سس اح أشي اسن اطي ت 

قوله: ( والقضاة) أي: قضاة البلاد لا قضاة العسكر» وهم: الذين يحكمون لأهل 
الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس ؛ كأئمتهم 
ومؤذنيهم ٠‏ 

قوله: (والعلماء) أي: بعلوم الشرع المتقدمة في الوصية » ومثلهم: طلبة هذه العلوم . 

تَنِْسِه: قال الغزالي: تعطى القضاة والعلماء ؛ أي: وطلبة العلم مع الغناء» وقدر 
اسل آل راي الوم بالمصاجية : ردا وشيق امال رسو ٠‏ انهو . 

قوله: (يقدم الأهم فالأهم) قال في «التنبيه): وأهمها: سد الثغور. 

قوله: ( لاقتصاره ية . ..) حكمته: أنهم”" لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام ؛ حتى 
أنه لما بعث بالرسالة .. نصروه وذبوا عنه » بخلاف بني الآخرين » بل كانوا يؤذونه . 

قوله: (وللأنثئ سهم) قال الأذرعي: والظاهر: أن الخنثى كالأنثئ ولا يوقف 
شيء » وتوقف في «شرح الروض» في عدم الوقف ؛ أي: بل ينبغي أن يوقف له نصيب 
)١(‏ صحيح البخاري » باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام.... رقم ]"١4٠0[‏ . 


(۲) في نسخة (أ): في ثغراهم. 
)۳( في نسخة (أ): قوله: (لاقتصاره كَل ...) أي : لأنهم. 


ا لسو الي بي د 


ولا يَعْطى أَؤلادٌ الات ؛ كما كل الولو . 
س حاشية الستياطي جي 
ذكر ؛ كالإرث » وارتضاه بعض المتأخرين . وفرق بعضهم: بأن الأيدي المستولية على 
ذلك لما كانت كثيرة التغير والتبدل وكان انضباط الشيء ووقفه مع ذلك متعسرا. . صير 
إلى عدم الوقف » بخلاف اللإرث» والأوجه: الأول . 
قوله: (ولا يعطى أولاد البنات) استثنئ السبكي : أولاد بناته ملل ؛ كأمامة بدت 
أبي العاص من بنته زينب » وعبد الله بن عثمان من بنته رقية ؛ فإنهم من ذوي القربى 
بلا شلك» قال ولم أرهم تعرضواا لذلك» فببغي الغببط بقرابة هاشم والمطلب الا 
بنيهما"» وأجاب عنه أبو زرعة: بأن المذكورين تُوُفَيَا صغيرين ولم يكن لهما عقبٌّ 
فلا فائدة لذكرهما. انتهئ » على أن ما ضبطه السبكى وإن دخل فيه ما أراده”2.. دخل 
فيه غير العراد» لان قرابة عام والنطلب أعم من روما عل الوجة الملكور . 
قوله: (كما فعل الأولون) أي؛ من غير تكير فكان إجماعا » ولعل مسعنده: أن 
النبى كلك ثم يمط الزبير وعقمان هم آن آم کل مهما كاقت عاشمية. ويدكن أن يريد 
الشارح ب(الأولون) ما يشمل النبي كَل . 
[تئبيه: يجعل ما في كل إقليم لساکنه» فان لم يكن في بعضها شيء أو لم يف 
داقيها بسن فيها إذا مزع عليهم :+ نقل إلييم يقر ما يداع إليه الإمام في الصسوية بين 
المنقول إليهم وغيرهم» ولو لم يف الحاصل بهم.. قدم الأحوج فالأحوج» وتعتبر 
الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق » وقال ابن الرفعة: تؤخر ليجتمع أو 
تدفع إليهم نصيب الأغنياء قرضًا](؟ . 
)00 في نسخة (أ): وتوقف في «شرح الروض» في عدم الوقف » وأجاب بعضهم عن توقفه ؛ بأن الأيدي 
المستولية على ذلك لما كانت كثيرة التغير والقبول وكان انضباط الشيء ووقفه مع ذلك متعرض 
إلى عدم الوقف» بخلاف الإرث. 
(۲( في نسخة (أ): لا سهما. وفي (ب): لا بينهما. 
(۳) في نسخة (أ): ما أورده. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


ع كناب قسم الفيء والغنيمة ي ۹۱ 
٣ - 2 َ 7 0‏ 

(وَالثَالِتُ: : الْمتَامَى ؛ 4 وه( أيخ: التي (صَعير لا أت ل ويشترط فقره 

قل لمشْهور) لان لمْظَ اليم شور الْحَاجَة » وَالنَانِي: لا يرط مرل الاشم 


1 ولمع ا مرك ساقس عا ال‎ 2 ea ع جتنن ف قا‎ Az 
(وَالرَابِع والخامس: المسَاكِين وَابْنْ السّبيل) وَسَيّأتِي بََانهِمَا وَبَيّانَ الفقير في‎ 
. اكاب الثَالِي لِهَذَا‎ 


@ حاشية البكري ې 

قوله: (أي: اليتيم) بيان لمرجع الضمير المذكور بالقوّة في اليتامئ. 
N‏ س 

قوله: (لا أب له) أي: ولو كان له أم أو جدء أو كان من زنا أو منفيا بلعان» 
بخلاف اللقيط ؛ لأنه لم يتحقق يتمه على أنه غني بنفقته من 
باشتراط الفقر. 

قوله: (ويشترط فقره) أي: بالمعنئ الشامل للمسكنة » وكذا يشترط إسلامه ؛ كما 
بشترط في الكل . 

فإن قلت: إذا اشترط فقره.. فلم لم يدخلوا اليتامئ في صنف الفقراء ويكون لهم 
خمسان ؟ 

قلت: يختلف الحال إذا قل اليتامئن وكثرت الفقراء ؛ كما هو ظاهر . 


قوله: (والرابع والخامس: المساكين وابن السبيل...) يشترط في ابن السبيل: 
الفقر » صرح به الفوراني وغيره» قال الماوردي: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين 
سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال» 
قال: وإذا اجتمع في أحدٍ يتم ومسكنة.. أعطي باليتم دون المسكنة ؛ لأن اليتم وصف 
لازم والمسكنة زائلة . وقضيته: أنه إذا كان الغازي من ذوي القربئ لا يأخذ بالغزو» بل 


بيت المال» فهو خارج 


(1) لا يدخل فيه اللقيط على الأوجه؛ كما في التحفة: (۲۹۴/۷)ء خلافا لما في النهاية: (١/۱۳۸)ء‏ 
)۲( في نسخة (أ) و(د): في . 


o۹۲ 


ي كتاب قسم الفيء والغنيمة ©* 


و يعم الأَضْنَافٌ الْأَرْبَعَةَ المكأخر ) بِالْعَطَاءِ» (وَقِيِلَ : بخص(" بالحاصل في 
یچ حاشیه السنباطی یه u‏ 
بالقرابة فقط » لكن ذكر الرافعي في (قسم الصدقات) أنه يأخذ بهماء واقتضئ كلامه 
أنه لا حلاف فيه » وهو ظاهر. والفرق بين الغزو والمسكنة: أن الأخذ بالغزو لحاجتنا 
وبالمسكنة لحاجة صاحها . ولو" اجتمع فيه فيه يتم وقرابة.. يعطئ بالقرابة فقط ؛ لأن 
اليتم عارض » ولو اجتمع فيه مسكنة وكونه ابن السبيل.. أعطي بأحدهما. 


تَنِيه: لا بد في ثبوت الإسلام واليتم والفقر المشترط فيه والقرابة من البينة ؛ 
واشترط جمع في القرابة مع البينة الاستفاضة » وفيه خروج عن القاعدة وإن أمكن أن 
يوجه؛ بأن ذلك للاحتياط لهذا الدسب الشريف» وقد صرح الإمام وغيره: بأن 
الاستفاضة كافية بالبيئة» بخلاف الفقير والمسكين وابن السبيل يكتفئ بقولهم من 
وصفهم وإن اتهموا. 

نعم ؛ ينبغي كما بحثه بعضهم: أن مدعي" تلف مال له عرف أو عيال أنه يكلف 
البينة ؛ نظير ما يأتي في الباب الآتي . 

قوله: (ويعم الأصناف...) أي: وإن جاز التفاوت بين آحادهم غير ذوي 
القربئ ؛ للاستحقاقهم بالحاجة وهي تتفاوت » بخلاف ذوي القربى ؛ فإن استحقاقهم 
بالقرابة وهي لا تتفاوت , ولو كان الحاصل لا يسد مسدا بالتعميم ٠.‏ قدم الأحوج» ولا 
يعم ؛ للضرورة» وتصير الحاجة حينئذ مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق › 
ومن فقد من الأربعة.. صرف نصيبه للباقين”؛) 

)١(‏ في نسخة (ش): يحص 

(؟) في نسخة (أ): لحاجة صاحبهاء ومن ثم لو. 

(۳( في نسخة (أ): وفيه خروج عن القاعدة » ولعله إن صح للاحتياط لهذا النسب الشريف » وقد صرح 
الإمام وغيره: بأن الاستفاضة كافية كالبينة » بخلاف الفقير والمسكين وابن السبيل يكتفي بقولهم 


في وصفهم وإن اتهموا. نعم ؛ بحث بعضهم: إن ادعئ ٠‏ 
0 في نسخة (أ): قوله: (ويعم الأصناف...) أي: وإن جاز التفاوت بين آحادهم غير ذوي القربى ؛- 


o۹۳ 


ج كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ 


1 سم عمجا سير م انا e‏ بان 


النقل لِتَاحِيَة لا شيءَ ذ فيهاء أو لم يَف يف ما فِيهًا بِمَنْ فيها بقَدْرٍ الْحَاجَةٍ ؛ لِعُمُوم اليه . 


2o0 2‏ 0 5 5 و 


(وَأْمًا کک لأَربعةٌ.. كَالْطهد: آتها لِلْمُزترقة؛ وَهُمْ: الأجاد 
المَرْصَدُونَ”" لِلْجهَاد د) لِعَمَلِ الْأَوَلِينَ» وَالثَّاني: آتها لمال ؛ كمس الْحُمْسِ ) 
وَأمَمُّهَا: تَعَهد المرتزقَة» فيرْجمُ م إلى الأول و بحَالِمُُ في الْمَاضِلٍ عنم وَالثَالِتٌ؟ 
آلا تقس ؛ كما فم الس ؛ و شلشها لن ي با د 


3 


وَعَلى ا : (قَيْضَعْ الام دِيوّانًا) بکشر الدال» وهو ؛ كُمَا في «الشَّايلٍ): الدفتر 


١ه‏ حاشية البعري 8 

قوله: (وأجيب. ايياة جرام دعن اغ ال رر ين لققل المذكور عله 
لأصح لناحية أهلّها محتاجون؛ لعدم شيء فيها أو لعدم ما فيها لحاجتهم» إنّما هو 
اعسوم الآ إا لم يخشص جاية الفيء لعل باحر عون ارين 

قوله: (فيرجع إلى الأوّل) أي: من حيث تقديمٌ المرتزقة » لكن تخالفه في الفاضل 
منهم » إذ هو على الأوّل: يأتي حكمه » وعلئ الثاني: لا يعطون منه؛ بل هو للمصالح . 
سه حاشية الستباطي چ 

قوله: (وهم الأجناد المرصدون للجهاد) أي: الذين أرصدهم الإمام للجهادء 
وإنما سموا مرتزقة ؛ لأنهم بسؤالهم الإمام في ذلك طلبوا الرزق من مال الله تعالى » 
وخرج بذلك: المتطوعون بالجهاد الذين يغزون إذا نشطوا ؛ فإنما يعطون من الزكاة, لا 
من الفيء عكس المرتزقة . 

قوله: (فيضع الإمام...) أي: ندبًا ؛ كما صرح به الإمام » وأفهم كلام «الروضة») 


= لأن استحقاقهم بالحاجة وهي متفاوت » بخلاف ذوي القربى ؛ لعدم تفاوت القرابة » وقياس ما مر 
في ذوي القربئ: أنه يجعل ما في كل إقليم لساكنه » فإن لم يكن في بعض الأقاليم شيء أو لم يف 
باقيه بمن فيه إذا وزع على قدر حاجتهم ٠.‏ نقل إليهم بقدرها. 

)00( في نسخة (ش): المرصدون 


ك كتاب قسم الفيء والغنيمة & 


e 0 . ّ‏ سوس e Co‏ 005 اه و 2 E‏ 
لذى يبت فيه أَسْماءَ المزترقة , وَأوَل مَنْ وَضعَهُ عَمَّرُ بن الحَطاب 7 , 
أ 3 اد ع 6 2 1 ەه و 7 
قبيلة و جماعة عريفا) لِيَعرِض عليه أحوالهم ‏ ويجمّعهم عند 
E a‏ و قو دده 5 2 : | E‏ 
الحَاجَة» وَنَضْبْهُ قال في «الرَوْصَة): مُسْتَحَبٌ ؛ (وَيَنِحَتْ عَنْ حَالٍ كل وَاجد) مِنْهُمْ 


رس سل ص 


(وَعِيَالِهِ وَمَا يَكفِيهِ فَيْعْطيه كِمَابَتَهُمْ) تَفَقَةَ وَكِسْوَة وَعَيْرَهُمَا ؛ لمر لِلْجِهَادٍ. 


کچ 


(وَيْقدَمُ في إِنْبَاتِ الاسم وَالإِعْطَاءِ قُرَيْسَا) اشيخابا ؛ لِكَرَفِهمْ بال کا 

وَلِحَدِيثِ: ١تَدَمُوا‏ قُرَيْشَا) رَوَاهُ السَافِعِيُ بلغا وَابْنُ بي س باستاو ضحي ؛ 
@حاشية‌البكري هي 

قوله: (ونصبه قال في «الروضة): مستحبٌ) أشار به إلى إيهام قوله: (ينصب) 
وترك الكلام على (يبحث) بعده ؛ لأنّه على بابه من أنّه واجبٌ. 

قوله: (استحبابًا ؛ لشرفهم) أفاد به أنّهم أشراف الناس » فالحمد لله على ذلك ؛ 
إذ جعل إمامنا منهم وجعلنا منهم » وأن المراد: يقدّم منهم في عبارة المتن. 
سسسب سس ووو :حاشية شاط هي #777 
الوجوب . وقول الشارح: (بكسر الدال) أي: على الأشهرء وإلا.. فالفتح جائز فيه. 

قوله: (وينصب لكل قبيلة...) زاد الإمام على ذلك فقال: وينصب الإمام 
صاحبّ جيش » وهو ينصب الثُقباء» وكل نقيب ينصب العٌرفاء» وكل عَريف يحيط 
بأسماء ارق به » فيدعو الإمام صاحب الجيش » وهو يدعو النقباء » وكل نقيب 
يدعو العرفاء الذين تحت رايته » وکل عريف يدعو من تحت رايته. 


قوله: (وعياله) أي: الذين في مؤنته ؛ من أصول » وفروع » وزوجات » والمدفوع 
إليه لأجلهم الملك فيه لهم حاصل من الفيء؛ وقيل: يملكه هو ويصير إليهم من جهته › 
ومن أمهات الأولاد وإن كثرن؛ لأن حملهن ليس باختياره» وعبيد لخدمة لمعتاد بها 


)١(‏ في نسخة (ش): يغبت 
(۲) تاريخ ابن خلدون» (۳۰۳). الكامل في التاریخ » (۳۳۱/۲). 
(۳) مسند الشافعي » باب: فضائل قريش » رقم .]۱۷۷١[‏ مصنف ابن أبي شيبة » رقم ]۳۳٠٠۳[‏ عن 


0۹40 
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(وَهم: : وَلَد النَضْرٍ بْنِ كنا َه َد أجڌادو يك (وَبقدم مهم بني هَاشِمٍ) جد 
الثاني (5) بني (المطّلبٍ)0" شَقِيقٍ يق هَاشِمٍ» (ثُمَ) بي (عَبْدِ شمْس) َة شَقِيقٍ هَاشِمٍ 
کي (تزکل) أي مام لأ عبد عتا ټن في فم یي الیب ؛ تا 
دن َو ال َهُمْ ون ني هاشم ذ في الْقَسْمٍ () بني (عَبْدِ الْعُرّى) بن 


لے 00 


نب ل ت أضهارة کل قن رو جه حَدِجَة بِنْتُ خوَئْلِدِ بن أَسَد بن بد الْعرّئ » 
م ساتم لون ارب الب إلى رشو اف )متهم نة ي عب لتر 
بثو عَبدٍ الذَّارِ بْنِ فصي 0 بعد قري (الأنصًا رَ) لاهم الْحَمِيدَةٍ في الإِسْلام » 
مجر ات سكاف بك ع د وا لت ا a E‏ 
بقدر ما يكفيه لهاء أو لحاجة الغزو أو الجهاد» لا لزينة وتجارة. 

قوله: (أحد أجداده َلِِّ) أي: لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة . 

قوله: (لأنهم أصهاره. ..) تعليل لتقديمهم على بني عبد الدار بن قصي . 

قوله: (منهم بعد بني عبد العزئ بنو عبد الدار بن قصي) أي: فيقدمون على بني 
زهرة بن كلاب » وهم يقدمون على بني تميم ؛ لأنهم أخواله ييه > وهم يقدمون على 
بني أخيه مخزوم ؛ لمكان أبي بكر وعائشة 4 من النبي ي » ثم هم على بني عدي ؛ 
لمكان عمر يه » ثم هم على بني جمح » ثم على بني سهم ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» 
و«أصلها» وإن جرئ ابن المقري في «روضه» تبعا لجماعة على التسوية بينهماء ثم هم 
على بني عامر ؛ ثم هم على بني الحارث . 

قوله: (ثم بعد قريش الأنصار...) قال الزركشي: وينبغي تقديم الأوس على 
الخزرج ؛ لأن منهم أخوال النبي مَل . 
(1) ويقدم بتي هاشم على بني المطلب» كما في التحفة: (۲۷۲/۷)» والنهاية: (/:14): خلافا لما 

في المغني: (97/7)؛ حيث قال: لا ترتيب بينهما. 
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ا عات ١‏ و ا 22 سا ۱ ¢ ا 200 ور وه 
وَهم حَيّانِ: س وار ثم سَائِرَ لْعَرَبِ ي: بَاقيهم» (ثم) يُعْطِي 


ايه ١‏ ب مهم إلى اله E‏ اتويب فة 


(وَلا تنبت یت في ليوا أفت زیا 5لا تن ابض لزي غير 
لجر 3 يرو وَإِنَمَا يت لْأَهْياءَ المستعليز لِلَمَزو مِنّ الرّجَالٍ 5-7 
الأحوارء 313 في #الرؤْضقه: المشلمية: 

SDs 

قوله: (حتّان) تثنية ( حَيّ) وهو: الطائطة رال اة 

قوله: (الأحرارء زاه ... .) لك أن تقول: كل ذلك داخل فی غبارة العتن من سيك 
سس يه حاشيةالسنباطي 2ي 

قوله: (ثم سائر العرب) قضية كلامه كغيره: التسوية بين سائر العرب» وصرح 
الماوردي بخلافه فقال: بعد الأنصار مضرء ثم ربيعة » ثم ولد عدنان» ثم ولد قحطان» 
فيرتبهم على السابقة ؛ كقريش . 

تَنْبيِه: لو استوئ اثنان في القرب إليه ية .. قدم بالسبق إلى الإسلام» ثم 
بالنين + كم بالسن › :ثم بالجرة؛ قم بالشعاعة» فم خی السا + بين أن يقرع أو يقدم 
برأيه واجتهاده. 
غل نسي » ES‏ 
e o tS‏ ار وينبغي e‏ 
الهجرة » ثم الشجاعة » ثم رأي ولي الأمر ؛ كما في العرب . 

قوله: (وإنما يثبت الأقوياء...) أي: بعيالهم السابق ذكرهم . وقوله: (المستعدين 
20000 


)١(‏ لا يثبت وجوباء كما في التحفة: ›)۲۷٤/۷(‏ خلافا لما في النهاية: »)١50/7(‏ حيث قال: ندبا. 


بك كناب قسم الفيء والغنيمة چ 0۹۷ 


ا کر و 3 کو ا ٤ E‏ 
(وَلوْ مَرِض بَعْضِهُمْ أ جن وَرُجي رَوَالهُ) أئ: زَوَال مَرَضِهِ أو جنونه.. 
٤‏ عه ام اك 2 ES r‏ أ اه عو عام عر ب 
(أغطي) لئلا يَرَعبَ الناس عَن الجهاد وَيَشْتَعْلوا بالكشب » (فإن لم يَرْجَ) رَوّاله. . 
2 28 ام e‏ جم E AR E‏ ر فس 2 
(تَالأظهَرٌ: أنه يُغطى) أَيْضَاء (وَكَذَا) تُعْطَى (روْجَنْهُ وَأَوْلَادُهُ إا مَاتَ) للا يَشْتَغْلَ 
الاس بِالْكَسْبٍ عَن الْجِهَادِ إا عَلِمُوا ضَيَاعَ عِيَالِهِمْ بَعْدَهُمْ » (َتُعْطَى الرَّوْجَةُ حَنَى 
© حاشيةالبكري هي 
أن الرَقِيقَ لا يصلح ؛ لشغله بخدمة سيده» وغير المسلم عدو للمسلم ؛ فلا يستعان به 
قوله: (أي: زوال...) بينه ؛ لئلا يتوهم عود الضمير على الجنون فقط . 
ا ل ههه حاشية الستباطي عي 
قوله: (فالأظهر: أنه يعطى أيضا) قال فى «الروضة» ك«أصلها»: لكن يمحئ 
اسمه من الديوان » قال السبكى: ولا يعطئ ما كان يعطاه أولا » وإنما يعطى كفايته وكفاية 
عياله اللائقة به فى الساعة الراهنة . 


قوله: (وكذا تعطئ زوجته وأولاده) أي: الذين يلزمه كفايتهم وإن كان فيهم من 
لا يرجئ أن يكون من أهل الفيء إذا بلغ » قال الزركشي: والظاهر: أن أمَّ الولد كالزوجة » 
قال الأذرعي: وكالأولاد الأصول وسائر الفروع ؛ كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة› 
قال: ولينظر فيما لو كان من تلزمه كفايته كافرًا.. هل يعطئ بعده؟ الأقرب: المنع» 
وظاهر إطلاقهم: أنه يعطئ ؛ لعدم اشتراطهم الإسلام . 

قوله: (لئلا يشتغل الناس بالكسب...) استنبط السبكي منه: أن الفقيه أو المُعِيدَ 
أو المديّس إ5 مات يضرف إن زوجت زایا سنا كل باع ما يقرع پم كينا 
في العلم ؛ كالجهاد بجامع أن كلا فرض كفاية » فإن فضل المال عن كفايتهم.. صرف 
الباقى لمن يقوم بالوظيفة. وأجاب عما يقال: هذا فيه تعطيل لشرط الواقف إذا شرط 
رسا اة كلاج بان كلك الما قد خلت اة من أي والصرف لهم بطريق الب 
ومدتهم مغتفرة في جنب ما مضئ ؛ كزمن البطالة » ورده الأذرعي وأبو زرعة: بأن التوسع 


)١(‏ في نسخة (ب): أنه يعطى لعدم الاشتراط فيهم. 


a حت‎ 


و 


تنح › وَالْأَوْلَاُ) الذَكُورُ (حَنَى يَستقِلُوا) ِالْكَسْبِ ؛ الات کی يروب ۽ كما 
اقعَضَاهُ كام «الوَسيط»» وَالْقَوْلَ اللَاني: لا يُعْطى هو وَلا عِيَالهُ بَعْدَهُ؛ لِعَدّم رَجَاءِ 
تَفْعهِ ‏ وَلرّوَالٍ بوهم لَه. . 

(فَإِنْ قَصْلَتِ) بِالتَّمْدِيدٍ (الْأَحَمَاسٌُ الْأَوْبَعَةٌ عَنْ حَاجَاتِ المرزترقة. . وَزّعَ) 
امال (علتهم على تدر ویم الاھ : أله يخود آذ شرف بنش في ضام 
لص حاشية‌البكري لهي 

قولهة (الذكوى: .<) أشار به إلى أن متهي غبارت؟ آذ الأشن إذا استقلت. . لا 
تعطئ » وليس كذلك » بل تعطی حتئ تتزوج . 

قوله: (بالتشديد) إشارة إلى أن التخفيف يفسد معناه؛ إذ (فضل) يقتضي أنها 
بقيت كلها » ولیس مرادا. 
سس حشيةاسنباسي عي 

في أموال المصالح لعمومها لا يجري في أموال الأوقاف بخصوصهاء وابن النقيب: 
بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه » والجهاد 
مكروه للنفوس فيحتاج إلى تأليف الناس له » وإلا.. فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه. 
وقضية الفرق الأول: أن ولد نحو الفقيه يعطئ من مال المصالح » وقضية الثاني: أنه لا 
يعطئ » والمدرك مع الأول ؛ لأن الفقيه كالمجاهد ؛ فكما أعطي ابن ذاك تبعًا فكذلك 
يعطئ ابن هذا. 

قوله؛ (الذكور) قيد به إطلاق المصف (الأولاد) لما سيأتى فى الإنات عن 
«الوسيط» » لكن يوافق إطلاق المصنف ضمه في «البيان» إلى 0 استغناؤهن 
بالكسب» وضم الزركشي إلى الكسب الإرث والهبة والوصية » ومثلهن: الزوجة وإن 
اقتضى كلام المصنف خلافه. 

قوله: (وزّع الفاضل عليهم على قدر مؤنتهم) أي: فلو كانت مؤنة أحدهم عشرة 


(1) في نسخة (أ): استغنائهن عن الكسب. وفي (ب): استغنائهن بالكسب . 
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د 


2 و السام 0 
اُْورٍوَالسَكاحٍ وَالْكرَاعٍ) أي: : الْحَيلٍ ؛ لأن ذَلِكَ عَدة لَهُمْ > وَيَكون الموّزع البَاقِيَ 
مْدَ َلك » وَالتَّانِي : : المئع » جل يُوَرَعَ جَمِيعٌ الْمَاضِلٍ . 

هذا خم م مَنْقَولٍ الْقَىْءِ » فَأ عَقَاره) وهو رفو الدور والاراضي .. (َالمذْهَبٌ: 


: 7 2 َة (كَذَلكَ) أئْ: ما د 
َه يُجْمَلٌ وَفَمَا) بان يمه عه العام 5 1 سَنَة لك ينه وال م 
١‏ 7 ا ا 
المنقول؛ | اماتا للْمرترِة قة ها 0 وَالْأَصْئَاف الْأربَعَة 
راء وَمُقَالُ المذهَب وجة: 1 ی رقا رن ر جر ویچ آنه يُقَسَمْ 


لل ِل َم المشايع. 
ا سه حاشية السنباطي چ u‏ 
والآعير غشرين والآخر خلاثين: . وزع الباقي على الجميع أسداسا: الأول اة 
وللثاني سدسيه”" » وللثالث ثلاثة أسداسه. 

قوله: (فالمذهب: أنه يجعل وققا . ..) قال في «الروض» و«شرحه»“: فإن رأئ 
قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه.. جاز» لكن لا يقسم سهم المصالح » بل يوقف وتصرف 
غلته في المصالح » أو تباع ويصرف ثمنه إليها . 

تَنيِه: للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه » ويعطئ مستحقه من غيره إذا 
راھ المصلسة هر لكيه الرلى غليه» يخلاف الزكاةلا يجوز له أن ينطع مسقي إلا 
من نفس ما حصل في يده من الماشية والثمرة“ وغيرهماء قاله الصيمري. 


Ge: هلام‎ 


)١(‏ في نسخة (ش): والأصنافي الأربعة سواء 
(۲) في نسخة (ش): جعلِ 

(۳) في نسخة (ب) و(د): وللثاني سدسه. 

)0( في نسخة (د): قال في «الروضة» ك«أصلها). 
)0( في نسخة (ب) و(د): والئمن. 


°° 
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(فضل) 
[في العَنِيمَةٍ وَمَا يَتْبَعْبَا] 

i “2 2‏ ص ت 6 o‏ و س 51 ےا 

(العَنِمَةُ: مَالَ حَصَلَ مِنْ كُمَارٍ ِقَِالٍ وَإيجَاف) بِخَيْلٍ وَرِكَابٍ . 

(يقدم مأ مه اللي للَْايِل) المشلم 2 كان أو دا صَبِيّا كَانَ أو اا ؛ 
دكا كَانَ أو اى ؛ قال يلل : ن ل قًَا. . قله س روء الان ؛ (وَهُوَ: 
ون e 19012 Tez‏ 8 ت س 
ناث القعيل العف زارا بالراء و ارت ۽ زو خف باد تم رالات ارب ؛ 
EP O 2-2‏ 

3 024 

قوله: (مال) قد عرفت أن مثله: الاختصاص » وأن المراد بالكفار: غير الذميين 
ومن لم تبلغهم الدعوة » لكن المراد هنا: وغير المرتدين أيضا ؛ لأن المأخوذ منهم فيء ؛ 
كما هو ظاهر. 

قوله: (وإيجاف) (الواو) فيه وفي قول الشارح (وركاب) بمعنئ (أو) وقد عرفت 
أن مثل الخيل والركاب غيرهما. 

قوله: (للقاتل) أي: ومن ألحق به ممن يأتي ٠‏ وقوله: (المسلم) خرج: الكافر» 
فلا سلب له ولو قاتل بإذن الإمام» وفارق الصبي والمرأة والعبد ؛ بأنهم أشبه بالغانمين ؛ 
بدليل أنهم يستحقون بالحضورء والكافر لا يأخذ إلا على سبيل الأجرة. ولا سلب 
للمخذل والمرجف» بل ولا نفل ولا رضخ ولا سهم؛ لأن ضررهما أكثر من ضرر 
المنهزم › بل يمنعان من الخروج للقتال والحضور فيه» ويخرجان من العسكر إن 
حضرواء إلا أن يحضا بإخراجهما وهن ٠‏ فيقركان. 

و 

قوله: (وهو ثياب القتيل...) يشترط في الثلاثة الأول: أن يكون لابسا لها" , 

00 صحيح البخاري » باب: من لم يخمس الأسلاب » ومن قتب قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس » وحكم 


الإمام فيه » رقم [71417]. صحيح مسلم » باب: استحقاق القاتل سلب القتيل » رقم ]٠۷١١[‏ . 
(۲( في نسخة (ب): لابسها. وفي (د): لابسهما. 


ك كتاب قسم الفيء والغنيمة 2 1۰۱ 


کڍزع) أي َة (وَسِلَاح وَمَرْكُوبٍ وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ) وَمِفوَدِ (وَكَذَا سِوَارٌ) 
طوف (وَمِنْطفَةٌ وَحَائَمٌ وقد م ِهِمْيَانِهًا ؛ (وجنيبة اد عه وَفِي «المحرَّرا 
١ه‏ حاشية البكري @ 

قوله: (بهميانها) هو الظرف ذكره ؛ لأنْ العبارة توهم عدم دخوله . 

قوله: (وفى «المحرّر» وغيره: «بين يديه)) أي: فاشترط ذلك» فلو كانت معه 
ولیس كذلكه.. 5 تدخل » بخلاف عبارة «المنهاج» وعبارة «المنهاج» أولى . 
بلس لل سن سه حاشية الستباطي جه سي 
وكذا يشترط ذلك في الدرع » بخلاف السلاح » فلا يشترط كونه معه» بل ما مع غلامه 
منه كما معه على الأوجه من احتمالين للإمام في ذلك ؛ قياسًا على الجنيبة على المعتمد 
الآتي فيها. ويشترط في المركوب: أن يكون راكبًا أو قائدا له وهو يقاتل راجلا » بخلاف 
ما إذا قاده غلامه » وفارق الجنيبة على المعتمد الآتي فيها ؛ فإنها تابعة لمركوبه فاكتفي 
بإقادة غيره" ولا كذلك هذاء والسلاح: بأن المركوب قد يستغنئ عنه كثيرا» بخلافه 
وإن تعدد ؛ فكأنه لم يفارقه. ويشترط في السرج واللجام والمقود وكذا غيرها من بقية 
آلة المركوب: أن يكون عليه » وإلا.. فلا يكون سلبًا ؛ كمهر المركوب التابع له؛ كما 
ذكره ابن القطان في «فروعه» . ويشترط في السوار والطوق والمنطقة والخاتم: أن يكون 
لابسا لها ؛ كما هو ظاهر. وقوله: (ونفقة معه) أي: بخلاف ما مع غلامه". وقوله: 
(بهميانها) أي: كيسها. 

قوله: (تقاد معه) هو صادق بما إذا قادها غلامه معه » وهو كذلك ؛ لأنها إنما تقاد 
ليركبها عند الحاجة » خلافا لما نقله الزركشي عن شارح «التعجيز» وغيره من أنها حينئذ 
ليست بسلب قطعا . وقوله: (وفي «المحرر) وغيره: «بين يديه)) هي مخرجة لما إذا 


)١(‏ في نسخة (ب): وفارق الجيبة على المعتمد الآتي فيها ؛ بأنها تابعة لمركوبه فاكتفي بإفادة غيره. 
(۲) في نسخة (أ): أي: بخلاف تابع غلامه. 


۳ک کاب سمالي والديمة ۾ 


وَغَيْرِهِ: بين يَدَيّهِ) » ( في الْأَظْهَرٍ ا حفيية مفدُودة عَلى القَرَس) ما فِيهًا من 
الأمَعَةَ والدرَاِم (عَلَى المذمَبٍ)ء وَالطَرِيقٌ النّانِي: طَْدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهَاء وَجْهُ 
َوَّلهمَا: أن مَذِه الأَْيَاء في يَدِه يَمْعَدٌ طَمْعُ اَْتِلٍ ليها » وَالنَانِي كَالَ: ليس مُمَاتِد 


م ه 


بها وَالْمَرْقُ بَيْنَ الجنيبَة وَالحقِيبَةِ: أن الْجَنيبَةَ في مَعْتَى المزكوب . 


(وَإِنْمَايَسْتَحِقٌّ) السَّلَبَ (برُكُوب عَرَرِ يفي به وز كاير بحن a‏ 
َلَوْ رَمَ مِنْ حِضْن أو مِنَ الصّفء أ فل نَائِمًا أو أَسِيرَاء أو قَتَلَهُ) أَي: | لكافِرَ 
(وَكَد أفرم الكقا: . لا ست ل لاثطاء ركوب ال المذكور . 
(وَكِمَاَة شَرّو: أن يُزِيلَامِْناعَهُ ؛ ان يَفْمَأعَيِئيه ٠‏ و يَفْطَعَ يَدَيْهِوَرِجْلَيْهِ » وَكَذَا 

ا ن ق ry ٤‏ ب 7 0 7 > 
رَه أو قَطَعَ يديه أو رِجْلَيِِ في الْأَظهَرٍ) » رالتاي يَقُول: في الأشر لَمْ يَنْدَفِمْ به 
@ حاشية‌البكري هه x‏ 
قوله: (بما فيها . ..) بيّن به مراد المتن ؛ ليفيد أن ما فيها كذلك » وللا يتوهم خخلافه . 
قوله: (والفرق بين ...) أي: قالوا بدخول الجنيبة ؛ لأتها في حكم المركوب 
باعتبار الحاجة إليها الماسة في الحرب » بخلاف الحقيبة . 
سا ل ههه جاشية الستياطي #5 7 سي 
كانت خلفه أو بجنبه مع أن الحكم كما لو كانت بين يديه » فعبارة المصنف أحسن ؛ 


لشمولها ذلك.. 

تلسة: لو تعددت جنايته.. أعطي واحدة منها والخيرة له في تعيينها» وقد 
مطاد ذلك ي قل الف ( ا ا 

قوله: (في حال الحرب) في قول الشارح: (لانتفاء ركوب الغرر...) الآتي 
إشارة إلى أنه يستغنى عنه مع ما قبله . 


6 


9 


قوله: (وكذا لو أسره) أي: يستحق سلبه وإن لم يستحق رقبته إن أرقه الإمام ولا 


)١(‏ في نسخة (ش): يُكمّى 


في كتاب قسم الغيء والغنيمة © 


ت ت و 


ره كه » وَفِي قَطع الْمدَينِ د هوب وَيَجْمَْ قوم وَفِي قَطْع الرَجليْنِ كذ 
:ها کی تتخري الجلات ی قم بد تيج :کد قل غاا 


ووو 


(ولا بُحَمسُ السَّلَّبُ عَلَى المشْهُور)» وَالنَّاني: يُحَمّسٌ؛ فَحْمْسّْهُ لأَهْلٍ 

22 ا ف ا کے‎ 3l لل‎ AO 

رة السا ب قرع 8 الط راق و یرمع بلاجو ر کرت ر 
تمه البَاقى): 


@حاشيةالبكري وهي 

قوله: (ويجري الخلاف ...) هو وارد على «المنهاج» إذ ظاهره: أنّه لا بد من 
قطع اليدين أو الرّجلينء فاقتضى في قطع اليد والرجل من حيثٌ المفهومٌ عدم 
الاسة ستحقاق » وليس كذلك . 
سس حاشية الستباطي چ uu‏ 
فداءه إن فداه » بل الحق فيهما للمسلمين . 

تَنِْه: قال القاضي: لو أغرئ به كلا عقورًا فقتله.. استحق سلبه ؛ لأنه خاطر 
بروحه حيث صبر في مقاتلته حتئ عقره الكلب» قال الزركشي: وقياسه: أن الحكم 
MET‏ و ع د 
مي ا ل ل 
بهماء وخالف القصاص ؛ لأنه منوط بالقتل. 

نعم ؛ إن كان أحدهما لا يستحق السلب ؛ كمخذل.. رد نصيبه إلى الغنيمة » ذكره 
الدارمی . ولو جرحه فذففه بعد جرحه آخر"" ؛ فإن كان جرحه مثخنا. . فله ولا شىء 
للمذفف » وإلا.. فللمذفف . 


قوله: (للحاجة إلى ذلك) قضيته: أن محل ذلك: إذا لم يوجد متطوع » وإلا.. 


)١(‏ في نسخة (أ): بعد جرح آخر له. 


1€ ج كتاب قسم الفيء والغنيمة جه 


ريه أَْلٍ حمس الْمَيْءِ يُقَسَّهُ00) بَيَْهُمْ (كَمَا سَبَقَ) قال تَعَالّى: 
«وَاعَلَموَأ انما عَيِمَمٌ ص شي َأ يو س4ر سول © [الأشل: ]٠‏ الاي . 

(وَالْأَصحٌ: أن التقَل) يفنح الثونٍ وَالْمَاءِ (يكون مِنْ حُمُس الخمّس المرْصَدٍ 
oS‏ مِنْ أضل الَْبِيمَة » وَالَالِثُ: 

بَعَة عة اها وور أن بل ين کال امام الحاصل عِنْدَهُ؛ وَالَقَل: 
فاج ا ليد عن EGE‏ د في الکفار) كَالَهَجُمٍ علَى 
َْعَةِ وَالدلالة علَيْهَاء وَحِفْظٍ مَكْمَنِ و رج تَجَسّسٍ حَالٍ ) (وَيَجْتَهِدٌ) الشَّارِط (في قَدْرِهِ) 
بعر الل وَحَطرو» إن کن ا فق . يمد چ کر أذ في ول 

@ حاشيةالبكري اهي 

قوله: (فإن كان مما سيغنم...) تفصيل لما يشترط فيه العلم وما لا يشترط 
ذكره ؛ لأن عبارة «المنهاج» توهم جوازه بلا علم مطلقًا من حيث اقتصاره على أنه 
الزيادة. انتهئ » والمجهول ممّاصدقات ما ذكر. 
ڪڪ ڇ ‏ ا اي ار اي ي يڪ ڪڪ ج ي 
فلا يخرج ذلك » وأنه لا يخرج أكثر من أجرة المثل . 

قوله: (يقسم بينهم) أي: بعد قسمة الأربعة الأخماس على الغانمين ؛ لأنهم 
حاضرون ومحصورون» بل يستحب أن تكون القسمة عليهم في دار الحرب » وتأخيرها 
بلا عذر إلى العود لدارنا مكروه» بل حرام إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال ؛ كما 
قاله الأذرعي 

قوله: (ويجوز أن ينفل ...) أي: إن اقتضته المصلحة. 


قوله: (لمن يفعل...) يفيد: أنه لو قال: من أخذ شيئًا فهو له.. لم يصح › وأما 


)١(‏ في نسخة (ش): يمسم 
(۲) في نسخة (ش): يشل 


10 


ك كتاب قسم الغيء والغنيمة 4 


ا ت 2 0 ص 2 و 
و الْجَهَالهُ؛ لاج ِن كن ِنَ الْحَاصِلٍ عِدْده. . يشرط کونه مَعْلومًا » وَيَجور 
3 راون اكد َه و 
أن تفل ِن عير شَرْطٍ مَنْ هر مه في الْحَرْبٍ مُبارَرَةٌ وخسن حن إقدَامٍ وَأثوٌ مود مَا 
ليق بِالْحَالٍ . 


زوالا حماس الأزبعة ارما وكتولها بلقاسين» حا ين اليد سرف 
صر فيا بَعْدَ الإضَائَة إِلَِهِمْ عَلَى إِخْرَاجٍ الْحُمْسِ ؛ (وَهم: :من حفر الْؤفمة بيه 
لقال وذ لم اتل( ومن تقد لا به كاقل وي هته ها عه 8ه 8 88 ابه اها 1816 8 6 د قرخ 8 


م حاشية البكري زه لييح 
قوله: (ويجوز أن ينفل من غير شرط) إيراد علئ قوله: (بشرطها) إذ يقتضي: أنه 
لا بد من شرط » وليس كذلك . 
قوله: (ومن حضر لا بنيّته وقاتل...) الأظهر المأخوذ منه قوله: (والأظهر: أن 
الأجير...) إذ هذا حضر بلا ني قتالٍ» لكن قاتل فاستحق » ولا يرد على «المنهاج» لذكره 
له. 
سسييس طسب _ اد کے 
ما نقل عنه َة من ذلك يوم بدر.. فأجاب عنه الرافعي: بأنه مما تكلموا فى ثبوته 
وبتقدير ثبوته فغنائم بدر كانت له خاصة يصرفها حيث شاء. 1 


قوله: (وهم من حضر الوقعة...) أي: ولو في أثنائها . فيستحق مما غنم بعد 
حضوره» ولو انهزم أحد من الحاضرين ثم عاد.. لم يستحق مما غنم قبل عوده» 
بخلاف ما غنم بعده. 

نعم ؛ إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قريبة .. شارك في الجميع » ويصدق 
بيمينه في ذلك إن عاد قبل انقضاء القتال» وإلا.. فلا يصدق. ولو بعث الإمام سرايا 
من دارنا إل دار الحرب.. [فلكل سرية عَنْمُهَا ولا يشتركون إلا إن تعاونوا واتحد 
أميرهم والجهة » وإن بعثهم من دار الحرب] .. اشتركوا هم والجيش المبعوثون منه 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


5 ب لل وه كتاب قسم الفيء والغنيمة 4 


- 


في الأَظْهَرٍ التي » وَمَنْ حَصرَ غَيرَ کال . . لَه الوَضح في الْأَظهَرِ التي . 
6 شَيْءَ لِمَنْ حَصَرٌ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْقَِال » وَفيمَا قَبْلَ حِيَارَة المال وَجْهٌ): أ 


زوز عاق بچ بنذ ااا الارن . نَحَقَهُ لوَارِئهِ » وَكَذَا بَعْدَ الانْقِضَاءِ 
ر ت 5 2 و 

وَقَبِلَ لاون لامع بقاء عَلَ أن الَا مَدَ تُمْلَكُ بِالانْقِضَاءء وَالَّانِي ول 
ِالإنْقِضَاءِ وَالْحِيَارٌةِ مَعا 

(وَلَوْ مَاتَ في القِتال.. فَالمذْهَبٌّ: آنه لا سىء لَهُ): وَالطريقٌ الثّانى: فيه 

© حاشيةالبكري اه 

قوله: (ومن حضر غير كامل) أي: كالصّبيٌ والمرأة ونحوهماء وذكره ؛ لئلا يُورّد 
على المتن باعتبار أنه نبّه على أخذه من كلامه في قوله: (والعبد والصبيّ...) 
ولو اختلفت الجهات ولم يتعاونوا ؛ لتباعدهم. ولو بعث جاسوسًا فغنم الجيش قبل 
عوده.. لم يسقط حقه من الغنم. ولو حاصروا حصنا فلحقهم مدد قبل دخولهم له 

قوله: (في الأظهر الآتي) أي: أن محل الرضخ: الأخماس الأربعة» وكذا في 
أحد مقابليه القائل: بأن محله: أصل الغنيمة» لا في الآخر القائل: بأن محله: سهم 
المصالح › » فليسوا من الغانمين عليه » فاندفع الاعتراض على المصنف بشمول كلامه 
للصبي والعبد والمرأة مع أنهم ليسوا بغانمين» وإنما لهم الرضخ ؛ كما سيأتي » ووجه 
الاندفاع بما ذكر ظاهدٌ. وبما تقرر عرفت: أن قول الشارح (ولهم الرضخ) جملة 
معترضة ؛ إذ لا حلاف في أن لهم الرضخ » وإنما الخلاف في كونهم من الغانمين أم 
لا 

قوله: (بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء) أي: يثبت فيها به حق التملك» 
فلا ينافي ما سيأتي: أنها تملك بالقسمة أو اخيار العملك. 


(وَالْأَطْهَد : أن الجر لياس ةِ الدَّوَابٌ وَحِفْظ مع وَالتَاجِرَ وَالمخْتَرِفٌ . . 
يسْهَمُ لهم إِذَا قَائلُوا) وديم الْوَفْعَةَ» وَالثَّانِي: لا إِذَا لم َقْصِدُوا الْجِهَاد . 
1 تت اا چيه 

قوله: (والثالث إن حصلت ...) يؤخذ من هذا: أن محل الخلاف: إذا مات قبل 
حصول الحيازة » وفارق موت الرجل على الأول موت فرسه" وكذا خروجه عن ملكه 
في القتال حيث يستحق سهمه ؛ بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع(©. 

تَنِِْه:ٍ مرضه وجرحه في القتال لا يمنع استحقاقه وإن لم يرج برؤه» والجنون 
والإغماء #الموت : 

قوله: (والأظهر: أن الأجير...) محله: في أجير وردت الإجارة علئ عينه مدة 
معينة » فإن وردت على ذمته. . أعطي إذا قاتل أو حضر بنية القتال وإن لم يقاتل ؛ سواء 
تعلقت بمدة معينة أم لا ؛ لأنه يمكنه أن يكتري من يعمل عنه ويحضر. وخرج بقوله 
(وحفظ...): الأجير للجهاد؛ قإنه إن كات ذميا. ٠‏ قله الأجرة دون السهم والرضخ 
- كما سيأتي SS‏ > قلا أجرة 
لاء ليطلان إجارعه: له 4 للأزة بحضور الصف يتعين عليه » وهل يستحق السهم؟ فيه 
وجهان» أحدهما ‏ وبه قطع البغوي واقتضئ كلام الرافعي ترجيحه _: لا ؛ سواء قاتل 
أم لا ؛ لإعراضه عنه بالإجارة ولم يحضر مجاهدً)(». 

قوله: (لشهودهم الوقعة) قضيته: أنه يسهم للتاجر) والمحترف والحالة هذه ولو 
)١(‏ في نسخة (ش): الأمتعة 
(۲) في نسخة (ب): موت قريبه. 

(۳) في نسخة (ب): والفرس تابع في إبقاء سهمه للمتبوع . 
)٤(‏ في نسخة (ب) و(د): من يعمل عنه ويقاتل. 


(5) في نسخة (أ): أو لم يحضر مجاهدا. وفي «الغرر البهية): إذ لم يحضر مجاهدا ؛ لإعراضه عنه بالإجارة. 
(1) في نسخة (أ): للمستأجر. 


۸ ل ل ل ل هه كتاب قسم الفيء والغنيمة © 


(وَلرَاجِلٍ سَهْمْ» وَلِفَْارِسِ تَكَائَةٌ) سَهْمَانِ قرس وَسَهْمٌ له ؛ للاتباع » رَوَاهُ 
3 يسان . 

(وَلَا يُعْطَى) وَإِنْ کان مَعَهُ هَرَسَانٍ (إلا قرس وَاحِدٍ عَرًَا كان أو غَبْرَهُ) 
ک«الْبرْدَوْنِ» أب واه عَجَمَِانِ » وَالْهَجِين) بُو 7 بوث وا ج عَجَمية » وَالمُفْرفِ) بِضَمٌ 
اليم سحو قاف وكشر 2ك أو جيك أ وة (لالتميروَعَبرِ) كَالِيلٍ 
َال وَالْحمَار؛ لأ مد الدّوَابٌ ل تضلْح لحز ا حِيةَ اْحَيْلِ ل لَه باكر وَالْمرَ 
اللَذَيْنِ تَحَصّلٌ بِهمَا التْصْرَة. 

@ حاشيةالبكري ي 

قوله: (سهمان للفرس › وسهم له) ليس بإيراد» بل تنبية على الواقع » ولم يكن 
إيرادا لقوله: (وللرّاجل سهم) فأفهم: أن الزيادة في الفارس بسبب الفرس . 
ادا وا کے 
علمنا أنهم قصدوا بخروجهم محض غير الجهاد » وهو الظاهر في شرح الروض». 

فرع: لو أفلت أسير من يد الكفار أو أسلم كافر.. أسهم له إن حضر وإن لم 
يقاتل ولو كان هذا الأسير من" جيش آخر وإن لم يقاتل على أحد وجهين في ذلك 
صححه” في «الشرح الصغير) لشهوده الوقعة. 

قوله: (وللفارس ثلاثة) أي: ولو قاتلوا في ماء أو حصن ؛ لأنه قد يحتاج للركوب 
عليه » نص عليه » وحمله ابن كج على ما إذا كان بالقرب من الساحل واحتمل أن يخرج 
ويركب » وإلا.. فلا معنئ لإعطائه › قال في (اشرح الروضص»: وهو والمقيد به يشمله 
قولهم: ومن حضر بفرس يركبه.. أسهم له وإن لم يقاتل عليه إذا كان يمكنه ركوبه . 

قوله: (إلا لفرس واحد...) آي بشرط أن يكون جذعا أو نتيا كما سيأتي 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: غزوة خيبر » رقم ٤۲۲۸|‏ |. صحيح مسلم » باب: كيفية قسمة الغنيمة بين 

الحاضرين » رقم [1771]. 


(؟) في نسخة (ب): ولو كان هذا الأسير معه. 
(۳) في نسخة (ب): في ذلك كما صححه. 


ك كتاب قسم الفيء والغنيمة يه 


نَعَمْ؛ ؛ يرصح لَهَاء وَرَضح اليل كر َر ِن رَضخ ابعل وََضْحَ ابعل أ كر من 
رضخ الْحِمَارٍ. 

2 ابن اك 31 عبج ُ ) أي: فول 3 0 غَنَاءَ فبد) 4 المعو 
قاری كت شتی لشي کر إا حم وکر الول E‏ 


0 ل (إِنْ 0 - تھی د الأمير) ادق بمّا في «الرَّوْضَةَ) كدأَضْلِهًا) : 


@ حاشية‌البكري ڑچ 
قوله: (نعم ؛ يرضخ لها) إيراد على المتن ؛ إذ قوله: (لا يعطئ) وقوله بعد: (لا 
لبعير وغيره) صريحٌ في عدم الإعطاء بالكليّة» وليس كذلك. 
5-5 ب E RE‏ 
في (المسابقة) . 
قوله: (ورضخ الفيل...) قال في «شرح الروض»: والظاهر: أن رضخ البعير 
أكثر من رضخ البغل » بل نقل عن الحسن البصري: أنه يسهم له ؛ لقوله تعالى: فا 
ا يَجَفْشْرَعَلَنَهِ مِنَ حَيْلٍ ولا گاب 4 [ [الحشر: 1] قال: ثم رأيت في التعليقة على «الحاوي» 
و«الأنوار» تفضيل البغل على البعير » ولم أره في غيرهما » وفيه نظر . انتهى » قال شيخنا 
العلامة الطندتائي: وهو كما قال » بل الظاهر: تفضيل رضخه على الفيل أيضا ؛ لما نقله 
قوله: (ولا يعطى لفرس أعجف...) أي: إن لم يطرأ له ذلك فى أثناء القتال» 
وإلاء. أعطى له؛ كطرو موته المتقده7؟ بل أولئ » قال الأذرعي: وينبغى أن يلحق 
)١(‏ في نسخة (ش): أولم يبلغ التهيْ 
6 في نسخة (ب): على الفيل أيضا؛ خلافا لما نقله عن الحسن البصري . 
() في نسخة (أ): كشطر ومؤنة المتقدم. 


ووو و کاب قبسم ی ر و 


(وَالعَبْدُ وَالصّبئ وَالمرأء الد E EOE‏ 
ع وي حاشية الستياطي چ 
بالأعجف: الحرون والجموح وإن كان شديدا قويًا ؛ لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة» 
بل يهلك راكبه. وشمل قوله: (ولا يعطئ) الرضخ » لکن بحث بعضهم'(" أنه يرضخ له 
بالشروط المذكورة في القول الثاني » وهو مردودٌ بما سيأتي عن الإمام في العبد ومن 
کر[ 


فروع: لو کان معه فرس ولم يعلم به ٠.‏ لا يسهم له » ولو استعار أو استأجر فرسا 
أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة .. فالسهم له لا للمالك » فلو حضر مالك المغصوب 
الوقعة ولا فرس معه.. فالسهم له إن علم به ؛ لأنه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار 
إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه » ولو حضرا بفرس لهما.. أقسما سهميه 
بحسب ملكيهما. وقوله في «الروضة» ك«أصلها): (مناصفة) محمول على ما إذا كان 
بينهما» كذلك نبّه عليه الزركشي . ولو ركبا فرسا وشهدا الوقعة وقوي على الكر والفر 
بهما.. فأربعة أسهم: سهمان لهما وسهمان للفرس » وإن لم يقو على ذلك.. فسهمان 
لهماء قال النشائي: وفي الفرق بين هذه والتي قبلها نظرٌ لا سيما وقد تقرر أن الحاضر 
به كالراكب . انتهئ » وفرق في «شرح الروض): بأن الفرس في الأولى قوي على الكر 
والفر بمن يركبه » بخلافه في الثانية . انتهى . 

قوله: (والعبد...) يلحق بالمرأة: الخنثئ » وبالصبي: المجنون » قال الأذرعي: 
والظاهر: أن اتاد :ا اى ا عضرو افك لاقام يت رر لاسا 
عير كاللعيء وآما المع .- #الظاعر : أنه كالعبد.» ويحعمل أن يقال: إن كانت مهايأة 
وحضر في نوبته.. أسهم له» وإلا.. رضخ له. انتهى» قال في «شرح الروض): 
والأوجه: الثاني ؛ لأن الغنيمة من باب الاكتساب» ورد: بأن المبعض ليس من أهل 
فرض ا فالظاهر: الأول. ويعتبر في استحقاقهم الرضخ ‏ كما قال 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
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إِذَا حَضَرُوا) الْوَقْعَةَ. > (َلَهُمُ الرََضْخ)20 للاتباع رَوَاهُ في الد التَرْمِدَِئُ 
Mz Sm‏ 


وَصححه > وَفى النّسَاءِ وَالصَّبْيَانٍ ؛ بحَبّر ا ا وَفِي قوم ِي 
هرد ر کاود ين وأضهم». ويل عل لضع »سوا ليذ الول 
وَالرَوْج في الحضور را لاء وهو دُونَ ن سَهِمٍ) وَإِنْ كَانُوا فُِسَانَا (يَجْتَهِدٌ الإمَامُ في 
E‏ 7 و 
َذرِهِ) بِحَسَبٍ ما يَرَى › وَيْقَاوِتُ بَيْنَ أَهْلِهِبِحَسَب تَفْعِهمْ كير جح المَاِلٌ و مَنْ قتاله 
@ حاشية‌البكري هي 
قوله: (ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم) إِنّما ذكره ؛ لأن المتن يوهم أن الاجتهاد 
في قدره» لا في التفاوت ؛ إذ اقتصر على الأول » وليس كذلك » بل يجتهد في قدره في 
التفاوت ر بحسب ماذكر. 
ا لل ل سس سب 8ه حاشيةالسنباطي 5ل ل ل ل سس 
الإمام: إنه القياس -: نفعهم » فلا يرضخ لما لا نفع فيه ؛ كطفل » قال الزركشي: وهو 
المتجه » ويدل له نص في «البويطي» ؛ وفي استحقاق المسلم له: أن لا يكون له سلب» 
ذكره في «الكفاية» » وفي استحقاق الذمي له: أن لا يكون خروجه بإكراه الإمام» فإن 
أكرهه.. استحق أجرة مثله قطعاء قاله الماوردي. ولو انفردوا بغزوة.. قسم عليهم 
الأربعة أخماس كلها ؛ كما يقتضيه الرأي 7 من تسوية أو تفضيل» فمحل الرضخ لهم: 
إذا حضر ف as‏ سان اموا ان 
قوله: 0000 قعة) أي: س0 


)١(‏ لهم إن لم يكن للمسلم منهم سلب الرضخ وجوباء كما في التحفة: (948/1؟١)»‏ خلافا لما في 
النهاية: »)٠١١/٦(‏ والمغني: ٠)٠١ ٠١/۳(‏ حيث قالا: المسلم يستحق الرضخ وإن استحق السلب . 

(۲) سنن الترمذي» باب: هل يسهم للعبد» رقم .]١901/[‏ 

(۳) في نسخة (ش): لخبر البيهقي . 

(:) السنن الكبرى » للبيهقي » باب: العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة » رقم ]۱۸٠۲۴۳[‏ . 

0 سنن أبي داوود» باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة » رقم .[rv۲۹[‏ 

(1) في نسخة (أ): الأخماس كلها على ما يقتضه الرأي . 
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ار عَلَى يرو َالْفَارِسَ عَلَى الرّاجِلٍ ‏ والمزاة ا اوي الْجَرْحَى وَتَسْقِي 
العطَاش > عَلَى لني ا ا زت لأا ال بَعَةَ في الأظهر)» 
وَالثَّانِي: أَصْلٌ الْعَيمَة» وَالنَالِتُ: حَمُسٌ الخمُّس سَهْمُ المصالح » رر لاق 
وَفي قَوْلٍ: مُسْتَحَبٌ ١‏ 


م ا لق ء كع N‏ ال دقو يوبن قله 
(قلت) أخذا مِنَ الرَّافِعِيٌ في «الشرّح): (إنمَا لح ا 


وَبإِذْنِ لوتام عَلَى الصجيح › والله أغلم) إن حَضصر بعر إذنه. ا - 
الصجبح ؛ و 40 متهم بمُوَالَاةٍ َمل دينه › ا إن 
ف عب 


EEN. 


و 
7 
0 


۾ لاگ وَإِنْ حَضْرَ رَ نِه 
8 حاشية البكري @ 


قوله: (بل يعزره إن رأئ ذلك) زيادة على المتن قد يوهم خلاقها ؛ إذ اقتصاره 
على عدم الرّضخ ربما يوهم عدم تعزيره» وليس كذلك › بل له تعزيره إن رآه» فاعلم . 


ges co 


بي كتاب قسم الفيء والغنيمة ي HT‏ 


کاب قم الک 
أيْ eT‏ تَمَانِيّة نندت يُذْكَرُونَ عَلَى تَرْتِيبٍ ذِكرِهِم 
في قله على : © إِسَّمَا أَلصََدَقَتٌ قري والمسكين ٠٠.‏ € [التوبة: ]٠١‏ إلى آخره . 
(المَقِيرٌ: مَنْ لا مَالَ eS‏ 
وول بيلك أ و يَكْسِبُ7 لا ورْهَمَيْنِ أو ناله » (وَلَاَ يَمْنَعُ افر مَسَكَنهُ و 


<@ حاشية البكري ا دف 
كقاب قسم الصَدة 


قوله: (أي: الرّكوات لمستحقيها) أشار به إلى أن الصدقة تعم الفرض والتّفْلّ» 
ولس المراد هنا إلا الاول: 
ل لل سه حاشية الستياطى يه 


كاب قسم الصّحدقات 
قوله: (لمستحقيها . وهم ثمانية...) أظهر بذلك الشارح الارتباط بين الترجمة وما 


٠ بعدها‎ 

قوله: (ولا يملك أو يكسب إلا درهمين أو ثلاثة) قال القاضي: أو أربعة» وهو 
ظاهر . 

قوله: (ولا يمنع الفقر مسكنه. )٠٠‏ أي: بخلاف ثمن ما ذكر إذا كان معه ولم يكن 
له ذلك واحتاج إلئ شرائه به ؛ كما بحثه السبكي ؛ قياسًا على ما لو كان معه مال يحتاجه 
لوفاء دينه.. فإنه يمنع الفقر حتى يصرفه فيه على الراجح » قال السبكي: ولو اعتاد 
السكنى بالأجرة أو في المدرسة.. فالظاهر: خروجه عن اسم الفقر بالمسكن(©. 
)١(‏ في نسخة (ش): أو لا يكسب 
(۲) في نسخة (أ): فإنه يمنع الفقر حتئ يصرفه فيه على الراجح؛ ولو كان يسكن بالأجرة أو في 


المدرهة :.: فالظاهر: عدم خروجه عن اسم الفقر بالمسكن » بخلاف ما لو كان يسكن في موقوف 
عليه يستحق السكنى فيه ؛ لأن هذا كالملك» بخلاف ذلك . 


۴ ل ل للل_ ٠‏ - بيب يحي كتاب قسم الفيء الغنيمة + 


و 2 ى 02 : عن قا أ 2 ر 1 26 
«الرَّوْضَة)» على وَفق بَحْث الرافعى وَقَال: وهو مُتَعيّنٌء (وَمَالَهُ العَائِبٌ فى 
ا ا ر و غو 5 ا 2 عر يق 3 
مَرَحَلتَيْنِ › وَالموّجَل) فيَأخذ مَا يكفيه إلى أن يَصِل إلى مَالِهِ وَإِلى آنا 
ا عد Ed‏ ء و 
الأجَل » (وَكَسْبٌ لا ليق به) نرك وَيَأخذ. 
سوم حاشيةالبكري ي ا 

قوله: (قال ابن كج ..) ذكره ؛ للا يتوهّم من اقتصار المتن على غيره أنه يمنع 
فقره» وليس كذلك. 
چ حاشيةالسنباطي عي 
تنيه: لا يمنع الفقر أيضًا كتب علم شرعي أو آلة له يحتاجها ولو نادرًا للتكسب ؛ 
كالمدرس بالأجرة أو للقيام بفرض ؛ لأن كلا منهما حاجة مهمة» فلو كان له من فن 
كتابان واحدهما مبسوط ٠‏ بقيا للعدرس. والمبسوط لغيرهء أو من كناب تسطتان:: 
بقيت الصحيحة » فإن صحتا. . فالأصح: الأحسن » ولا كتب وعظ ليتعظ بها وإن كان 
ثم واعظ ؛ إذ ليس كل واحد ينتفع بالواعظ”" كانتفاعه في خلوته» ولا كتب طب 
يكتسب بها أو يعالج نفسه أو غيره ولا معالج في البلد» بخلاف كتب للتفرج فيها 
بالمطالعة ؛ ككتب التواريخ والشعر ؛ فإنها تمنع الفقرء وظاهر: أن المراد: غير تواريخ 
قوله: (فيأخذ...) أي: ولو وجد من يقرضه وإن بحث السبكي خلافه. 
قوله: (لا يليق به) قال البغوي في «فتاويه): أو يليق به ولم يجد من يستعمله إلا 
بمال حرام وأفتئ الغزالي: بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم 
أخذ الزكاة » وهو ظاهر وإن جزم فى «الإحياء» بخلافه. 
)١(‏ في نسخة (ش): أو يحل 
(۲( في نسخة (ب) و(د): بالوعظ . 
(*) في نسخة (أ): أو يليق به وهو حرام . 


ه١‎ 


2 0 د کے ل اله وک 4-1 E E‏ 
شعي ؛ كَمَا ى «الرَّوْصَة» وَ«أَصَيْهَا» (والكلب يَمنعه) 


5 و ف 
1 ا کے 4 
الاشصال بد . - (فقي) وة بالغلم وتاخة. 
0-2 5 7 

5 


ا 


(وَلَو تقل بالتؤاقل .- ی تند کے بتقرء کے ولا تیر ,+ 
02 7 0 ا 


وص ت ف2 5 ص 2 
ا 
ع ا 2ه 18 ى 2 
عوج + إءه له هد PEE‏ سوك هس 
و ق: أن الا سْتَعَال يالعلم عرص کار 
۶ زس iE,‏ - ع ے 
( و رط حع ای فى الققي الذى اعد ور وق و ع نے 
8و 2 مره ا چ لععير لدى با = ر عت حن 3 
< - ٍ- 
1 اك E‏ 21 د د اا عد حي ا 
2 | ا - 2 5 e‏ 4“ 3 0 بهم . 31 
على ا يد) وال ب يس طا ىق 2 الدم- ممكه الک وعے المتعفف 
9 ع 22 e‏ ل - چ ت 
0 5 عي عن د ع2 52 
ذا سال" -ء وهمتع ا الحو ڪه ب 
ذا سا عطي » ومنع ول حو جيه 
1 کت اف ۹ CEs‏ 
r e‏ 
)2 و غ و ر a EES ES Sa SERD EE‏ 
0 


a E2 - 5 1‏ 3 2 20 
سى ( ج کا شام تحجمة هه > 
معدم مب ی ع كان ان ى ع ست ع الها کے 
لدارمى واقره التيحان - 
کے له ( الک EE‏ > 5 5 0 ل ربد 
وله لحسب يسع ع الا متا )خر مها ع ع ذل 3 يمعهة. فالا عك 
E‏ 5 3 2 جا » 
ذا كال بل يمكثه ۔ عد م (ابسيك ات کے دان د ا کے :کے ت 
ج عو > کک 
۳ : الأ اس ر اكيت ک2 كك 3 2 2 
قوله: (والغره ل الك کے ےا کے کہ ص کے أ ےحے عه ى هج ا کے 
ر تت السك 
f 27‏ 2< سے ا 
نع الل اد یا د قاقر لفك 2 Og‏ ]ل الف ب كني ا EE TD E E‏ د 
5 9 = ك ت ا 
1 ص ت 3 > 5 -_ 52 
غ ال بح قتع کے 2 کے بنج وك ,کے ےک علق يد ١‏ کے کے کے عت 
- و 2 - 2 2 2 - 2 
: 1 7 3 8 7 
نلعم ع معنب حت مه ج سح ج کہ نھ پک وو عفان ےد کی > 5 
ار 35 س ا 5 ج 
وه ظام ۔ 
- /- 
- وى کی 8 - 3 4 
كولهة (والشكة. ينه کی و رید ع کے اق يسيك اع 
چ iz‏ کک < ب ا 3 
ضر 5 e‏ - 3 م هو 2 5 
محف بععة منطه + و ھی عيب سے ع کے کچھوے یھ بے کے 2 چ 
د 5 - د 
1 1 1 1 7 
3 > 1 ے 3 2 : تھے 
د له | ولا ها يمك ع کے لے ,تہ جا كم ےہ مصک.۔. : ےل کے چ 
2 2 3 کو ا 
فى تسح (د) عق 'احطم + 
= 2 2 2 ت ك 7 عي 
1 ق تک 0 وہ ان يكون الشتمع معت ١‏ و غك ےت امع وی 7ے اوی هدم اک = 
8 با 5 20 و رح ےک 


1_5 لل سب بجي کتاب قسم الفيء الغنيمة ©* 
لیس قر ي الأصَحَ) لاه عير شاج ؛ گالمکتیب كَل يذ م قَدْرَ كما وَالنَانِي: 
ينر إِلَى أَنَهُ ا مَالَ ل RSS: e E‏ 


(وَالْمِسْكِينُ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كسب يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِمَاتَتِهِ وَلَايَكْفِيه) 
سې حاشية الستباطي ېه 
أكولا » فلا ينتفئ عنه اسم الفقر بذلك . 

قوله: (ليس فقيرا) أي: فلا يعطئ من سهم الفقراء وإن أعطي من سهم غيرهم 
إن كان من ذلك ولو ممن تلزمه نفقته . 

نعم ؛ لو كان قريبًا.. لم يعطه من سهم المؤلفة ؛ لإسقاطه النفقة عن نفسه بذلك» 
ولا من سهم ابن السبيل إلا ما زاد على نفقته اللازمة له بسبب السفر فقط » ولو كان زوجا.. 
ب ا ل E‏ ل ا 
نفقتها اللازمة بسبب السفر إن لزمته نفقتها ؛ كأن سافرت لحاجته » والكل إن لم تلزمه 
نفقتها ؛ كأن سافرت لحاجتها» فإن سافرت معه أو وحدها بلا إذن.. فلا يعطيها منه ؛ 
لأنها في الأولئ مكفية بالنفقة وإن انتفى الإذن ؛ لأنها في قبضته » وفي الثانية عاصية . 

نعم ؛ تعطئ فيها من سهم الفقراء ؛ كالعاصي بالسفر. 

وفارقت الناشزة المقيمة ؛ بأنها قادرة على الغنى بالطاعة فأشبهت القادر على 
الكسب » والمسافرة لا تقدر على العود في الحال» وقضيته: أنها لو قدرت عليه.. لم 
تعط » وهو كذلك . 


نعم ؛ لو تركت السفر وعزمت على العود إلى الزوج.. أعطيت منه مؤنة العود ؛ 
لرجوعها عن المعصية. 


قوله: رولا يكفيه) العبرة عند الجمهور في عدم كفايته هنا وعدم وقوعه موقعا 


= أن يكون المنفق معسرًا أو غائبًا ولم يترك شيئا. 
)١(‏ في نسخة (د): ثم. 
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کن تلك ا كام طبع 3 ا 1/3 يكفيه إل عَشَرَة) وَفي «الرَوْضة» 
كل أطيلهًاة: وسوا کد ھا پیلک ہے المال يتاب أو كَل أو کک 
لتا «يقَعٌ مَوْقِعا مِنْ كِمَايته) : O iE‏ 

بد مه على ما ليق ِالْحَالٍ مِنْ غَيْرِ إسْرَافبٍ وَل كف فير » للشّخْصٍ وَلِمَنْ هُرَ في 


(وَالعَامِلَ: سَاع . وَكَاتِب› وَقَاسِمْ) وَحَاسِبٌ (وَحَاشِرٌ يَجْمَعُ دوي الأَمْوَالٍ) 
@ حاشيةالبكري اه 
قوله: (والمعتبر من قولنا...) بيان للمراد على وجه لا بد منه » فعبارة المتن غيرٌ 
وافية بالمراد. 
قوله: (وحاسب) ذكره ؛ لملا يتومّم الحصر فيما ذكره المصئّف على أن عبارة 
المتن موهمة للحصر » فهو اعتراض 
ا و ا 
منها في تعريف الفقير: بالعمر الغالب » وهو المعتمد ؛ بناء على الراجح: من أنه يعطى 
كفاية ذلك . 


قوله: (ولمن هو في نفقته) أي: لزومًا لا مروءة ؛ كما سيأتي . 

قوله: (ساع) هو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات. وقوله: (وكاتب) هو الذي 
لب ليت عل ا ل ا ا ل 
E‏ ل ا ا ار ٠‏ وفي ب م 
السهام) انتهئ » وفى «الروض» و(شرحه) بعد ذكر الحاشر وتعريفه بما ذكره المصنف: 
والعريف: وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق » وهو كالنقيب للقبيلة ٠‏ انتهى . 


)١(‏ في نسخة (ش): أو يكسب نصابا 


۸ وق كناب ق القيء والغتيمة ۾ 


حاف آنا لال الْقَاضِي وَالْوَالِي) أ وَالِي الإفليم َالِمَام؛ قلا حي لَُمْ في 
الزَكَا» وَِْفهُمْ ذالم يعوا في حمس الْحُمُس المرْصَد للْمَصَالِح العامة لن 

(وَالموَلفة مَنْ أَسْلَمَ وَِينهُ صَعِيفَةٌ َو لَه كَرَفٌ بوم بإغطائه إِسْلَامُ عَيْرو 
سم حاشيةالبعري يي 

قوله: (والإمام ؛ فلا حق ...) ذكره الإمام ؛ للا يتوهّم أن له حصّة . 
لم سس هه حاشية اباط 8ه ييح 

قوله: (وحافظ لها) أي: قبل قبض الإمام لهاء لا الحافظ لها بعده فليس من 
العمال"» فإن أجرته ليست في سهم العامل » بل في جملة السهمان. 

تَنْسيِه: يزاد في العامل هذا؛ لحاجة إلى ذلك“ والكيال والوزان والعداد 
عسال؟" إن ميرو بين أنصباء الأصناف » فأجرتهم من سهم العامل » لا المميزون الزكاة 
من المال وجامعوه» فإن أجرتهم على المالك ؛ لأنها لتوفية الواجب كأجرة الكيال في 
البيع ؛ فإنها على البائع » وأجرة الراعي والمخزن والناقل في جملة السهمان» لا في 
سهم العامل ٠‏ انتهئ . 

قوله: (فلا حق لهم في الزكاة) لا يخفئ أن لهم الأخذ من سهم الغارمين والغزاة 
والمؤلفة بغير ضعيف النية“» بل من سهم الفقراء إذا منع حقه من بيت المال. 

قوله: (من أسلم ونيته ضعيفة) أي: في الإسلام؛ أي: في أهله؛ أو المراد 
ب(الإسلام): الإيمان ؛ أي: التصديق ؛ بناء على زيادته ونقصانه » وهو التحقيق . 

قوله: (أو له شرف...) معطوف على قوله: (نيته ضعيفة) فهذان نوعان من 
المؤلفة » وبقي منهم نوع آخر » وهو: من يكفينا شر من يليه من الكفار أو البغاة أو مانعي 
)١(‏ في نسخة (ب): من العامل . 
(۲) في نسخة (أ): يزاد في العامل عند الحاجة إلى ذلك . 


(۳) في نسخة (ب) و(د): عامل . 
)٤(‏ في نسخة (د): لغير ضعف النية٠‏ 


۾ كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ 11 


َالمذعَبُ: أنه يود ِن الزكَ), الل لاني : ون سهم المصًالع »َة كام 
الدَوْضَةَ) ك«أضلهًا» يَمْتَضِى ي الْقَطْمَ بالل ؛ ؛ للآية . 
(وَالرَقَاتٌ: : المكاتبونَ) فَيدْكَمُ ايهم مَا يعِيئهُمْ ی م عَلَى انق إِنْلَمْ يكن مَعَهُمْ 

مسمس و اا تس سي سب 
الزكاة فيعطئ إذا كان إعطاؤه أسهل علينا من بعث جيش » قال الماوردي وغيره: ويعتبر 
في إعطائه احتياجنا إليه» ونقله في «الكفاية» عن «المختصر»» ولعل المصنف إنما 
حذفه ؛ لأنه في معنئ الغازي أو العامل. ولا يعطئ مؤلفة الكفارء وهم: من يرجى 
وو لمجا و ع ا 7 

قوله: (فيدفع إليهم ما يعينهم...) أي: من غير زكاة ساداتهم ؛ لعود الفائدة 
إليهم » بخلاف الغارم ؛ فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته » ويفرق: بأن المكاتب ملك 
للسيد فكأنه أعطئ مملوكه » بخلاف الغارم» ويؤخذ من قوله: (ما يغنيهم...) أنه لا 
يدفع إليهم من هذا السهم بعد العتق ولو بأداء النجوم مما اقترضوه"". 

نعم ؛ يدفع لهم حينئذ من سهم الغارمين » وأنهم لا يصرفون في النفقة ما دفع 
لهم وإن عزموا(" على الأداء من كسبهم » وفارقوا الغارمين ؛ بأن المكاتبين محجور 
عليهم وملكهم ضعيف فضعف تصرفهم » لكن نقل عن الإمام”" جواز ذلك لهم أيضّاء 
لكن قال الزركشي أخدًا من كلام غيره: ولا خلاف بينهما في المعنى ؛ لأن الثاني 
مرل عل ما إذا کان يعرقع له كسب يفي بما عليه والارل علين ما قا كان عثده 
كسب بحاصل : 


فإن قلت: : كيف يصح حمل الأول على ذلك مع أنه لا يجوز أن يعطي من الزكاة 
ومعه ما يفى بما عليه ؟ 


)١(‏ في نسخة (أ): بما اقترضوه. 
(1) في نسخة (ب): وإن غرموا. 


022 
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يفي بِنْجُومِهِمْ ) وَيُشَرَط کن الْكِتَابَة # شبيكة وجرد الدَّهْعُ قبل حُلُولٍ النَجْمٍ 
وَبعَيْر إِذْنِ السّيِّد . 
جه حاشيةالبكري هي 
قوله: (ويشترط كون الكتابة صحيحة) قد يقال لا يرد على المتن ؛ لأن أصل 
2 
الكتابة إذا أطلقت .. انصرفتٌ للصحيحة » فإن أريدت الفاسدة.. قيّدت بذلك . 
û‏ حاشيةالسنباطي عي ب 
قلت: أجيب: بإمكان تصويره بما إذا كان بيده قدر ما يحتاجه للنفقة » وهو: قدر 
ما يحصل به العتق لو أداه''' » وأنهم إذا عتقوا بغيره''2.. استرد منهم المدفوع بزيادته 
المتصلة إن كان باقيًا لم ينقل7" عن ملكهم » فإن كان تالمًا [ أو انتقل عن ملكهم لغيرهم 
ببيع ونحوه على الوجه السابق ]7 .. غرموا بدله إن تلف بعد العتق لا قبله ؛ لتلفه على 
ملكه مع حصول المقصود » وإن عجزوا.. استرد المدفوع إن كان باقيًا ولو بيد السيد» 
فإن كان تالفا.. تعلق بدله بذمتهم لا برقبتهم » ما لم يتلف في يد السيد قبل العجز أو 
بعده.. فهو الغارم» ولو ملكه السيد شخصا.. لم يسترده السيد منه» بل يغرم السيد. 
قال في «البيان»: ولو سلم بعض المال لسيده فأعتقه .. فمقتضى المذهب: أنه لا يسترد 
منه ؛ لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض . قال في «المجموع): وهو متعين. 
قوله: (ويشترط كون الكتابة صحيحة) أي: للاحتراز عن الفاسدة فلا يعطئ فيها 
نعم ؛ إن علق عتقه بإعطاء مال وعتق بما اقترضه وأداه.. فهو غارم فيعطئ من 
قوله: (ويجوز الدفع قبل حلول النجم) إن قلت: ما الفرق بينهم وبين الغارمين 
على الأصح الآتي ؟ 
)١(‏ في نسخة (ب): وهو: قدر ما يحصل به العتق لمواده. 
(۲( في نسخة (د): وأنهم إذا استغنوا بغيره. 


(۳( في نسخة (أ): لم ينتقل . 
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


8 7 ا 0 ةق م‎ f 
(وَالعَارِم: إن اسْتَدَانَ لِتَفْسِهِ في عَبْرٍ مَعْصِبَةٍ) َة عيَاله.. (أغطي) بخلّاف‎ 


المسْتَّدِينٍ في مَعْصِيَةٍ ؛ كَالْحَمْرٍ وَالإِسْرَافٍ في التَممَة فلا يُعْطَى . 


(قُلْتُ: الْأصَحٌ: ينعي إا اب » والله أَعْلّمُ) صَحَحَُ في «الرَوْصَةَ) أَيْضَاء 
جه ماله : باه قد سذ اة دَرِيعَةً للخل وَيَعُود» وَالدَافِِوءُ حَكَى الْوَجْهَينِ 
ا 
—=#% حاشيةالسنباطي كه — 
قلت: الفرق بينهما: بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد 
مكاتبه عند الحلول» وبأن الحاجة في الخلا ص(" من الرق أهم والغارم ينتظر اليسارء 
فإن لم يوسر.. فلا حبس ولا ملازمة. 
تْبیه: الدفع إلى السيد أولئ من الدفع إلى المكاتب» إلا أن يكون المدفوع 
أقل من النجوم وأراد الاتجار فيه لتنميته » ولا يدفع إليه إلا بإذن المكاتب» وإلا. .لم 
تفع زكاة وإن أسقط عن ذمته من النجوم بقدره» وهذا جار في الغارم الآتي . 
قوله: (استدان لنفسه في غير معصية) أي: وإن صرفه فيها ؛ كما قاله الإمام » قال: 
ولا يصدقه في قصده غير المعصية"» بل لا بد من معرفة ذلك منه ؛ أي: بالقرائن 
قوله: (والإسراف في النفقة) إن قيل: قد مر في الحجر أن الإسراف في المطاعم 
ونحوها ليس بمحرم في الأصح . قلنا: ذلك في الإسراف من مال نض عنده أو اقترضه 
مع رجاء وفائه » وهذا في الإسراف فيما اقترضه مع عدم رجاء وفائه. 
قوله: (إذا تاب) قال الروياني: وغلب على الظن صدقه في توبته» قال في 
االمجموع»: وهو الظاهرء قال الإمام: ولو صرف ما استدانه لمعصية في مباح.. 
(0) في نمخة (ش): وجه عقابل: 
(1) في نسخة (أ): إلى الخلاص . 
(۳) في نسخة (ب): قال: ولا نصدقه في قصده غير المعصية. وفي (د): قال: ويصدق في قصده غير 
المعصية . 


۳ $ كتاب قسمالفيء والغنيمة ©» 
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(والأظهر: اسْترَاط حَاجَته) بألا يَقْدِرَ عَلَى وَقَاءِ مَا اسْتَدَائَهُ» وَالثَّانى: لا 
. و - - و م ٠‏ و : 
يُشْترَط ؛ لِعُمُوم الاَيَة > (دُونَ حلولٍ الدَيْن) قلا يُشْترَط . 

NY 0‏ 0 0 و و 0 2 2 وز 2 2 ت 

(قَلْتُ: الأصَحٌ: اشْيِرَاط خُلولِهِ والله أَعْلّمُ) لِيكونَ مُحْتَاجًا إِلَى وَفَائِهِ 
ه9 تر 
والأول: ينر إلى وُجُويه. 
الل سې حاشيةالستياطي ګېه ا 
أعطي ؛ أي: وإن لم يتب . 

قوله: (والأظهر: اشتراط حاجته) أي: فلو لم يكن محتاجا. . لم يعط ؛ لأنه يأخذ 
لحاجته إلينا فاعتبر عجزه ؛ كالمكاتب » ومن ثم كان كهو في استرداد المدفوع منه أن 
يرن إذا استفي بغي ر 

نعم ؛ قال الماوردي: لو أدئ الدين من قرض .. لم يسترد منه ما أخذه ؛ إذ'"© لم 
يسقط عنه دينه وإنما صار لآخير ؛ كالبحوالة » قال: فلو أبرئ مغ" أو أداه من غير قرض 
فلم يسترد منه ما أخذه حتی لزمه دين صار به غارمًا.. فهل يسترد منه؛ لأنه صار 
كالمستسلف له قبل غرمه» أم لا؛ لأنه يجوز دفعه إليه؟ انتهى › والأوعنه - كما فى 
ااشرح الروض» -: الأول. 

قوله: (بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه) أي: بعد أن يترك له مما معه إن كان ما 
يكنيه كفاية العمر الغالب على الوجة السابق فى المسكب. 10 

قوله: (الأصح: اشتراط حلوله...) قد تقدم الفرق على هذا بينه وبين عدم 
اشتراطه فى المكاتب»» وذكره هذا الشرط عقب ما ذكر قد يقتضي أنه ليس بشرط في 
غيره » ویمکر توجيهه في المستدين2*0 للإصلاح: بأنه كما يجوز الإعطاء فيه مع الغنى 


)١(‏ في نسخة (د): أو استغنى بغيره. 
(۲) في نسخة (ب) و(د): إذا. 
() في نسخة (د): فلو برئ منه. 
(:) في نسخة (د): في السكن. 
(ه) قي نسخة (أ): المستندين: 


ب كتاب قسم الفيء والغنيمة 2* 1۳ 


(أو) اسْتَدَانَ الإشلاج ذَاتٍ الْبَبْنِ) ي: الْحَالٍ بَيْنَ الْقَوْم ؛ كَأَنْ يَحَافَ فة 
بين يلين تَتَارَعَنَا في فيل َم يَظْهَرْ اتل تحمل الدَيَهُ")؛ تَسْكِينًا لِلْفثئة. . 
(أفض مع الى ِالعََاروَالْعَرَضٍ وَالتَقَدِ ؛ لِعْمُومٍ الآيةء (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْيًا 
اا : قَلَا) يُعْطئى ء وَالَدَئ ق: أن إِخْرَاجَهُ في العم ليس فيه مَسَمَةُ َع لْعَقَار َو 
E Ty‏ ا 0 5 
العَرّض فيه » ولو كان الشر مُتَوَقعا فى مَالٍ فتحْمّل قِيمّة المتلف ٠.‏ قَفى إغطائه 
َع الى وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: َحَمْ ؛ لِمَا فيه مِنَ المضلحة الْكلية » وَالنَانِي: المع ؛ 
أن وه الدَّم شد» وَلَوْ لَِمَهُ الديّنُ بالضمَان ODEO RE‏ 
ودی و 

الممروه اع ميات اح E‏ 
ته لا إغطاة في غير فلكد» ولیس كلك 
سې حاشية الستباطي #5 ل ل ل سس 
يجوز مع التأجيل » نبه عليه في «شرح الروض» ثم قال: لكن الظاهر: أنه لا فرق ؛ إذ لا 
طلب للدين الآن؛ وهو قضية كلام جماعة منهم المصنف » يعني: ابن المقري في 


«الإرشاد) و(شرحه)» . انتهئ . 
قوله: (أو استدان لإصلاح ...) خرج بذلك: ما إذا أعطي من ماله » ومثله: ما إذا 
استدان ثم وفئ من ماله [لا من قرضص ]2*0 أخذا من كلام الماوردي السابق. 


)١(‏ كما في المغني: (/111)» خلافا لما في التحفة: (۳۲۱/۷- ۳۲۲). والنهاية: (54/3١)؛‏ حيث 
قالا: يعطئ وإن عرف قاتله. 

(۲) في نسخة (ش): فيتحمّل الدية 

(؟) في نسخة (ش): فتحمّل قيمةً المتلّف 

() في نسخة (ب) و(ه): أفاد بذلك» وفي نسخة (د): إذا أريد ذلك. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


4 لل هم كتاب قسم الفيء والغنيمة‎ ٤ 


و و 03 ا او ا ت 


(وَسَبِيلٌ الله تَعَالَى: مر لا ء أ ملأتي للجهاد وَ يحَجَرَدُوا لَه 
(كيِمْطَْنَ مَعَ الغتَى) بخلاف مَنْ تَجَرّدُوا له وَهُمْ م المؤكرقة لين لهم حَنّ في الي 
ا 

)وا بن الل“ شئ سَفَرِ) مِنْ بدو او ب كَانَ مُقِيما به (َوْ مُجْعَارٌ) يلد في 
روء (وشَرْطة: سا عار د 
سره أو كَانَ سَفَهُ مَعْصِية .. لَمْ يُعْطّ» مَيُعْطّى في الطاعَة ؛ كَالسّمَر لِلْحَج وَالريَارَةِ: 
وَفِي الماح ؛ كَالسَّمَرِ لِطَلّبٍ الآبق» وَالتْهَة وَفِيه وَجْه: 0 
سس ويد حي سنب طلي 77 ن 

قوله: (بغير إذن وهو معسر) مثله: ما إذا لزمه بالضمان بالإذن وهو والأصيل“ 
معسران» بخلاف ما إذا كان أحدهما موسرا في هذه» أو كان الضامن موسرا فيما 

تَنْيه: لا يعطئ غارم مات ولو لم يخلف وفاء» قال في «(شرح الروض»: وهو 
ظاهر إن مات ولم يتعين للزكاة بالبلد» وإلا.. فينبغي(" أن يقضى دينه منه ؛ لاستحقاقه 
له قبل موته مع بقاء حاجته » وبهذا فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث 
ينقطع حقهم . ولو استدان لقرى الضيف وعمارة المساجد وبناء القناطر وفك الأسير 
ونحوها من المصالح .. قال السرخسي: حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه» وجزم 
به في «الأنوار» » وقال الأذرعي: إنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين » وهو المعتمد. 

قوله: (فإن كان معه ما...) فيه إشعار بأن وجود المقرض”(" لا يمنع الحاجة» 
وهو كذلك وإن کان له مال غائب ؛ كما نقله في «المجموع» عن ابن كج وأقره. 


)١(‏ في نسخة (ب): والأصل. 
9 قي تسيغة 201 يقتضي. 
(*) في نسخة (ب): بأن وجوده المقرض . وفي (د): بأن وجوب القرض 
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2 O ام 2 ف‎ 2S ر‎ a 

(وَشَرْط آَخِذ الرَكاة مِنْ هَذِِ الْأَضْنَافٍ الَمَانَةٍ: الإسْلامٌ) فلا تعْطى لار ؛ 
لِحَدِيث الشْبْحَيْنٍ: ١صَدَمَةٌ‏ تؤْحَدُ من أَغِْائِهِمْ َْرَدُ عَلَى فقَرَاِهمْ»» (وَألا يَكونَ 
7 ا و ر ر اصن ا 7 2 ت 3 ََ و 
مَاشِميًا ولا مُطلِييًا) فلا تجل لَهُمَا؛ فَالَ اة : «إن هَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنمَا هِي أوْسَاحْ 
و حاشيةالسنباطي كيه — 

قوله: (الإسلام) قال الأذرعي وغيره: لكن يجوز أن يكون الكيال والحمال 
والحافظ ونحوهم كفارًا مستأجرين من سهم العامل ؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة ؛ أي: لأن 
الاستئجار أخرج ذلك عن كونه زكاة» وإلا.. فالراجح: أن ما يأخذه العامل زكاة لا 
أجرة ٠‏ 

قوله: (وأن لا يكون هاشمًا. ..) قال فى «الم جموع» نقلا عن صاحب «البيان»): 
لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل.. فلهم أجرته » وجزم به ابن الصباغ وغيره» 
وهر محمول علين الأوجه على ما إذا استؤجروا لذلك؛ لأن المأعوذ جد أجرة لا 
زكاة ؛ نظير ما مر في الكافر”". وألحق بالزكاة في تحريم أخذ هؤلاء لها: المال المنذور 
صدقة» فيحرم عليهم أخذه؛ كما يحرم عليهم أخذ الكفارة والأضحية الواجبة 
وا" الواجب من اة المتطوع . 

ْبیه: نقل ابن الصلاح عن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي من أصحابنا: 
أنه لا يجوز من الأعمئ قبض الزكاة ولا إقباضهاء بل يوكل فيهما على أصل مذهب 
الشافعي ؛ لأن التملك شرط فيها. قال ابن الصلاح: وفساد هذا ظاهر » قال الأذرعى 
وغيره: وهو كما قال » ويقوي الجواز ما صححه في «الروضة» من السقوط فيما إذا دفع 
زكاته لمسكين وهو غير عالم بالمدفوع جنسا وقدرا؛ بأن كانت في كاغد ونحوه. 


وسئل المصنف عن صرف الزكاة إلى تارك الصلاة فقال: إن كان بلغ تاركا لها 


.]1897[ صحيح البخاري» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم‎ )١( 
.]19[ صحيح مسلم » باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ 

00( في نسخة (ب): في الكفارة. وفي (د): في الكفار. 

(۳) في نسخة (ب): والجزر. 
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الاس وَإِنَها لا جل لِمُحَمَدٍ ولا لآل مُحَمَّدِ» رَوَاهُ مسل وَدَ ل ال 
اقل او ا شسالة ال لي ءرد ن كم في خم خْمْس الْحُمْس ما 


َكُفِيكمْ أَوْ يُعْنِيكُم) أ يي ل يكم َوَاُ الطبراز وناك زوين ولام أنه ر 
ني ام يني لطي ؛ قاد ل ل (في لصم مُ) لحَديث: امول الَو ينهم 
صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَغَيْرُه2"0. وَالثَاني قَالَ: 0 فِيهمْ ؛ لِاسْتَعْنَائِهمْ حمس 
الْحْمْسِ ؛ كَمَا تقد وَل حَنَّ لِمَوْلَاهُمْ فيه جل لهُ. 
لب و حاشيةالبكري لهي 
قوله : (أي: : بل يغنيكم) إشارة إلى أن أو , بمعنى «بل» لا للشّكٌ ونحوه» وذلك 
مثل قوله تعالئ: # و وََرَسَلْنَهُ إل مِأْمَةِ آل أو يَريدُوكٌ € [الصانات: ۷٤؛]‏ أي: بل يزيدون» 
فهي «أو» التي للإضراب » وفرّق بين الكفاية والغنية » فالاني أعلى » فمن ثمَّ ترقئ له 
ية في خطابه» والحكمة فيه: زياد تقريره في التفس ؛ لأنّه لو أتى به ألا مقتصرًا 
عليه .. لم يكن وقعه في التفس كذلك › فاعلم . 
سيج ww‏ و فی اناس چھ سس 
واستمر .. لم يجز دفعها إليه ؛ لسفهه“» ويجوز دفعها إلى وليه ليقبضهاء وإن بلغ مصليا 
رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر عليه القاضي .. جاز دفعها إليه وصح قبضه بنفسه. 


oe: هلام‎ 


00 صحيح مسلم » باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة » رقم .]٠١1/1[‏ 

(۲) المعجم الكبير» باب: ]٠٠١٤١[‏ عن ابن عباس 45 . 

(۳) سنن الترمذي» باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي بيه وأهل بيته ومواله » رقم [/161]. سنن 
أبي داوود» باب: الصدقة على بني هاشم » رقم [ ١1170٠‏ سنن النسائي » باب: مولى القوم منهم» 
رقم [7717]. صحيح ابن حبان» باب: إخباره كي عن الأشياء التي أراد بها تعليم بعض أمته» 
رقم [v۱]‏ . 

)٤(‏ فى نسخة (ب): وقول المصنف فيمن صرف الزكاة إلى تارك الصلاة كسلا فقال: إن كان بلغ تاركا 
لها واستمر ٠.‏ لم يجز دفعها ؛ لسفهه. 
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(فضل) 
[في بيان مُسْتَنَدٍ الإِعْطَاءِ وَقَدّرِ المغطى] 
(مَنْ طَلَبٌ رَكَاةَ وَعَلِمَ الْإمَامٌ استِْقَاقةٌ أو عَدَمَهُ. . عمل بِعلْمِهِ) فا يَجُورُ 
ّرف لِمَنْ عَلِمَ عدم اسْتِحْقَاته» وَيَجُورُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاتة (وَإِلا) آي: ِن َم 
َعْلّمْ اسْتِحْقَائَهُ أَوْ حَدَمَهُ ؛ أي لم يَْلَمْ وَاحِدَا مِنْهُمَاِ (فَإنِ اذى ففرا أو مَسْكَتَة. . 


2 2 
- ا‎ E 


َم كلف بَينهَّ) لِعْسْرِهَاء وَلَا يُحَلّفُ إن اهم في الْأَصَمٌ (َإِنْ عُرِفَ لَه مال وَادّعَى 
لق . كلف ) ال ۽ لیر ها : O‏ 0 
@ حاشية‌البكري وه 
فص ل 

قوله: (ولا يحلف إن اتهم) ذكره ؛ لأن اقتصارّه على عدم تكليف”" البيّنة ربّما 
توهم إيجاب اليمين ؛ أي: وليس كذلك . 
و حاشيةالسنباطي 2هي 

قوله: (من طلب زكاة) هذا مثال؛ إذ من لم يطلبها كذلك» وكذا قوله (الإمام) 
إذ غيره ممن له ولاية الدفع كذلك . 

قوله: (أي: لم يعلم واحدا منهما) فيه دفع لما قد يتوهم من أن نفى أحد الشيكين 
الذي هو مفاد أولا يلزم منه نفيهما. 

قوله: (كلف البينة) قال الشيخان: لم يفرقوا بين دعواه التلف بسبب ظاهر؛ 
التفريق ؛ كالوديعة ؛ أي: بل أولئ ؛ لتوسعم في الزكاة ما لم يتوسعوا في غيرها» وبه يرد 


»)110/3( سواء ادعئ سببا ظاهرا أم خفياء كما في التحفة: (۳۳۱/۷)» خلافا لما في النهاية:‎ )١( 
والمغني: (117/7)؛ حيث قالا: يكلف البينة إذا ادعئ التلف بسبب ظاهر لا خفي ؛ كما في الوديعة.‎ 
في نسخة (أ) و(ج) و(د) و(ه): على تكليف.‎ )۲( 
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بنط کاو ائ سیل پقزلوتا) يلا ك3 و11 يمين تی او لم بغرا 
اسْتُرِدَ) مِنْهُمَاء » كمل تحير اروج ؛ لِالْتِطَارِ الرة وكخصيل الأ هبَة وَغَيْرِهِمَا . 
وي كك يي ٠‏ 

قوله: : (ويحتمل تأخير الخروج .. )٠‏ ذكره بيانا للمراد بقوله: “إن لم يرجا إذ 
يحتمل الإلزام بالخروج على الفور والتأخير » لا إلى غاية » ففيه إشارة إلى أن عبارة 
المتن غير وافية . 
سو حاشيةاسنباطي چ 
فرق ابن الرفعة بينهما: بأن الأصل تَمّ عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق . 

قوله: (وكذا إن ادعئ عيالا) المراد بهم: من تلزمه مؤنتهم » لا غيرهم ممن تقتضي 
المروءة الإنفاق عليه ممن يمكنه صرف الزكاة إليه من قريب وغيره» خلافا للسبكي . 

قوله: (وحاله يشهد بصدقه؛ بأن كان شيحًا...) التقييد بذلك ؛ لأنه محل 
الجزم » فإنه عند انتفاء ذلك ؛ بأن كان قويّاء ففي تحليفه ندبًّا وجهان» أصحهما في 
«الروضة») ك(أصلها): عدمه. 


قوله: (فإن لم يخرجا. . استرد منهما) أي: كما يسترد ما بقي بعد رجوع ابن السبيل 
مطلقًا » والغازي إن لم يمتنع من الغزو ولم يقتر على نفسه وكان الباقي قدرًا كثيرًا ؛ لأنه 
تبين أن المعطئ فوق الحاجة وأن المعطي أخطأ في اجتهاده » فإن قتر الغازي على نفسه 
أو كان الباقي قدرًا يسيرًا.. لم يسترد منه. وفارق ابن السبيل ؛ بأنا إنما دفعنا للغازي ؛ 
لحاجتنا وقد تحصلنا عليها بغزوه » بخلاف ابن السبيل » ولو امتنع من الغزو استرد الكل 
منه ؛ كما صرح به ابن الرفعة » وهو ظاهر وإن جزم في «شرح الروض» تبعا للرافعي 
باسترداد الباقي فقط ؛ كالموت في أثناء الطريق أو في المقصد» والفرق بينهما ظاهرٌ . 


قوله: (ويحتمل تأخير الخروج لانتظار الرفقة...) أي: فالقدر الذي يحتمل 
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(وَيطالَبٌ عَامِلٌ وَمُكَانَبٌّ وَعَارمٌ بِيتِ) العمل َالكتَابَةَ وَالْعْْمِ؛ لِسْهُولتهَا 
ًالصف الاي م ن المؤلقة طالب به بي وَالأَوَّلَ يبل قول ؛ (وَهِيَ) أي: اليه 
في َه المسَائْلٍ وَمَا تقَدَمَ: (إِخْبَارُ عَدْ عند ل بد إلى خرن ينو قاض ورگا 
وَاسْتِشْهَادٍ › (وَنُغْنِي عَنْهَا الاسْيِقَاضَةٌ) ب َيْنَّ الاس ؛ ECE E‏ 
(8 حاشية التبكري ل —x—‏ 

قوله: (والصّنف التاني) أي: وهو مَن له شرفٌ يتوقّع بإعطائه إسلام غيره. 

قوله: (والأوّل) أي: من أسلم وننُه ضعيفةٌ في أهل الإسلام. 
جمس بت 0 ل وي ا 
تأخيره تقريب ؛ كما بحثه الرافعي بعد أن نقل عن السرخسي تقديره بثلاثة أيام . 

قوله: (يطالب عامل) قال السبكي: محل مطالبته بالبينة: إذا أتى برب المال 
وطالبه وجهل حاله » أما الإمام.. فإنه يعلم حاله ؛ فإنه الذي يبعثه فلا يتأتئ البينة فيه » 
وحمل بعضهم مطالبته بها على ما إذا استأجره الإمام من خمس الخمس فادعئ أنه 
قبض الصدقات وتلفت في يده من غير تفريط وطلب الأجرة.. فلا يصدق إلا بالبينة ؛ 
كما قاله في «المطلب». قال الأذرعي: وقد يحمل أيضًا على ما إذا فوض إليه التفرقة 
أيضًا ثم جاء وادعئ القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح ٠‏ انتهى» وفي 
الحملين7 نظر » والأولى أن يحمل على ما إذا قال الإمام: ألسيت أنك2"7 العامل» أو 
مات الإمام الذي(" بعثه وتولئ غيره. 


قوله: : (وغارم) استثنى نى منه أبن الرفعة تبعا لجماعة: : الغارم لإصلاح ذات البين ؛ 
لشهرة أمره» فإن لم يشتهر ارو طولب بالبينة ) وعلئ ٠‏ هذا يحمل إطلاق «البيان» 
مطالبته بالبينة . 

قوله: (والصنف الثانى من المؤلفة ...) مثله: الصنف الثالث المتقدم ذكره. 
)١(‏ في نسخة (أ): وفي المحملين. 

(۲( في نسخة (ب): أنسيت ذلك. 
(۳( في نسخة (ب): والذي . 


سس ب ب > و لطس ال و 
ا 2 2 3 . < ا 2 
بحُصول الظنّ بها » (وَكَذَا تَصدِيقٌ رَبِّ الدَيْن) في الْعَارِم (وَالسَيّدٍ) في المكاتب 
0 فاص 2 8 و و 5 - 0 5 2 98 2 و 
يعني عَنْهَا (ني الأصَحّ) لِظَهُور الْحَالِ » وَالنَانِي: لا يُمْنِي ؛ لاحْتِمَالٍ التَوَاطوْ . 
و 7 كت 2 04 وير وه بره 2 2 0 
(وَيُعْطى الفَقِيرٌ وَالمشكين) أي : كل مِنْهُمَا إذا لم يُحْسِنٍ الكَْبَ بِجِرْفَة ولا 
بار (كِمَايَة سَنةِ) لأن الزَكَاةَ رر کل سَنَوْ» َيَحْصلُ بها الكِمَايَُ سَنَه. 


(قلتُ: الح المصُوصٌ وول الجنهور): يُعْطّى (كِمَابَة الْعُمْرِ الالء 


@حاشيةالبكري ي 
قوله: (أي: كل منهما) بيان للمراد الواضح خشية من الأوهام الضعيفة . 
قوله: (إذا لم يحسن الكسب ...) إشارة إلى أنه قي في عبارة المتن لا بذ منه ؛ 
إذ يحسن(" فيه تفصيلٌ بيّنه بقوله: (ومن يحسن الكسب...) فاعلم. 
لل ”طعي ضغ هيه حاشية الستباطي #5 ب —— 
قوله: (لحصول الظن بها) يفهم: أن حصول الظن كاف ولو بإخبار واحد أو إخبار 
المستحق » وهو ما نقله الشيخان فى الأول عن بعض الأصحاب وإن قيداه بمن يعتمد 
قوله"» والأقرب في الثاني في «شرح الروض» من تردد فيه رآ“ الإمام للأصحاب 
قال فيه: ويكون داخلا في قوله: (وعلم استحقاقه) لأن المراد ب(العلم) فيما يظهر: ما 
يشمل الظن ٠‏ انتهئ . 
قوله: (يعطى كفاية العمر الغالب) أي: إذا لم يبلغه» وإلا.. فالظاهر ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين ب؛ أنه يعطئ كفاية سنة » والعمر الغالب على الراجح: ستون سنة. 
قوله: (فيشتري به...) أي: إذا قلنا: يدفع له كفاية العمر الغالب » فليس المراد: 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): الأفهام. 
(۲) في نسخة (أ) و(ج): إذ محسنه » وفي نسخة (ه): محسنة. 
() في نسخة (أ): يعتد قوله. 
)٤(‏ في نسخة (د): عزاه. 
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E‏ مرس اة 8 ¢ 0 266 ع 5 ق و 2 كك 
مله 000" ويشتنني 199 عن الركاق ( والله أعلم وَمَنْ يخسن الكسبٌ بجر 


يُعْطَى ما يري به آلاتها » قلت قِيمَيُهَا أو كَمْرَتْ » أو بِتَجَارَةٍ. . يُعْطئ مَا يَسْتَرِي به 


مما يُحْسِنٌ التَّجَارَة فيه ما يَف رِبْحَهُ بكِمَايتِه عَالبا ؛ الليئ ككفي بِحَمْسَةٍ دَرَاهِم 
_ااااا يبيب - جه حاشيةالسنباطي #5 بي 
أنه يدفع له ما يكفيه عمره دفعة » بل المراد: أنه يدفع له ما يشتري به عقارًا تفي غلته 
کات غل قياس هن بسيو السب الآتى + وة ما ذكر؟ أنهما بقترياك لأنسهما؛ 
وقال الزركشي: ينبغي أن يشتري لهما الإمام » ثم قال: ويشبه أن يكونا كالغازي ؛ إن 
شاء.. اشترئ لهماء وإن شاء.. دفع لهما وأذن لهما في الشراء؛ وهذا هو الظاهر “. 

تئبيه: لو ملك ما يكفيه أقل من العمر الغالب.. كمل له؛ كما صرح به 
الجرجانى والبغوي » وقال السبكى: إنه الذي يظهر من كلام الأصحاب . 

قوله: ( فالبقلي...) قال في «شرح الروض»: وهذا كله على التقريب» فلو زاد 
عل كقايعهم أو تق سوا نس ار زية ما يلق بالعال» قال الزركني طقها::ولر 
ورده في شرح الروض»: بأن الأوجه: أنه يعطئ بالحرفة التي تكفيه ؛ أي: إن كان له 
حرفة كذلك » وإلا ؛ بأن لم تكفه واحدة من حرفة .. فيعطئ لأحدهما ويتمم له ما يكفيه 
على الوجه الاق فيب لا وحن عيبي 1 

تشليه: البقلي: من يبيع البقول ‏ والباقلاني: من يبيع الباقلى » والبقال بموحدة: 


)١(‏ في نسخة (ش): يشتغله 

)١(‏ يشتري به عقارا إن أذن له الإمام » كما في التحفة: (۳۳۷/۷)» والمغني: »)١١4/(‏ خلافا لما في 
النهاية: (/157). : 

)۳( في نسخة (ش): يستغني به 

)4( في نسخة (أ): على قياس من يحسن الكسب الآتي » وقضيته: وجوب ذلك عليهماء وهو ظاهر 
وإن نازع فيه اللأذرعي . 

(4) في نسخة (أ): فيمن يحسن الكسب . 


۳ هل يهو كتاب قسم الفيء والغنيمة 4 


° و و ا ۴ 5 5 عع 3 ج ب ا 10-05 
والْباقِلَايكُ ب رة » وَالمَاكهئ بعِشْرِينَ » وَالْكَبَارُ بخَمْسِينَ » وَالبقال بِِنَةِ» وَالْعَطارٌ 
بف » وَالْبَرَارُ مين » وَالصَّيْرَفِيٌ بِحَمْسَة آلافي. وَالْجَوْهَرِيُ بعَشَرَةٍ آللافي . 

ب 1 < 2 5 2 2770| تس هه تر 0 
(5) يُعْطَى (المكاتبٌ وَالعَارِمُ) أيْ: كل مِنْهُمًا: (قَدْرَ دَيْنِهِ) فان قَدَرَ عَلَى 

0 2 1 

كَانَ 
جه حاشية البكري وهي 

قوله: (أي: كل منهما) هو كما سبق . 

قوله: (فإن قدر على بعضه. . أعطي الباقي) أشار به إلى أن إعطاء قدر الدّين لا 
يطرد : كما يفهوسة المين + فعبارته مطلقة فى محل التّقبيك: 

قوله: (وإن احتاج إلى كسوة) ذكره؛ لأن عبارةً المتن توهِمٌ أنه لا يعطئ شيئًا 
منها من حيث اقتصاره على ما يوصله لما ذكره. 
اببس سسس سس هر حاشية الستباطي 2ي 
القَامِيٌ » وهو من يبيع الحبوب» قيل: أو الزيت » قال الزركشي: ومن جعله بالنون.. 
فقل فة إن داك يسمي التقلى ل التقال : 

قوله: (فإن قدر...) أي: غير الغارم لإصلاح ذات البين» فإنه يعطئ ولو مع 
القدرة على الكل ؛ كما مر. 

قوله: (ما يوصله مقصده) أي: الذي قصد الإقامة فيه » فإن لم يقصد الإقامة 
فيه.. أعطي ما يرجع به» والأولى تأخيره إلى شروعه في الرجوع إن تيسر وما يكفيه 
مدة إقامته ثم التي لا يخرجه عن السفر [والمراد بها هنا: أربعة أيام غير يومى الدخول 
والخروج]!'' فيعطئ لثمانية'"' عشر يوما إذا أقامها لحاجة يتوقعها لكل يوم » خلافا لما 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): ذلك. 


(۲) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 
(۳) في نسخة (ب): الثمانية. 


© كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ 1 
i‏ لقالاع * 53 اة ی ص ف احا ا حتالة) 
(5) يُعطى (الغَازِي: قَذرَ حَاجَتِهِ لِنَفَقَةِ وَكِسْوَةٍ ذاهبا وَرَاجِعا وَمقيما 

5 ر ا اا ر‎ o ٤ 

أيْ: في الثغر » (وَفَرسا) إن كان يُقاتِل فارسا › E‏ 


سس 99 اج أشي ريي يبيبح 

قوله: (أي: في التّغر) نبه به على أن المشار إليه مقدر لم يلفظ به؛ للعلم بأن 
الغازي إقامته غالبا في الثغر. 

قوله: (إن كان يقاتل فارسا) قيد لا بد منه» فعلم به ما في عبارة المتن من 
الإطلاق. 
للست 998 حاشية الستباطق هيه 
في «(شرح الروض»'. 
النفقة » ومثلها الكسوة» بخلاف ابن السبيل ؛ كما مر ؛ لما سيأتي . 

قوله: (ومقيما هناك) أي: وإن طالت الإقامة» بخلاف ابن السبيل لا يعطئ لمدة 
إقامته الزائدة على إقامة المسافرين ؛ كما مر ؛ لزوال الاسم عنه» واسم الغازي لا يزول 
بذلك » بل يتأكد به » ولأنه قد يحتاج إلى ذلك ؛ لتوقع فتح الحصن »› وسكتوا عن قدر 
المعطى لإقامته" مع أنه لا يعرف قدرهاء ويحتمل ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن يعطى 
لأقل مدة يظن إقامته هناك › فإن زادت المدة.. زيد بحسبهاء لكن قد يجره ذلك إلى 
نقل الزكاة إلى دار الحرب وصرفها هناك » وقد يغتفر هذا لحاجة » أو لتنزيل إقامته ثم 
لمصليحة المسلمين سرلة الأقامة ببلد المال.. 

قوله: (وفرساء. .)آي بعطى ذلك أو قمده. فقرله: (وعيارة االمسررة .)افيه 
إشارة إلى حسن عبارة المصنف عليها من حيث إفادتها تعين الشراء له » وعلى عبارة 
«الروضة» ك(أصلها» من حيث إفادتها تعين الثمن. لا يقال: عبارة «المنهاج» 
ك«المحرر» تقتضي بعمومها جواز ذلك للمالك ؛ كالإمام » وليس كذلك» بل إذا فرق 
)١(‏ في نسخة (أ): فلا يعطى لثمانية عشر يوما إذا أقامها يتوقع زوالها كل يوم. 
6 في نسخة (ب): للإقامة. 


#6 بحب ا ي کب قش راسو 


(وَسِلَاحًا) وَعِجَارَةٌ «المحرَّرِ): ویشترّی ل الرس وَالسلاح» وَفي «الرَّوْضَةً) 
کاَضلها» يُمْطَى ما يَمَْريهمَا به» (وَيَصِيرٌ ذَلِكَ مِلْكًا لَهُ) وَيَجُورُ أن يُسَأَجَرَ ل 
و ڪڪ 

قوله: ا(وعبارة «المحرّر)) نبه په على أن عبارة «المحدر) عدل غلى آنه لا يعط 
الفرس والح وو ا عبارة «الشرح») و«(الروضة) من حيث قولهما: (يعطئ ما 
يشيريهما به) لکتها تدل على أنه يقتري بنقسهء بخلاف عبارة «المحّر» إذ تدل على 
أن غيرّه يشتريٍ له» وعبارة «المنهاج) تخالفهما من حيث أنه صرّح بإعطائه الفرس 
السلا #والكل ميث : ؛ فللإمام الشراءٌ» وأن يعطيه ليشتري » وأن يأمر('» من يشتري 
له؛ ومن ثم قال الحجازي في «امختصر الروضة» فيكفي له .وعياله إلى جوع تی 
المركوب لمن عجز أو طال سفره وثمن ع اقوس السلا فدل علي أله يكفي کل ذللك 
إا بإعطاته التّمنّء أو الشراء له» أو إعطائه الفرس والسلاح » فاعلم . 

قوله: (ويجوز آن يسعاجرا له) أي: الفرس والسلاح للغاري ٠‏ كر ذلك ؛ لأن 
لس للللم سس حاشيةالسنباطي که xu‏ 
المالك.. يتعين إعطاء ما يشتريهما به ؛ لأنا نقول: كلامهما في هذا 
فيما إذا فرق الإمام ؛ كما يفيده قولهما أولا: : (من طلب زكاة وعلم... 

قوله: (ويجوز أن يستأجرا له) أي: أو يعارا له مما اشتراه الإمام لذلك ؛ فإن له 
أن يشتريهما لذلك من هذا السهم وإن لم يقفهما("' » بل يتعين الاستئجار والإعارة إن 
قل المال » ويسترد المستأجر والمعار عند انقضاء الحاجة » وتسمية ذلك إعارة مجارٌ ؛ 
إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمن" لو تلفت » لكن لما وجب ردهما عند انقضاء 
)١(‏ في نسخة (ب): أن يأمن. 


(۲) في نسخة (د): وإن لم يعطهما. 
(۳) في نسخة (د): لا يضمنها. 


کک لار اسل 0 0 نما 0 إِذ 0 الس طويقًا أو كَانَ) 
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قوله: (ويهأله...) اک بأن د يستاجر أو يعار لهما ذلك أو يملكاه ؛ كما هو ظاهر 
فى الغازي . ويحت فى «شرح الروض» فى ابن السبيل ؛ أخذا من إطلاق التهيئة ومما 


١ 000 ET ei 3‏ د ااا 
چ 2 ترق عت 2 ا ا ويه ابن السبيل المملوك وعيرة و الغازي عير 


> 
ل تقر ع قراف ات د السلا والفرة أن الغازى يعطئن لحاحتنا مع 
عن دين اليل عطي تايه وتقل الشيخان عن السرعسي وأقرادة أنه إن قل 
م أعطي بن اسیا كراء المركوب لوالا أشتري له ذلك » وقياس ما مر فى 
اغازي أنه إن قل ..- تعين الامتتجار 'و اللإعارة له 


قول (أو كان سی اء ) انها أبرز الشارح الضمير ؛ دفعا لتوهم عوده على 


0 في نسخة (): عند انقضء الحاجة منهما.. أشبه العارية . 

) في نسخة (): قوله: (ويهيأ له...) أي: بأن يستأجر أو يعار لهما ذلك أو يملكاه؛ كما هو ظاهر 
قي الغازي . وبحته فى ۲ شرح الروض» في ابن اليا :اداس ن إطلاق التهيئة وسا مر غي الخازي 
وان فرق أن لغازي يعطئ لحاجتنا مع الغنئ . وابن السبيل يعطئ لحاجته ؛ لأن ذلك لا يؤثر في 
لث . لاه إذأ رجع ٠.‏ سترد منه + كما علم مما مرء علئ أن الشيخين نقلا عن السرخسي وأقراه أنه 


١ 


ia 


© كتاب قسم الفيء والغنيمة ك 


- ر Fe o‏ : م ب o2‏ ەر 2 
وَالمؤلفة يعطون ما يراه الإمَامٌء قَا ل المسعوديٌ: على قدر كلفتهم وَكِمَايتِهِمْ , 
َالْعَايلُ يحل 0 جْرَةَ هفل عَمَلِه» فَإِنْ رَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا. رد الْمَاضِلُ عَلَى سار 
الأَصَْافٍ » إن تقض . ا كال ! الزَّكَا کاو 5 اكقلء ثرا أذ يكم ون يتم 
المصّالح . 

د چ حاشية البكري وه 
حمله بنفسه ؛ لأنه ترفه مع قصر السَّفرء وهذه واردةٌ على المتن ؛ إذ مقتضئ إطلاقه 
إعطاءٌ ذلك وإن قصرَ السّفر وقوي المسافر 

قوله: (والمؤلفة...) إلى آخر ما ذكره في (العامل) نبّه على ذلك ؛ لأنّ عبارة 
المتن ذكرت الأصناف غيرهماء فكان من حقه الإتيان بالباقي » فنبّه عليه الشارح ؛ إذ 
من غاديه در عا أعمله الماتنٌ مما لا بد منه فى الباب. 
(السفر) عند عدم التأمل - 

قوله: (ما يراه الإمام) تردد في «شرح الروض» في أن هذا فيما إذا فرق الإمام 
وأن المالك يعطى برأيه إذا فرق ؛ بناء على ما سيأتي من أنه يعطيهم» أو أنه فيما إذا 
فرق المالك أيضًا فيعطئ ما يراه الإمام» والأوجه: الأول . 

قوله: (والعامل يعطى أجرة مثل عمله) أي: فإن شاء الإمام.. بعثه بلا شرط ثم 
أعطاه إياهاء وإن شاء سماها له إجارة أو جعالة ثم أداه من الزكاة » وحينئذ فإن زاد على 
أجرة المثل .. بطل العقد. وعلم مما تقرر: أن العامل لا يستحق إلا بالعمل » فلو أداها 
المالك قبل قدوم العامل أو حملها إلى الإمام أو نائبه.. فلا شيء له. ولو رأئ الإمام 
أن يجعل أجرة العامل من بيت المال إجارة أو جعالة.. جاز وبطل سهمه » فتقسم الزكاة 
على بقية الأصناف ؛ كما لو لم يكن عامل . 

فرع: قال الدارميٌ: وإنما يجوز أن يعطي العامل إذا لم يوجد متطوع » نقله عنه 
الأذرعي وأقره» وهو يقتضي أن من عمل متبرعا. . لا يستحق شيئًا على القاعدة ؛ وهو 


ج كتاب قسم الفيء والغنيمة  WY‏ 


(وَمَنْ فيه صِمَمَا اسبَحقاي) كفقبر عَارم. . (يُعْطَى بإخدَاهُمَا قط في الْأَظْهَرِ) 
هک ان ير في الاَية يَقْنَضِي السَحَابْرَ » وَالنّانِي: يُطئ 
لط ا و او ال 
ما جزم به ابن الرفعة » لكن رده السبكى : بأن هذا فريضة الله تعالى لمن عمل ؛ كالغنيمة 
يستحقها المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى » فإذا عمل على أن لا يأخذ 
شيئًا.. استحق » وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بنقل الملك من هبة أو 
نحوها» ولیس كمن عمل لغيره عملا بقصد التبرع حت يقال: إن القاعدة: أنه لا 
يستحق ؛ لأن ذلك فيما يحتاج إلى شرط من المخلوق » وهذا من الله تعالئن كالميراث 
وا نہ لغنيمة والفىء. انتهى . 

قوله: (ومن فيه صفتا استحقاق ؛ كفقير غارم.. يعطئ بإحداهما...) محل 
الخلاف في الإعطاء بهما من زكاة واحدة دفعة أو مرتبا: قبل التصرف فى المعطى › 
فيجوز أن يعطي من زكاة بصفة ومن الأخرئ بصفة أخرئ » ومن زكاة واحدة بصفة بعد 
الإعطاء منها بصفة أخرئ » وقد تصرف فى المعطى ؛ كما إذا أعطى فى المثال المذكور 
من زكاة واحدة بالغرم فأخذه منه غريمه.. فيجوز أن يعطى منها بالفقر ؛ كما نقله في 
«الروضة» عن الشيخ نصر وأقره. 


GC. هلام‎ 


۳۸ ب ب به كتاب قسم الفيء والغنيمة 4 
(فضل) 
[في القِسَْمَةَ بم بن الأَصْنَافِ وَمَا يَتبَعبَا] 


(يَجبٌ اسْتِيعَابُ الْأَضْنَافٍِ) الَمَانية في الْقَسْمٍ (إِن د سم امام وه 
دم بان م لف أو الم ول غيل بذ حت أضكاث الأ ال اتهم إلى 


الإما € (كَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَ قن ُقدَ بَعْضْهُمْ) أيَضًا.. 4 E O E E AR‏ 
الع و تتشت 1 
2 1 


قوله: (يجب استيعاب الأصئاف الكمائية: ..) هو شامل لركاة الفطر » وهو كذلك 
على الصحيح » فإن شقَّت القسمة. . جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة . وقيل: 
يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين » واختاره السبكي . وحكئ الرافعي عن 
اختيار صاحب «التنبيه» جواز صرفها إلى واحد» وحكاه ابن يونس عن اللإصطخري › 
قال فى «البحر»: وأنا أفتى به» قال الأذرعى: وعليه العمل فى الأعصار والأمضار؛ 
وق الا الط يا إلى ثلاثة » قال: والقول e‏ استيغات الأضتاف 
وإن كان ظاهر المذهب بعيدٌ ؛ لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم » والصاع لا يمكن 
تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة ٠‏ انتهى . 

قوله: (إن قسم الإمام وهناك عامل) مثل الإمام نائبه ولو العامل » فيعزل حصته 
ثم يقسم الباقي على سبعة . 

قوله: (بأن حمل ...) مثله: ما إذا جعل الإمام أجرة العامل من بيت المال ؛ كما 
مر» أو وجد متبرع على ما مر. 

قوله: (فالقسمة على سبعة) أي: فلا تسقط المؤلفة في قسم المالك» خلافًا لما 
نقله الماوردي وغيره عن النص وإن اعتمده جمع متأخرون. 


قوله: (أيضًا) إنما يحتاج إليه ؛ بناء على الظاهر: من جعل الضمير في (بعضهم) 


كتاب قسم الفيء والغنيمة چ 06 


-ه 


ت 7 2 - 2225 ره 02 
(قعلى المؤجُودِينَ) منم »قن لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهِمْ.. خفظت الزكاة حَتى يُوجَدوا 
أو يُوجَدَ بَعْضْهُمْ . 

(وَإذَا قسّمَ الإمَامُ. . اسْتَوعَب مِنَ الزَّكَوَاتِ الحاصِلَة عِنْدَهُ آحَادَ كل صِنْفٍِ) 


ES‏ الآحاد وُجُوِيًا (إن الْحَصَرٌَ المشكجقوة في الاد 
ت و ت 5-5 عل 2 ٍِ 3 - 

وَوَفَى بهم المال» وَإلا.. تَبَحِبٌ إِعْطَاء نَلَانَةِ) مِنْ كل صِئْف ؛ لِذِكرهِ في الاي 
OE AL ER‏ تا E E‏ 
راجعا ل(الأصناف الثمانية) لأنه شامل حينئذ للعامل » وقد علم فقده مما مر» ويجوز 
رجوعه للسبعة فلا يحتاج إلى ذلك . 

قوله: (فعلى الموجودين منهم) قال سليم في «المحرر): فإن امتنعوا من أخذها.. 
قاتلهم الإمام على على ذلك ؛ لأن أخذها فرض كفاية . قال ابن الصلاح: : الموجود الآن أربعة: 
فقير » ومسكين » وغارم » وابن سبيل » وقال ابن كج في «التجريد»: سمعت القاضي أبا 
حامد يقول: أنا أفرق زكاة مالي على الفقراء والمساكين ؛ لأني لا أجد غيرهم . 

قوله: (استوعب من الزكوات...) أي: من مجموعهاء فلا يجب عليه الاستيعاب 
من كل زكاة على حدتها» والزكوات كلها بيده كزكاة واحدة» فيجوز إعطاء زكاة واحدة 
لواحد» وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع . واستثنئ الزركشي من وجوب 
الاستيعاب المذكور: ما لو قل المال؛ بأن كان قدرًا لو وزعه عليهم لم يسد.. فلا يلزمه 
الاستيعاب ؛ للضرورة » بل يقدم الأحوج فالأحوج ؛ أخذا من نظيره في الفىء. 

قوله: (إن انحصر المستحقون في البلد ووفئ بهم المال) أي: وفئ بحاجتهم » 
وهذا إذا زادوا على ثلاثة» وإلا.. فلا يشترط أن يفي بهم المال [كما صرح به في 
«شرح الروض»]” وضابط الانحصار هنا كما يأتي في (النكاح) . 


قوله: (وإلا.. فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف) قال في «المجموع): فلو أعطي 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


2 ا ا ا 


3 


بصِيعَة الْجَمْع » وَهُوَ الماد ب«في سَيِيلٍ أله وآ ألسَييل € [ادربة ]٠٠‏ الي 
مو لشي ول عاي في قشم الماك وجو أذ ُد ادا ڪب الحاجة؛ 
كَمَا اسْتَفْتَى عَنْهُ فيمَا تَقَدَمَ . 
(وَتَحِبٌ اليه : بَئْنَ الَْضْنَافٍ) وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ بَعْضِهِمْ اشد اد 
الى ويال لكا سبق ٠‏ (لاجيَ خاد الصَافي) تیور تفیل بغ وء 
على بَعْضٍ » (إلَّا أن يسم الام . يحرم عَلَيْهِ النَفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الحابجات) 
SS‏ 


قوله: (وهو المراد) أي: الجمع هو المراد في سبيل الله وابن السبيل » وإنما ذكر 
بلفظ الإفراة ؛ لأن المراة الجسى . 

قوله: (كما استغتى عنه فيما تقدم) أى: فى حمل أصحاب الأموال الزّكوات إلى 
الإمام ؛ إذ لا عامل ثم . 
ل مم شو جاشيةالسشباطى 2ه 
لاثنين فقط .. غرم لثالث أقل متمول ؛ لأنه لو أعطاه له ابتداء.. خرج عن العهدة ؛ لعدم 
وجوب التسوية في الآحاد عليه» ولو وجد المالك من صنف7) دون ثلاثة. أغطاد 
الكل إن احتاجه » وإن لم يحتجه. ٠‏ رد على ۾ الباقين من الأصناف في البلد إن احتاجوه» 
یا ۰ ل الى فرعم 

قوله: (ولا عامل في قسم المالك) أي: الذي الكلام فيه فلا يرد على قوله 
(فيجب إعطاء ثلائة من كل صتف): أنه يجوز أن يكوت العامل واحذا ببسب الحاجة. 

قوله: (إلا العامل...) يستشنى أيضا: الفاضل نصيبه عن كفايته ؛ كما سيأتي » قال 
الماوردي: فلو أخل الإمام بصنف.. ضمن من مال الصدقات قدر سهمه من تلك 
الصدقة » وإن أخل به المالك.. ضمن من مال نفسه. 


(1) قي نسحة (پ )2 من كل صنب 


1٤١ 


© كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ 


قَالَهُ في «التَجمّةا» وَتَعَقَبَهُ في «الرَوْضَةَ) باه خلاف مُنْتَضَى إِطلاق الْجْمْهُورٍ 
اسْتِحْبَابَ التَسْويَةِ . 

I)‏ مَنُْ تقل الرَكَاِ) ِن بَلَدِ الوجُوبٍ م مَعّ وجودٍ المْتَحِقَينَ فيه إلى 
TT‏ بان تصرف إلتمن؛ أن: يَحْرْمْ ) ولا يُجْزِئ؛ لِما في 
ب چو جاشية ادال چ ua‏ 

قوله: (وتعقبه في الروضة» بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية) 
أي: فإن متقضاه: أنه لا فرق بين المالك والإمام» وهذا هو المعتمدء ولا يخفى أن 
استحبابها إنما هو عند تساوي الحاجات ؛ كما هو فرض المسألة » فإن تفاوتت .. استحب 
التفصيل بحسب تفاوتها» وهذا يدل على أن ما تقدم ذ ر را 
عب لا و لحك : إلا أن ينعم علرر ما ذا كاله المرجورة ی کا 

قوله: (من بلد الوجوب) هي البلد التي بها المال المزكئ في زكاة المال» أو 
الشخص المزكى عنه في زكاة الفطر وقت الوجوب» ولو وجب الزكاة والمال أو 
المؤدئ عنه ببادية.. نقل إلى أقرب البلاد إليها. ويستثنى من منع النقل: ما لو ملك 
غنما ببلدين ووجبت فيها شاة.. فإنه يجوز أن يفرقها في أحدهماء ولو وجب في كل 
شاة.. لم ينقل › والقرية كالبلد. ولو كان المال الذي وجبت فيه الزكاة ديتا.. يلزم 
المالك الإخراج عنه قبل قبضه » فبحث بعضهم أنه يتخير في صرفه في أي بلد شاء ؛ 
لأن ما في الذمة لا يوصف بأن له محلا مخصوصا فاستوت الأماكن كلها إليه » فإن لم 
يلزم المالك الإخراج قبل قبضه.. فتردد بعضهم في أنه هل يتخير كالأول أو يعتبر محل 
قبضه حتئ يخرج على مستحقيه جميع زكاة السنين السابقة ؟ والأوجه: الأول . 

قوله: (إلى بلد آخر...) يفيد: أن البلدين المتصلين لا يجوز لمن ماله في 
أحدهما إخراج زكاته على مستحقي البلد الأخرئ . ۰ 
ع كل يت EE ES US ARL‏ 

سوره وعمرانه » كما في التحفة: »)٠٠١٠١/۷(‏ خلافا لما في المغني: (۱۱۸/۳)» قال: الإطلاق 

يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونها» وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد. 
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2 5 5 5 2 واب الا ماه م ور 2 
حَدِيثِ السْيِْحَيْنِ: «صَدَقَة تَؤْحَذ مِنْ أَعْنْيَائِهمْ فثرد عَلى فَرَائِهِمْ00" . وَالثَانِي: 
و > م ا ی و 1 50 5 e‏ 2 ى و 6 00 عبن صن ا 
يجوز النقل وَيْجُزئ ؛ للإطلاق في الآيّة. (وَلَوْ عْدِمَ الأضتاف في البَلَدِ.. وَجَبَ 


21 0 


م اا 0 اك اا قير يك ع L2 EN‏ 2600 م يرع 
النقل) [أي]: إلى أرب البلاد إِلَبْهء (أو) عدم (بَعْضَهُمْ وَجَوَّرْنَا النقل) مَعَ 
aS‏ : م 0 ودع كه 
وَجَودِهِمْ.. (وَجَبَ) تقل تصيب المعْدُوم إلى مله » (وإلا. . ميرد عَلى البَاقِينَ › 

رن و EF‏ | يد وة 5 ا ا ر 20 
وَقِيل: يُنقل) جود مُستَجقه» الأول بَقول: عَدَمُهُ في مَحَلهِ كَالْعَدَم المطلق » وَفي 
«الرَّوْضصَةَ) ك«أضْلهًا»: الخلاف في جوَازٍ لتقل وَتَفْرِيعه(") ظاهِڙ فِيمًا إذَا و 
المال رَكَاتَهُ أ ذا فرق الإِمَامٌ.. فَرْبّمَا افْمضَئ كلام الأَصْحَابٍ طَرْدَ الخلاف 
فيه وَرُبَّمَا دل على جوَازٍ التقل لَه وَالتفرة كي سَاءَء وَهَذَا أشْبَه ٠‏ انتهَى . 
© حاشية البعري ل 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها): الخلاف في جواز النقل ...) الرّاجح: أن للإمام 
التقل وللساعي » وقطع به في «المجموع» فعبارة «المنهاج» مطلقة في محل التّقييد. 
ب س9 حاشيةالسنباطی چ 
قوله: (أي: إلى أقرب البلاد إليه) أي : فإن جاوزه.. فکالنقل ابتداء» فيحرم ولا 


يجزئ . 
قول (وإلاء. كرد على الباقينء وقيل :€ مل الغلا إا نش نسي 
الباقين عن كفايتهم » وإلا.. وجب نقل نصيب المعدوم إلى مثله بأقرب البلاد قطعا. 
قوله: (أما إذا فرق الإمام. ..) مثله: نائبه في ذلك ولو المالك . 
ّبيه: حيث جاز النقل أو وجب ٠.‏ فمؤنته على المالك. 
نعم ؛ إن قبضه الساعي من المالك .. فمؤنة النقل من مال الزكاة» قاله الأذرعي . 
ولو انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل ؛ أي: أو أكثر ووفئ بهم المال على الأوجه 
7 مسيم البحاري و باب“ ا الصف من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم [143] . 


صحيح مسلم » باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم [19]. 
(۲) في نسخة (ش): وتفريقه 


117 
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9 كط السَاعِي) َه الْعَايِلُ وُصِفٌ بأَحَدٍ أَْصَافِهِ الَابهة e‏ راء 
دلا > قبا اواب الرَّكَاةِ) يَعْرفُ ما يَأحْذْ و مَنْ يَدْهَم لَه (قإن عيّنَ مو 2 ا 
وک تشرط الفا اکر وقد زه ا بره مائو معي 
ولا مَوْلَاهُمْ وَكَذَا ولا م مُزکزقًا ِا در في سهم الْعْرَاة. 


(وَلبني) أئ: : السّاعِي (شَهْرًا لِأَخْذِمَا) أَي: الأكاة تنبا ووش أن كود 
سحن ا تو زلف ا اک فيه الكل الف فى س 
الاس ء بخِلّاف ما لا يُ کر نبو اتروع واا ٠‏ ترقت الوجرب كيد اا 
كي وَإِذْرَاكُ القمَار» وَذَلكَ لا يَختَلف فی الَاحيّة َه ية الوَاحدَة كَثِيرَ اختلافي» ت 
بحت السّعَاةٍ لاحل اكرات وَاجِبٌ على الإمَام . 
ا لا تاد 
قوله: (بأحد أوصافه السّابقة) أي : وهو السّاعي » فالعامل من أوصافه: أن يكون 
شاعم . 
| قوله: (ولا مرتزقًا...) شرط ذكره ولم يسبق ؛ لإفادة اعتباره» وبقي عليه الذكورة 
فلا بد منها. 
كك ڪڪ ا اشيم عب > ڪڪ 
من احتمالين في «شرح الروض» في ذلك .. استحقوها من وقت الوجوب » فلا يضرهم 
حدوث غنئ أو غيبة لأحدهم» بل حقه باق بحاله » ولو مات أحد منهم.. دفع نصيبه إلى 
وارثه » وقضيته: أن المزكي لو كان وارثه. . أخذ نصيبه » وعليه: فتسقط عنه النية ؛ لسقوط 
الدفع ؛ لأنه لا يدفع عن نفسه لنفسه » ولا يشاركهم قادم ولا غائب عند وقت الوجوب . 
قوله: (لم يشترط الفقه المذكور) بخلاف غيره مما ذكر » فيشترط ما عدا الحرية 
والذكورة اللذين تضمنتهما العدالة ؛ إذ المراذ بها: عدالة الشهادة. 
قوله: (فوقت الوجوب فيه اشتداد الحب وإدراك الثمار) أي: فيبعث الساعى فى 
هذا الوقت؛ كذا قاله الجرجاني وغيره» قال الأذرعي: والأشيدة أن لذ بيه في زكاة 


CU 271777 77707 7-314 


(وَيُسَنَ وَسْمُ نعم | لصَّدَقَةٍ َالَيْء) لاما في بَعْضِهًا في «الصَّحِبِحَيْنٍ)!" ‏ 
َقِيَاسُ الباقي علي وَفِيو: دة تمَيُرِهَا عَنْ غَيْرهَاء وَأَنْ يردها وَاجِدُهَا لَوْ َرَت 
و مَوْضِع) قال في «الرَوْصَّةَ) كد أَضْلِهًاا : صُلْبٍ ظاهِرٍ (لا يَكثْرُ شَعْرٌ وي 
ازى في الكته: : الآذانء وَفِي الإيل والبقر: الْأَفْحَادُ» (وَيُكْرَهُ في الْوَجْهِ) قال 


ف «الرَوْضة»: قال صَاحِبٌ «الْعْدَةَ) ور 


3 ل‎ AEE 5 اع ا‎ 2 1 E 
(قلت: الأصح: بَحْرُم ؛ وَبِهِ جَرَم البَمَوِيُ) في «التَهُذٍيب)» (وَفِي «صَجبح‎ 
3 ك 2 1 5 : تي 7 و 5 ا‎ 0 o 3 
و أغلم) رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ: نَهَى رَسُول الله ب عَنٍ‎ 
اضرب في الوَجوء وحن الوم ِ في الْوَجْوء وَأنهُ كلل مر عَلَيْهِ جِمَارٌ قڏ وسم في‎ 
i, وَجْهِهِ قَقَالَ : «لَعَنَ الله الذي‎ 
حاشية‌البكري اه‎ @ 
قوله: (صلب ظاهر) الأوّل: بضم الصَّادٍ وإسكان اللام» والقّاني: بالظاء‎ 
المعجمةة المشالة ؛ لآثه أرققٌ من جهة صلابته » وأدل علين المراد من جهة ظهورء؟.‎ 
لل لدبب لم9 حاشية‌السنباطي 2ه )ببح‎ 
الحبوب إلا عند تصفيتهاء بخلاف الثمار ؛ فإنها تخرص حينئذ» فإن بعث خارصا..‎ 


قوله: (ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) خرج بذلك: نعم غيرهما» فوسمه مباح 
لا مندوتث ولا مكروم » قاله ف «المجموع)» وکالنعم: الخيل › والبغال» والحمير » 
والفيلة. 


)000( صحيح البخاري » باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده؛ رقم ]٠٠١٠۲[‏ . صحيح مسلم» باب: جواز 
وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية » رقم ]۲٠۱۹[‏ . 

(0) في نسخة (ش): وقد 

)۳( صحيح مسلم » باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه » رقم [۲۱۱۷] . 

0:0 في نسخة (أ): ظهراه » وفي نسخة (ج): ظهره. 
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ير كتاب قسم الفيء والغنيمة که 
صَدَقَة » وَفِي نعم الْجِرْيَة مِنَ الْمَيْءِ جزية 


سي اسي ب 

قوله: (زكاة أو صدقة) مثلهما: طهرة» أو لله » بل هو أبرك وأولى » وإنما جاز 
الوسم به مع أنها قد تتمعك بالنجاسة ؛ لأن الغرض: التمييز لا الذكر. 

تَنيه: قال في «المجموع»: ويجوز الكي إذا دعت إليه حاجة بقول أهل 
الخبرة » وإلا.. فلا ؛ سواء نفيسة وغيره من آدمي أو غيره» ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه 
في صغره؛ لأنه يطيب اللحم » ويحرم في الكبر» وكذا خصاء ما لا يؤكل. ويحرم 
التهريش بين البهائم» ويكره إنزاء الحمر على الخيل» قال الدميري: وعكسه» قال 
الأذرعي: والظاهر: تحريم إنزاء الخيل على البقر ؛ لضعفها وتضررها بكبر آلة الخيل . 


o: هلام‎ 


TE 


& كتاب قسم الفيء والغنيمة ©* 


(فصضل) 
Ewe 2‏ 
[في صَدَقة التطوع] 
د دي Ly‏ “م اع امسو الى ل عد ات 2 ا 
(صَدَقة التطوع سنَهُ) لِمَا وَرَدَ فِيِهَا مِنَ الْكتَابٍ وَالسّنّه (وَتَحِل ( 
وَكَافِر)7) 3 في «الرَوْضَةَ): بسحب للقي الرة علهاء ويه له القع 
© حاشية اللبكري له 
و ل 

قوله: (قال في «الروضة): يستحبٌ. ..) حاصل المذهب: أن سؤال الغنيٌ بمالٍ 
أو صنعة حرامٌ » وإن أخذه مظهرًا للفاقة . . حرام » وأته إذا علم أنه يُعطّئى لصفة ظنَّتْ به 
سكت تك تت ي حاشيةالستباطن عه 


قوله: (سنة) هذا هو الأصل» وقد يعرض ما يحرمها ؛ كأن علم أو غلب على ظنه 
أن الآخذ يصرفها في معصية» قال في «شرح الروض»: وقد يجب في الجملة ؛ كأن 


1 


- 
د 
.2 
2 
- 
. 


و 


وجد مضطرًا ومعه ما يطعمه فاضا عنه. انتهئ » واعترض بتصريحهم: بأنه لا يجب 
البذل له إلا بثمنه ولو فى الذمة لمن لا شىء معه» ويمكن أن يحمل كلامه على من 
ليس أهلا للالتزام» وإلية يشير قوله (في الجملة) ء وفي (السّير): يجب على مياسير 
| لمسلمب: على الكفاية إطعام المحتاجين ونحوه. 
قوله: (يستحب للغني التنزه عنها) أي: فأخذها من غير تعرض خلاف الأولى › 
وهو ما اقتضاه عبارة «الروض» لكن قال الإسنوي بالكراهة ؛ كالتعرض » وهو ظاهر. 
قوله: (ويكره له التعرض لأخذها) أي: فأخذها حينئذ مكروة. 


»)۱١١/۳( والمغني:‎ »)۱۷۳١/١( ولو حربياء كما في التحفة: (874/10)؛ خلافا لما في النهاية:‎ )١( 
حيث قيدا ذلك فيمن له عهد» أو ذمة» أو قرابة » أو يرجئ إسلامه» أو كان بأيدينا بأسر ونحوه»‎ 
٠ فلا‎ ٠. فإن لم يكن فيه شيء من ذلك‎ 


14۷ 2200000 


لياه دفي «الْبَيَانِ): لا يحل له 8 مُظْهرًا قاقد وهر 3 
«الْحَاوي»: الس بمَالٍ أو عة سُوَالَهُ حَرَامٌ» وََا أده حرام حَلَيِهِ. اله 


و 


(وَدَفْعَهَا سرا وَفي رَمَضَانَ TT‏ أو ع واه هه وده ره ادلقاته ها يق قا إل لعا لاع 6م 16> 
ل لللاسسس وچ حاشية السشتباطى 45ل 0 
قوله: (وفى «البيان»: لا يحل له أخذها مظهرا للفاقة) أي: بخلاف أخذها غير 
مظهر للفاقة » فهو حلال» قال في !شرح الروض»): يعتبر في حله أن لا يظن الدافع 
فقره» فإن أعطاه ظانًا حاجته.. ففي «الإحياء»: إن علم الآخذ ذلك.. لم يحل له 
وكذا إذا دفع إليه لعلمه أو صلاحه أو نسبه. . لم يحل له إلا أن يكون بالوصف المظنون . 
قوله: (وفى «الحاوي): الغنى بمال أو بصنعة...) استثنئ في «الإحياء» من 
تحريم سؤال الغنى بالصنعة: ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم » وفيه أيضا 
فيمن وجد ما يكفيه هو وممونه لنفقة يومه وليلته وكسوة فصله هل يحرم عليه سؤال ما 
يحتاج إليه بعد يوم وليلة؟ ينظر ؛ إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك.. لم يجز» 
وإلا.. جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . انتهئ » ونازعه الأذرعي في التحديد بسنة » 
SO Gs‏ و 
تَنميِه: حيث حرم الأخذ.. لم يملك المأخوذ أخذه ؛ لأن المالك لم يرض ببذله 
قوله: (ودفعها سرًّا) يستثنى: ما لو أظهرها ولم يقصد رياء ولا سمعة » بل ليقتدي 
به وهو ممن يقعدئل به - - فإنه أقضل بشرط: أن لا يتأذئ الآخذ لهء فإن تأذئ به.. 
فالإسرار أفضل » قاله الغزالي وغيره. ٠‏ وخرج ب(الصدقة): الزكاة الواجبة » فإظهارها 
أفضل بالإجماع ؛ كما في «المجموع) » وخصه الماوردي بالظاهر › أما الباطن . . فدفعه 
سرًّا أفضل ؛ أي: ما لم يسأ الظن به. 
قوله: (وفي رمضان) ليس المراد: أن من قصد التصدق في غيره يستحب له 


)١(‏ في نسخة (ش): أو صنعة 


۸ سس هه كاب قسم الفيء والغتيمة © 


وَلِقَرِيبٍ وَجَارٍ . . أَنْضَلُ) مِنْ دَفْعِهَا جَهْرا في عَيْرٍ رَمَصَانَ وَلِمَيْر قريب وَغَيْرٍ جَارِ ؛ 
لا ود فی ذلك مج الان وَالسَنَة . 


عه 9 ر وو ہے وو 


ا( عَلَيْه ديو أو له تن لر ك يُشتحبٌ آلا يتصدق) قى 
«المخررة وَغَبره: لا بت 21 له اصق (حّى : و يودي ما عَلَيه) فَالتَصَدَقَ يدون 
داه علاف المسكحبٌ > ورا ل 0 


أ فق عوج دوق 


(قُلَثُ: الْأصَحٌ: تَخْرِيمُ َه ما تاح إِلَبْهِ َة من تَلرَمهُ َه » أو لدَيِنِ 
E‏ لط تر اش الت 

قوله: (وفي «المحرّرا وغيره: لا يستحبٌ له التصدق) وجه التفاوت بينها وبين 
عبارة المنهاج): 5 ما في «المنهاج») يقتضي سيه ترك الصدقة ) وذاك يقتضي نفي 
الاستحباب » لا سيّةَ اترك ؛ إذ هي أخص » فاعلم. 
ا ضيه انال 2 سسسب حب 
تأخيره إليه » بل المراد: أن التضدق. فيد أعظم آچرا مته فى غيره غالبا کال الأذرعي 
وتبعه الزركشي » ثم قال: وفي كلام الحليمي ما يخالفه. 

قوله: (ولقريب) أي: ولو ممن تجب نفقته على المتصدق » ويقدم منه المحرم 
الأقرب فالأقرب على غير المحرم » ويلحق بالقريب المحرم: الزوج أو الزوجة فيقدمان 
على القريب غير المحرم» ويقدم الجار الأجنبي على قريب بمحل لا تنقل إليه الزكاة» 
وغيره يقدم علئ الجار الأجنبي وإن بعدت داره. 

قوله: (وفى (المحرر» وغيره: لا يستحب...) هو محتمل للإباحة المستوية 
الطرقين + حاوف ما لي #المنياجة فإنه يفيد أن التصدق خلاف المستحب ؛ كما فرع 
عليها الشارح رحمه الله تعالى بَعد. 

قوله: (الأصح: تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته) لا يرد على 
ذلك خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوته وقوت صبيانه ؛ لأن ذلك ليس 

قة » بل ضيافة » والضيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسه ؛ لتأكدها وكثرة 


2 م 
و )قا سرج ر و عن 2.6 1 10 ا 2ت ا 
لا برجو له وَقَاء) لو تَصَدَّقّ , (والله أَعْلمُ) فَإِنْ رَجَا وَفَاءَه مِنْ جِهةٍ أخرّئ.. قال 
I‏ ار ل 2 
فى «الرَوْضَةَ): فلا بَأسّ با ان التصدق ا 
و 


x @حاشيةالبكري‎ 

قوله: (قال في «الرّوضة»): فلا بأس ...) المعتمد في هذه المسائل': أن الصدقة 
بما يحتاجه لنفقة نفسه وعياله حرامٌ » وأما ما يحتاجه للدّين ؛ فإن غلب على ظنّه الوفاءُ 

٤ 7‏ 5 ت 2 
من جهة أخرّئ .. فلا باس بالتصدق » وقد يستحب فى هذه الحالة > وإلا.. فلا يحل › 
كذا في «المجموع) فاستفده» والله أعلم. 
چ حاشية الستياطي ګېه ل سبي 
الحث عليها» حتى أن جماعة من العلماء ء أوجبوهاء لكن صرح في ااشرح مسلم»: نأن 
الضيافة كالصدقة » قله e e‏ 0 
كم 0 خبوفًا من أن يطلبوا الأكل عل عادة ل 
غير سابة: 

قوله: (فإن رجا وفاءه من جهة أخرئ . . قال في «الروضة»: فلا بأس بالتصدق) 
قال في «شرح الروض): وقد يستحب . 
فالوجه ‏ كما قال الأذرعي _: وجوب المبادرة إلى وفائه» وتحرم الصدقة بما يتوجه 
عليه دفعه فى دينه . 

قوله: (وأن الأول أصح ؛ أي: أنه لا يستحب...) هو محمولٌ على من يصبرء 
فيحرم على غيره جزما ؛ كما أفاده كلامه في «المجموع» » وحيث حرمنا عليه التصدق 
فتصدق بشيء.. فهل يملكه المتصدق عليه؟ قال ابن الرفعة: ينبغي تخريجه على 
الخلاف في هبة الماء في فی الوقت. وهو مردودٌ مخالف لما نص عليه الشافعي 


)01( في نسخة (ب): في هذه المجالةة 


تت ل تت 11ت را ا 01 00 ا 


(وَنِي اسْتِحْبَاب الصَّدَقَةٍ ما قَصَلَ عَنْ حَاجَتِو) لنفْسِه وَعِيالهِ وَدَِنهِ (أَوْجُة ؛ 
أَصَحُهَا: إن لَمْ يی عَلَيِ الصَّبرُ) على الْإضَاتَة. . (اسْتُحِبَّ) له (وَإِلَّا. . قلا 
يُسْتَحَبٌ » وَالنَانِي: يُسْتَحَبٌ مُطْلَقَاء وَالئَالِتُ: لا بسحب مُطَلَعًا. 

چ ية سناس ببح 
والأصحاب من الجزم بملكه له والفرق بينه وبين ما خرج عليه معلومٌ مما مر في (باب 
النيسي). 

قوله: ( وفي استحباب الصدقة بما فضل ...) أي: بجميعه » أما التصدق ببعضه. . 
فستحب مطلقاء إلا أن يكون قدرًا يقارب الجميع.. فالأوجه ‏ كما في «شرح 
الروض» وغيره -: جريان التفصيل فيه» قال فيه: والظاهر ‏ أخذا من كلام الغزالي في 
«الإحياء» : أن المراد ب(الكفاية) أي: المعبر عنها هنا بحاجته لنفسه وعياله: ما 
يكفيه ليوم وليلة وكسوة في فصله”"» لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته . 


قوله: (وإلا.. فلا يستحب) أي: بل يكره ؛ كما قاله في «(شرح الروض» . 


ee. هلام‎ 


)0( في نسخة (أ): بحاجته لنفقته وعياله . 
(۲) في نسخة (د): ما يكفيه في يوم وليلة وكسوة فصل ٠‏ 


ج فهرس الموضوعات 4 


فمرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
کاب الفضشب ا ا 
قصل ني بيان حم العَضْبٍ E‏ 
َر في الماع الكَاصِب القَارِم قِيِمَةَ المثليعٌ بالمالك في بََدِ الَف CT‏ 
قَصْلٌ في اتلاف المالك بالكاسب ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 00011 
صل نيما برا علَى الممُشّرب م زاو وَوَطْءِ وَانْتِقَالٍ ELS‏ 
كتاب الشفعة ON CS‏ 
قصل فى ان بل الشف الذي يوذ به والالجيلاف فى قذر الفن a‏ 
کتاب القراض O‏ اك ل ل ا O O O‏ قي 
شل في بَياكَ الصّيبة وتنا تشرط في الْعَاقدَيْن 00 
شل ني يبان أذ الو ھی جا وخ ال ایی كم نیاوی القافقين Ess‏ 
كتاب المسّاقاة ا OE O O SO‏ 
فصل فیا 4 يشرط في عَقدٍ المسَاقاة NIV E‏ 
يمه في أَنَهُ مى يَمْلِكُ عَامِلٌ المسَاقَاة حِضَّتَهُ؟ N cado Era‏ 
كتاب الإجارة Ea a‏ ا NEP‏ 
قَصْلٌ في بَقيّةَ شرُوط المتفعة وما تُقَدَرٌ به ا ا 
صل في متا فع بسع الاسْينْجَارٌ لها وماع یح يَحْقَى الجوَازٌ فيها وما يُعتبر فيها ٠۷١‏ 
صل فيما يرم المكري أو المكتري مقار أو دب ا 
نشل ني کال کم المد البي دا ُقَدَرُ بها المنفعة تَفريبًا 400 فا 
قصل فيمًا يَقْئَضِي الْفِسَاحَّ الإجارة وَالنَخِييرَ في فخا وَمَا لا يَْنَضِيهِمًا... ٠١١‏ 


10١ 


تحو ج تت رحا جف جع چ حت لخاد جلت عت چ عت ل 


8 مل سسسب بيجم فهرس الموضوعات #5 


الموضوع الصفحة 
مه في هرب الموجر بالدابة gg‏ 
كتاب إحيّاء الموات ا O‏ 0 
قشل غي سکم المتاقع المشترعة Aa E E OPT E‏ 
صل في بيان حم الأعيان المشتركة المستفادة يِن الأرض NE‏ 
كاب الوفف ا N‏ 
رع في أن مالك المنفعة والموصئ له بها لا يصح وق E‏ 
رح في آله مل ۽ يُشترط القبولٌ في الوقفي؟ O E‏ 
قَصْلٌ في أَحْكَام الَف الفط AR‏ 
ی ا ار اله EAA AOS‏ 0 
شل في باق الظر على الرقنب وشرطه يوظيفة الاظر A‏ 
كتاب الهبَة ا EO A N E‏ 
كتاب اللقطة N O N‏ م 
َة في التماط ال ا O‏ 
صل في بَيانِ لَقَطٍ الحيّوَانٍ وَغيره وَتعريفِهمًا AT‏ 00 
قصل فى تلك الفط وَغْزيهًا وها ا ل ا E‏ 
کتاں اللقط ا اسه 
قصل في السكم بإشلدم الأقيط ا ROY sean‏ 
شل تی جاو اة الأقبط زره انلكا وتزايم كلل OEE‏ 
كاب الجعالة ا ا ا م 
کتاب المُرائض O‏ ل ا ارس 
مه في أَنَّ المالّ يُضْرَفُ لوي الأْحَام عند َد أَضْحَاب الفَرُوض -.... ۳۹۹ 
َصْلٌ في بان الفُرُوض التي في القرَآنِ الكريم وَدَوِيها E OO OR‏ 


ج فهرس الموضوعات چ 10۳ 
الموضوع الصفحة 
َضل في الب ERO‏ مهاه لام عع Ea‏ ههه ف هده يه موقا 6 CVs‏ 
قصل في بيان ِرْثِ الأؤلاد د وَأَوْلَادِهِمْ الْْرَادًا وَاجْتِمَاعًا E‏ 

قصل في كيفيّة ! ل الأشرل ل ل ا ا 
قَصْلُ في إِرْثِ الحوّاشي ل E‏ 
قصل في الإِرْثِ بالوّلاءِ ا 1 
آل في ستل اع او اموي ا ST‏ فاسع كل ب NVQ‏ 
قصل في ماني الإرثِ PO amas E SARA e‏ 
َصْلٌّ في أُصُولٍ المسَائلٍ وما يعولٌ نها E‏ 

فرع في تصحيح المسَائِل ON oT‏ 

م فی المتاشكات ل CONV ST‏ 
كتاب الوصايا TT‏ 
قَصْلٌّ في الوَصِيّة صِيّة لعٍ الوَارثِ وَحُكم التَبَرّعَاتِ في المرض ل ارا 
صل في بيان المرّض المحُوف وَنَحْوِ ل A‏ 
قشل فى كام الؤمكة الصحيكة ولنطيا E oa‏ 
ل الكقار بوره ارسي ب ل O‏ 5130 
ټل في الأسرع عن الو ممع وما واي CEL i‏ لفل ا O‏ 
يمه في اصرف في ثلث المال الموصئ به E‏ 
قصل في الإيصاءِ وما يتبعه a OC O TE‏ 
كتاب الوديعة ل ا A O E‏ 
كتاب قسم الفيء والغنيمّة عي و ل DAV CNT O‏ 
فصل في العَنِيمَة وَمَا يبعا حم نكت ومو ام 4 ذم لجع 1غ لم اه Yaa raa‏ 
11۳ 


چ فهرس الموضوعات که 


Tot 


الموضوع 
قصل فى بيان مُسَْنَدِ الإِعْطَاءِ وَقَدْرٍ المغطئ كك ا ا aa‏ 
قَصْلٌّ في القِسْمَة بَيْنَ الأضئاف وَمَا بها oe‏ ا ل 


